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) دولة الكويت 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي 


جمهورية مصر العربيّّة 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة 


المملكة العربيةالسعودية 
مكتبة الرشد - الرياض 
دار التدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
دارالمنهاج للنشر والتوزيع ‏ جدة 
مكتبة المتنبي - الدمام 


المملكة المغربية 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء 
الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد - إسطنبول 
جمهورية داغستان 
مكتبة ضياء الإسلام 
مكتبة الشام- خاسافيورت 


الجمهورية العربية السوريّة 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني 


الجمهورية السودانية 


المملكة الأردنية الهاشميّة 


الموزعون المعتمدون 


۰۰٤6۷4۷۲۰٤۲۸۲ هاتف:؛‎ 


دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان 


وَالْحِدْمَاتَالرَقِمِيّة 


الهاتف: 00201127999511 


1155726 


رقم الإيداع المحلي: 2017/23123 


info@ilmarabia.com 


تليفاكس: ۲۲۹۵۸۱۸۲۰ نقال: ۰۰۰۹۹۲۱ 


محمول: ۱۳۷۳۹٤۸‏ 
تحمول: ۰۰۲۰۱۰۹۸۳۲۵۸۳۲ 


۲۰۵۱۵۰۰ - ٤۳۲۹۳۳۲: ھاتف‎ 


هاتف: ٤۹۲٥۱۹۲‏ فاکس: ٤۹۲۷۱۳۰‏ 
هاتف: 1۴۱۱۷۱۰ 
هاتف: ۸۲٤٤۹٤٩‏ فاكس: ۸4۳۲۷۹۶ 
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۰۰٤٤۷٤۹5۰۷٤۰۲٥ هاتف‎ 


۰۰۲۱۲٥۲۲۲۷۴۸۱۷ هاتف:‎ 


E فاكس:‎ ۰۲۱۲۱۲۸۱۹۲۲/۲١ هاتف:‎ 


هاتف:١111؟.‏ ؟الؤثلا. . - ۳.1 . الالامخكلا ١‏ 
هاتف: 6 .¥4۸۸1۹6 .. - ..YATAATTIEYE‏ 


هاتف: ۲۲۲۸۲۱۹ فاكس: ۲٤۵۳۱۹۲‏ ( 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتض:۳۵۷۹٤۹۹۹۰۰٤۲٠٠‏ 


هاتف: ۰1410۲۲۹۰ - ۰۷۸۸1۹۱۲۲۲ 


۰۲۱۳۳٣۳۸۲۳۸ - ۰۹۱۳۷۰۹۹4۹٩ هاتف:‎ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه باي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه ف أي نظام 
الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه» وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 


جمهورية مصر العربية - القاهرة 
التجمع الخامس- الحي الثالث- فيلا 152 


internetlonal library of manuseripts(ILM)) 


رقم الإيداع الدولي: 5-3- 85365 978-977 
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© باب القران * 


ما فرع ِن بيان اورا بالْحَجٌ: شرَعَ في بان الِْرَانِ بي الج وَالْعمْرَةِ؛ 
E‏ 


الْقَوَانَ نفل مِنْهُ عِنْدَنًا 
قؤلهة (والقران فصل عرد 


اعْلَم: أن الْقِرَانَ أَفْصَلُ مِنَ الثم 0 النَمَُمُ أفْصَلُ مِنّ الإثْرَادء 
هذا هو ظاهِرٌ الوا عن أضحاينال©. ‏ 
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ودر ابن شاع عن أَبِي حَنِيقةً: أن الإْرَادَ ِالْحَجٌ بعد الِْرَانِ أَفْصل مِنّ 


وَرُوِيَ عن مُحَمَّدٍ أنه َالَ: حَجة كوفيّة وَعْمْرَهٌ كوفية فصل مِنَ الْقِرَانِ. 
وََالَ مالكٌ: لمم فصل . ٠‏ كهذا نقَلَ أصحابنا قولّ مالك ؛ ولكنْ قَالَ مالك 
في «المدّوّنة)(2: «وَالْفرَادُ [بالْحجٌ] ]*" أحَبِّ إِلَى مالك مِنَّ الْقِرَانِ وَالتَمَنّع ). 


(0)2 fs 


وَكَالَ الشَّافِمِيٌ: ال راد د افضل 
() ينظر: «بدائع الصتائع» [514/1] » «البتاية شرح الهداية» [4 //] الحاشية ابن عابدين» [4 /14] . 
(۲) ينظر: «المدونة» لسحنون [894/1]. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او) » ولاف)» و«ت»» و«م». 
)2 ينظر؛ «الحاوي الكبير» للماوردي [4 /5: ] » و«المهذب في ققه الإمام الشافعي» للشيرازي [4/1] . 


0 چ كتاب احج 4 
وَثَالَ افعو #ه: الْإفْرَادُ فصل » وَقَالَ مالك #هه: المع أفْصَلُ ين 


القِرَا؛ لان له را في الْقرآنِ وََا كر قران فبو» وَلِشَافِعِيَ ۵ © َر 
: «الْقَرَانُ رُخصَة» وَل في اراد زياد اة وَالسّمَر وَالْحَلق ‏ 

وتا وله :يا آل محمد أَهِلُوا بِحَجَّةَ وَعْمْرَةٍ معا ؛ ولان فيه جَمْعًا 
ين الْعِبَاديْن v4]‏ اة الصَّوْمٌ وَالِِعْتَكَافَ وَالْحِرَاسَةَ في سَبِيل الله تَعَالَى 


وَكَذَا روئ فى 8 EN‏ 00 حديثه 0 


ووَجْهُ [:/::داء] قول مالك: قوله تعالى: طقن عتم اأخترة إل كلح » 
نتر ٩٠ء‏ فد على آَل ن غَيره لأ ڏکوڙ في كلام الل و ولا و 
قران فيه 

ولنا: ما رَوَى صَاحِبٌ «السنن»: پاستاو إلى حُمَيْدِء عَنْ اتس بن مَالِكِ» 
قَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بابي بالْحَجٌ وَالْحمْرَةِ جَويعاء يَقُولُ: يك عُمْرَة 
وَخَيكا ETO‏ 


ويه أَبْضًا: بِإِسْتاده إلى ابي قِلَابَة عَنْ اتس «آن التي كل هَل بح 
و00 


)0 ا 

(۲) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب إهلال النبي ب وهديه [رقم/ ]150١‏ 2 وأبو داود في كتاب 
المناسك/ باب في الإقران [رقم/ 1748] » والنسائي في كتاب مناسك الحج/ باب القران [رقم/ 
۹ ] من حديث حُمَيْد الطويل » عَنْ اس بن مَالِكِ وهاه به. 

(r)‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على 
الدابة [رقم/ ][١٤۷١‏ ء وأبو داود في كتاب المناسك/ باب في الإقران [رقم/ ]۱۷۹۲٩‏ » من حديث- 


چ باب القران + 


يي عوح 1تتو i‏ 
وفيه أَيْضًا: شاوه إِلَى رم قَلَ: سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍ » يَقُولُ: حكني 

عَم بْنُ الْحَطَابٍ» آنه سَمِعَ الي کا ب بول ؛ و 

وهو بالعَقِيتق » وَكَالَ: صل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَفل: عُمْرَ مْرَةٌ في حَجَّةِ)2. 


و لبخ أَبُو جعفر الطَّحَاوِيٌ في «شزح الآثار»: پإشتادو إلى صي بن 
مَعْجَلِ ب «أَمْكَلتُ ِالْحَجّ وَالْعْمْرَةِ جَمِيعًاء قَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عَمَرَ ب ِن الْخَطَّابِ 
ذَكَرْتٌ له إهْكَالِي» قال : هيت لِستة تيك ). 


قَد وَقَد صح في «الصحيح البَكَارِيً): «أنَ الى 4 اعْتَمَرَ أَرْيَعَ عَمَرٍ في ذ ي 
لقَعْدَةٍ لمَعْدَةٍ ‏ إلا الي | مر مع حجته - عمرکه َه مِنَ الحُدَيْيية » وَمِنَ العام المُقيل وَمِنّ 

الجِعْرَانَة - حَيْتُ قَسَمَ عَنَائِمَ حُنَيْنٍ - وَعْمْرَةَ مع حَجته) 220 ددا أن. 
اا رون 


فدَلّتْ [هذه] الأجاديثٌ عَلَى أن الْقَرَانَ أَفْصَلُ ؛ لإ 
ي في حَجة الإشآام» رأف اخراك أ كر ذبا وَإِرْشَادًا؛ إا [۸/۲؛۲ر/م] 


= أبِي قاب عَنْ اس چ به. 

0( آخرجه: البخاري في کاب الحج/ باب قول انب ا (العقيق واد ارل) [رقم/ »]٠٤١١‏ وأبو 
اود تي كياب المنامنك/ ماب قي الإقزان [رتم) ۶ 1۸[ » عن عِكُرِمَة قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس » 
يَقُولَ: حكني عَم ب الطاب واه به . 

(۲) أخرجه: : أبو داود في كتاب المناسك/ باب في الإقران [رقم/ 1744] » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج/ باب القران [رقم/ ]۲۷۲١‏ ؛ وابن ماجه في/ باب من قرن الحج والعمرة [رقم/ ۲۹۷۰]» 
قال الدارقطني: «مُوَ حَدِيتٌ صجِيح». ينظر: «علل الدارقطني» [؟/175]» و«نصب الراية» 
للزيلعي [9/9١٠]ء‏ 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية [رقم/ /1741] » عن أنس وة به . 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: او)» وااف)ء ولات)» و«م)ء 


لك HR‏ د ل 
الْقرَانَ عضي البقاء في إحْرامينِ إلى أن بل مِنْهُمَا جَمِيعَاء والبقاء في الإِحْرًا 
نك ا5ء كود اقل ين غَيره؛ أن الا جنع بي الوكين ولا شلك 
أن الاين تن فصل من عِبَادَةٍ وَاحِدَةِ؛ ألا رى أنَّ الصّوْمَ مع الاعتكافف أَفْصَلٌ مِنَ 
لوم وك وكا زاسة الو ةلي قل بن لحرا وحقها. 

ن ُلْتَ: الْمفْرِدُينِي إحرَاميْنٍ وبين وسَفَرَيْنِ وحَلْقيْنِء جلاف الْقَارِنِ 
فدَلَّ عَلَى أن اراد أَفْصَلُ . 

قَلْتُ: لايع اعتارٌ الإخرامين أن الْمََمَعم يَأ بهما 


الإمْرَادَ فصل عند الشَّافِعِيَ. 


0 ُو 5 الْقَارِنَ د وي بإخرايه الْعِبَاكيْنِء وَالْمُفْرِدُ ينوي عِبَادَةٌ 
أَفْصَلَ ؛ لن الأعمالَ بالنيّاتء وَل يصح الاعتبارٌ بزيادة 
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ل 


مي ا ا ا 
الْقَارِنِ أكثرٌ ين كَلبية الْمفْرِدِ. 
ولا يَعِحُ الاعتباٌ اَن يفنا 3 ؛ لَِنَ لكر َس بمتقصوو بدا بلٍ 


الْمَفُصُودٌ مِنْهُ احج وفيما فلا يُوجَدُ الحَجّ مَعَ زيادةٍ عر فكان اوی :ولا 


(r)‏ 6 لابداية) . والمثبت من: الواء والف)اء وااتكا2ء ولام»), 
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E‏ ريق وجب احج ب 
يصح الاعتبا بالحلقيْنِ ياء أن اَل دهم ليس بسك و [, 1 ]] معت 
للتْجيح بزيادة [1/م؛ 'ظام] الق . 


2 


ةي 


قان قَلْتَ: وجوت الذي يدل عَلَى النشصر : 


2 


قلنا: ا ملم أنه د نك لا َم جناية» لهذا جنا الأكُلَ مه لِلْقَارِنء 
0 


وقد صح عن رَسُولٍ اللو اة أنه أكَلَ مِنْه. 

والجوابُ عن حَديثِ جاب وغيره تقول : الأضلّ في الدَلائلِ الإغْمَالٌ لا 
للإمُمالٍ ِن أمْكنَ» وإِن لَمْ يُ: يُمْكِنٍ العمل بجَمِيعها: : يُصارٌ إلى تْجيح بعْضِها إن 
امن » وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فيتهاتر ر المتعارضان جويعاء ثم بصا إلى ترجيح القياسء 
وهنا فِيمًا نحن فيه “ايك العيل عا ؛ لان الصّحابةٌ و اخْمَلهُوا في أَنَّ 
رَسُولَ الله اة ِن أينَ أَحْرَمَ ؟ 


و 


EER EVE‏ أوْ ارتا أو مَمتعا. 
بعضُهُم قَانُوا: بالأوّلٍ؛ ويعشهم ُو بالاني. وبعصهم قاو بال( . 

والتّوفيقٌ بيْنَ الأشياءٍ الئَّلاَة مُمْكِنٌ بأنْ تقول“ فيج دوا EAT‏ 
اللو يل بالْعمْرَةِ في المَسجد» ثم سَيعوا تلبيته الْحَجّ بعد أن اسْتَوَتُ به راحلته 
2 ق 2 چ 3 5 
عَلَى الْبَيْدَاءِ ؛ قالوا: إِنَهُ 42 قرّنَ احج بالْعَمْرَة0©. 
(1) ينظر: «البناية شرح الهداية» :]۲۸٤/٤[‏ 
(۲) وقع بالأصل: «يقولوا». والمثبت من: «و)» ولاف)ء والتكء و۲۴ . 


() أخرجه الحميدي في مسنده) [1/1]ء عن حُْمَيْد مَل "سيقت أن كن ماز رن سيقت 
رَسُولَ اللو وك وَأنَا رْفُ أَبِي لاء تقول : لبيك بِحِجَّةَ وَعُمْرَةٍ معَا). 


يج کو بور یک 

وَالَِينَلَمْ يعوا لته الْعُمْرَةِ في المسجد: لا نَم ما كَانُوا حاضِرينٌ في 
المسجدٍء أو لما آَم كَانُوا بعيدًا عن الب ية » بل سَمِعوا تلبيته بالْحَجالْبِدَاء؛ 
قالوا: أفْرَدَ بالج . 

والذينَ سَمِعواتَلْيته الْعُمْرَة في المسجد ثم لم شعو اليه احج بيدا 
ثم رأوًا التب ب بعد فرَاغِهِ مِنّ [۹/۲٠٠ر/]‏ عر يفعل ا يفعله الْحَاجُ ؛ ص 
لوف رقت ويرك + ار[ تک وكل ونم قود پیا مح عبت . 

فم تقول: َمّا صح ذا الاما ؛ ت کبک أله ل کان قارتا؛ اَن أنسًا هد 
بالقِرَانِ بعدّما تحقّقّ عِندّه؛ وحديثٌ لمرد وَالْمحَمَةٌ ع مُحْتَملٌ » والعمَلُ بالمُتحقق 
المُحْكَم أؤْلَى مِنَ المُحتَمل . 
لن قُلْتَ: قد صم عن عُتَمانَ: آله كان ّى عن الْقِرَانِء فلو كَانَ [الْقِرَانُ]”0 
فصل لَمَا نَهَى. 

قَلْتُ: : قد کر بُو عفر الطّحارِي شاو إلى مزان بن الك قلَ: : ١كمَا‏ 
ا ا ور َال عُتْمَانَ: م من هَذا؟ فَقَالُوا: 
علي » ااه عُثْمَانْ قَمَالَ: آل تلم ا ني تَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: بل ولك لد أكنْ 
َع ؤل رَسُول الل يكلف ؤك . . 


فدّل إنكارٌ على عَلَى عُثمانً: عَلَى أن الِْرَانَ هر الأفضلٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)؛ والف)» و(ات)ء والم). 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي [رقم/ »]١484‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ القران [رقم/ ۲۷۲۲]» وأحمد 
في «المسند» [40/1]؛ وأبويعلئ في اامسنده») [رقم/ 49] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
[155/1] » عن مَرْوَانَ بُ الْحَكَمٍ هة به. واللفظ للطحاوي. 


9 ناف فرق r‏ 


و افر ا ا و ا Se AS ADE YR‏ 

الي عير مَحْصورَةء وَالسََُّ َير مفصود» وَالْحَقُ خرو عن الوا 
0 . وَالمَقْصِدُ بجا رُوِيَ: في قول أَهْلٍ الْجَاهِلبة: 
شهر ا 0 أذ فَجَرٌ جر الفجُورِ وَِلْقِرانِ ر في لمرن ؛ لان ارادم 0 قو 

0 اا لف راشي ر4 [ابقرة: +14] أن يُحْرِمَ بهِمَا مِنْ دَوَيْرَةٍ هلو 


3 غاية البيان .© 


والجَوابُ عن قَولٍ مالك: أ A‏ 


أ 


موا آل امم لے © [البقرة: حول]» 


ا 
+ 
2 
0-0 
3 
عن 
0 
cC‏ 
- 
يون 
3 
7 
E‏ 
اما 


ن قُلْتَ: لِم لا تكون الْعُْرَة واجبةً ؛ لان مطل الأمر للْوجُوبٍ ؟ 

قُلْتُ: إل ملق لمر جوب إا لم دل اليل على حلايه» وقد دل ؛ ۽ لأ 
ا 2 دُوَيْرَةٍ أَمْله ا 2 ا لما انى وجوت + كنت 
آنه تنذوث ؛ لاله الأذتى» ولم تقل(" إِنَهُ با اح ؛ لتَعلق [:/ه: «ظام] القواب به . 

قوله: (وَالْمَقْصِدٌ ما رُوي: تفر" قول أَمْل الْجَامِلِيَة: إن الْعُمْرَةَ في أَشْهُر 
اْحجٌ أنْجِرٌ الفُجُور). ۰ 

وروي في بعض الُسَخْ: «ن أفجَر اجو الأول ُو الأصَح ؛ 


2 


(1) أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: («خ: من . 

)۲( وقع بالأصل: (ايقل» . والمبت من: «(و)» ولف)اء والت)ء والم). 

(0) وقع بالأصل: «بقى). والمثيت من: (لف)ء ولاواء ولات)» و(م). 

(4) هذا هو الموافق لِمَا وقع في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغيتاني ]٠١١/١[‏ دوقي النصخة لير 
عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [۸۲/۱/أ/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: )٠١۹۳‏ ] . وفي 
نسخة الأَرْرَّكانِيٌ من «الهداية» [١/ق٠٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي تسخة 
البايشونى من «الهداية» [ق //ه /إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا] . وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديّ 
(المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [4//3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي- 


6 كتاب الحج‎ © NY 
e o 1 
. على ما رَوَيْنا من قبل‎ 
المَذكورٌ في كُتبٍ الحديث ا‎ 
يعني: أن المَقصدَ بما رَوَئ الشَّافِِي ين تول ##: الراك خْصة): ني‎ 


ل آمو از م كثايزؤة ا مغ في أشهر الحجٌ أفْجرَ رَ المُجُورٍ في 
الأرض » وكانوا ير رشو اله حه عا" يلع في الْحِكَّة والمُحَرّمُ» فى ذَلِكَ 


چ اغاية البيان 8 x‏ 


وك الثم م بقوله: «القِرَانُ وُخْصَةٌ). يعنى أن ا في أشهر | < اة 

6 3 
دا وأ بذ يها ية اشح هي اث عى أعذار الاو بلي لجرا 
عَزيمةٌ كالإفراد. 


2 
قوله: (عَلَى ما رَوَيَْا ِن قبَلُ) اراد په: ما روي عَنْ علي وان مشْعُودٍ في 
= -تركيا]. وفي نسخة القاسيِيٌ من «الهداية» [ق ٠ ١|‏ /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية) ١[‏ /ق٠۷/ب/‏ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو المثّبّت فى النسخة التى بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق۷۹/أ/‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] ۰ ۰ 
(1) يشير إلى: ما أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن 
لم يكن معه هدي [رقم/ ]۱٤۸٩‏ » ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز العمرة ة في أشهر الحج [رقم/ 
۰ ] عن ابن عباس قَالَ: كوا برو أن لمر في َه الج ون أفجر المُجُور في الأْض' . 
قال ابن التركماني: لم أرما وقال الزيلعي: «غريب جدًا)» وقال عبد القادر القرشي: «هذا 
الحديث لَمْ أرّه في كتب الحديث»» وقال ابن حجر «لَمْ أَجدةا) وقال ابن الهمام: «لا يُعْرَفُ هذا 
الْحَدِيتُ). ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة) لابن التركماني [3ق05 /ب/ مخطوط 
مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۲١١‏ ] » واانصب الراية) للزيلعي [۹4/۳] » و«العناية 
في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر القرشي [ق45/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ۲۸۸) ]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۳۳/۲]» و(افتح 
القدير» لابن ن الهمام [019/9]: 
)۳( وع في التُسخ: : اليُحرِمُونَ بالحُمرة جين»! وسيتكرر هذا الخطأ بعد قليل عندما بوق المؤلف حديتٌ 
ابن عباس ركه وقد أخدّ امول منه تلك الجملة هناء وفيه هناك: : ابُحَرٌمُونَ الْعْمْرَةَ حٌى نسل » 
وهو الصواب ٠‏ 


۳ 


~~ 


و هخ هزم HE‏ مو بمو جم مر وم هى ا عو که 
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نه فيه جيل الْإِْرَام وَاسْيِدَامَة إِحْرَامِهمَا مِنّ الْمِقَاتِ إلى أن يفرع 
مِنْهُمًا ٠و‏ َلك الع ٠‏ كان الان وى ِن ۆل : E‏ 
الشَافعِيَ: اء عَلَى أن القَارِنَ عِنْدَنا طوف طَوَائَينِ وَيَسع سَعْيَيْنِ ) وَعِنْدَهُ 


6 


طَوَافًا وَاحِدًَا وَسَعيا ا 
ا و ر و و صصص 


فضل الْمَوَاقِيت!") 

قوله: 03 فيه تَعْجِيلٌ الْإِخْرَامٍ وَاسْتَامَة إِحْرَامِهِمًَا) ) وَذَلِكَ ظاهر ؛ لا 
الْقَارِنَ يُحْرِمُ بهما جَمِيعا م جَمِيعًا مِنَ الْمِيقَاتِ» فلا يل إلى أن يفرع مِنَ الحَجٌ . 

ما المْتَمتٌّ: إن إخراقه بِلْحمْرَةٍمبقاتةٌ » وإخراقه ياح مَك دل قبل 
إخرا م الح و شاكٌ أن امُسارّعة إلى الكيرات ول » والبقاء في الإخرَام شك 
وَعَادةٌ» فكان اَن وى ِنَ الم . 

قوله: (وَقِيلَ: الاختلافٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَ: ياء عَلَى أن الْقَارِنَ عِنْدَنَا 
و 
يَطوفُ طَوَائَِنِ ... ) إلى آخره . 

َال صَاحِبُ «التحفة): «وحاصل الخلاف 
0 م الح . 

کون مُحْرِمًا ارام واحِدٍ» ویدخل إخرام الع في إخرام 

| ع ع «دَخَلَتِ اء [۲۰/۲و دام] في الْحَجّ ى يوم القبامت» 


3 


A 


(۱) مضی تخريجه. 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» .)٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي بء [رقم/ [۱١١۸‏ » وأبو داود في كتاب المناسك/ 
باب صفة حجة النبي ب [رقم/ [٠۹٠٠‏ » وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب حجة رسول الله 
ية [رقم/ 074]» وأحمد في «المسند» [۳۲۰/۳]» من حديث جابر بن عبد الله وله به. 
واللفظ لأحمد. 


َالّ: وَصَِةُ القِرَانِ: أن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجّ مَعَا مِنَ الميقاتِ› ا 


غاية البيان e‏ 


Ca 


ET ١5 5 9 NC‏ ا 
ولكنًا نسْمَدِل بإجماع الام عَلَى تَسْمِيته رانا ؛ وَالْقَرَان: أن کون بَيْنَ سين »“. 
وبني عَلَى هَذا الأصل مَسائلٌ0©: 
منها: مَا قَلْمَا: : أن الْقِرَانَ أمْصَلٌ ؛ بل جَمْعٌ بين الاين بإخرَامَيْنِ 


وعندّه بخلافه. 


6 
5 
\o: 
١ 
3 

5 

. 

ا 
2 
A‏ 

ا 


َمِنَّْا: أن الارن طوف طَوَائينِ» ويَسْعى سَعْيَينِ يدم أ 
َالِ الحَجٌ. 

وهندة: طرف لواف ودا وتم او ادا 

ومنها: أن ادم الْوَاحِبَ فيه دم السك نتا ؛ شُكَْا للجَمْع بَيْنَ الاين . 

وعنده: : دم جير ؛ لتمَكُن التقْصَانِ في الحَجٌ» سج إذخالٍ الُْمْرَة فيد» سى 
لا يحل له اكل هيه عنده. 


ro 


وَعَنْدنا 5 

وَمِنْهَا: أنه إذا تناوّلٌ محْظورٌ إخرامه ؛ فإنَّه يجب عَلَيْهِ دمَانِ عنها عِنْدتا. 
he‏ 

وَمِنْهَا : أنه إذا تيت العارن انه تيل اة عِندّنا ٠‏ 

وعنده: بهڏي واجد. 

قوله: (ثَالَ: وَصِقَةُ الِْرَانِ: أن يهل ِالْعمْرَةِ وَالْحَجٌ مََا مِنَّالْمِيقَاتِ) . 


- ]51/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [77/4]» «التجريد» للقدوري [1845/5]» «شرح مختصر‎ 
.[/۲[ «تحفة الفقهاء» [51/1] » «بدائع الصنائع»‎ » ]5 ٤ 5/١ [ الطحاوي» للجصاص‎ 
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ل توي مق 23" و اا ووا ۰ک وی و را ا چا ا 
وَيَقُولُ عَقِيبَ الصّلَاةِ: اللَّهُمّ إن أَرِيدُ العُمرَةَ وَالْحَجَّ كَيَسّرْهْمَا لي 


لان الْقِرَانَ هو الْجَمْمُ بي الْحَجّ وَالْعْمْرَة» مِنْ قَوْلِكَ: رنت الشي٤‏ 


بالشيٰء ذا جَمَعْتُ بَيَْهُمًا. 


الْجَمْعَ كَدْ تَحَقّق إِذ ذ الأ ينها اة 
رو راوس وا غاية الييان 9ه سم 


اعلَم: أنَّ القرَاكَ مَضْدَدٌ قَرَنَ الج بالْعُمْرَةِ يرن بمتح العيْن مِنّ الماضي»› 
وضَمُّها م ِن المُستقبل07؛ إا جَمَح بَيتهُمَاء والمَصدرٌ من اللاي يج على وجوه 
كثيرة ؛ مِنْهًا: فِعَال بكشر الفاء» ونظيره: صِرّاف » والباقي عَم في مَوْضِعه("2 
ویس كتاينا لبان ذلك 

نما ُهل پهما؛ ؛ لأن ية القران لآ جد ا بان يجْمَع هما في 
الإخرام وَإنَمَا سال الله التّيسِيرَ عَقِيبَ الصلاة؛ بقوله: : (اللهُمّ ! 5 
راء رهما لي وهاي ؛ لأ ؛ لن الإنْسَانَ [:/ ۰ ]مدوب إلى الدعاء 
في ججميع الور وَالْقَِاُِن أهمٌ الأمور اسما ؛ قَصَارَ أوْلَى بالدّعَاءِ. 


قولة: (وَكَذَاإذًا حل حا على عُمْرَةٍ » قبل أن يطوق لها أَرْبعة أمْوَاطِ) ‏ 
أي : كَذَا يَكُونُ انا إا حرم يحُمْرَة» وطاق لها أقلّ م من اربع أَشوَاط» ثم حرم 
ِحَجَّةِ» وَهْوَالْمُرَادُ بإدخال الْحَجة عَلَى الْعُْرَةٍ وَِنَّمَايَكُونُ َاِنَا في هَ الصّورة ؛ 
لؤجود الجَْع بَيْنَ الج وَالَْموَةِ ة؛ لان أكثرٌ الأشواط م اة باق ؛ قَصَارٌ كأنَ 
)١(‏ ويصح الكسر أيضّاء فهو من باب تل وصَرّبَ جميعًا. ينظر: «مختار الصحاح» لأبي بكر للرازي 


[ص/١ه‏ ۲ مادة: قرن] . 
(۲) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للقارابي [401/1] . 


Î 


1 عع 
آرید ا 


3 كت 
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َل أَخَرَ َلك في الدعَاءِ وَالَلبة ؛ لا باس به لان لْوَاوَ لِلْجمْع . 

وَلَوْ تو بِعَلبِه وَلَمْ يَذْكْهُمَا في اة أَجْرَآهُ؛ بارا بالصّلاق. 

ذا مَحَلَ مَك اعدا طاق بِالبِيْتٍ سب أَمْوَاطٍ يمل في النَلَاثِ الأول 
مها وَيَسْعَى بَعْدَهَا بَيْنَ لصفا وَالْمَرْوَة. 


غاية البيان #2 
الكل باق ا 
قوله 200 عَلَى الْحَجّ فيه) ارف على قوله: ( 


6 اله 
النَيْسِير) » أي: قَدَّمَ | 0 الْعمْرَةَ عَلَى الحَجٌ في أدائها. 
قوله: (َإِن خر ديك ي العا وال لا بأس)» أي خر الْعُهرَةَ في 

ا يَقُولَ: «اللهم ني أ ا ال اق تفال 

وَكَدَا إِنْ رها في اللبية ؛ بان قول «لييِكَ بِحَجَةٍ عه قلا بأس 
اتاجير ؛ لن الاو لمُطْلي الجَمْع » اَل على تأر المغطوف عن الكغطوف علي 
ولك الى أن يذكرها سابقة عَلَى الح في الدّعاء والَلبية» كَمَايفْعلّها في الأداء . 

قوله: (اعْمِبَارَا بالصّلاة) » يغني: ا 
إا وى قله احج وَالْمْرَة» وم يُكزهما بلسايه» جاه كما في الصّلَاة؛ 
الذَكْر اسان لئس بشزط ؛ لأ اط أن يعم بقليه ما يفْعلّه ِنَ العبادق» وا 
[ror]‏ الان أحْوَطٌ كما في الصّلاة. 


3 


قوله: (مَإدًا َل مَك » أي: إا دحل الْقَارِنَ 


23 
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وه أَتْعَال اة e‏ مدا بَا َال الْحَجّ: : طوف طَوَافَ ادوم سَبِعَة 
أَضْوَاط» وَيَسْعَى كَمَا نّا في الْمُفْرِدِ وَيقَدَمُ أَكْعَالَ الْعمْرَة؛ لِقوْلِهِ تَعالى: « هَن 


ER 


تمع باحر إل كج [البقرة: 95] وَالْقِرَانُ في مَعْتى المُنْعَة. 
ي غاية الببان ج 

قوله ilar]‏ كل ی ا CE:‏ 
الرّملِ في الثُلثِ الأول وَالسّعْوْ بعد الطّواف َيْنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَة) وهي أفعال 
الْعمرة: 


A 


أو التّقصيرٌ ا وت کی ار ی تاعاق : ES‏ 


4 2 يبدأ بعال الْحَجً: طوف طَوَافَ القُدُومِ سَِعَة شراط » وَيَسْمَى 


کا ضع بن آنل ا 3 
E a‏ ا 2 شل الج ل امغر 
يسع بير الصقًا وَالْمَرْوَةَ le‏ عه راط د 5-008 الْقُدُومٍ وَيَسْعَى في بطن 
رادي في کل »كاي ارو الع 

قوله: (َبْقَدَم افع الْعُمْرَة؛ لِقولِهِ تعالى: طقن َس ولعت إل كذج » 
[العَيَة: دول ) . 

ان 9 الله تَعَالَى جِعَلَ جل الج غاية ومنت نكمتم ؛ يكو المئداً مِنّ 
لما تهت تَقَدِيمْ تقْدِيمُ الْعَمْرَةِ عَلَى الححجّ في اله ؛ تبت في الْقِرَانِ 


9 >- كي 
© كتاب الحج + 


وَل يَحْلِقٌ بيْنَ الْحمْرَةِ وَالْحَحٌ ؛ لن ذَلِكَ جتَاية عَلّى إِحرّام الْحَجٌ » وما 
حل في يَْم النّحْر كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ. 

وَيَتَحَلْلُ بِالْحَلْقٍ عِنْدَنا لا بالذبْح , AEE‏ 
يو غاية البيان 2 
رذ اء لِأنَّالقرَانَ في معنا ؛ لكَونِ کل مِنْهُمَا جمْعا بَيْنَ لكين في سَفْرَة. 

أو قولٌ: قد صح عن أنس: أن رَسولّ اللو وك َر الح الْعُمرَة)(©. وقد 
ّم الث ل في أدائه الْحُمْرَة على الح ؛ فد الارن لمر على الج ؛ اقتداءً 
الي کا . 


وَقَالَ صَاحِبُ «التحفة) : اذا رَد بالْحَجٌ ثم قبلّ اقرغ من أَفْعَالٍ لا َج أَخْرّمّ 


بالعمرة؛ يَصِير ر [/1هاظام] قَارِنًا يض ؛ لكنّه أساءَ؛ رك السّتَّهَ ف السب تَقْدِيمُ 


نمب انرو عََى امال احج لقان(" 

الى د الوق وة وعدي وى 5 

قوله: (وَيَتَحَلل بِالحَلقٍ عِنْدَنَا لا يالذبح). 

قل بد الشارحين: عن السَّافِعِيٌ: يتحللٌ بالذئح » و 2 بمَشهور 
عن الشافعو» وکا أن کون ذاكَ عَنّهُ روَايَة . 


ع 


ليد + عَنْهُ: بي اناو سك 


4 


REG 00)‏ 
سمع النبيَ بي وأصحابه يُليُونَ بالحج والعمرة جميعًا. وهذا هو الإفرَان. . وقد مضئ تخريج طريق 
د انیل ن أ بن کال ل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل بي يِالْحَج وَالْعْمْرَةِ جَمِيعَاء 
يَقُولُ: ليك عُمْرَةَ وَحَجّاء لبَئِكَ عُمْرَةَ وَحَجًا» . وينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/99] ٠‏ 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٤١١/١[‏ 
() قال قال الكاكي في «معراج الدراية شرح الهداية» [1/ق11"] ٠‏ 
(:) هذا هو صحيح مذهب الشافعي » وقد مضئ توثيقه سابقًا. 


باب القران ©« 
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E‏ لاوقأل شافع 4# : يطوف راما 
00 شى سَعْيا وَاحدًا؛ َل ه: : «مخَلَتَ لمر في الْحَجٌّ ّى ذم 
الَا هذا وَل مت اران على لتَتَاخُل > حى كفي فيه ية وَاحِدَةِ وَبِسَفَرٍ 
وَحَلْقِ وَاحِدِ» فَكَذَلِكَ في الأَركَانِ. 
لخ هه لي ةالبيان @ 

ولنا: ما روي في «شزح الآثار): مُسْتدًا إلى عَايْسَّةَ عن رَسُولٍ الله كَل 
َال :ا تيشم و لع قد ڪل َك الب ولاب َكل َيْء إلا لاء 6 

وقد يناه عند قوله: (نُمَ اّمم َيس من أَسْبَابٍ التَحللٍ عِنْدَنَا) . 


قوله: (ثمَ ها مَذْمَبْنا)ء أي: إِْيانٌ الارن بأفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَأفْعَالٍ الحَجّ 
جَمِيعَاء وهو مَذهيُنا 
ان ٠‏ ل ا E EA‏ ن نا 608 5 
وعند الشافعي: يَطوف القارن ن طوافا وَاحدا » وَيَسعى سَعيا وَاحدا ؛ اعنى: 


عو > 


دلا يَطُوفٌ ولا شعن عة 
له: قوله هق : «دَخَلَتِ مره في الح إلى يو القامة»» ولأَنَّ الْقَرَانَ 
یی على ادال + أ كر أن كارأ يواد قر واحڍ» وڪ 
واحل » بغي أن يتداحلَ العاف الي نضا . 


5 


ولنا: ما رى مُحَمّدُ بن الحَسنِ في «الميسوط)(“: أن ي فن تون 
قَطَافٌ طَوَّاقَيْنِ » وَسَعَى سَعْييْنِ» فَذَكَرَ دَلِكَ لِعْمَرَ بِنِ غ الْحَطَّابٍ , وليه يله » فَقَالَ : «(هُديتَ 
سنو تبِيّكَ)200. 
(۱) مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]١14/4[‏ . و«المجموع شرح المهذب» للنووي [79/4؟] . 
() مضى تخريجه قريبّاء 
(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [26/1*] . 


(0) مضئ تخريجه. 


چ كاب المع © 


و 2 عر كن 


ولا أنه لكا عطاق صي بن َع طاقن وسَعَى [0اط] سَغْيينٍ قال لَه 


5 


مر عر وه هریت تة و نبيّك ولان لرا ضَمْ ادو إلى ادو وديك نما 


4 يَتَحَفَقٌّ يتحت بأ عسل ل اجب ل اگما ولا َال في لادا 
َالَف قوسل » وَالَبية ّرم الق سحلل » ّمت هذه الْأَشْيَاءُ 
بِمَقَاصِدَ بخلاف الْأَرْكانِ. 
ص يك بي وو e‏ 
وَعَنْ عَلِي» عن رَسول اللو لا: : أنه اف طَوَاَيْنِ [1/ [elsror/‏ ا وَسَعَى لهم 
سَعْييْنٍ ٩)‏ ولان ران هر الب جه مين الاين ولا يتحّقُ َلك إل إا وُجِدّ 
عَمَلْ كل واحد ياء وال كود إشقاًً لأحيهما لا راء ون الجا ت0 لا 
تتداخل » بخلاف الْعُقُوبَاتِ» ذ ا جز إتيان الارن بعوافي واحِدٍ» وسَعْي واحلٍ 
عن لالع جوينا. 


أا قر وال واْل: ليث بمَفُصودةٍإذاتها اهي وسائل» مجر 
النداشل ِيِمَا لان المَقْصودَ مِنَ السّمَرِ: التوسَلٌ" إِلَّى أداء الْعمْرَةٍ وَالْحَجٌ» 


ص أداؤّهما [١/۴٠ظ]‏ بِسَمَر واحدٍء وَلا حاجة إِلَى سَمَّرِ لكل واحدٍ مِنْهُمَاء 

)١(‏ أخرجه: النسائي في «مُسْند عَلِيَّ) كما في: «نصب الراية» للزيلعي »]1١١/[‏ وأبو الشيخ 
في «طبقات المحدثين بأصبهان» [۲۷۸/۱] » من طريق حَمَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ راهيم بْنٍ 
مُحَمَّدِ ابن الْحََِّةَ عن أبيه عن جدّه عَلِيَ واه به 
قال البيهقي: روي بإسناد فيه مجهول . .. ومثُلٌ ذلك لا يصح وقال ابن عبد الهادي: «قال بعض 
الحمَاظ : حمّادٌ هذا مجهولٌ » وهذا الحديث لا يصح). ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي) لابن فزح 
الإشبيلي »]۲٠٠/۳[‏ و«تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي ٠ ]٥۲٤/۳[‏ 

(۲) وقع بالأصل: «العبادة». والمثبت من: : الوا واافاء وت۲ وام 

(۳) يعني: : يتوصّل. والْوَسِيلَةٌ في الأضل: : هي كل ما صل به إلى الشَّيْء ء أو يقرب بوء وجَمْعها: 
وَسَائْل ٠‏ يقال : وَسَلَ لَه َسيل » وسل ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [185/0/ 
مادة: وسل] ٠‏ 


چ باب القران 8 الا 


a 5 3 


ری أن َي عع لا يَدَاحَكَانِ» وَبتَحْرِيمَةِ وَاحِدَةٍ يُؤْذَيَانِء 
ر ا واه فل وفك الع ق في وَفْتِ الْحَجّ. 
بتي ا 
وَكَذَا الْمَقْصُودُ مِنَ التَلْبيَةِ: الإحرام» ويحْصّلٌ إخرائهما رة جد ولا جا 
إلى تي لكل واحدٍ ياء ذا الْمَفْصُوةُ ِن الْحلْ التَحللُ » » فيصل ذَلِكَ بحَلقٍ 
واحدٍ؛ جلاف الطوّاف وَالسّمْي يرداو ارو الوا التي 
وَاجِبّاء قد يتداحَلَان» وَلِهَذَا جَارٌ أداغ د كفي الت يتحريمة َاحدَةِء ون كان لا 
يتدحَلَانٍ عملا ؛ ولِأَنَّ الْمْتمتم أي بطواقين وسَعْيَيْنِ» فَكَذَا الَارنُ؛ لن القرَانَ 
هرا جَمْع بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَج لمكم . 

والجوابٌُ عن الحَديث تقول معناه: دَحَلَ وف الْعُْرَةِ في وت الحَجٌ» 
بطري حَذْفٍ الْمُضَافٍ وإقامة الْمُمَافٍ إليه مقامه» ويجورٌ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يكن 
الإلْباسٌ » كُمَا في قوله تعالى: وسل قري 4 [ثرئف: ؟م]. 

رمَا قدّرْنا ذَلِكَ: لِأَنَّ تيه رة لا نكن دُخولها في َقِيقَةَ الحَجٌ ؛ لذن 
٣دا‏ الفزضن لا ُن أن يکود طن لّيء آڪر فين الجا بان يُراة به 
انحا الوْتِ مجًازا. ٠‏ أعني: أنه يور أداة الشمرة فى في أشهر الحَجّ ؛ وهذا لِكَفّى قول 
هل الجاهِلة: 3 الْعَْرةَ لا يَجُورُ أداؤها في أشهر الحَجٌ, لا“ لبيَانِ أنَّ اله 
أي عاي واحلٍ» وَسَمْي واحدٍ. 


n 


2 


آلا ترَى إِلَى ما رَوَئ صَاحِبٌ «السئن): بإِسْنَادِهِ إلى ابن عباس قَالَ: (وَالله 


ا و م .ع شرا ا ا 2 
ما غر سول الله کل اة في ذي اة إ5 ليقع بيك فر أل امرك ا قان 
هذا الْحَيّ مِنْ فرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيتهُم كَانُوا يَقُولُونَ: : إذَا عَمَا الويرة وجرا الد 3 


7 E: 


)0 وقع بالأصل: 0 والمئبت من: E E‏ 
(۲) بَرا: بعخفيف الهمز في آخره» وأصله: َرأ ين الب . والدَبر -بالخريك -: هو اجرح الّذِي يکود 


۲۲ چ كتاب الحج © 


وَدَخَلَ صتز؛ قنذ حلت القئرة من انتم کارا مرن ال ل 02 
نسَح 5 الْحِجَّدَ ومحر . 

ویزوی: «عقا لاز أراة: برا الدب ِن هور الإيل ؛ لأ إا انصرث 
عن الحَجّ ؛ 0 وده( . 

وعَمًا اورا أي: ڪر من قوله وك : حَيَْعَفَأ © [الأعراف: 40]» أيْ كوا . 

وعفا الاك أي: ذهب أ لبر ۽ ين عقا الشيء» إا درس ومح . 


= في طهر الدَابَّهه وَقِبلَ: مُوَ أن يَفْرَحَ حف اير ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [٤۲۸۲/۲/مادة:‏ 
برأ]. 

)0 وتم في التُسخ: ابح رِمُونَ بالعمرة»)» وقد صَبَطه هكذا في «ف»! والمُثبت من: «(سنن ا داود) 
وغيره» وهو الصواب الذي يستقيم به الحديث. 

)( وقع بالأصل: «جِينّ). والمثبت من: «(ف)» و(او)؛ ولات)» و«م). وهو الموافق لِمَا في «(سنن أبي 
داود) وغيرة. 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب العمرة [رقم/ ۱۹۸۷[] » ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» [رقم/ ]۸٠٠٤‏ » وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ ]۳۷٠١‏ » والطبراني في «المعجم 
الكبير) [١1/رقم/‏ 8017 ٠٠]ء‏ عَنْ محمد بن إسحاق عن عَبْدٍ الله بن طَاوُْسء عَنْ ايء عَنِ ابن 


عباس ونه به . 
قال النووي: «هَذَّا حَدِيثٌ صَحِيمٌ » رَوَاهُ أبُو داد بإسْنَادٍ صجيح) . ينظر: «المجموع شرح المهذب» 
للنووي [9/17] - 


(4) هذا لفظ البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي [رقم/ 411484 ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج [رقم/ 
[ire‏ » من طريق وُهَيْبٍ » حَدَكَا ان طَاوْسِ » عَنْ أب و عَن ابن عباس له به. 

(ه) أي: اندرس كم الإبل وغيرها في سَيْرها. ينظر: «فتح الباري) لابن حجر [415/5]. 

0( أي: : كر وير الإبل الي حل بالرّحَالِء وو الألفاظ قرأ ساكئّة الرّاء (يعني: الو الاق 
والَبر) ؛ لإرادةٍ السّجْع . ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [477/9] ٠‏ 


© باب القران 4 TF‏ 
قال إن طاف طَوَاكينَ لعمْرّته وَحَُنهِ ؛ وَسَعئ سَعيَّدّن ؛ يجزيه ؛ ال 
أَتَى بمَا هو الْمْسْتَحَنٌ عَلَيْهِ. 
وقد سا بتأخير سني عة وديم واف التَِية علي وَل رمه َي 


23 غاية البيآن 2 


فإن قي : روي أن ال ية طاق لَهُمَا طَوَافَا وَاجِدَا. 

لتا: لا سل أن َسُولَ لله لا طَافَ لَهُمَا افا َاحِدا» ولي سلتا ؛ لكن 
E‏ اي وتوا ريق E‏ : ته طاق لَهُمَا عَلَى 
صفة وَاحِدَةٍ ؛ بدَلِيل ما رَوَيَْا عن صَبَي بْنِ مَعْبَدٍ وغيره!" 

کول (قَالَ: فَإِنْ طَافٌ طَوَاَيْنِ لِعَمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ [؟1501وام] » وَسَعَى سَعْيَيْنِ ؛ 
يُجْرِيو) » أي: ل فحت في #الجابع اكير عن يَعقوبَ عن ابي حَنِيفَةَ: في 
الارن طوف طَوَائيْنِ لحُمْرَِِ وَحَجّيِو» ثم يَسْعَى سَعْيَيْنِ » قَالَ: : يُجْزِنه وقد اسا . 

اغْلَمْ: : أل لو تال صَاحِبُ «الهداية) في قوله : (وَسَعَى) » بلفظ : :نم أو بحرف 
الفاء ؛ لكان أوْلَى ؛ لان صُورة الْمَسَْلَة يما إا كَانَ السّحيَانِ بعد الطَوَائَيْنِ» ولا 
فم َك ون حرف الواو؛ لأ ملي الجَْ» لا للترتِيبٍء هدا ذكر مُحَمدٌ في 
صل «الجامع الصغير): : بحرف: : كم كَمَا ذكرْنا آتمًا ا كر فخرٌ الإِسْلام 
البزْدوي في «شزح الجامع الصغير) ضا" + اتباعا لمحمد. 

ثم اغلّ: أن صَاحِتَ «الهداية» عَم أن الْمُرَاد بغاني الطَوَائينِ طَوَافٌ الْقُدُوم؛ 

خث قال (وَقَدُ أسَاءَ كاير سني العفرَةء لديم طَوَافٍ النَّحِيَّةٍ عَلَيْو) أي: 
على سَعْيِ العُمرة» وتبه بعضّهم في شرّحه» وفيه ۾ نظَڙ عندي ‏ لان الظاهرَ من 
(۱) مضی تخريجه. 


(۲) ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» [ص ]٠١۸‏ . 
(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق17/94١]‏ . 


1 


ما عِنْدَهُما عار ؛ أن اَي ابر في اكاك لا يُوجِبٌ الدَم عِنْدَهُمًا. 
وَعِنْدَهُ طواف اة سنه » ورك ا بوجت الدَّ ككقْدِيمُه أولى » وَالسَّمْْ 
ره في لاقل نتر اکر برجب ام كذ شيا باو 


ج غایة بیان کچھ سے 


ور 


كلام مُحَمَّدِ د أن مرادن أحَد الاين : طواف الْعُمْرَةِ» وبالآحَرِ: طَوَافٌ الريَارَة» 
ا طواف الْقدُوم . 

وَلَِذَا َال في جَواب الْمَسألة: (يخزيو). والمُجْزَىئٌ: عِبارةٌ عَمّا يَكُون كاف 

في الخُروجٍ عن عَهْدةٍ ا وَل يخصلٌ الإجزام بإِيانٍ السنَة ورك الْمَرْضٍ » 
مدا ظاهرٌ؛ آلا ری آي هم قَالُوا: إن الارن يَطُوفُ طَوَائينِ وَيَسْعَى سَعْييْنِ ندا ؛ 

فهل > ول اح إن اراد يِن الّواف الثاني ُو طََافُ الْقُدُومء بل الْمُرَاه: 
هو طَوَاف الرَيَارَةِ [1/'ظام] » فَكَذَا هنا 

7 تصحيخ ماقا أن برض أ أت يعوا لمر بد دك اتل 
لوو وخبر ذلك يِن ماك الحجٌ > ثم طَافٌ لِلرُيَارَةِ يوم النّحْرِء ثم سَعَئ 
َديَعَةٌ عش شََوْطاء مَِعَةَ ا شراط لَعَمْرتِه [۱/٤۲۰ر]‏ ؛ وَسَبْعَة فاط رى لحجنه . 

فترجع م إلى شرح السا ُولُ: طمن بهم في ملو اناا لى محمد 
قال 2 يني أنْ لا يُجزِئه لاه تك الريب الْصَمْرُوعَ ؛ فيطل » كما إا قدَّمَ السّعْيّ 
عل آلشراف. 

والجوات: : أن الاشتغالَ عراف احج ليس بطل لسغي الْعمرَة؛ لن وَضلَ 
سي ال راف الْرَةِ َس اچب »ًاجوز أن يكل بينَ عاف الُْْرَة 
وَسَعْيٍ الْعْرَةٍ أشياء ل تُخْصّى» كالأكل والبيع وغير دَلِك» فجَارٌ أن بحلل هما 


+ باب القران ©* ۲0 
كَل وَإذَا رَمَى ال يوم النَخرِ دَبَحَ صَاةء أو بَقَرَةَ أو بَدَئَةء أو سُبْعَ 
بَدَنَق َهَذَا دَمُ الْقِرَان ‏ 
چ غاية البیان © 
طَوَافُ الحَح أيْضًا. 
لجرل وات العم کیان مني ی ؛ [لأنَ طَوَافَ الحَحٌ لَيِسَ 
بِمُرَئّبِ عَلَى م سَعْي الْعمََْ] ؛ يدَلِيلٍ أَنَهُ لو َرَكَ السَّعْىَ لا تفْسْدُ به الْعمْرَةُ؛ لاله 
َاجِتُء بل طوافٌ الح شرت على طواف الْممرَة وقد حل . 
ّما بطل تفِْيمُ السَعْي على الطوّاف ؛ لأ ابع إلطوافي» فلم صح تقديثه ‏ 
3 34 چو dê‏ و م عه ر 
وَإِنْمَا صارٌ مُسِيئًا ؛ انه ترا ر3 ل الولزة؛ أذ اک في حي الاو أذ يوق 
ريسع يَسْعَى لعُمْرتِه» ثم طوف وي 1 يَسْعَى لجيه » قَلَمّا جَمَعبَيْنّ الطَوَاقينِ وَالسّحْيَيْن » 


5422 


رك ال ؛ لكن َم يلزن كم لأ رك السَة لا يُوحِبٌ الْجَابِرَء كَمَا في الصلاة. 


قوله: (561]: وا رَمی الْجَمْرَةَ ۰4٠و‏ /م] يَومَ e‏ سا أو رة 
أو بء أو سْبِعَ دة ء هذا دم اَقَرَان)» » أي : قَالَ الإمام القدورئ ودا رق 
جَمْرَةَ الع يوم م لحر ذَبَحَ شاة. . إِلَى آخره. دَكَرَ في الْمُفْرِدِ بقوله: (كمَ ذب إن 
أَحَبّ) » وهنا َر با تعليي بالْمحبة لأ اد ليس يوَاجِبٍ عَلَّى الْمُفْروِ بل مو 
معب ء لهذا عله الْمَحيةٍ» » بخلافِ دم الْقَارِنِء فإنَّ الدّمَ عَلَيْهِ وَاجِتٌء فَلِهَذَا 
م يلق الْمَيةٍ. ٠‏ 


3 


ثم الأضلُ فِي وجُوبٍ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ قوله الى : : لقن عَم باحر إل لذي 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و) ‏ و(اف»» و(ات»» ولم). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة ESS‏ 
() جاء في حاشية «(ت»: «بلّغ سماعا على مُصتمه أبقاه الله تعالى» . 
)٤(‏ ينظر: «مختصر القُدُوْري) [ص١٠0]:‏ 


" ج ی ج کیا 
الس وج غايةالبیان که 
ا أَسَتَْسَرَعِنَ لدی © [الْبثَرة: 5ا] . 

قَالَّ صَاحِبٌ «الكشاف): «أي: استمكع بالْعمْرَةِ إلى الحَجٌ » واشتمتاعه بالْعَمْرَةِ 
ّى وقْت الحَحج: انتفاعه التو [بها] 7" إِلَى الله تَعَالَى» قبل الانتفاع بتقربه باح » 
ها ايسر أي: فعَلئِه ما اسْتَِسَرَ مِنَ الْهَدْي)7©. 

وخ مالك في رطا د يه ؛ أن على بن 
طالب کان 1 (مَا اسْتَيْسَرَ من مِنَ الْهَدْي ا . 

وَفِي «الموطأ») أيِضًا: : عن ابْنِ عباس » کان ول (مَا اسَْتَيْسَرٌ مِنّ الذي 
(DOLE‏ 
شاة)/ ۰ . 


وني «الصحيح ال لبْخَارِي): بإ ساد ی أَبِي جَمْرَة0* قال : «سَال لٿ ابْنَ عباس 


2 ِ 5 کہ رر 66م 
عَنِ الممْعةَ فَأمرَنِي بها و ٿه عَنِ الهڏي» َقَالَ: فيها جَرُورٌ أو بَقَرَة أو شَاة أو 
شرك فی دم( 0 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» ولاف»ء ولات)» والم). 
(۲) ينظر: #الكشاف» للزمخشري .]۲٤۱/۱[‏ 
طالب 


() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۽ عن جعقر بن متحمد عن آبيه عن علي بن أبي 
له به . 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 811] » عَنِ ابْنِ عباس وله به. 

(ه) أبو جَمْرَة: تَضْر بن عمران الضبعي البصري» سّمِع ابنَ عباس» روّئ عنه شعبة. كذا في 
كتاب: «الهداية والإرشاد». كذا جاء في حاشية: «م). وينظر: «رجال صَحِيح البْحَارِيَ/ الهداية 
والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباؤِي [1/ 0 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب « قن تتم واأشمرة إل آل ا متسر يترون الْهَدَيْ فن رَد فيا 
كت ار ف لف متو 8 تخت م عقو كاذ كق ل ل ب أفله عاي انيد فار » [رقم/ 

7 ء ومسلم في كتاب الحج/ / باب جواز العمرة في أشهر الحج [رقم/ [۱۲١۲‏ » عن أبي جَمْرَةٌ 
كَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عَبّاس ة به. واللفظ للبخاري ٠‏ 


باب القران + NY‏ 


rO‏ سد 


9 بت وُجُوبُ الدَّم في اة ؛ َبَتَ في الْقِرَانِ َيْضاءٍ لاله في معناها ؛ 
أن انها بطل به ادق لكين في سرو َادة. 
ا 3 الشَّة تُجْزئ عن دم elbet]‏ المُبْعة وَالْقَرَان م 

وام جَوَارُ بع البَدَئةٍ عن واجل ؛ بِأنْ يَكُونَ سابع سَبَِةٍ: E‏ 
aT‏ عن الواحِدٍء كَكَذَا سبع لبد ولان أصحابّنا ذَكَروا 
ن وَسُولَ الله اة أشْرَكَ بَيْنَ أصحابه في الْبَدْنِ عَامَ الْحُدَيِْيَة فذبځوا الْبدَئةَ عن 
سَبِعَةٍ» وَالْبََرَة عن سَبْعَةٍ. 

وذَّكّر صَاحِبٌ «السنن» في كتاب الأصَاحِي: بِِسْنَادِِ إِلَى جَايرٍ بْنِ عَبْدِ اللو 
َالَّ: ١كنَا‏ متم في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يك ْح الْْعََةَ عن سَبْعَةِ مكرك فِيها)20. 

وفيه اة : عن جَابرٍ 3 التب بل كَالَ: «الْبَمَرَةَ عَنْ عَنْ سَبْعَوقِ وَالْجَرُورٌ عَنْ 
سبع" » لكن هَذَا يما ًا أرادَ كلهم العُربةَ» ولو أ راد بعضهمٌ اللَّحمَ لَمْ يُجْرْهِم ؛ 


)00 أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
[رقم/ »]۱۳١۸‏ وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزيء؟ [رقم/ 
۷ ]» والنسائي في كتاب الضحايا/ باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا [رقم/ 858 ] » من 
حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ول به به . واللفظ لمسلم ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ [رقم/ ۲۸۰۷] من 
حديث جَايرٍ بن عَبْدِ اله را به 
قال المناوي: «رواه أبو داود في الأضاحي يِن حديث جابر» وَلَمْ يُصَعْفه» فهو صالح». 
ينظر: : كف المتاهح وَالاقيع في تريح أحَادِيثِ المَصَابِيحٍ) للصدر المناوي [؟/4 4[ 

(۳) ينظر: «الحاوي ي الكبير» للماوردي  ]111/16[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص۸۱] . 


۲۸ © كتاب الحج چ 


چو 


أنه في مَعْتَى المُمعٍَ وَالَْدْيُ مَنْصُوصٌ کک 
الذي ين اويل امقر واكم على ما دهي 
وَأَرَادَ الْبَدََةٍ هَاهًا: التو وَإِنْ کان اسم ال لبَدَنَةَ ر 


ان ما كا وكا وز سبع البعير تور شيع البقرة. 
ل للملللمصله#9ه غايةالبيان ٠62‏ 
3 
لنا: : أن خُروجَ الروع ليس رئ » لدا خرج بعضن اة ون كويه فرب 
- لإرادة بَعضِ بَعضِهمٌ اللخ - لَمْ يكن الباقي فربة أنِضًا؛ لعدَم التجرّي . 


ر ا يشرط اتفاقٌ وجوه القُرْبة ؛ خلاهًا زم(" ؛ لِأنّ الْمَقْصود مِنْهًا: هُوَ الله 
تَعَالَى » سواءٌ اخْتَلَفَتٌ أو اتفقّتُ. 


1١6 
UC 

BY 
عا‎ 

اما 
N‏ 

8 

٣ 
١ 


ثم إن دم اران ممم ك ل م جر » لاا في » ستيه 
في باب الهَذْي [ ]504/1[ إن شاء الل لله تعالى . 


ٍ 


قوله: (لِأَنَهُ في من مَعْتى الْمُنْعَةِ) » أي : أن الْقِرَانَ في م معتى المبّعة ‏ وهي اسم 
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قوله: (وَالْهَذْيْ مَنْصُوصٌ عَلَيهِ فِيًا) » أي: عَلَى الذي فِي [501«رام] اة 
رَهُوَ قوله تعالَى: ھی ت ألشترة إل الج ما سيرم التي » [البقرة: ٠]‏ 

قوله: (فِي بَابهِ) » أي: في باب الذي . 

ê 0 010 

قوله: (وََرَادَ ِالْبَدَئةٍ هَاهتا: الْبَعير)» أي: أراد القدوري ِالْمدََةٍ ت ابعر في 
قوله: بح شَاةّ أو بقرة 5و يَدَنَة ES‏ سبع بع بدنةِ0 » لكنْ ب بالبدكة ة الأول 3 الدَايية ؛ 
(1) قال زفر: إذا اتفّتْ جهات القُبة جاز» إن اختلقّتْ فأراد أحدهم الذي والأضحية ‏ وأراد الآخرٌ 

جزاء الصيد أو التطوع جاز. كذا جاء في حاشية: 0م2٠‏ 


(۲) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [171/1]؛ والروضة الطالبين» للنووي ٠ ]٤۷/۳[‏ 
(۳) اينظر: «مختصر القَدُوري» [ص١0].‏ 


كر باب القران + 


فا لم يكن له ما يذْبَحُ: صَاءَ ت في 
سيق إذا إذا َج إلى هله لقَوْلِهِ تعَالَى : ام 
وَسَبْحَةٍ ذا عار ی رتاف َر كيلك 4 [البقرة: ]٠٩١‏ . 
ا 102222222291 
لته كما يُجْرٍئ سبع امير ؛ يُجْزئ سُِعَ لْمقَرةِ أَيِضًاء 

قوله: ire e E‏ صَامَ ثلَانةَ يام في الْحَحٌّ آخِرُهَا بوم عَرَقَة 


وَسَبَْةَ إا رَجَعَ إلى أَمْله) . 


اعْلَمْ: أن امارد دا لم يَجدٍ الي ؛ صام عَشرة أيّام بد عن الذي » تاد 
في أَشهْرٍ الحَجٌ» وَسَبْعَةَإذَا رجَعَ ع إلى أَهْلِه . 

وَالأصْلٌ فيه: قوله تَعَالّى: طفن ريد جِيَارْ و َة َة ياو في كَل وَسبعة ر 
عر 4 [البكرة: 7]» والَّص وإِنْ كَانَ واردا في اله بک فك و 


و 


لات في معنا ؛ لحصّول الازتفات لكين في کل مِنْهُمَا ِسَفْرة وا 
ضوة 5 يام بعد إِحْرَاءٍ الْعَمْرَةٍ قبل إِخرًا ا ؛الؤجوو بجي 
الُجوب؛ لأ ِحْرَامَ الْعُمْرَةِ سب إلى الم ؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ له سوق الي قبل 
حرام الح . 
قال الشَّافِِيُ: لا يَجُورُ صو اة يام ما لَمْ يحرم بالْحَجٌ ؛ لقولِهِ تعالَى : 
لیا تة كار ف ج فر ٠.01‏ 
ولنا: ما قَلْنَا. 


وَالْمُرَادُِنَ الحجٌ: ونه لا احج تسه ؛ أن الك عبارةٌ عن الْأمَْالِ المعلومةء 


.]۷٠ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص‎ ٠ ]51/4[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
. و«روضة الطالبين» للنووي [8/"اه]‎ 


ع 
Go‏ 


اص وَِنْ َد في امم اران من لته مرف بأاء لكين . 
ل أَعْلَم: 10 1 ْسَهُ لا يصلْحُ طَرقاء إلا 
أن 


لَ الأنْصَلَ أَنْ يَصُومً قبل و التّرْويَة ب بر َيوْمَ اروب وَيَومَ عرفة ؛ لِأَنَ الصّوْمٌ 
متحي حك ي غاية البيّان 5 يي ححص 


والفغل لا ضاخ أن كرد ر لفل تر وه الصو فين لفت ؛ جار صو 
اة يام في [el broo/ /١[‏ أَشْهْر الحَجّ بعد إِخْرَامٍ الْعمْرَة؛ لوجود المُسَبّبِ بعد 
السب ؛ إل أن الأفضل أن يَصوم قبل الَو وه الاي ل يِن ذِي الحجَة» ويومٌ 
وة ويو ر٤‏ أن المُمْمحبٌّ في إتيان البَدَل: أن يَكُونَ في آخِرٍ الأوقات 


الي ينعد فيا المبِدل. 
وََالَ في «شزح الاقم : ال السَّافِِي: الأفضل أنْ يَكونَ آخِدُها يَْمَ 
الَزوية» وَهْوَ ضعبف ؛ لان َم عر أفضل ن يوم الَروية ؛ لأَنَمعْظَمَ أزكانٍ الحجّ 


فبه» ولم برد اهي عن صَوء يوم عر » َا الوم فب أؤى » وقول تَعالّى: ياق 
ع كوك [ائرة: :]٠٠١‏ تأكيدًا لِمَا ذكرٌ أوَلا. وَقِيلَ: كاملةٌ في وُقوعِها بدلا عن 
الهَدي » وما يق ها من النّوابٍ . 

قوله: (كَالْقِرَانُ مِنّْهُ)» أي: هن الم ؛ ؛ (لِأنَهُ مرف بأدَاءِ التْسَكَيْنِ) » أي: 
أن الارن مع بأداء العُمْرَة وَالْحَجٌ كالمتمتع . 

قوله: لأ صل أن يصُوع) » اسيساء ين قَوله: (وَلْمرَاهُباْحج وف 
أي: الْمُرَادُ ِنَ الحَجّ المذكور في قله تعالى: : قيار تلتق مه [البقرة: 
]: هُوَ الْوَفْت ؛ٍ لك الأفْضلّ أن يُوَخْرَ الصَّوْمَ» ويَصوم 15 لَانَةَ اَم آخرها بوم 
عَرَفَةَ. 
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(۱) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [۱/ق۱۷۹]. 


چ باب القران * 


دل عَنِ الذي يحب َيسْتَحَبُ أَخِيرُه إلى آخر وَفْتِه ؛ رَجَاء أنْ يَقْدِرَ عَلَى الأضل . 
ِن صَامَهَا که بَعْدَ قراو من الْحَجّ جار وَمَعَْاه: بَعْدَ مُضِيّ 
لت 5 


التَْرِيق ؛ أن الصّوْمْ فيها منهية عله ل الَف :لا يجو انه معا 


بالج جوع إ لا أَنْ ينوي الْمْقَامَ فَحِئَئذٍ فَحِيِئَيِذٍ يُجْزِيه ؛ لتَعَذْرٍ الرّجوع . 
ETT‏ قای اا و ل س 


قوله: (كَيسْتَحَبٌُ أَخِيرْه إلى آخر وَفْتِو) » أي: تَأَخِيرٌ البدَلٍ» وَهُوَ الصّوْمٌ في 
آخِرٍ وفت البَدّل. 

ول اء أن يدر على الأضل)» بالنَضب عَلَى أنه متفعولٌ له وُو عله 
الإقدام عَلّى فل الاير وأراد بالْأَصْل: الهَدىّ. 

قوله: : (وَإِنْ صَامَها يمك بد كرا منَ احج جارٌ» وَمَعْاه: بَعْدَ مضي أَيّام 
التَشْرِيقٍ) [۲/۲و/م]» أيْ: إِنْ صام سَْعَةَ يام بعد فرَاغِه م مِنَ الحَجٌ ؛ جَارَ في أ 2 
مكانٍ ا5 ؛ لكن بعد مضي يام الَحر والتّْرِيقٍ ؛ ورود النََّي عن صَؤْيِها . 


وغند الشافيرج+ لا جوز صن التيقة يمكة + إلا ] أن ينوي الإقامة ٠ًَ‏ . 

له: ظاهرٌ د قَوله تَعَالَى: موسبَعَةِ ذا ١‏ يَجَعَيُرِ 4 [ [العَرَة: 155] ؛ لان صَومَ السبعَة علق 
بالوُجُوع إلى أله » قيَكُونُ الوّجُوعٌ شَرْطَاء ذا الى الشَّرْطٌ ؛ انى المشدوط . 

ولنا: أنَّ المُرَادَ مِنَ الرّجُوع: القراغ يِن أَفْعَالٍ الحَجّ ؛ لان القَرَاعَ سَبَبُ 
الرّجُوع ؛ كيكو َر المُسَبّبِ وإرادةٌ السب ء كما في قوله تَعالّى: لوا َرأ 
اران ات ذال 4 [السل ۰ أي: [إا] أرَدت قراءة لقن وما صِرْنا 
إِلَى الْمَجَازٍ ؛ لان الرْجُوع ليس برط بالاتماقٍ ؛ ألا ترى أنه إا وى الإقامة مَك ؛ 


.[۷/۳[ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري‎ .]٠٦/ ٤[ «الحاوي الكبير) للماوردي‎ TD) 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ف)» والواء والت)ء و«م).‎ (0 


۳ سه كتاب الحج ي 
ال شق رجتم عن الع ر ّم إِذ اقرع سب الرجُوع إلى 


ر اس 8ج 


هله فَكَانَ الاداء بع َعْدَ السَّبَبِ جوز 

إن فاته الصّوْمُ حى أنَى يَوْمَ البَخرِ ؛لَمْ بُجْزه إلا الدم. 
حمس سوج غاية البيان + 
جا له صو الع يمكة وإذ لم يُوجَدٍ الأجوعٌ إلى أفيه. 

هلم بهذا: أن لوجع [إلى آمله) لیس بكزط. 

ا ل 7 

أو معناة: إِذَا ذا رَجَعْتَمْ إِلَى مكدع أو إِذًا رجَعْثُمْ إلى الحالة الأولى . يعْني: إِذَا 
فَرَعْتُمْ ِن َالِ الح . 

EET‏ الرُجُوعَ إِلَى أَهْله له شط لکن لا لم أن الشّوط 
يُوحِبُ العَدمَ عند العدَمٍ؛ أن أنْصَئ دَرجاتِ الضف أن كود عل 9 ثر لانيفاء 
ِل فِي انتفاء ء الحم ؛ لجَوَازٍ أن يكونَ الحم علولا بعلل شتی » فأولی وأحْرّى 
أن لا ينَْفِيَ | 4 م بانِْاء الشَّرْطء فافهم . 

قوله: (إن اه الوم حت تى بوم التخر ؛ لم ا 

اغْلَمْ: : أن الْعَارِنَ [/دهظام] لدا فاته صَوءُ لائ بام حل 2 : 
عدم > وکذ لقا لت 2 

فز علَى الذي تحال وَعَليه مذي لِلَرانِ أو اتمم وهَد 

را2 

وَثَالَ السَّافٌِِ: لا يموت الصّوْمُ » وجوّرٌ عَلَى أَحَدِ القوليْنِ صَوَ الات في 
يام الكَمْرِيقٍ » وعلى القَولٍ الآحَر): بعدَها . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف)., وااو)»› ولات)ء ولم). 
(r)‏ أحَلّ المُحْرمٌ: لغدّ في حل . كذا جاء في حاشية: (م1. 
م( أي : في الجديد كذا جاء في حاشية : E‏ 
)4( للشافعي في جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق قولان: = 


باب القران چ ا 


وال الَّافعِيٌ #: يَصُومُ بعد مَذِو [.+/,] الأيام؛ لأنّهُ صَوْمٌ موقت 
0 وا مَالِكٌ @ يَصومٌ فيي“ ؛ ْله تَعَالَى: : في لي 4 [البقرة a‏ 141[ 
يك غاية الييان ج 

َال مالك: يَصومٌ في ايام الشريق" . 

لَهُمَا: : ما روي في «شرح الآثار»: : مشتدًا ّى سَالِمٍ عَنْ أبيه: 0 
E Op E‏ شم 


E‏ ولان الله تتا ا ع قَالَ: وا كر کک ار ف كع 4 (فتيه ٠)٠٠‏ العا 


و 
مِنه وقت الحح. 
وعند مالك: أَضْهُرٌ الحَج ّى آخر ذِي الْحِجَة » فيَجوزٌ أداء الصَوْم ف في ايام 
7 
التشريق ٠‏ 


لطر ا و ل ال 2 حر ام Sa‏ م ٤‏ 3 
ولنا: مَا حدت الشيح أبُو جَعفْرٍ الطحَاوي: بِإِسْنَادِءِ إلى عَلِيَّ بْنِ أيي طالب 


= أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز. 
والغاني: وهو الجديد لا يجوز. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [9/ه4]» و[38/4]. 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ٠ ]۲٠٠/۳[‏ 

(۱) زاد بعده في (ط): اكصوم رمضان» ٠‏ 

(۲) ينظر: «المدونة» لسحنون ]۲۸٠/١[‏ » و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [41//1 8] . 

() ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [747/1 - 87 "] . وااشرح مختصر خليل» 
للخرشي [۳۷۸/۲] ۰ 

(4) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [147/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
5 والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه في الرشم» [ص/118] » من طريق یحی بن 
سَلامٍ قَالَ: : شا ية عَنِ ان آي لى عَنِ الذي عَنْ سَالِم عَنْ يب له به . 
قال البو : روَا حى بْنْ سَلامٍ وَلَيْسَ بِالمَرِي» ٠‏ وينظر: تخب الأفكار شرح المعاني والآثار» 
للعيني [ ٠‏ 17/1[ 

(5) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق ٤[‏ /۲۱] » وااشرح مختصر خليل» للخرشي ]۳٠/۲[‏ . 


جي غاية البيان ۾ 


ثَالَ: حََجَ متادي رَسُولٍ الله بيا في بام الدَمْرِيتٍ كَقَالَ: «إن مه يام أكُلٍ 


5 2 5 
3 8 03 


وفبه أَيضًا: پاستاو إَِى سَعْدٍ بن يي وَقَاصٍ كَالَ: «أمرنِي رَسول لله يكل أن 


1 
0 
15 

۱ 
1 


أتاوي ايم من ِنَّا يام كل وَشرْبٍ كلا صَوْمَ فيها. يعني ايام التّْريق)0©. 
وفيه أَيْضًا: بإِسْتَادِهِ إلى مي يم قلت : قال سوال ]٢أذ‏ رم] 


كيل : MDE‏ التَْرِيقٍ 35 َكل وَشْرْ کر الله كق) 2 . 


وفيه آنضًا: بإستادو ال د أن ول الله 


0 


5 


َل مر عبد الله بْنَ حُدَاقََ أن يطوق في ايام مئّى: «آلا لا تَصُومُوا هَذِه الام ؛ 
تھا َم أكلٍ وَشْرْبٍ وکر اللو ف . 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النهي عن صيام أيام التشريق [دقم/ 
۱ والطحاوي في اشرح معاني الآثار) ٬] ۲٣]‏ من طريق بِشْرِ بن سُحَيمٍ اللوي عَنْ عن 
علي بن بي طالب وه به. 
قال العيتى: «إستاده حسن». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني ]۱۷١/٠١[‏ . 
3 ارج اخ في «المسند» [2»]174/1 ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [؟/5 »]١٠١‏ 
والحارث في «مسنده/ بغية الباحث» [١ارقم/‏ ۰]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
[144/1]؛ من طريق محمد بْن ابي حُمَيدٍ قل : أخبَرني ! إِسْمَاعِيل بن مُحَمّدِ ن سَعْد بن ابي وَقَّاصٍ 
عَنْ أيه عَنْ جَذو وله به . 
قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث لَمْ يروه أحدٌ من أصحاب «السّنن)» ومحمّد بن أبي حميد: 
ضَعُفه غير واحدٍ من الأئمة » وقال الترمذي: ليس هو بالقويّ عند أهل الحديث). ينظر: «تنقيح 
التحقيق) لابن عبد الهادي [علومم]. 
() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [45/1؟]» والطبري في «تفسيره» »]۲۱۲/٤[‏ عَنْ 
(؛) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النهي عن صيام أيام التشريق [رقم /= 


وفيه أَيْضا: بستاو ّى اتس بْنٍ مالك قال انه رَسْوْلٌ الله كل عَنْ صَوْم 


يا ریق بق وغد بر FF a‏ 


EE اشرق في الع‎ E E 

E GE 
الطخاريعة: : بإستاده و إلى أبن بل بيدا" مَؤْلَى ابْنٍ أَزْمَرَ قَالَ: «شَهذت الْعِيدَ مَعَ عَثْمَا‎ 
وَعَلِيّ ا يَقولان :ھی ُو لوك عن مام هن اين ب‎ 
وَيَوْم الْفِطْر)29.‎ 


= ۲۸۹/طبعة الرسالة] » وأحمد في «مسنده» «[o\r/]‏ والدارقطني في اسئنه» iav/r]‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة د يق صالخ بْنَ أي الأَخْضَرِ كَالَ: دتا 
ابْنُ هاب » عَنْ سويد بْنِ الْمُسَيّبٍ ء عَنْ يي هرَيرةً ن 
قال النسائي: «صَالِحٌ هَدَا: مر ع أي اشر رح ا طاء 9 تنم أعنا قال في هَدَا: 
سوي بن الْمُسَيِّء عَيْرَ صَالِح وَهُوَ كير الَا صَعِيفُ الْحَدِيث في الذُمْرِي» . 

(۱) أخرجه: أبو يخلن في المسندة» [رقم/ »]41١١‏ والحارث في «مسنده/ بغية الباحث» [١/رقم/‏ 
٩‏ ]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [ 45/1 1]؛ عَنْ يريد الرّقَاشِيَ عن أنس رة به. 
قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى » وهو ضعيف من .طرقه لها ٠‏ ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي 
[Y/Y]‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)» و(او)» و«ت»» و(م). 


E OO SL E (۳)‏ 
كرّه مسلم في «الكنئ» . وينظرة : «الكنى والأسماء» لمسلم ب بن الحجاج ]٥4۳/۱[‏ . 

IES ATA ا‎ (6) 

۸]» وأحمد في «المسند» ›]٠١/١[‏ واليزار في «مستده/ البحر الزخار» ]5١1//1[‏ : 

والطحآوي في شرح معاني الآثار» [۷/۲٤۲]ء‏ من طريق ابن اي نْب عَنْ سَِيدِ بُ سال = 


۳ هي كتابالحج © 
© 
وياوو إِلَى عَمْرَةَ عَنْ عَائْمَةه عن رَسُولٍ الله يَلِِ: «أته تهى عَنْ صَوْم 
يَوْمَيْنِ: يوم الْفِطرِ ويم النّخرِ)©. 
ّى سوبا بن الْحْسَيّبِ: E‏ رجلا ئی مر و يم لخر 
يَا آم يك انزح ای کت ول مد و1 م أضُمْ في الْعَشر. َقَالَ: سل في 
ا عَم لغلامه: أَعْطِهِ سا . 


وفيه يض : بإِسْتَاد إ 


ر 


5-0 


[/ه اط ّث هَذِِ الأحاديثٌ: أن ايام الّْرِيقٍ لا يَجُورُ فِيهًا الصَوْمٌ لا 
للقارن» ولا لس »ولا لِلْمْمْصَرٍ ؛ لموم ايء ولأ الوم ل لهذ تت 
بخلافي القياس؛ لذ لا شما بين الصّوْم وَالَْدْيِ والشيء 2 إا بت بخلاف 
وس يشر ع تؤرد ائ »قد حص الت صوم كر ار ني أشهر الح . 
لا يَجُورٌ بعدّه. 


5 


والجوات خا الآ الخدت فقول : قال الحاو هو حَدِيتٌ مك3 
لا به [/هه»ه] أَهْلُ الْعِلْم بالروَاَةِ لأنَّ يَحْبَى بْنَّ سَلام مِن رُوَاةٍ الحديثِ» وَهُوَ 


ر + 
عل 


= عَنْ ابي عَُيدِء على أَزْهَرَ د به. 
قال العيني: رجا الإسناد ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني .]191/٠١[‏ 
(1) أخرجه: مسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى [رقم/ »]٠٠٤١‏ 
وابن أبي شيبة [رقم/ 9174] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1417/1] » من طريق عَمْرَةَ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ][٠١١١ ٤‏ » ومحمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة) 
]۳۹١-۳۹۰/۱[‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 44/5 ] »وف «أحكام القرآن» [۲۳۹/۲]» 
من طريق عرو بن شُعَئبٍ » عَنْ عبد بن الْمُسيٍّ» نجلا ّى مر بن اَْطَابٍ ره به. 
() عبارة الطحاوي هناك: : اهو حديث تُتكر لا ته أهلٌ العلم بالرواية لمعف يحيئن بن سَلام عندهم- 


۳¥ 


وأا قياسهم عَلَى صو رَمَضَانَ: : َه فا ؛ لِأنَّ صَوْمَ رَمَكَانَ أضل ِتَفْسِهِ: 
ذا فاتَ الأداءٌ ؛ جَارٌ القَصاء» يخلافٍ صَوْمٍ لا لانّة اام ؛ فاه بد مِنَ اهدي فَإذًا 
٤ a‏ 


وجب قَضاؤُه ؛ يلرَمٌ آن ينجت البدَل عن البدَلٍ » وهو لا يَجْورٌ ؛ لأن هَذَا الصَوْمٌ ّا 


5-2 


ELÎ قا‎ 


قامَ مَقَامَ شََيْءِ آخَرٌ» وفات وكثه ؛ يَجِرْ ؤه كَالْجُمْعَة. 


ع > 2 2 > 
أى تقول: يتقيّدُ النّضٌ باهي الْمَشْهُورٍ عن صَوْءٍأيّام اريت » قلا يَجُورُ يا 
الصَّومٌ للَقَارِنِ. 


= وابن أبي ليل وفساد حَفْظهما». ينظر: «شرح معاني الآثار) للطحاوي [47/1؟] + 

)١(‏ العباولة: هم عبد الله بن عُْمَرء وعبد الله ين عباس » وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عَمْرو بن 
العاص . هكذا سَمَّاهُم أحمد بن حنبل وسائر المُحَدّئين وغيرهم. قيل لأحمد: قاين مسعود؟ 
قال: «ليس هو منهم». قال البيهقي: «لأته تَقدََّثْ واه ؛ وهؤلاء عاشو | طويلا حتئن احْتِيجَ إلى 
عِلمهم » فإذا اتفقوا على شيء قيل: : هذا قول العتباؤلة أو لهم : ويَجق بابن مسعود في ڪا ا 
لمشيو هلمن البديكابة أو نح من مئتين وعشرين ٠‏ 
قال النووي 4 ##: «وأما قول الجوهري في «صحاجه»: و و 
ابنّ عمرو بن العاص! فعَلَّطُ ظاهر » ُت عليه كاير به» 
وقال ابن حجر (متعقًا الإمام النووي في ذلك): «ووقّع في «المّنهمات» لأبي زكريا النووي: أن 
الجوهري قال في مادة: عبد ف في زكر العاولة: : أنه عد فيهم (ابنّ مسعود» ؛ وحدَّفٌ:«ابنَّ عَمرو»» 
وليس كما قال! الذي في «الصّحاح»: عر «ابن الزبيرا والاقتصار على ثلائة » ولَمْ يذكر: اين 
مسعود ٠‏ ووَقّع في «شزح الكافية» لابن مالك: العبَادِلةٌ خمسة ٠‏ فر الأربعة » واب مسعود فيهم . 
وعد الزمحْمَرِييُ في «الكشاف» ابن مسعود فيهم أيضّاء وحدّفٌ ابنّ عمروء وتُعقّب . والله أعلم). 
ينظر: «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي [۲۹۷/۱] . و«التلخيص الحبير) لابن حجر ]۲۹۳۸/٥[‏ . 


۳۸ 


وَهَدا وَقنهُ 


رع 


وَلنَا النّهْيُ الْمَهْهُورُ عَنِ الصّوْم في هَذِِ الأيام يميد به الَص a‏ 


افا او کے 

ولا بُقال: يي أن يکود الحديث خصو صا بالقص ؛ ی تجوز صوم 15 
يام في ايام م اميق ممع أو ِلقَاِنِ. 

لاا تَقُول: لوت ان ثم عن ا اشرق راتخت إا 
إِذَا وَوَدَ الشخصض تارذ التخصوض و وع وجوه َليلٍ التقديم ؛ لَمْ يَجْرِ 
م د بل د الأول الاي 
3 ما لم يعر رف [1/ىه'رام] التَاريخُ ؛ جا كأنّهُما وَرّدا معا » وَالْمَحَرّم 
مع المُبيح ذا اجتمعاء فالمُحَرُمُ أَوْلّى . 

قوله: (وَثَلَ مَالِكٌ: يَصُومٌ فيها)» أي: في ايام لري . 

تفي تيزم لخر لا ُو بلاق 

قوله: (وَهَذَا وَقهُ)؛ أي: يَوْمٌ اريت ودْتُ الحَحّ عند مالك » فيجور 
صَومُ اة َم في ام الّمْرِيقٍ ؛ لؤجودٍ الصَّوْمٍ في وقْتِ انتغ؛ لذا لله تَعَالَى 
جَعَلَ وُت صِياء ايام وف احج ؛ قال اله تعَالى: ييار َة ايار في للج » 
ار [٠۹١‏ 


كله 


3 


قوله: (مَيتَقيَدُ بهو النضّ) > أي: يت يتقيّدُ باهي القن : 
(1) في حاشية الأصل: «أي يوم التشريق وقت الحج عند مالك». 
(1) ينظر: «المدونة» لسحنون ]۲۸٠/١[‏ » و«الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر ٠ ]۳٤۷/١[‏ 
() ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2077/١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۷۲/۲)» الذخيرة 
للقرافي .)۴٥۲/۳(‏ 


ا او عه م م اس ب تر d<‏ ا ° 5 
بَدَلُ؛ وَال: 7 دهده 
سس حتت تحت وو غاية الثيان :چ 


وأرادٌ التي : قوله : «آلا لا صو 7 موا هذ الَا( . 


وأرادَ بالنّضّ: قوله تَعَالَى: فن رید فیا تك كمد أا في ك4 [ئرة: ]٠٠١‏ » 
کی وق يدا ِالْحَدِيثْ ي المَشهوز: 
لْمُطْلَيٍ ِن كتاب الله ل كر كير المشهور جا کرد الق بان ت 
للإطلاي» عن ما عرق في أصول الف 

قوله: أو لالش 

بعني: يدْخُلُ الصّوْمُ الممصَانَ؛ ورود التي عن الصّوْمِ في َل الْأيّام. 


قوله : (ثلا يَتأَدَى به مَاوَجَبَ كَايِلًا) » أي: فلا يتأدّى بسب النَقْصٍ ما وجب 


كاملا » وأراد بما وجب كاملا: صوم اة أَيَامٍ. ٠‏ يعني: ر ما ا 
التشريق للتُقُصان 
وکا جوز عل هل و ليام ؛ (لِأَنَّ الصّوْمَ بَدَل) عن لذيء E‏ 


مصاه؛ بام أن كود لکل بل وا نط له في الت » وذلة لآّن أداء الصَّوْمٍ 
[/حداظ/م] 0 0 ثم قَضِاوٌه د عن الآداء. 


»]۲۸۷١ أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النهي عن صيام أيام التشريق [رقم/‎ )١( 
والدارقطني في «سننه» [۲/۲٠۲]ء وتمام الرازي في «مسند المقلين من الأمراء والسلاطين» [رقم/‎ 
. ]ء عَنْ اده عَنْ سُلَِمَانَ بن يسَارٍ عَنْ حَطرَةَ اللي وة به‎ ٥ 
. قال الدارقطني: «قَمَادَ لَمْيَسْمَعْ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ)‎ 


5 
7 


وَجَوَارُ لدم عَلَى الْأَضْلِ وَعَنْ عُمَرَ وه 
واو کے 


قوله: (وَجَوَاُ لدم عَلَى الأّضل). 

هَذَا جوابٌ سؤالٍ؛ وهو أن يُقال: كيف جار الدَّمُ بعد أَيّام 
َيْضّاء ولَمْ يج الصّومُ ؟ ققَالَ: تما جَارٌ الدّم له قت بسَبيل الأَصَالةِ طلقا عن 
لوقت » قَجَرَ أده في أي وفْتٍ كاد » لاف الصّوٍْ ۽ له يڪ لا عن الذي » 
ا | بوقت الحَجٌّ» مُخالقا لقاس ؛ لعدّم الْمُمَقلَةِ ين نَ الصّوْم وَالْهَدْي » فاقتصرٌ 
عَلَى مَوْرِدٍ النَضَّء فلَمْ يَجْرْ زفي ايام لري وَل بعدَها. 

ن فلْت: لا نلم أن الك ًا عن اوقت » وَلِهَذَاقَلَ صَاحِبُ «الهداية) 
وغيڙه في باب الهَدي: ولا يَجُورٌ ڏبځ مذي الَو اة وَالْقِرَانِ؛ إل في يوم 
الخر » فعَلَى هَذَا: به يي أن ا يور الم بعد آي الّخر. 


وقوله: )3 جَوَارُ ادم عَلَى الَْضْلٍ) . یدل عن أن الم يَجُورٌ بعد أيّام التَحرِ ء 


أنه مر فى مثلو مله ّبح السَّاقَ 


ن عا قرزنا؛ ملم التعاقمن + وين سلما لکن لم لا يجورٌ خيش يځ مذي 
المنعة والقرانِ قبل يوم النّْر؟ 
[/ده»ى] قُلْتُ: أي الجوابُ عن لأر وَل ف 00 الأصلّ في هَذي المبْعَة 


وَالْقِرَانِ: قوله تَعالَى: ل فی تسم تر إل لي فنا يسرم الذي 4 [البرَه: +15] 


> چ‎ NE 


وى وم ٍ 3 
ولا شك أنه م يميد بوت دون وفت» فَجَارٌ بعد آم انحر كَمَا جَارٌ فِيهًا ؛ عَمَلًا 


وم 


ونا الجوابُ عن اَي َقُولُ: إن وُجُوبَ مذي المْمعَةٍ اران مَعْلُولٌ عل 
وهی الشّكْرُ لما عَم الله عَلَيِينَ الجنع بين اين وَعدَا لَه أهْلَ الجاجلية 


٠]181/1[ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
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َو لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهَدي ؛ تَحَلَل وَعَلَيِْ دمَانِ: م اتمم ودم التَحلل بل 
الْهَدي. 


اا 
نوا لا يْجَوّزون الْعَمْرَةَ [۲۹۲/م] في و ر الحَجّ» ويَرَوْتها فيا أذ فْجَرَ الفُجُورٍ» 
الله تَعَالَى عَلَيْهمْ » فوجَب الدَّمٌ شكْرًا لهو التعْمة. 
وح ده بكر بريه بويا ياك لايكرن قبل الإثرنب 
رم عق ا 
ِعَرَفَاتِ » وآخِرٌ وقت الوقوف طُلوح الْعَجْرِ من يوم البَخْرِء فلم يَجْرْ ذَنْحُ هَڏي 
المع وَالَِْانٍ قبل يوم النّْر لهه الِْلّة. 


ما عط 


ما مْتّى قولهم: لا يجوز دب مذي التَطوُع وَالْمْمعَةٍ وَالْقَرَانِ ا في يوم 
و عاسم ال ويه 
كتقديمها ؛ لأَنَّهَالِجَبْرٍ التقْصَانِ . 


قوله: : (ملوْلَم يقد دذ على الي ؛ ڪل علي تتان: : كم المع ء َم الل 
قبل الْقَذي) » أي: تحال ِالْحَلْق » وَهَذّا لفْظ القدوري بيْنه في (شرّحه لمختصر 
الكَرِْيَّ)(" ؛ ولك القدُوريَ ساق كلامه في ال ًِّ تع » وصاحبٌ «الهداية نقَلَ ذَلِكَ 
إلى ل الْقَارِنِء 

وهنا إِشْكالٌ بان يُقَالَ: كَيِفَ يون حُكْمْهُما وَاحِدَا في الْكَمَّارَة 
حَكْمُه في الَا رَو وحَكُمُ الْمُفردِ صَوَاء؟ لا يُحْرِمٌ ِعَمْرَةِ قدا فرع مِنْهَا بحر 
بحَجَّة وبه ي ق is e‏ 


. ]۱۸٥ق[ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
. ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأُسْييْجَابِيَ [ق177]‎ )۲( 


۲ چ كتاب الحج 2+ 


ج غاية البيان چ 
قبل الدع ؛ لا رمه دم عد أي حَنيمة أ »لاه ا 3 بح عَلَى الْمُفْرِدِ فلا يحم 
ت َخِيرٌ السك » فيثيَخِي أن يج جب هتا عَلَى مذهب ابي حَنِيفةٌ: : مان آخَرَانٍ سِوّئ دم 
الشّكْرِ؛ لجنايته عَلَى | راي الْعْمْرَةِ وَالْحَجٌ [في القرًان]“ جَميعًا. 

0 حکمه أنْ قال : إلا لم [۲ ۲۰۹ /م] ] يجب عَلَيِْ مان ِلْكََارَة؛ لاله ل 
شل يلقل ال طمن في غثره دجوت چا جت يق وف 
ولأنه أن يما هو الركن في الخمرة ».وما هو الْوَاجِبُ »ولوا لا يحب على الارن 
إا أفاض قبل الإمّام إا دم واحدٌ؛ لان وفوف لا تعلق له الْعمْرَة. 

FE EE EE تليق‎ SES 
واجد كَالْمُفْردِ ففي الجتاية: بدت وَفِي الحَدّثْ: شاءَ» وسَيَحِيءٌ ذَلِكَ في آخر‎ 
فل الطراف:‎ 

َا كَانَتْ جنايةٌ وَاجدَة: وجب عَلَيْدِ دم ولا يُْبهُ الْحَلْقٌ الع ؛ لا 
لظ الْجِتليَاتِ في باب الج افد بو احج ولا فد بسائر الْمَحْطُوْرَات ؛ 
يع اذم ياي زوه اأغر A‏ لل نمطي ؛ فَجْعلَ 
لو الجاع أ د في الْعمْرَ أَئِضًا وان كَانَتْ SE‏ تمّتِ الْعُْرةُبالطَاف وَالسّعي . 

ل في "شرح الطَّحَاوِي): : إا جامعها الارن أوّلَ مرَّة بعد الْحلْق قبل طَوَافٍ 
الرَارَة؛ وجب نة وشاة» وعدَلَ بقُوله: 1000 ولم 
حل له التّسَابعْدُ ِن إِخْرًا م الح » فَكَذَا من إِخْرًا م العُمْرة01©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)) و(واء و(ات)ء ولاما. 
(0) وقع بالأصل: «والجماع). والمثبت من: وء والف)» ولات)ء والعاء 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْيِيْجَابِيٌ [ق .]٠١١‏ 


باب القران چ 2 


2 15 ف ق ت 
وَإِنَ لم يّدخل القارن مكة و وجه جه إلى عَرَقَاتِ ؛ فَقَدْ صَارٌَ رَافضا لِعَمْرَتِه 
و را و اط 1 7 فر رش 2غ 3 
بالؤقوف ؛ لأنه تَعَذرٌ عليه أَدَاؤُهَا لاه د صي بانيًا أَنْعَالَ الُْمْرَةِ عَلَى أفْعَالٍ الْحَجّ 
و 


وَصاحخبٌ «الهداية») قد 0 حنث. قال هنا : لن 
وَالْآحَرَ دَمُ الْجَِايَة) » وَهْوَ صَوَابٌ. 

دَقَالَ في باب الْحَِايَاتِ - في آخرٍ فصل الطْوّاف _: (دَإِنْ حل الارن قبل 
أَنْ يبح ؛ عليه دان عند بي حيً: دم م بالل في َير أَوَانهِ ‏ لن اوا 
الدَبْح - ودم بتأخير ر الح ع عَن الْحَلق . 

وَعِنْدَهُمًا: : یجب [۲/ ۲۹۰ر /م] عَلَيْهِ دم وَاحِدٌء هالول( 

ثبت عند أبي حَنِيقَةََمَة: دَمَيْن آخَرَيْن ]507/1[ سوئ دم ا 8 اشک » وس 
باقي الكلامٍ [إن شاء الله تعالى]. 

ل : ولنم حل الارن مك ووج إلى عَرَقَاتٍ ب كذ صَارَ راض لَه 
پالۇقوفى)» هدا لظ القدُوريٌ في امختصره20. 


كال ألو عيفر الحاو فى ار (وإذًا توجّة الْقَارِنُ إلى عَرَقَاتِ قبل 
ا ی کک س و EE.‏ 
أن يَطوفٌ لعَمُرته: فإن أبا حَنِيمَةَ كان يقول: قد صارٌ بِذَلِكَ رَافِضًا لعْمْرته حِينَ 
توجّة؛ وَعَلَيْهِ رَفْضِها دم وعُمرةٌ مكاتّهاء ويَمْضِيٍ في حَجّته)/2. 
5 2 سے لح ا ام 2 ٍِ 2 
قال أَبُو يوسم وَمُحَمَدٌ: لا يكون رَافِضًا لعْمْرتِه؛ حَتَّى قف بِعَرَقَاتِ 
لحَجَّتِه » بعد رّوالٍ اسمس : 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» ولاف)» و(ات)» ولام). 
(۲) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص١٠].‏ 
(0) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص15] . 


E 

وَقَالَ بُو بكر الرَّاذِيُ في «(شزحه لمختصر الطّحَاوِيً) : (ومّدًا الخلاف الي 
كر أب جعفر لا نطر؛ وما تغرف عن أي حيقة فیا رين : فنا غي 
روَاية «الجامع الصغير» و«الأصل): فَإنَّهُ لا يكن رَافِضًا ا حَنَّى يَقِفّ 
ِعَرَقَاتِ بعد الزَّوال. 

وَرَوَئ أصحابٌُ «الإملاء) :عن أي RE‏ حَنِيفَة : أنه يَكون 
بالتوجه ج . 

وَذَكَرَ الحاكم الشَّهِيدٌ في «الكافي)7) عن (نوادر ابن سَمَاعةً) َالَ: وَفي قول 
أبي حَِيفة: ُو وَافِضٌ لِلعمْرَة حِينَ توجّة إلى 2 


ا 


رعنة الذافمي: BÊ‏ َع رادت ل ولج لا بالوقو 
العمرة دحل د في الڪ قاد بصي رَافضًا. 

E E‏ عدر أداء العُمْرَةِ؛ ألا ترئ ی ما حَدَّتَ 
لحار في «الصحيح)8) : بإسْنَادِِ إلى [۲ ۰ظ /م ] وشام عَنْ ايه عَنْ عَائَةً» 
قَلَث: َال ر سول الله يل: «مَنْ أَحَبَّ ان بهل يقني ی ون للق أذ يهل 
بحَجةٍ دا و ا ا مله من اَهَل بعر وَمنْهُمْ 
أ ا ا نرو توت قبل أذ أذشل مكة» نري يم 
عَرَفَةَ وَأنَا حَائِفِمٌ» كوت ذَلِكَ إلى رَسول الله کا فَقَالَ: «دعي عَمْرَتَكِ ) 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ 417/1 9] ٠‏ 
(؟) ينظر؛ الكافي للحاكم الشهيد [ق١"] ٠‏ 


(۳) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]۳٠۸/١[‏ » واروضة الطالبين» للنووي [4/8 4 ] . 
0١‏ ذكره في باب الاعتمار بعد الحج بغير مدي . كذا جاء في حاشية: «(م) ٠‏ 
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س غاية البيان ٭ 
0 ع 520 e‏ و کا ی کن کر ر چ ر 
وَاْقَضِي رَأْسَك وَامْتَشِطِي ‏ وهلي الح فلت فلو كَانَ الوؤقوف بِعَرَقَّاتٍ 
يُجايعه بقاء عر لما أمر اَي كل برفض الْعُْرَو» ولمْ يكن للَقْض فى . 
َلَمَا وجب الرفْض؛ قَالَ بُو حَنِيمَةَ عَلَى رِوَايَة «الأصل» و«الجامع 
الصَوير)1؛ لا يعر رایغا لهاما لم تیف بِعَرََاتٍ ؛ لن التو جه إلى عَرَقَاتٍ ليس 
بِتْسُكِ م تفصوو فى تله » ولاف ذلك بقاء إ شرام انرق َنم الثقافي.حَصولٌ 
E‏ لز 2 - 
فل الحَج» وهو الؤقوف. 
والفرق على هذه الرَّوَايَةٌ - لاي حَِيقَة - بين التوجه إلى عَرَقَاتِ» وبين 
- 3 وو و ت ۳ و 0 
التوجّه إلى الْجْمْعَةَ ‏ حي عي ا ر ا ر التوجه» ويبطل الظَهْرٌ 
المُؤدّئ يمُجَرَّد التوجه - : أن اتوج إلَى الْجُمُعَةِ مأمُودٌ به» وَقَرْضحٌ من فُرُوضها ؛ 
لقوله تَعَالَى: « اشع ِلَ ذِك ر أله 4 [الْجْئعه::] . 
e 50 N he‏ 5 4 
فلا كان بض الطهر منحكقاو وجب إفبائه بات ا يلين فازتقض ظهره 
ِالسّعْي ؛ قَصَارَ كدّخوله فيا » بخلاف الْقَارِنِ وَالْمتَمنّ » فإتهُما مَمْنُوعَانٍ ن عن تقض 


الْعْمْرَة» بل هما مأمُوران بتَقدِيم الْعُمْرَةِ عَلَى الح » فَِذَا كَانَ السَّْعٌ |۲ يَمْنَعٌ 
من لِك ؛ وجب إثباه بأقُصئ ما کون من نفس الْوُقُوفيِ » لا بما له شه به 


وَأَيْضًا: إِنَّ الإِحْرَامَ کد في باب البقاء مِنّ الصلاة: أ 1 
فَرُوض الإحرام لا يُفْسِدٌه؛ ولهذا إذا ليس وتطيِّتٍ» أو اضطاد ؛ لا يفْسُدٌ إحرامه» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب العمرة/ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي [رقم/ 1594]» ومسلم 
في كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران » وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه [رقم/ ١151]؛‏ عن هام عَنْ بيو عَنْ عَائَِة 
5ي به . 

(؟) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص .)٠١٤‏ 


5 © كتاب الحج + 


وَذَلِكَ خلاف المَْرُو » ولا يَصِيرٌ رَافضًا بمجَرَّدِ اتج م هُوَ الصحيح مِنْ 
مَذْمَب آي حَيقَة ن هم أضا . 


0 ر ر ا ی اد ال 
والفرق له يته و وَين مُصَلَّي الظهْر يوم الْجمُعة ذا کو جه إِليْهَا أن الاَمْر 
ص و غارية لبان 6 
ورك بعْض فروض الصلاة يُمُسِدُهاء وَلِهَذَا لو أ ک أو تكلم في الصلاة؛ تفسد 


صلاته . 

ن وجه رِوَابَةٍ (النوادر) د أن التوجة مب مَقصود ؛ فيا ر کالتوجه إلى 
الْجْمُعَةِ بعد صلَاةٍ ق الظهْر. 

ودَكَرَ في «شزح الطَحَاويً) للأَسْبيْجَابِيت هتا قياس ل E‏ 
روَاية «النوادر): قِيَاسّا وَرِوَايةَ «الأصل): اسْتِحْسَانًا. 

وَثَالَ الحاكم الشَّهِيدٌ في كتابه المُسمّى باةالكاني؛ : لدا وق ب ِعَرَقَاتِ قبل 
أن طرف للخية + فو رافضة لها إن تون ا الرفض» أو ل ينو . 

قوله: : (ودَلِكَ خِلَاف المَضْرُوع)» أي: بناءٌ أَْعَالِ ا على أَفْعَالٍ الحَجّ 
ليس 00-0 لذن المشروع في القارنٍ والمُتمتّع [rov]‏ يناع أفعال ل الج على 
أفعال انرو ری أن الله تَعَالَى في قَولِه: : فن متم رة | 3 كلح 4 [البقرة: 
141[ 0 آخِرٌ الغايين. 

قوله: (وَلَا يَصِيرٌ راض ِمُجرّدِ التَوَجُوء هْوَ الصَّحِيحٌ) » اخيِرَارٌ عن رِوَايَةٍ 
أضحاب «الإملاء»؛ عن ابي يُوسُفٌ عن أَبِي حَِيفَة » وَقَد مَرّتْ آنقًا. 

قوله؛ (ۇ الى و ب م الظهْر) » أي : الفقٌ لاي حنيفَة بَيْنَ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبيْجَابِيّ [ق۳ ]۰ 
020( وقع بالأصل: ؛ افيسمئ) . والمثبت من: «و)» ولاف)» والت)ء و«م). 
() ينظر: الكافي للحاكم الشهيد rd]‏ 


¥ 


چ باب القران 8+ 


مالك بالو جه موجه بعد اء الظَّْرِ وَالَوَجُهُ في القران وَالتَمتّع مني عَنْهُ 
ل دا الْعمْرة اترتا . 
ال وَسَقَطَ عة 5م القران؛ لاه لعا ازتققت اة لَه بون لأداء 
السکیْن: 
وَعَلَيْهِ قَضَاؤُمًا ها لِصِحََ اشرو فيه أشي شْبَهَ الْمُخْصَرِء و 
مي غاية البيان چ 
ار راو وك کیزن خثرة برو ارج متهن ارک ا 
بعد [/1+:هام] أداء الظَّهْرِ ؛ حَبِتٌ يطل ظهده به بِمُجَرَّدِ التوجه» وقد ذكَزْنا المَرْقٌ . 
قوله: (هتالك)» أي: يوم الْجَمْعَة. 


5 اشا 


له أعْلَم. 


قوله: (وَسَقَط عَنُْ كم القِرَانِ) . 
وَفِي بعض ي السخ: : (وبَطلّ ه2320 أ » آي: كال | 0 

)۱( زاد بعده في (ط): «(وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها» . 

(؟) لم نظفر بهذا الفرق في شيء من تُسَح الهداية التي بأيديناء ولا أشار إليه المؤلفُ في حاشية النسخة 
التي بخطه . 
أما اللفظ الأول: فهو الثابت في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني [١/١۲]ء‏ وكذا هو المثيت في 
النسخة المنقولة عن نسخة المرغيتاني [١/83//أ/‏ مخطوط جامعة برتستون - أمريكا/ رم 
الحفظ: 7091) ]. وفي النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية) [١/ق٠۸/أ/‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/59/ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي - تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتى) 
من «الهداية) [ق/44 /إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفى نسخة الأزْرّكانى 
من «الهداية» [١/ق ٠٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » ونی تة ابن اليج 
من «الهداية» [١/ق۷۷/ب/‏ مخطوط مكتبة وَلِيّ الدين أفندي - تركيا] . وقي نسخة القاسمي 
من «الهداية» [ق/ ٠ه‏ /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] . . ۰ 

(۳) ينظرة «مختصر القَدُوري») [ص١٠0].‏ 


2 كتاب الحج 4 


۸ 


انا قط علد الْقَرَانٍِ لأنَّ دَمَ الْقِرَانِ ! نما يجب عَلَيِْ شُكْرَا لأداء 
التشكينٍ» ولم بود ذلك ولكن يب عليه د م رض الْعُمرَة؛ أن كل ن تحللٌ 
بغير طوَافي؛ يِب عليه دم ؛ أله المُحْصَرٌ د اة ال 0 الع 
مرم كالذر » عَلّى مَا عرف في الأصول. 


ge: o 


ل ا 
المع أفضل مِنَ الإفْرَادِ 
وَعَنْ أب حَنيمة 0 أن اراد أَفْضَل ؛ ؛ لأن المُتَمَتّمَ سره وَاقِ لعمرته 
وَالْمُفْرِدُ سَمَرُهُ اق لحَجَّته. 
وَجْهُ ظَاهِر الرَوَاية أن في المع جَمْعَا ين الْعجادَتيْن فأَشْبه الْقرانَ. 
لك کد و غاية البيان > 
ووا 


و ر 2 


کر ات ع لوان ل اشر مال تم عِيْدَنًا: 


قوله: (التَمَُّم أَفْضَل من الْإثْرَاِ) » وَهَذَا هْوَ ظاهِرٌ الرَوَابَة عن أضحابنا(“. 
انق ليذ لجو عر آي لخيقةة لذ لوقه رعذ ابناج تقل ی 
ال 20 : 


311 


وجه رواية ابن شجاء: أنه إا أ احج و من مَك فهي حَجَةٌ نة کب ذا 
رَوَئ ابو يُوسّفٌ عن أبي حَنيفَة حَيفَة: والححة لكر أنضل نالم هوقا مق 
قوله: : (لأن تمع ترا فيه رهاق بجي . 

ووه الظاهِر: أنَّ في العم جَمْعَا بين الاين » فَكَانَ أفْصَلَ مِنَ الإمْرَادِ 
احج كَالقِرَانِه وفيه ياه سك أَنِضّاء وَهُوَ دم الشّكْرٍ للجمع بَئنَ الَْاكئْن» و 


١ 
1١ 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» ]١5/[‏ » «بدائع الصنائع» ]۱۷٤/۲[‏ » «الجوهرة التيرة» [1514/1]؛ امجمع 
الأنهر» .]۲۸۷/١[‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» والف)» ولاتاء ولام). 

)۳( وقع بالأصل: «التمتع» . والمثبت من: و»» واف»ء ولات)»» و«م). وهو الموافق لما في «الهداية) 
للمَرغِیناني .]٠٥۳١/۱[‏ 


92 ک- 2 
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م فيه زَادةُ شك. وهي إا الد ومر اق لج ون محلل 
عير ؛ لاناک لح كتفلل وبين الجن وَالسّغي إلََْا. 


ور ةو ر 


وَالْمتَمنّعُ على وَجْهَيْن: تمت يسو الذي وَمتمَنّع لا سوق لهذ 

وَمَعْنَى لتمَُع: رفش بادا اسن مِنْ غَبْر ن يلم ْله هما 
سخ هه اید بین چ 
نُسَلمُ أن سَفَرَ الم ع ی بواقم لحبّيه. 

غاي تفي الباب: أن الس - وهي العمرَة - تقدّمَتْ على رض -وَهُوَ الح - 
وذاك لا ون اعا ین ومع سره َء كما أن دم الس عَلَى [۲/٠٠٠و/م]‏ صلاة 
الجُمعةٍلَمْ يكن انعا لؤقوع لسغي إلى الْجمعةٍ » َكَذَا هتا ؛ قَصَار كسَمَر الْقَارِنِ . 


و و ر في 0 


وروي عن مُحَمَّدِ: : أنه قال: : حَجَةٌ كوف وَعْمْرَةٌ كوف فصل مِنَ الْقِرَانِ 

ووَجْهه: أن الإثيانَ بسَفْرَيْنٍ شق عَلّى البدَنِ مين سَفَرِ واحِدٍ» وأفضلٌ الأعمال 
كبز انال بيطلاي 

قوله: )9 بن اْجْمعَةٍوَلسّعْي إلَيَا) » يعني: د اله تخلّلث 
بَيْنَ صلاة الْجُمْعَةَ و بينَ لسع إِلَى صَلَاةٍ الْجُمُعَة وَمَعَ هذا لَمْ يكن يكن السّعْيٌ إلى 
السُنّه ؛ بل إِلَى فَرْضٍ الْجْمْعَة . 

قوله: (وَالْمَمتعٌ على وَجَْين: تمع شوق الْهذي» ممت لا سوق 
الْهَدْيَ)؛ وَذَلِكَ لن المع هو لتر بأداء التسكيْن » وَرُبمَا يون ذَلِكَ بِسَوْق 
الهَديء وَرُيّمَا يون بغر سوق الهَذي » وسَيَجِيءُ م أحكامه . 

قول ۇي کی اتمم هو ارف بدا لكين ِن عبر أن يلِم هله هما 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]۲٠/٤[‏ «بدائع الصنائع»  ][۱۷٤/۲[‏ «التنبيه على مشكلات 
الهداية» ]٠١۷۱/۳[‏ » «البحر الرائق» ]۳۸٠/۲[‏ » ارد المحتار) ]٥۲۹/۲[‏ . 
(۲) أحْمَرّها: أي أمَضها وأشَقُها وأفرًاهاء ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص۲۷٠]‏ . 


© باب العمتع د 2 


و غاية البيان €2 
ِلْمَامَا صَحِيحًا) . 

:من الو وأراة به فاع والإلمام: قضدر كمأل ذا تل . 

وَهَذَّا الذي قالّه صَاحِبٌ «الهداية) » لا يتم به معت اله + الان العرقق بأذاء 
سكين إِذَا حصَلَ من غير امام هله إِلمامًا صَحِيِحَاٍ ؛ لا سی تَمتُما ؛ إِذَا كَانَ 
أحدهما في غير أَشْهُرٍ الحَجٌ» وَالآحَرْ في أَشْهْرٍ الحم وهذا لا يُسَمّى : مشا دا 
جد اكان في أَشهْر الح ؛ لكِنْ أحدّهما حصّلّ في أَشْهْرٍ الحَجّ من هَذِهِ الستَة» 
الخد من اة ت الأخْرَى وإِنْ لَمْ يُوجَدٍ الإلْمام بأهله إِلْمامًا صَحِيحً(2. 

وَلِهَذَا قد صرَحَ به ایو بكر الرَازِي في شرح الطَّحَاوِي) ٠‏ وَقَالَ: «لیْس 
کل مَنْ آرم عمْرةٍ ثم حن عايه» ِن غير ُجوع إل أله ۽ کون ن ممع ؛ 
لاله لو أ رم پا في غير أَشْهرٍ الج وفرع 1١٠ا‏ ناء ثمّ حح ِن عامه؛ لَمْ 
يكن مكمسا [:/:::2/,]» وكذلكَ لو فعلّ أكثر طَّوافِها في غير أَشْهُرٍ الحَجٌ . 

فإِدّنْ لا بْدَّ من التقييد بان يُقَالَ: التَمَتُعُ هْوَ الجَمْعُ بيْنَ الحَجّ وَالْعُمْرَةِ في 
اض غر الح في تكو ادو ون غب ]يلما حيطا باخرام كر 
للحَجٌ» وكذلك تبت حكم الْمُتَمَنّع في الْقَارِن ؛ ل مُنَْفِعٌ بهما عَلَى هَذَا 


03 


الوضفبء إلا أن الف اة أن إِخْرَاءَ 000 


(1) رده الأكمل قول: والجواب أن ما ذكره المصنف هو تفسيره» وأما كون الترفق في أشهر الحج من 
عام واحد فهو شرطه وسئذكره. ينظر: «العناية شرح الهداية» [/4]» «البناية شرح الهداية» 
[/[. 

(؟) زاد في الأصل بعده: به وهو سَهُو من الناسخ . 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]٠٠٠/۲[‏ 

)£( وقع بالأصل: «أثبت». والمثبت من: ((و)» و(اف)» والت)ء وللم), 


بك - 0 
o۲‏ ہک كتاب الحج چ 


لل سه غايةالبيان ؟» 
مکو » وكذلك يَكُونُ ج ةي ين کار َالِ الْعُمرَةِ» مَإِْرَامُ احج في 


37 
3 


وا ملك ذا اى بأل قل الأ في امغر حى خلس 
الأذيك E E‏ 
َكَالَ الشَافِِيُ: الْمتمتعُمَنْ أحرَم باْعُمْرَة في الْأشْهُرء فان قدّمَ الإحْرَامَ وأتى 
لمعل فَلَيْسَ يعتمت 2. 


2210 


وَهَذَا يناع على ن د الإشراة عندنا 0 عَلَى لذا ولش عق الآداءء دا 
وج الان في أَشْهُرٍ الحَجّ ِن سََةٍ وَاحِدَة؛ صار ممما ا 


1 رر 


ومغتى قولنا: عفد على الأداء و ا هذا لوهذ 
سوط لأداء فال اجه كَالطّهَارَةٍ في باب الصلاةء وَكَذَا التَخْرِيمةٌ في باب 
الصّلَاةٍ عَقْدٌعَلَى الأداء» والشروع يتعدّه . 


وعند الشَافِِيَ: الإحْرَامٌ شّرُوعٌ في الأداء . 


7 و 
والصحيح مَا فا ؛ لان الإخْرَام مُوَ الول في الحُرْمة» وبالإخرام يَحْرْمٌ 
قل الصَّئْدِء ولش اقبط ولق الرس » وما أَشْبَه ذَلِكَ وَل يلَرَمُ مِنَ الدُخول 


() ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ٠ ]۳۸۲/١[‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق 
]۷۸-۷۷/٤۸[‏ » والشرح مختصر خليل) للخرشي [۳۱۱/۲] ٠‏ 

(1) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص٠۷] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [؟//511] ٠‏ 
واروضة الطالبين» للنووي ]٤۸/١[‏ . 

(۳) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي ]۲۲١/۷[‏ » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّمِيري 
[9/؛؛؛غ]. 


af 


و ت © 
© ناب ان © 


م امام 


وَيَدْخُلَهُ الختلاقات نينا | إن شَاءَ الله ل تَعَالَى . 


وَصِفَته : ن يمد مِنَ الْمِيمَاتِ» كيُحْرمُبِالْعمْرَة» وَيَدْخُلُ مَك و 
وین u‏ 

في الحُزْمة: أداءٌ ۲۲٠ر‏ /م] الحم ؛ لِأنَّ دَلِكَ يحْصل بِأفْعَالٍ غلاا من الوقرف 
ارقي غير لكين المتاميلة + فا : 


و ت 


قوله: (وَيَدْخُلَهُ احتلاتَاتٌ ينها إِنْ شَاء الله تَعَالّى): أي: يدْخْلٌ الإلْمام 
الصَّحيحَ اختلافاتٌ. 

اعْلَهْ: أنَّ الإلْمام بأهْله بِينَ الْحَحّ وَالْعُْرَةِ إِذَا كَانَ چیا يطل المحم 
لاتاق . أَمًا إا كَانَ فاسِدًا - كَالْمْتمع الذي ساق الذي - ألم أل له جي جين فرع ِن 
عُمْرتِه ٠‏ فال ابو حَنِيفَةٌ وأبو يُوسْفٌ: لآ يتطِلّه ؛ لان اعود مُسْحَحقٌّ عليه ما دَامَ عَلَى 
َم 00 رن إا عاد إلى أَهْلِه. 


e4 


مَحَملٌ: مُحَمّدٌ: ينطل تممه ؛ بدلالة أ لو حصّل له لاء م مِنَّ النَّمَّم ۽ كَانَ له 
GT‏ ل ایب 


ع 2 چ 


وعلى هدا الخااف: ما ذکرّه «المُخْتلف) : أن الآفاتِي ! ذا اعم 3 عتمَرَ في مر 


ا a‏ 
وح من عامه ؛ لا يَكُونٌ مُتَمَتّمَا عند مُحَمَّدِ . 
وقالا: کون ممما ؛ َّّ لن إِلْمامَهُ بأَهْلِه لَمْ يصح ؛ لبقاء إِخرَايه(" . 
ءِ ع اورقا لوه 


f O e حا‎ i a RD اشر‎ u 
قوله: (وصفته: أن يَبِتَدِىَ منّ الميقات)2 أي صفة التمتع أن ينتدىّ من‎ 


4 وقع بالأصل: «طواف» . والمثبت من: ((و) » و(ف)» ولات)»ء ولام). 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]۷٠٤/۲[‏ » اافتح القدير) لابن الهمام [/4 ]  »‏ العناية 
شرح الهداية» ٤/١[‏ ] ؛ «الجوهرة الئيرة على مختصر القدوري» ]١74/1[‏ » «البناية شرح الهداية» 
[/°”[. 


لها وَيَسْعَى وَيَحْلَقٌ أو بضر ود حل من مر 


2ه وه 


وَهَذَا هو َه ابيز لقنيو واي إن از ان 


كا قعل رَسُولُ الطر ككل بي في عَمْرَة الْقَضَاء . 
و فيةليين چ 


الْميقَاتِ» فيخرم رة ٠‏ ثم بطو بالبنت سَبعة شراط وَيَسْعَى بَئنَ الصَّما 
وَالْمَرْوَِ سَبعَةَ أَشْوَاطٍ» ثم بلق أو بُقَصّرَ إا لَمْ يس الذي » اما إِذَا ساقه ؛ كلد 
بحل ولا بص وَهَذا هو مام ارو هم حرم بالج من الحرم ويفعل مث 
ما يفعل الْمفْرِدُبالْحجٌ ‏ ّا حَلق بوم | ۳۲د الکحر قد حل م ين إخرامي الْعهْرَة 
وَالحَجّ جَمِيعًا ؛ إلا في حى التّسَاءِ. 


د بالْعمْرَةٍ فَعَلَ ما دَكَرْنَا 


يمر 


ونما يِئ المكمتمُ بالْعمْرَة؛ لقوله تَعالّى: لفن نه اعد قمر إل لج > [اتره: 
-5]» وذاك لان الله تعالی جع ا آغِرَ الغايَيْن » فيكو الابتداء الْعُمْرَةٍ ل 
مَحَالةَ» ثم الْعُمْرَةُ: هي الإخْرَام وَالطوَافٌ وَالسّعْيْ وَالْحَلْقُ أو ا التَقْصِيدُ ؛ لان وَسُولَ 
الله ية وأضحابه اغتمروا فلَمْ يَرِيدُوا في عُمْرتِهم عَلَى مما ْنَا 

قوله: (مَكَذَا قعل رَسُولُ الله يل في و القصَاء) ؛ وهو ارو الْمُكَارِيٌ 
في «الصحبح): بِإِسْنَادِِ إِلَى ابْنٍ اني قَال؛ أ ر رَسُولُ الله وَل مَحَلَقَّ 
ا وَجَامَعَ نسَاءَه وَتَحَرٌ هدي » حَنّى اعْمَمَرَ عام 00 


5 8 


وَحَدّت الْبَُاري أبْضا في «الصحيح): عَنْ عبد ال بن يُوسْفٌ» عَنْ مالك » 
عَنْ تاي » أن عبد اله [/«ه'ر] بْنَ حمر جي حرج إلى مك مرا في الفقئة » 


قَالَّ: : إن صُلِدْتُ عَن الت ؛ صَتَعْتٌ كما صتغتا َع و سول اللو ل » اهَل بِعْمْرَةٍ و“ 


)0 أخرجه البخاري في أبواب العمرة/ باب إذا أحصر المعتمر [رقم/ 4ء عن بن عباس واه به 
000( وقع بالأصل: «١ابن).‏ والمغبت من: (و)» ولاف)» ولات)ء ولام). 


چ باب التمتع ج 
َا مالك يجت : لا حل عَلَيْه نما اُْمْرَةُ الطوَافُ .مادا ولسع » و حجنا 
چ غاية‌البیان عه 


جل ان رَسُولَ الله كل كَانَ 6 ِعَمْرَةٍ م 0 


وور 


ولنا: أن الي ل وأضحابه حلَمُوا في رتهم ؛ ولان قوله تَعَالّی: حح 
المد آرم إن هك که من مُحَلقِينَ فوسك » [ :ارت في عجره 
القضاءء لِأن هَذِهِ ية نزلث في شأن الحدَيْية » وَكَانَ رَسول الله جي [۲/١٠٠/ء]‏ 
یی حجشه كار تريش حن اقبت بالْختنيق» مهلا بالشمرة» وصاتحهم على أن 


يعْكَِرَ العام المُقَبلَ(؟ . 
وقد ذكَرَ الواحديُ ني كتاب «أسباب تُزول الْقَرَان»: بإِسْنَادهِ إِلَى الزّهْرِيّ » 
ور د 
عَنْ رة عن ا 2 N‏ «(أنزلت سورَة 


I E RET | 0)‏ الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب إذا أحصر المعتمر [رقم/ ۱۷۱۲[] » عَنْ تاع » عن عَبْد الله بْن عُمَرَ يله به 

(۲) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب [17/7] . و«حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباتي» 
[الدعه]. 

(۳) وهو قول مجاهد» أخرج ذلك الطبري في «جامع البيان» ]٠١1/170[‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير 
مجاهد» [ص4٠1]‏ «التفسير البسيط» للواحدي [۳۲۲/۲۰] » واتفسير البغوي» [۳۲۲/۷] - 

- ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص۳۸۲]‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و)» و«ف»› وات»» ولام»). 

40 وقع بالأصل: «قال». والمثبت من: «و)» وااف) ؛ ولات4)ء وللم). 

(۷) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [۹۸/۲] » والطبراني في «المعجم الكبير» [١٠ارقم/‏ كل]ء 
والبيهقي في (السنن الكبرئ» [رقم/ [۱۸١۹ ٤‏ » وفي «دلائل النبوة» [155/4]: عَنِ الزّمْرِيّ- 


55 9 كتاب المح 4 
2 لى: م مقن ءوس د [الفتح:00] الي تَرَلَثْ في 


3 
1 


عَمْرَة القضاءِ» وَلِأَنَهَ کان لھا تحر بابي كَانَ لَهَاتَحَللٌ بالْحَلْقي كَالْحَجٌ . 
مط لبي 5 i‏ 
ؤي غاية البيان ‏ 2ی سم 
لا تَجُورُ إلا بالإِخرام بالق دا ان الإخرام ين شَْطِها؛ لَمْ يكن بد 
2 7 ر ٤‏ 7 
التَحَلْلٍ » وَذَلِكَ بِالْحَلْقٍ أو النَقْصِيرِء كما في إِحْرَام الح 

ES‏ 0 م 

قوله: (مَا رَوَيْناهُ) » وَهْوَ قوله: (هَكَذَا فَعَلَ وَسُول الله ية في عَمْرَة القَصاءِ). 

و E ITA‏ ا ت ةي ٠‏ 

قوله: (وَيَقطع الَّلبِيةَ إا ادا بالطّاف) » أي: يفطم المكَمتم التَلْبِيَةَ دا ا 
قوله: (ويقطع اليه إا بدأ بالطوافي)ء أي: يفطم به إا اشح 
بطوّاف عمرته ٠‏ 

وعند مالكِ: يَقْطعُها إا وقَعَ بِصَرٌه عَلَى الْبيِتٍ20. 

لنا: ما رَوَى صَاحِبٌ «السنن): پإستادو إلى ابن عَبَّاسِ» عن التي 
يد َال : ايلب الْمُْتَمرٌ سخ َتَى بكم الْحجر 00 ولان تطح الت يعلق بقل هو 
گا لْحَجّء واستلامٌ الحَجرٍ سك ورُؤية الت ليث بسك » ثم الْمَْمَُم إا 
فرع ِن عُمْرته وحَلَّ وأخرَم بالج ۽ ي كما ّي المُِْدُ بالج إلى أل حَصَاةٍ 
من جَدْرَةٍ اة وَالمَارِن مل المفرد بال أَنضًا في قَطع اة وَكَد مر باقي 


2 عَنْ عُرْوَة عَن الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة وَمَْوَانَ بن الْحَگم كلاهما به . 
قال الحاكم: : لهذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى رط شم وَلَمْ كر رجاه . 

(1) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [1/1/1] ٠‏ واامنح الجليل) لعلَيّش ]۲٠۳/۲[‏ . 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ [رقم/ ]۱۸١۷‏ » ومن طريقه 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» [۷/] » وكذا ابن الجوزي في «التحقيق» [۱۲۲/۲] » عَنِ 
ابن آپي ايى » عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عباس رط بهذا اللفظ . 
قال الزيلعي: «في شتاو مُحَمّدُ بن عد الرحْمَنِ بن أَبِي لى » وفيه مقال». ينظر: «نصب الراية» 
للزيلعي ]۱۱٤/۳[‏ . 

(۳) والقارن يقْطع التلبية عند حه في طواف العمرة لأجل إحرام الحجة» كما لا يلق ولا يُقَصّر- 


چ باب العبشع ل۷ 

وَقَالَ مالك هھ كَمَا وَكَمَ بِصَرْهُ عَلَى ابي ؛ لِأَنَّالْعُمْرَة زيَارَة الت وَكَيمُ 
ولا كتا أن الي الا في عُمْرةِالمَضاء مط الت حينَ اَم الحَجَرء ولان 
الْمَقُصُود هر الصاف َبَقطَعُه عند لاحو وَلِهَذَايَفْطَمُه الاح عند لياح الرَْي. 
ل ل له غاية|لبيان 8ه کڪ 
الترير ِن قبل عند وله: (وبُكبُي في مَوقفِه سَاعَة بد سَاعةٍ) , يلار َه 

قوله: (كَمَا وفع بَصَرُهُ عَلَى الْبَنِتِ)) أي: : يفطم التي عند مالك » كما وفع 
بضر خان الت 

قوله؛ (وَلَِنَ المَفْصودَ)» أي [r14]‏ : ال 

قوله: (تَيَقَطَعْه) » أي: : يَفطَمُ المُعْعورٌ اة » وَإِنّمَا ذكّرَ الضَمِيرَ الراجع م إلى 
اة ون كَانَ حقّه التأنِيتٌ: عَلَّى تأويل الإهْلال. 

(عِنْد افَاحو) » أي: عند افاج الطوّاف. 

: قوله: : (وَلهَذَا فطع الْحَاُ عند يكاج الرني) » إيضاحٌ لقَطع الي عند الاح 

الطَوّاف . 

بيانّه: أن فطع ال نما يَكُونُ عند نُسكٍ يِن المَتَاِك» وَافْيَاحُ الطّواف 
ES‏ ال اندر عند اول 
OEE‏ وم الَحْر ؛ لا AEA‏ 

َإِنْ قَلْتَ: ب 2 نئي أن يفْطعَ الْمفْردُ اْحَجٌ الت إا ابأ بطوَاف الْقدُوم ؛ لاه 
سك أَيْضًا . 


= بعد فراغه من العمرة» لأجُل إحرام الحجة» وبه صرّح في شرح الطحاوي). قبل باب: ما يجتتبه 
المّحُرم بورقة أو أكثر. كذا جاء في حاشية: (م). 


0۸ چ كتاب الحج © 


قَالَ: وَبقیم بم که حَلَالًا؛ ل دن ال 
ا ل تيه غاية البيان 2 

قَلْتُ: هذا تغْليل في مُعارضة لَص قا لا يُسْمَمُ ؛ لاا ر رَوَيْنَا ين قبل عن 
«الصحيح الْبكَارِيَ: عن ابن عباس : لان الب يكل A‏ ل اي 
لزن بي حل ری جنر العَقبة». 

ا 5 

قوله: ([قَالَ]0: وَيْقيمٌ د َك بمكد حَلالا)» أي: ل لفون سل rk‏ 
حلالا » بعد قراغه من العَمْرَة. 

َال في شر رح الأقطّع)47) : هذا الي ذَكرَه القُدُوريُ ليس عَلَّى وجه الشَّدْط » 
وَإِنَّمَا مُعناة: إِنْ أراد أن ب يم سج ين عايه ؛ فلقُمْ حلا إلى وفْت إِحْرَامٍ الحَجّ. 


عد 0 


يعني: إِذَا لم برذ أن يج مِن عامه ؛ فلا يم 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)۲( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «(و)» والفاء والت)اء والما. 

(۳) ينظر: «امختصر القُدُوري) [ص/الا]. 

(؛) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق٠۱۸]‏ مخطوط مكتبة فيض الله برقم ٠۸1۹‏ 

(5) كذا وقع في التْسَخْ» والجادة: افا يَقّم)؛ بإثبات حَرْف العلة » والجادة في ذلك: «لم كَنْقَضٍ) ٠‏ 
بحذف حَرْف العلة ؛ لأنه فل مضارع معتل الآخر مجزوم ؛ وعلامةٌ جَرْمه: حَلْفُ حَرْف العلة . لكن 
م وقع هنا صحيځ في العرييةء وبرج على وجقين: 
الأول: أن يكون جار على لغة بعض العرب» الذين يُجْرُون المضارع والأمر من المُعتل الآخر مجْرّى 
الفعل الصحيح. فتَِمون مضارعه ويون مره َف الحركة المقدّرة على زف العلّ» كما يز 
وي بيع المرب يكف الخركة الافرة * في الشمل المح :الاجر تاور رفي المشتارع: :لم 
َسمَی» ولم يمي » ولم يَذْنُو ويقولون في الأمر: اشعئ » وازمي » واذو» وحرفٌ العلة على هذا: 
هو لام الكلمة. ينظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري »]٠٠١ - 1١8/1[‏ والهمع 
الهوامع) للسيوطي [۲۰۳/۱ .]۲١٠-‏ : 
والثاني: أن يسرج على لغة الإشباع ٠‏ . أي: أشبعث كسرة الضاد فتولدَث منها الياء» والإشباع لغة 
مشهورة لبعض العرب. ويُنْظر في ذلك: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري [ ٠١8/7‏ - 
]. وا الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري [77/1 - ۲۷]. وسر صناعة الإعراب)= 


د 


E. 3‏ < 
© باب التتع © 2 


قَالَ: قلا كا ذم الَو حم احج ِي المسجدء ولط ن يُحْرمَ 
E‏ ؛ وَهَذَا لاله في مَعْتَى الْمَكي » وَمِيِقَاتُ 
الْمَكِيٌ في الْحَجٌ الْحَرَمُعَلَى م 

قعل و إل 


22-55777777977 اال ل 2 س 


اچ 


قوله: (قإَا كان يوم التَوِيَة أَحْرَم بالْحَجٌمِنَ الْمَسْجِدِ) . 

وهنا قَيْدانِ: أحدّهما: الإِحْرَامٌ يَوْمَ لوي . وَالْآَحَوُ: الإخْرَامُ من الْمَسْجِدِ 
الْحَرَاءِء وکل ِنُا یی بشزط لازو بل فيم إْرَامٍ [/5:0, [els‏ الج على يٍَْ 
التَّرْوِيَة ية هُوٌ الأفضلٌ » وَإِنَّمَا E‏ ذم ١[‏ ارده يئداً فيه أَفْعَالَ الحَحّ ؛ 
لدا ما انع أصحابٌ سول افو کل الج ؛ أمرهم الي يك أن يُخرموا يوم 
التروية» وَإِنَمَا ذَكرَ الإِحْرَامَ من الْمَسْجِدٍ لحرا له الأفضلٌ إلا و له 
لِْرَامٌ ين جميع الڪرم؛ ؛ (لأنّهُ في مَغتى لمكي وَميعَاتُ الْمَكَيّ في الْححجٌ: 
الْحرَم), وَفِي الُْمْرَةِ: الحِلٌ . 


قوله: : (عَلَى مَا بيَنَا) » اراد به مَا ذكره في ي آخجر فصل المَوَاقِيتِ بمّوله: (وَمَنْ 
كَانَ بمگٌ: وة في الْحَجّ: : الْحَرَمٌ في الْعُمْرَةِ: الْجِلٌ). 


اد ا ر ا ا لع ۶ 
قوله : (وَفَعَلَ ما يَفْعَله الحا اج الْمَمرهُ) ۽ لانه نه لما فرع ممِنّ العمْرَةِ ول وأخْرَمَ 


بالْحَجّ بعدّها ؛ صار كَالْمُمْرِدِالْحَجٌ » وتعلقٌ به ْنا فعَالُ الْمُمردِ؛ إل في دة أ 


أحدها: أَنَهُ لا يَطوف طَوَاقٌ ا ا ق 
حن لمكي طَوَافُ ادوم ؛ ياف الْْر ْح الارن » فون عراف قوم ين 


لابن جني [1۳۰/۲]. وااشرح الأضمّوئي على ألفية ابن مالك» [۸۲/۱ - ]۸٤‏ . 


ولكون هذا وأضرابه مما له وج صحيح في العربية ؛ فقد تنكينا عن تفويمه أو التعليق عليه في كل 
مرة. 


5٠‏ چ كتاب الحج چ 
A‏ مو حو عن فز “م 
الرّيَارَةِ وَيَسْعَى بَعْدَه؛ لآن هَذَا أل طو في الْحَجّ بخلاف الْمُْرِدِ؛ لأر ا 
د سَعَى مرّة. 5 
وَلَوْ كَانَ هَذَا المتَمَتع بَعْدَمًا أَحْرّمَ بالْحَجٌ تلاق ومن قبل "أن نَ يَرُوِحَ 
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الاني: : يجب علي الذي ؛ شرا لجع بن لكين ؛ حلاف الْمُفْرِِ إت 
لا يجب في حقَّه الهَذيَ؛ بل يُنْتَحَبٌ. ٠‏ 

َالَالِتٌ: أن امم رمل في راف الريارة؛ لاه يش e‏ 
اَل م بش لإ في طَوَافٍ بعد سَعْوٌ » بخلافٍ ب الْمُْردِ وَالقَارِنِ ؛ فإِنَّهُما َر 
في طوّافٍ القدُومٍ؛ لان طَوَافَ لدوم سَنَةٌ في حقهماء » فِيَسْعَيانِ بعد 4 
ادوم » » دا دا ود الس نُا عقب طَوَافي الُْدُومٍ. 

ما إا أُخّرَ السّعْيَ إلى طَوَاف الرَيارَة ؛ فحِينئدٍ يَرْمُكَانٍ في طوَاف الرَيَارَة 
أَيْضاة لن الأصلّ ان کل طواف بعدّه و4 ففيد امل وکل واف لس بعده 
سَعْيٌ [0/5<ظم] ؛ قلا رمل فبه. 

قوله: (لِأَنّ هَذَا اول طَوَاف لَه في الْحجٌ) » » [أي]: لان طَوَافَ الرَيارَة اول 

و كا و و ووو 

طرفي لمم في الك لِه كا يسن في حقّه طَوَافُ الْقدُوم . 

قوله: : (بخلاف الْمُفْردِ؛ لالد فد ی 

يعنِي: : أن الْمُفِْ بالحجٌ بزل عيب عراف الوم ۽ لا گذ سَعَى مره عقِيبَ 
َك الطّوَافِ » قدا سَعَى عَقِيبَ طوَافب الْقَدُوم ؛ د a a‏ 
المي ا يتكرّنء ا رمل في راف الريَارَة؛ لعدّم السّعْي بده . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ هَذًا المَُمتَعبَمْدَمَا أَحْرَمَ بالْحَجّ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» والف»» ولات)»2» ولام). 


كو 


إلى مى ؛ لَمْ يَرْمُلُ في طَوَاف الرَبَارَة» ولا يَسْعى بَعْدَهُ لاه قذ تى بدَلِكَ مَرّة. 
وَعَلَيِْ دم الْمُتَمَتّع ؛ لَص الي تَلَؤئاةُ. 


َه يام في ال َج وَسَبْعَةَ إِذَارَجَمّ ؛ ٤‏ على الْوَجْه اللي 
بَيَنَاهُ فى الْقَرَانِ . 


سس و غایدابیان چ 
إلى مى ؛ لَمْ يَرْمْلُ في طوّافٍ الرَيَارَة» ولا يَسْعَى بَعْدَهُ) . 
يعني: أن الْمكَمَتمَ 1 سن في حقّه طَوَافُ الْقُدُومٍء وَعمَ هَذَا لو طاق طَوَافٌ 


او ورل في اللاث اْوَلفو» وَسَعَ بعده قل الواح إل ين ؛ لول عليه 
في طَوّافٍ الرََارَةَ وَلَا سَْيَ بعده أَْضَاء لِأَنَ لتَكُرارَ لَيْسَ بمَشروع في الرَمَلٍ 
وَالشّعى: 


قال في اش مخنصر العرخي ا : «فإِن طاق طَوَاقٌ تَافِلّة» وَقَدّم السَّعْيَّ 
عَتِيَه ؛ جار » ون أخره حى يأټې به في وقنه ؛ َو أؤلى )00 تى ممه 


قولة: (وَعَلَيِْ دم ممع ؛ ِلص الي تلناة) وَهوَ قوله تال : ف ن ت 
لمر ةل کچ ها اتسر ايسر عن عن اهدي > [ [اليقرَة: 15]» وها الي ذکره حَكُمٌ | لمج 
اي لم سق الذي إا ساق لني يره لع بعد اغه فِنْ أفْعَالِ 
الْعُمْرَةِ إلى TE‏ الح »ذا حلقٌ يوم النّْرِ ؛ ققد حل مِنَ الإِحْرَامَيْنٍ 
إلا في حقٌّ التّسَاءِ» وسيّجيء بيان ذلك . 


GN \: 


قوله [el]‏ : (فَإِنْ لَمْ جذ: صام تلا َنام فى FT‏ ا 
وقد ا شأ في باب لوان ست قر e‏ َذْبَحُ: صَامّ 
اة ايام في الْحَجّ آحِرُهَا وم عَرَكة) » فلا يُِيدُها 


.]١۷۹ق[ ينظر؛ «(شرّح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 


1۲ 


ضام اليا من وال ُمَ اعتَمَرَلَمْبُجْزهِ عَنِ اللَلَاَة؛ 
دُجُوبٍ هَذَا الصوم المع ۽ لا دل عَن الْهَدي وَهُوَ في هذه الْحَالَة غير كمع 


ار رو هي س 


اا جوز اوه قبل جود سَببه. 

إن صَامَهَا بَعْدَمَا أَحْرّمَ بِالْعْمرَة بل أذ تطرق و اغ خان 
لِلشَافعِيَ لَه قول تعَالّى : قيار تة كار فى َل » [البقرة: ج95[ ولا أنه ذاه 
بَعْدَ انْعَقَادِ سه 

وَالْمُرَادُ بالْحَجٌ الْمَذْكُورٍ في النضّ وَثَنهُ » عَلَى ما بنا 

:22 غاية البيان .48 
قوله وا 
قوله: (وَإِنْ صَامَهًا عتما حرم بِالْممرَةِ قبل أن بطو + جار عِنْدَنا) + أي: 


2 عي 


إن صامٌ الم تلام ام بعد را الْعْمْرَةِ قبل طَوَّافٍ الْعْمْرَةِ؛ِ جَارَ عِنْدَنَاء 
(خلفا لشاف -) ٠‏ ا إا طاق لِلْحُمْرَ لَعمْرَةِ ولّمْ يُحْرِمْ لِلْحَجّ بعد ؛ ففيه روايتانٍ عن 


الشَّافِعِيَ: : في رِوَايَة: وز ٠‏ وَفِي رِوَايَة TEE‏ 


قوله [ ]0۹/1[ : (أَدَاهَُعْدَ اماد م سَبَبهو) » [أي: ادى صر وهه اة ابام يعد 
ان اناكم ام عر سب إل الم وَلِهَذَا جا د لَه موق الهدَي قبل 
إِخْرَامٍ الج فجارٌ الصّوْمٌ؛ ؛ لؤجود المُسَبّبٍ بعد الستب. 


قوله: (وَالْمْرَادُ ِالْحَجّ الْمَذْكُورٍ في النّضّ: وه عَلَى ما بَينَّا) » وَهُوَ ما قاله 
في باب الْقِرَانِ وَالْمرَادُ بالْحَجٌّ وه للا نفس ؛ لان نفْسَه لا يلح ظرْقًا. 
(1) تقدم توثيق مذهب الشافعي في تلك المسألة ٠‏ 
(۲) والقول بالجواز هو المذهب. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [14/7] ٠‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: او)» ولاف)ء والتاء وام 


چ باب التمتع + 7 
اقل أرما إلى آجر وفيهاء وو ؤم عركة؛ لابين ني الفا 
لدا اراد المتمَتُّ أن نْ يوق الذي ؛ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ » وهو فصل ب لان 

التي +8 ساق الْهَدَايَا مم تفْسِهء ولان فيه اس ادا وتشارعة + 
إن كَانَتْ بَدنَةُ لدا بمرَادَة أو تَعْلٍ ؛ لِحَدِيث عَائِقَة َه ا RARE‏ 

اللا 20 
قوله: (وَالْأَمْصَلُ احيرا إلى آخر وَفْتهاء وهو بوم عَرَ؛ لما با في 

القرَانِ) » أراد به قوله: «الأنشل: : أن يَصُومَ قبل بم التَرويَة ة ْم وَيَوْمَ التَرويَة ؛ 

وَيَوْم عَرََه ؛ لِأنّ الصّوْمَ دل عَنِ الي نفب تأعيزة إلى لخر فده رجاه أن 

َغدِرَ عَلَى الْآضْل) . 
وان صام عة يام بعد فراغه ين الج ؛ قبل الرُجُوع إلى أله ؛ جار عِندَنَا» 

وقد مر بيانّه في باب الْقِرَانِ. 


EIS و‎ 


دا فاك صم تة يام حَتّى أت َم لخر ؛ لم زولا الد وفيه جلاف 
مالك وَالشَّافِعِيٌ » وقد َر تحقيقه في باب الْقِرَانِ . 

۹/۴ /] قوله: دا أَرَادَ المع أن يَسُوقَ الهڏي؛ أ خم 
وَمُو أَفْصَلٌ) » أي: المح لدي 0 الذي فل مو اله الز 
الذي » أو مَعْناه: سوق الذي بعد الإِخْرّام بالل ل 
وسَوْقِها بعْده» لب أؤ لم يلبّ» وَاْمُرَادُ ِن لمم م: الذي أراد التَمنَ ؛ لِأنَهُ قبل 
الإخرّام لا يكون معا الْعمْرَةِ. 

وقول (أَحْرَ) » مغناة: أخْرَم ِالْعْمْرَةٍ ؛ ل يُحْرِمٌ بِالْحَحٌ ما لم يفرع مِنَّ 
العَمْرَةٍ. 


2 كتاب الحج‎ © 1٤ 


عَلَى ما روَيَْا 
وَالتَقْلِيدُ أَوْلَى مِنّ التَجْليل ؛ لِأنّ آ َهُ ورا في الاب ولاه للإِغْلام 
وَالتَجْلِيلٍ لِلزيئَة. 1 ا 
بي نم يلد أنه بصب مُخْرمًابتَقْلِيدٍ [«/,] الذي وَالتَوَجُه مَعَُ عى 


امسق الا ننف الإنشرم بالتلي» ريشق الذي AES ET‏ 
ومحرس يح يي 222223 2592م 
وتأَنِيثُ اشم (كَانَ بالتّظرٍ إِلَى الخبرٍ يَجُوزُء كقولهم: من کا كَانَتْ امك ؟ وَكَد عر 
في مَوْضِعه 5 

قوله: (علَى تا َوَينَا)» راد پو ما دَكَرَ قل في باب الْقِرَانٍ عن عَائَِة انها 


ع م 


قَالَتْ: «كَنْتُ فل لايد هڏ رَسُولٍ اللو لا هبعت يهَاء وام في أَمِْه حآدلا)(. 


26 مو 5 


قوله: (لأنَ لَه ذِكْرًا في الْكتاب ب)ء أ أي: لأنَّ للتّقليد قلي ذكْرًا في کتاب الله تَعَالَى 
دون لحلل ؛ ؛ کر القليد أَزلى ين َل الل لله تَحَالَ : اول دى وَل ميد * 


. ١ [المائدة:‎ 


م ررد 


قوله: (ويْبّي ثم بد ؛ أنه بصيو مُخرِما فيد الذي وَالتَوَجِْ مَعَهُ حَلَى ما 
سبق والأرلى: أذ غق الإخرام ايء وشوق الْهذي) » أراة بقوله: (م سَبقَ)؛ 
ما ذكره قبل باب الْقِرَانِ بقَوله: (وَمَنْ كَل ئة َطَوعَاء او تَذْرَاء اؤ جَرَاء صَبْدِ» 
أو َا ن ایام وتوجة معا بريد احج ؛ ققد أخرم) ء وقد فداه كمّة. 

َك الا بما ذَكرَ هنا ققُولَ: : إنَّ الشُرُوعَ في الحَجّ لا يكو بِمُجَرّدِ اة 
ا مَل وساقھا یدالو خراو يعي مُخرما» سواء کین بعد [:01:«ره] لِك ٠‏ 
اؤ ل َب آنا إا عفد الإحْرَامَ الت ثم قل اة وساقهاء ؟ هو الأفضلٌ » 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


بي باب التمتع ج 10 
و كور و ERE IE‏ و 2 و ت E‏ 
وَهُوَ أَفْصَل مِنْ أن بَقَودَهًا ؛ لأنه &» أحْرّمَ بذِي الكل رهداناه تناق 

يدي وَلِأَنَهُ َنِم في التَشْهِيرٍ إلا إا كانت لا تَنْسَاقُ ردقا 


قَالَ: وَأَشْعَرَ کر اليد عد بي پوق رمڪ هه ولا يُشْعِرْ عند أبي 


حبق بق وَيُكرَهُ وَالإشْعَارٌ هُوَ الإماء باز لَه وَصِفَُه: أن يد کسی تاا 
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بان تطح 5 في أَسْقَلٍ السام 
0 غاية البيان هه xxx‏ 
عاك 


لجل هدا قَالَ: (وَبُلبِي ثم يعلد ) ؛ بيات للأفضل . 


فعَنْ هَذَا عَرَفْتَ: أنَّ الوا في قَولِه: (وَالأَْلَى) للحالء فافْهمْ . 


ا 2 ٤‏ 2 
قوله (وهو أَفْصل مِنْ أن بَقَودَهًَا) » أي السوق أفضل مِنَ القود 
قوله: (وَلانة أَبْلَعُ في الشهير)ء أي: لِأَنْ السّوْقٌ أبْلعُ مَِ الْقَْدِ في تشْهِيرٍ 


الْهَدَايَا . 


قوله: (إلَّا إا كَانَتْ لا تناد )» اسيثناء ين قَولِه: (وَهُوَ انل أن 
يَقُودهًا) » أي: كدق أَفْصَلٌ م ع الود E:‏ إل ِذَا كَانَتِ الَْدَةٌ غير مُنقادة ؛ 
فی ر ا و رقي 


وَإنَمَا قدَّمّ قولّهما عَلَى قول أَبِي حَنِيقَة ؛ لاله قد صح عن التبى ڪا : آنه أشْعَرَ 


4 وقع بالأصل: «لا تنساق». والمثبت من: «ف»» ولاو»» ولات»؛ ولام . وهو الموافق لما فى «الهداية» 
للمَرْغينائي ]٠٠٤/١[‏ . 
(؟) ينظر: «مختصر المَدوري» [ص/71] . 


- 
أي 


3 5 


منَ الجَانبٍ الْأَيْمَنِ قَلُوا: ا اي 


0 


جاب ارقو روي الان 


0 لدم عْلاما» 05 الصَنيعُ e‏ 
ا ء الرَّاشْدِينَ واف ا 0 مِنَ الَقْلِيد آلا هج ! إا ور اء 
ا رم قَمِنْ هَذَا ال ن 


4 بُو حَنبةً: ونه كر امار امل زعا [.ه!ظ]ء لا مطلقٌ الإشعَار» وَقّد 
مي البنان لاني يل باب الْقَرَانِ ؛ فلا عيله. 

قوله: (قَالُوا: وَالْأَحْبَهُ هُوَ الْأَنَسَمُ)ء أي: قَالَ علماؤنا المْتأحَرُونَ مل فخر 
الإسْلام وغيره: 30 الأشبة إِلَى الصّوابٍ هُوَ الْجَانِبُ المت يغني: ن الإِشْعَارَ هُوَ 
الطّْنُ الح في أسْفل السام ِن الَا الاسر وق بباثة: 

قول : (وَهَذَا الصّنِيعُ مَكُرُو * عِنْدَ آي حَنِيقةَ) ؛ أي: الإشْعَارُ 

قوله: (وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌّ) » وَهُوَ أذتى مِنَ السَة. 

قوله: (أَنْ لا بهَاجَ) » يغني: أَنْ لا بُطْرَدَ عن الماء والكلا. 

قوله: (لِأَنَهُ ۷٠٠د‏ أَلوَم)» أي: لِه الإشْعَارَ ارم ِي اليد ؛ لان الْقكَادة 
تختيلٌ السّقُوطً» وأثرُ الإشْعَارٍ يَبْقَى . 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق81]٠‏ 


1V 


انج i‏ 
بي باب التمتع ج 


لبي حَنِفَة هه آنه مله واه مئه عَنْهُوَمَتَى وَقَعَ التَّعَارْضُ ؛ التزجيځ 
للْمُحَرّم وَإِشْعَارُ التي مَل لِصِيَائة الْهَدي ؛ لان الْمُشْرِكِينَ لا يَمْتيعُونَ عَنْ 


تاه إلا به 


24 غانة E.‏ 
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قوله: (ومتى وَقَعَالتََارْضُ؛ كَالتَْجِيحٌ لِلمُحَرم). 


6 


يعْنِي: لَما وقَعَ التعارُض بَيْنَ کون الإِشْعَارٍ ستَةء وبينَ كوه مله » وَهِي 
حَرامٌ» فالرجُحان للحرّام ؛ لن المُحرم مح المح إِذًا اجمّعا ؛ فالمُكَرّم أؤلّى . 
وعندي: إطلاقٌ اشم الْمُْلَّ عَلَى الْإشْعَارٍ مُشْكِلٌ ؛ لان ابي بلا «تهى عن 
E‏ المّدينة » و(آذُ شْعَرَ التب ا الايا في آخرٍ یاو عبات عام 
ج حَبة الواع»» فلو كا اضعا ون باب اء َا اشر وَسُولُ الله يكل ؛ ؛ لِك 
تھی عَنها قبل ذلك . 
والكلام الصّحبحُ في ها الباب أن يقاك: إن با حَنيفة كر الإشْعَارٌ المُحْدَتَ 


ء 


الذي ا لوه ا مالع » واف ينه السرا إلى الوت » لا مطل الإضُعَار. 


[قوله]©: (دَإِشْكَارُ الي ية ِصَِائة الهَذي) » جَوابٌ لقُولِهما: إن الإشْعَارَ 
موي عن التي ل . 


o 2 


2 الإ ر 
انوي E ee E‏ َالإِشْعَارِء أَمّا الساعة فَقَدِ 


)0( وقع بالأصل: «(هو». والمثبت من: «(ف)» و(و)» و(ت)» و«م). 
(۲) مضئ تخريجه. 

(۳) مضی تخريجه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و)» ولاف)» ولات)» و«م). 
(5) مضی تخريجه. 


1A 


چ كتاب الحج ۾ 
َف : إن أا حَنيقَة هه گر ضعا أَْلٍ رايو الیو فيه عَلَى وَجْدِ 
حاف نه السَرَاية . ٠‏ وقِيلَ: : إِنَّمَا كر إيكاره على التقليد . 


َالَ: إا مَحَلَ مَك طاق وَسَعَى وَهَدَ عة عَلَى ما با في مُتَمَّع لا 
يَسُوقَ الذي . 


لا يحلل ی خر کج بوم روید زد حا: لو اسْتَقْبَلْتُ 
مِنْ أُمْرِي ما اسْتَدْيَتٌ لَمَا سمت الي ولجعلتها عَمْرَ مر وللت نها 
ST E O E GF‏ 
انتشرّ الإِسْلَام» فيصل بالتقليد ما تاهو لض ون اش ر» وَهْوَ أن ترد إذَا لت 
أو 111" مو عن الماد والكلا ؛ کون الْإِشْعَارٌ تعْذِيبَ الحيوان بلا فائدة» فيَكرَهُ 


واو 


ویتر 

قوله: (كَالَ: ا حل مه َافٌ وَسَعَى)» ؛ أي: : قال القدوري : ودا دحل 
اخ لزي ساد ني که ؛ طاق بالْبِيِتِ سَبْعة أذ شراط سی [۲ ددا ن 
الصّمًا ارو سا اة سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ E‏ هذا عر » أي: ها الوه الطوّاف 
وال مرق لا لذ 

قوله: (علَى ما بنا في ممع کا يسُوقٌالهذي)ء أراة يو: ما دَكَرّه في اول 
الباب عند قوله: (وَصِفَتَهُ: أن يِئ مِنَ الْمِيقَاتِ» يحرم الْعُمرَة) . 


ول (إلَا آنه لا بحلل حى بحرم بالج بوم التزوبة)» 1 لعا 3كين 
المتمتعةٌ ۽ في آنا تايان في الطَواف وَالسَعي لمر ۽ احتاج إلى بيان مَا يَمتاز 


2 


أحذهما عن الأخَر كقَلَ: : (إلَا آنه لا يتَللٌ)؛ أي: لا يحلل الْمتمتّ الذي ساق 


الذي بعد راغ من الْعُمرَ بخلاف المت اَي لَمْ يق الذي ؛ قإنه يتحلل 


1 


(1) وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من: و والف4)ء و(ات)ء وم٠‏ 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص١7] ٠‏ 
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وَإِنَّمَا لا يتحلل الذي ساق الهَدَيَّ: لِمَا رَوَ الْبْخَارِيٌ في «الصحيح): عَنْ 
عا او ارك كي ره لاقي » ن ابن عر عَنْ حَفْصَة كَالَتْ: يا 
1 سول اللو ما ان الاس حَنُوا حولم تخل انك ون عر عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنّي 


5 راسي » ؛ قلت هَذْبي » لا حل حت ألْحرَ غ210 , 


وَحَرَّتَ د 1 
حدت أن 


بو جَعفْرٍ الحاو في و الآثار): جتاون إلى و 
E‏ خ بالْحجٌ , + فیا کدھتا مک أ رتا رول اللو يل أن جلها عجر 


ل «لَوِ اسْتفْبَلْتٌ مِنْ أَْرِي ما ان سْتَدْيَدْتٌ ؛ لَجَعَلْتُهًا E‏ 


2 


وَقَرَنتٌ نْتُ الْحَحَّ افر ذكره في باب حَجة الوداع. ٠‏ يعني ٠‏ :لو لت اول ا 
لمت آخِرًا - ِن أن سوق الذي ماي و ِن لحلل تاقث الهذي »ولبقت 


الْعنكة عة بأن اكتَقَيْتٌ الْعَمْرَةٍ ق بقشخ الحكّد [ebra]‏ يهَاء ولكتّي مق 
الهڏي» َإدَجْلٍ ها ]11۰/1[ 7 افدر أَنْ اھا ع 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ۸۸۲]» ومن طريقه البخاري قي كتاب الحج/ باب التمتع 
والإقران والإفراد بالحج» وفشخ الحج لمن لم يكن معه هذي [رقم/ »]١44١‏ وكذا مسلم في 
كتاب الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد [رقم/ »]١779‏ عَنْ 
ايء ڪن ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً © به. 

() يعني: : نهل بالحج . ٠‏ كذا جاء في حاشية: (م) . 

(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» [/177]» والطبراني في «المعجم الكبير) [۲ ارقم 14[ 
والطحاوي في «شرح معائي الآثار» »]٠٥۳/۲[‏ من طريق أبي إِسْحَاقٌ السبيعي ءَ عَنْ بي أَسْمَاءَ 
الصَّْمَلٍ عَنْ اس بن مالك وله به. 
قال الهيئمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط » وفيه أبو أسماء الصيقل ؛ ولَّمْ أجد ن 
روّئ عنه غير أبي إسحاق». 


وَهَذَا ِي الت لتَحَللَ عِنْدَ سوق الذي . 
وَيُْرمٌ بالْحَجٌ يوم اتروبةء كَمَا بُحْرمُ أل مَك عَلَى مَا بين 


إن قد ارام كَبلَ؛ جَارَ وَمَا عَجَلَ الْمْتمتمُ ِنَ الإخرَام بالج مهو 


3 غاية البيان 7 
َعْلِمَ بهذا E‏ ق الذي مان م ِن لحلل . 
وَقَالَ الشَافِعٌُِ: :افرع مِنَّالْحُمْرَةِ تحلّل» » كمَنْ لَمْ يست الد 

عَلَيْهِ بما رَوَيْنَا: 
وقول صَاحِبٍ «الهداية): (ا بحلل حى يُخْرم )»برف الميمء < 

النصب؛ ؛ لِنّ احتّ» ليست إلغابة؛ لقساد المغتى ؛ لله حينئل ون معناة: ن 

غاية عدم لَحثلٍ: هي الإِحْرَامٌ الْحَحٌ» وهم آنه حل بعد الإِْرَامٍ بِالْحَجٌ؛ 

ولي كذلك ؛ له لا يتحلّلُ إِلّى أن يلق ت يوم النَحْرِ ابل تل للكال عقرليب: 

مَرِض حت لا يَرْجُوته» فافهم . 
قوله: (وَهَذَا)ء أي: قول ال لل . 
قوله: (َبومْ باج بم لوي كما يخم أل َكَة) » ويي إخرَاع الحح 


لهذ 00 


IS 
وهو مُحْتّجَ‎ » 


وَإِنَّمَا قَلَّ: (كما يُحْرِمٌ َه مَكَّه)؛ لان إخرامه لِلْحَجّ مَك وَعَذَا لان 
الْمُْمَيرَ في حقٌّ الْميقَاتِ: الْمَكَانُ الذي هُوَ فيه؛ لا الْمَكَانُ الي هو مئه ؛ لقَوله 
BR‏ «مُنَّ لَه وَلِمَنْ مر بِهنَّ ِن غَبْر أَهْلِهنَّ»(©. 

قوله: (وَإنْ َم ارام قله ۽ جَارٌ) ؛ أي: قبل يوم الَروية. 


(1) ينظر: «بحر المذهب» للروياني [۳۹۴/۴]. و«البيان» للعمراني [4 /۸۷] ٠‏ 
(۲) مضى تخريجه من حديث ابن عباس چن به . 


& باب العمتع + الا 


َفْصَلٌ ؛ لِمَا فيه مِنَ الْمُسَارَعَةَ وَزِيَادَةِ الْمَكَقَةَ وَهَذِه اكه ف حنمن تاق 
الي في حي من ليسي وليو دم وهو د المع 19100000 
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ê‏ 


اغْلّمْ: اشع رام و بل هو 

وتال الشَّافِعُ: الأفضلٌ للم ِي ساق الهَدْي أن يُحْرمٌ بِالْحَجٌّ يوم 
التّووية0©. كَذا في «شرح الأقْطّع) 2.20 

ولنا: ما روئ ابو داو في «سننه): بِِسْتادِِ إلى ابن عباس َال قال سول 
الله كِ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ لعجل )20. ولان في التَقْدِيم مُسارّعة إلى المغفرة» 
وَزِيَادة المَصَقَةٍ لِزِيَادَة دة إخرايه » وما e 0 ٠/۲[‏ البَدَن ؛ كَانَ أَفْصَلَ » 
فَكَانَ تَقَدِيم الإحْرَامٍ لی » كَمَا في غير | لم 

قوله: (وَعَليه دم وَهُو دم الم تع) ٠‏ إا فصل الم بعد الإجْمالٍ» »ولم يُمَصَلُ 


قبل الإجمال ؛ ؛ لان قوله: : (وَعَلَيهِ 5م)» لفظ اوري “© وفسّرّه يقوله: (وَهُوَ دَمُ 
انَمنّه) ‏ يغني يه ذَبْحَ الهذي الڍي سلله؛ لَه واب علو شُكْرًا للجَمع بَئنَ 


کین ونما ره تف لوم بعض الفمهَاِء ألارى أن صاب «راد لاء 
وَهَم وَقَالَ : «وَعَلَيهِ دم ؛ لارْتكابهمَا ھر ل و إخرامه) فطل أن دِيم الإخرَام 


(۱) ينظر: ابحر المذهب» للروياني [/84] . و«البيان» للعمراني [40/5] . «المجموع شرح المهذب» 
للنووي [۱۸۱/۷] . 

(۲) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱/ق ۸۰ ]. 

(۳) مضئ تخريجه من حديث ابن عباس 4 به. 

٠ ينظر: :مضت القدُوري» [صال]‎ )٤( 

0 «رّاد المْقَهّاء #نفي شرج مقر القذورية للقاضي بهاء الین » جمالٌ الإسلام والمسلمين › > حسام 
الملة والدّين زين الأئمة ‏ مفتي الأمة » محمد بن أحمد بن يوسف المرغيناني الأسييُجًابي المتوفن 
بعد سنة 041 ه. وهو غير الإمام أبو المعالي الأسْيبِجَابِيَ شارح «مختصر الطحاوي» . 
ينظر: «تاج التراجم» [ .)٠ ٠‏ و«الجواهر المضية) [ [۷/۴] ٠‏ و«الفوائد البهية» [58] . 

(7) ينظر: «زاد الفهاء شرح مختصر القدوري» للأسْيئْجَابِيَ [ق8ه]. 


ذا َل بوم لخر كذ حل من الإخرامينِ ؛ [«ماه] لن لحل مُحَلَلُ 
في الحَج كالسلا م في الصّلاةٍ ميتَحَللُ ب 2-7 

كَالَّ: : ويس لِأهْلٍ مك تمع وَلَا قران وَإِنمَا لهم اراد حَاصةً ۽ خلافا 
شاي احج علي ْله تعالى: کل ين رخ أ عاك انود لقا 4 
ابقر <1]» ولان شرعَهما ره ساط إخْدَى ارين ن وها في حى ال َاقَي. 
ص غية‌ابین که ٠‏ 
ِنَ المع على يوم التو مَحظور وَهُوَ سه 4ء 

قوله: (عَلَى ما بينام » أراد به: مَا ذکره فو 4 هذا الباب بقوله: : م فيه 
اده شك وهو إرَائَة الدّم) . 


قوله: : (وَإدا حل بوم التخر فقذ حل ِن الإْرَامئنِ) » أي : ون إِخرَامي الْعمرَة 
َالْحَجٌ جما هذا لن اكل وإن كد نا في يزم النّخرء لك باغجار أله 
0 الوخْرّام؛ صارَ محل مَك 3 حَصَلَ الحَلّلُ ؛ لوچود المنافي 


01 


ر وَإِنَما وق م لحلل من الوخرامين جَميعًا ؛ لان الماع ين كحثُلٍ ِْرَامٍ 
الْعَمْرَةٍ ة كان سَوقٌ الذي » قَلَمّا به زالٌ الاي ؛ فحَلَّ منَ الإحْرَاميْنِ جَميعا. 
[قوله]©: (إلا في حى النسَاءِ ء إِلَى طَوَافٍ الرَّيَارَ ر5)» وَهَذَا لان ِحْرَاءَ م العمْرَةٍ 
في حم النسَاءِ كإخرا م الح وَلهَدَا لو جامَعَ الْقَارِنُ بعد الْحَلْقٍ قبل الطّرّاف ؛ 
بعك أنه كان موسي اي 
قوله: (وَلَِسَ لَِمْلٍ كه تم و راء ونما هم وراد حَاصَّةَ ؛ خلاقا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)» ولاواء و(ت)» و(م)ء 
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[/ددظام] اعْلّمْ: لي لأهلٍ مَكَهَ ولأهلٍ الْمَؤاقيت ومن در تھا 
تمم ولا قَرَان ومن تع مِنْهُمْ أ قر ۽ كَانَ عليه دم وَهْوَ َم جتايّة» لا يأكلٌ 
ِنْهُء بخلاف الْقَارِنِ وَالْمكَمَتّ ين أهْلٍ الآقاقي ؛ فان الم م الْوَاجِبَ عليهما دم نُسّكِ 


وعند الشَافِعِيٌ: يصح ت تمتّعهم وقِرَاهم ؛ لکن لا يجب عَلَيْهمُ الد كد 
ذكرّه القدورئ وغيزه. 


جرع ت ارايو صصص کے EFE‏ ا ا اس تیا تیو ا وا ر 5 
د يام تة أا في َج وة ا عار تاك عَم كد كلك لن رک [١/٠٠٠د]‏ 
هلد حَاضری امسر رار € [ابترة: -5] 
E E a A 1‏ ل ا اع A‏ 
وقوله تَعَالى ولك 4 » إشارة إلى التمتع » وَقَد دلت | > بال يتقو 
لِمَنْ كَانَ مِن أَهْل الآفاق» لا لِمَن كَانَ يمك ومَنْ معنا و هُم أَهْلٌ الْمَوَاقِيتِ 
ےر 
ومَنْ دونها إلى مكة 
وه 3 EFE‏ کو کک 05 5 
َإِنْ قلت: لِم لا يَجُورُ قوله تَعَالّى: طوَلِكَ 4 إشارة إِلَى حكم التَمتّع » وَهْوَ 
وجُوبٌ الذي » أو وُجُوبٌ الصّيامٍ إِذَا لَمْ يجدِ الذي - كما قال الشَافِعِيُ - حى 
۳ و 90 فر ر 


قَلْتٌ: قد عرف في لم الإغراب: 3 «ذا) للقريب» و«دًاك» ا 
وَذَلِكَ) للبَعيد » فلا كَانَ موضوع كلَامٍ العرَبٍ مَكَذا ؛ حمَلنا ذَلِكَ عَلَى الہ 
الي هُوَ أبعدُ ِنَ الذي وَالصَوْم؛ لأ لله على آنل كلامه عَلَى لسانٍ العرّب . 


٠ ]401/9[ ولابحر المذهب» للروياتي‎ . ]٠٠/٤[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


:7 © كتاب الحج ي 
0 قو 1 الريك عور وشو ل مه ا ا 
َم كَالَ دَاخِلَ الْيفَات ف يم المكيّ حتّى لا يكون له َة وآ 

ران » بخلافٍ الْمَكَيّ إذَا خَرَجَ إلى الكوئة وَقَرَنَّءِ حَيْثُ يَصِحَّ ؛ لان مره 

-«2. غاية البيان .5 


ِن قُلْتَ: : سَلَمْنَا أنَّ «دَلِكَ) إشارةٌ إلى ما لم م ِن المع ؛ ؛ ولكنْ لا يدل ذَلِكَ 
على أن لت ل بصع ين الك وقن يتعنة؛ إن تخصيصّ التي بار ا 


E 


يدل عَلَى ُي ما عدّاه 1 فينبغي أن ص ت 0 تمتع المكيّ . 


قَلْتُ: : سلتا أ تخصيص الشَّيء بالذَعْرِ لا يدل عَلَى تفي الحْكُم في غَيره؛ 
ولكن لا نَأ يلرم ين ذلك وت الحم في التيرء َا لأ الأضل عدم 


¢ و 


الک في الكثر» قتي عل العو اد أذيآل اليل على خلاف ء ول لا ی 
ِن المي وجب ال - وَهَْ الهذئ - كلا بصخ اك أنضّاء كالصي 
ال ولان المح وَالْقَرَانَ إِنَما 2 لأَمُلٍ الآفاق ؛ تَرْفِيهًا وتيسيرًا عَلَيهِمْ 


بإسقاط أَحَدٍ السّمَرَيْنِء ولا جد هَذَا المَعْتى في حقٌّ امَك [ومَنْ يمَعناة؛ لا 
3 سَْرَ في حق ی الْمَكيم]90, فاا حاجة إِلَى الترفيه» وَقَد صح عن م ان 


قال: «لَيْسَ لهل مك تمت مثو قران . 


1 


ال في «التحفة): (وَمَعَّ هَذَا لو تمتّعوا؛ جَارٌ وأسائغواء ويجبٌ عَلَيْهِمْ دم 
الجَبِر)(" . 

قوله: (بخلاف امَك إا حَرَجَ إلى الْكُوئة و ور حَبْثُ صح( » منّصِلْ 
بقوله: (وَسَ لآل مه تم ولا ران يْني: أن الْمَكيّ لا يصح تمه ولا 
َه ولو تم أذ رن كود ذلك كا وجب عليه د الْجتاية» رخاف ما 
إا خرّجَ إِلَى الَكُوئّه وثَرنَ ؛ حَيْثْ يصِحٌ ؛ لأن إخرامه للْعمْرَةِ والحَجَّة قات ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» (اف)» وقد أشار بالأصل إلى كونها زيادة . 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [417/1] - 


ب باب العمتع ج 
وَحَجته مِقَاتِيَانِ قَصَارٌ بِمَنْرِلةٍ الآقاقي . 


عرق له انكل I NASE‏ 

مطل ةه 
ج غاية البيان © 

ضار كالكوفيٌ» ويخلافي ا ّا تح بْدمَا!» حرج إلى الكوكة؛ ؛ قله لا يصح 
مما لن حرام للد مک ولا تمع لمكي ؛ فحن هَذَا: ارز بقَوله: (حَوَجَ 
إلى الكوقة وَقَرَنَ) . 

قوله: (قَصَارَ بِمَنركة الْآقَاتِيّ): أي: قَصَارَ امَك الخارجٌ إلى الكوئة بِمَئْرِكة 
لاقي ين حَيِثُ صك لقان 


قر : (وَإِذَا عاد المُتمَبمُ إلى بَلَدِهِ يَعْدَ [+/ [ely‏ َرَاغه مِنَ الْعمْرَةِ» وَلَمْ يكَنْ 
ساق الْهَدْيّ ؛ بطل تَمَتْعةُ) . 


اعْلَم: أن اْمتَمَيّعَ ا ألم هله بعد فرًاغه مِنَ الْعْمْرَة؛ يطل مُه إا لَمْ يكن 
ساق الذي ؛ خلاهًا للشافی ی » وهو تى ۾ على صله في جواز المع لأهلٍ مَك . 
ولنا : ما روي عَنْ عََرَ٬‏ وَابْنِ عُمَرَ» وَسَوِيدِ بن الْمُسيّبِ » وَعَطَاءِ» وَطَاوْسِ » 
سَعِيدٍ بن جير وَِنرَاهِیم ل اتم إا اام مک صح تمئكه» إت عاد إلى 
ا با ". ولان ال إن ع في سن الاق ؛: ره ن أنخد 
السّمَرَيْنِ » قَلَما رَجَحَ جَعَ إلى أهْله ولم بهم ؛ لَمْ يث معت الترّفه » لهذا فلتا: لَمْ يصح ج 
5 هو 8 
تمع الْمَكَيّ ؛ لحصول الإلْمام الصَّحيح . 
)١(‏ وقع بالأصل: «بعدما إذا». والمغبت من: (و)» والف)ء ولات)ء و(ام). 
(۲) ينظر: «العزيز شرح الوجیز» [۳۲۹/۲] » «المجموع» .]١51/10[‏ 
(؟) ينظر: في «تخريج آثارهم موطأ مالك» 4/١1[‏ 4 ] تحقيق عبد الباقي » «الآثار) لأبي يوسف [ص: 
٠» ] ۲‏ «مصنف ابن أبي شيبة» »]١55/1[‏ «مسند الفاروق» لابن كثير [51/1] . 


V٦ 


2 وما‎ 2 2 3 5 
E ea e 


قوله: (وَبِدَيِكَ يبْطل لنّمَنّمُ) ؛ أي: بالإلمام الصّحبح بَيْنَ التْسَكَيْنٍ يطل 


3 214 7 E 
قوله: (وَإِذَا ساق الهَدَيَ مإ ا يكون يشي :ولا قط 3 تَمَتَعَهُ عِنْدَ أبي‎ 
ع‎ 1 001 


ويل لول مشر مُحمو: أن لمم مر الترفق لكين في سَفْرة واجدقء وه قد 
أداهما في سر نين ؛ فلا یون تمع ؛ ولان الود إلى مَك غير ممح ق عَلَيْهء وَلِهَذَا 
لو حَصَلَ له البدَاءٌ من من العم ؛ جا له أن يذج الذي في مكايه» فا گان لِك ؛ 
کان إلمامه بأهْله صجیحا » فینطل تمه » کمن لم سق الذي . 

ووجْهُ ولهما [/:+:,]: أن الود عله تح ڪّ یما دام عَلَى ييه نّم ؛ لان سَوْقٌ 
الهَدِي مانِعٌ من السَحَلل بِالْحَدِيثِ الذي روا عَنْ حَفْصة» قلا يَكُونُ إلمامه باهله 
صَحِيِحًا ؛ لِاسْتِسْقاتي العَؤْدِء قَصَارَ کات لَمْ [/0«رام] يُلِمَ بأهْلهِ» وأدّئ التْسَكَيْنٍ 
في سَفْرةٍ وَاحِدَةِ فصح تميّعُه » كَالْمَارِنِ إا عاد إِلَى أَمْلِه بعد فرَاغِه مِنّ الْعْمْرَة : 
() ينظر: «بدائع الصنائع» c[o4/r]‏ «المحيط البرهاني» [/4148]؛ «الفتاوئ التاتارخانية» 


[۰۳/۲] » «الفتاوئ الهندية» [۲۸۲/۱]. 
(۲) مضی تخريجه. 


ج باب العمتع چ 


VY 


بخلاف المي إا خَرَجَ إلى الكوقة وَأَحْرَمَ ِعمْرَةِ وَسَاقٌ الذي حَيْتُ 


لَمْ يكن ممما ؛ لا أن العَوْدَ هناك غَيْرُ مُسْتَحَقٌ عَلَيِْ َصَحّإِلْمَامُهُ بأَهْلِهِ. 


Co 


وَمَنْ ن حرم يعفر قبل ضر احج َطَافَ لها آَل من أرْبَعَة أَْوَاطٍ» ؟ 
َحَلَثْ أَشْهُرُ الح ممه وا حرم الح ؛ کان مُتَمَتعًا ؛ ؛ لِآَنَّ الإحْرَامَ عِنْدَ عِنْدَنًا 
رط قيِصِحٌتفِْيمُهُعَلَّى أَشْهر احج تما يبر دا َالِ فبهاء وَكَدْ وُحَدَ 
لكر لكر حَكُمْ الكل . 
جك جح يصويو ت 

قوله؛ لن الود هنا كيد مشق عَلَْد): لي: لان عد المي ين 
و ع تال ی ر ا د 


EK 


0 2 aN EELS 

قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ E‏ ن رة أشواط: 
م حل أَْهْرُ احج مها وَأَخرم احج ؛ كا ).أ ي: تمّع الْعَمْرَةَ ؛ بان 
آتى بسائر الْأَشْوَاطِ . 


وَكَالَ الشَافِعِيٌ: لا کون معا حى بحرم بالْعُمْرَةٍ في أَشْهْرِ الڪ“ کا 
في ((شرٌ ا 


والأضلٌ هُا: ما ينا في أوَلٍ هذا الباب 4 الإخرَامَ ننا عوط الأداء 
ال » رعق ل اداو كج نيك عل شْهْرِء كَالطَهَارَةٍ لما كَانَتْ شَرْطًَا 
لأداء الصّلَاةَ؛ٍ جَارٌ تقديمها عَلَّى وقْتِ الصّلاةٍ. 


2 


غايةٌ مَا في الباب: أنَّ َال بعتب وجودُها في الْأَشْهُرِء وقد وج الما 
0( في حاشية الأصل: «خ» أصح: لعمرة». 

(۲) مضى توثيق مذهب الشافعي في تلك المسألة. 

(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق۱۸۲].‏ 


Y۸ 


5 > 5 
© كتاب الحج © 


إن طاف لعمرته قبل أشهُر ر الحَجّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ قَصَاعِدَاء »نم حح من 


عَامِهِ ذلك ؛ م يكن ممما لاله أدَى الأككر قبل أَشهر احج وَهَدَا لاأنة صَارَ 
بحَالٍ لا سد شه الماع فصا مادا تحال ونه ِل ضر احج . ٠‏ وَمَالِكُ 
هه يعبر الإْمَامَ في أَشْهْرٍ الحَجٌ : ao!‏ لم 1 
چ غاية ابید چ لس 
فيا لائر حم الل 5ا م بُعارضه ص ولا لبقام لات رات هن 
الظهْرٍ مَقَامَ ربع رَكَحَاتٍ ؛ إقامة لأر مام الك ؛ لِأنَّ النّضّ ناطق بأنَّ مَرِضَ 
اميم ريح رَكَعَاتٍِ. 
قوله: : إن طاق عفريو بل أشهر الح أ عة سواط قَصَاعِدا » تم حَجّ مِنْ 
امه ذَلِكَ؛ لَمْ يَكَنْ مُتَمَتّا) » وَهَذَا لان الْمعْتَرَ وجُودٌ الأَفْعَالِ في ى 
حَِيَةَ أو حُكما؛ بأن بوج أكثر الأَفْعالٍ فيهَاء وَهُوَ َم يأتٍ ت بأكثر الأفْعَالٍ في 
اهر لّمْ يكن ممما إن َج [:0«ظاء] ين عايه» وَقَّدِ اغْتبرَ الصَّرْعٌ الْعَلَبَدَ 
ا ؛ ألا رى أن فرانض الع كاكة: الإِحْرَامٌ» وَالْوُفُوفُ بِعَرََاتِ» وَطَوَافُ 
راء وقد أي اعد مام الك مه ولِهَذَا لو جاع ع بعد الْؤُقُوف ؛ لَمْ يفْسَدْ 
غلك اومن مقر ليرا لجن عد ماهر كف BE E‏ ا 
لما كَانَ كَذَلِكَ كلا إن جود أكثر لاف قبل أَْهُرٍ الحجٌ صارٌ كوجود 
كل الأَطْوكَةَ قبلّهاء » لو وُحَدَتٍ الْأَطْوتةُ كلها قبلَ الْأشْهُرٍ وتحلّلٌ > ٿه حجّ مِن 


و عو 


عايه ؛ لَمْ يكن معا فكَذا هتا ؛ َه صا بحال لا سد كه بالْحِمَاع . 
قوله: (وَهَذًَا لأندصَاك حال لَا َفْسْدُ نُه بالْجمَاع) » إشارةٌ إلى آنه لم يكن 
معا » وأرَادَ باسك الْعُهْرَة 


قوله : (وَمَالِكٌيََْرٌ الإنمام ف في أَشْهْرٍ الْحجّ) يعتي: : لو طاف َة أَشْوَاطٍ قبل 


ويب افو ب تت 4 


وَالْحْجَّةُ عَلَيْهِ ما ذَكَرْنَاء وَلِأَنْ رفي بَأدَاءِ الْأَفعَالٍ وَالْمُتَمَتُمْ الْمترَفْق بادا 
التْسَكَيْنِ في سَفْرَةِ وَاحِدَةٍ في أَشْهْرٍ الْحَح. 


2 2 


َالَ: وَأَشْهُرٌ الْحَجّ: وال وو الْقعْدَة» وَعَشْرْمِنْ ذِي الْحِجَّة 50 
و اي الا وه ببح 
أَشْهُرٍ احج » وطاق سوط وَاحِدًا في الْأَشْهْرٍ؛ يون معا إن حَجَّ ِن عامه ذلك . 

وَثَالَ في «شزح مختصر الكَرْخِيً): «قَالَ مالك: إِذًا أى بِالْأَْعَالِ قبل الْأشْهْر 
وقي إِحْرَامُ م الْعُمْرَةِ حتَّى دحت الْأَشْوْد : ثم حرم بالج ؛ هو مُتمته[2700. 

قوله: (وَالْحْحَةٌ عَلَيْهِ م ذَكَزْنَاه) » أي: اي ذکرناه» وهو أنه 
اا فد که پاجاع ؛ لِأّهُآتى بأكثر لاط صا كما لو محلل 
مِنَ الْعْرَةٍ و قبل اشر کو تحال نها تبلها ثم حجٌ ين عايه ذلك ؛ لا کون معا 
َكَذَا إِذَا اتی بأكثر الاه سواط قبل الْأَشْهْرِء ولم يحلل ؛ لِآنَّ الجايعَ [كونْه ]© بحالٍ 
لا يفسد ينك شنک بالقا. 

قوله: (قال: وَأَشْهُرٌ ر الْحَجّ 1 سوال وذو لقَعْدَةِ» وَعَشْرٌ مِنْ ذي 
الْحِجَة) » أي: قَالَ القُدُورِئُ7 ؛ لَمّا جرى فِي الْمَسالة المُتقدّمة ذكر شمر ال 
ما ان الع هُوَ اَِي يج بن لتُسَكَيْنِ في أَشْهُرٍ الح ؛ احتاج إلى 
بيَانِ ذَلِكَ قَقَالَ: قال القَدُوريٌ: دوَأَشْهُدٌ الحَحّ: سَرَّالُ [/دض]ء وَدُو الْقَعْدَو 
وعَشْدٌ مِن ذي الْحِجَّة) . كذا ذكرّه الشّيخّ أبو جعَفرٍ الطحاويةٌ في مخُتصره) » حيث 


أو 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ]۳۸۲/١[‏ ء و«احاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
[r]‏ 

(۲) ينظر: «(شرّح مختصر الكرخجئ» للقدوري [ق٠۹٠].‏ 

02 ما بين المعقوفتين: زيادة من «و)» والف)» ولات)ء ولام). 

(4) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص١/]‏ . 


> + 727 و ی 
قال: (وَأَضْورٌ شهرٌ الحَحّ: رال رَو القَْدَة» والعَمْدُ الأولّئ من ذي الْحِجّة)20. 


وعن أبي يوسم فِي «الجوامع): ڪش عَشْرٌ ليال وَتِسَعَة ام 
وَثَالَ السافء 5 :بوم لحرأس ون ن الْأَشْهرٍ 0 


وَقَالَ مالك: أَشْهُرٌ احج م من أل كول إلى ار وي ال : 
CT‏ 
وقول مالكٍ: قوله تَعال: لآ شه مومت € [القرَة: 190] » والشهرٌ 
قَُ علَى الكايل حَقِيفة» لا عَلّى الناقص » كَمَا في العدة. 


وج قول اي وشق: : أن الح يقُوتُ بِقَوَاتِ يوم عر e‏ »> فلو كان يوم التخرٍ 


5 
وفائدته 


ِن الْأْهُرٍ ؛ لَمَا فات بِقَوَاتِ بوم عَرَقة. 
ِِ َ ار SE‏ الا ايه 0 
ولنا: مَا رَوَئ الإمامٌ بُو بكر الرَّاذِيُ في «شزح ا و[الإمام]”؛ 
القدُورِيُ في «شزحه)» وصاحبٌُ «الإيضاح) وغيرُهم”* دعن عند الو بعرم 
وابن ¿ عاس وَابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ ازير » وَالشَّعبِيَ وَإِبْرَاِيمَ يم التّكَعِيَ» وَالضَحَاكُ 
ل ونان 
0 و مخ E‏ 
وذَّكَرَ في ١الصحبح)‏ البَخَارِيٌ: عَن ابن عْمَرَ أنه قال: «أَشْهْرٌ الحَجّ: شَوَال ) 
(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص١1] ١‏ 
(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [١/۲۷]ء‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[07/1+م] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّبِيري [err]‏ 
(۳) ینظر: «منح الجليل» ليش [۲۲۳/۲] . و«شرح مختصر خليل» للخرشي ٠ ]7٠0/5[‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و) ؛ واف)» و(ت)» والما. 


(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »]٠٠۷/۲[‏ «شزح مختصر الكرخِيً) للقدوري 
[ق٠۹١]‏ » «المبسوط) للسرخسي [11/4]» «بدائع الصنائع» .]۲٠٠/۲[‏ 


چ بابالتتع چ ا 


حل ب س کو ابید چ 
2 ات خض © . 3 
وَذو القعدة» وَعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ)20. 


ولان الح يفوت قات افر الأول ين ذِي الْحِبَةٍ الإِجْمَاع ؛ > فلو كان 
الْوَقْتُ بَاقِيَا ِلَى آخر ذي الْحِجَة لما فات ؛ لن الْعِبَادةَ لا تقُوتُ [۲/ ۷ظ /م] ما دام 
ونه بَاقِيًا . 

فَعْلِمَ أن الْمُرَاد مِنَ الَْشْهُرِ: شهُران وبعضئْ النّالث . أغني: العَشرَ ال فن 
ذي الحجة. 

وَالِاحْتِجَاجُ عَلَى آي يُوسْف ‏ بان تمو : تال الله تَعَالَى: ايوم ل 
ابر € [التربة: -]٠‏ قبل : انه يَوْمُ عرّفة . وقيل: إن يَوْمُ اللَحْر » ومُحَالٌ ل 
بم الح ويس مون اله ولأنً اعد عَدَ رگن أ زاف لارو بغ 
في يوم الّحْر » ولا يَجُوزُ أن يُوصَعَ ركن اَذ في وفْتٍ لا يَكُونٌ ذَلِكَ الْوَقْتُ وا 
لِلْعبجَادة . 


وقول : لؤ كَانَ يوم لحر ِنَ الْأَْهْر؛ آ َا فات بِقَوَاتِ يَوْمِ عَرََة. 


كُلَنًا: ات الجج راج جزم عزلة: ؛ لان الْوُكُوفٌ قات ؛ لأله مضو 2 
يوم عرق ن طلوع الجر ون يوم لخر ۽ لأ وُت الح فات أضلا؛ ألا كرى 
أن طوَافٌ الرّيَارَةِ مَوْضِعْه يوم البَحْرِ» وهو ركن ِن أركانٍ الحَج . 


)60 علقه البخاري في كتاب الحج | باب قول اله تعالى: فاع هر تقو تن ري فيه نفج 
لا رَمَتَ ولا وی ولد جِدَالَ ف ّج 4 [1141/7: ووصله ابن أبي شيبة [رقم/ 4 
والدارقطني في «سننه» [۲۲۹/۲] » والبيهقي في (السنن الكبرئ» [رقم/ ٤ ۰ ]۸٤۹۳‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
وله به . 

)2 وقع بالأصل: «يقول». والمثبت من: «او)ا» والف)» ولات)؛ والم). 


3 © كتاب الحج © 
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َإِنْ قلْتَ: إن استدلالك بال العف على مالك ملم ؛ فا الجوابٌ عن 
5 » َكيف جار أن ن يُرَادَ بها الشَّهرانِ وبعضر العَّالثِ ؟ 


ك جور أن يراو العم الخاص ؛ ل إا اللي ء وقد لا وعفلا؛ 
لأن الأشهرً شهُرّ: اسم عام بخلاف ما دا قِيلّ: : الج لال َه أَشرِ ؛ لان العامة ثة اسم 
حاص لمت تعلوم ل يتل الرب5ة فصان لهذا يد التي ن الم جَمُع في 
قَولِه تَعَالَى: قير ص صَعتَ فوا 4 [لتحريم: ؛] ]؛ لدلالة اليل ع على ذلك ؛ لا لكل 
واحد قلي(" وَاحِدًاء َو تَقُول: جَارٌ أنْ نْزِلَ بعضنٌ الشَّهِرِ مَنَزْلةٌ كله کا في 
قولهم: ريك سه كد وما الي حصَلَتْ في بعض أزمان الست لا كلها . 


إن قلْتَ: : ما تی قَوله تعالَى ۲ر /م]: لج اهر علوت © [ابتره: 
0ه وخی الُبتد دا َم یکن جُملة کون هو مو كما في قولك: :ريك خوك ) 
وعَمرٌو صاحِبك» أذ کون مرا راء كما في َوِك ا 
أي: يد َس وها لئس كيك ؛ لن الخج عبارةٌ عن الْأَمْحَالٍ ا 
قوفي وَالطرافي وغير ك والأضهُر: رمان + قاد يكور أن تقال[ الوق € 
وَالطْوَافُ وَالسَعْي ونحؤها: أَشْهْد. 


قَلْتُ: : فيه وجوة: 


5 2 5 3 و 0 3 

أحذها: ما قال الفرّءٌ: إن معناه: الحَج في أَشْهْرٍ مَعْلومَاتِ. 

يعني : أن إِخْر رام الج فيها؛ لن [تقديم](© إِخْرَامٍ الحَجّ على الأَشْهْرٍ و 
() وقع بالأصل: «قلتا» . والمغبت من: ((ف)» والواء و(م). و(ت). 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» و(اف)ء و(ت)» و(م). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و)» واافاء و(ت)» و(م)ء 


کت 


أن فال العجٌ تق في َة کی 


ا کر فق 


يام ' فلم أن الْمَرَادٌ مِنْه: الإِحْرَام. 


وَالتَانِي: ا قال الي أب علي الفارسئ: : تعناه الحَجُ حَجٌ أَشهْرٍ ٠‏ يعني أن 
ْعَالَ الحج مما وع في أَشْهُرِ الححجّ» أي: امبر ِنَ الأَفَْلٍ ْو الواقع في الْأَشْهْرِ؛ 
بِحَيْتُ لا يجري غيره مَجْراةٌ؛ َل يم مؤتعَه» َلك «الفقية بُو حَِيقةه والشاعِرٌ 


60 

وَالثَّالِتُ: ا قال اتح (القشاف) [ رر آ2 قث قت الحَجّ أشن 
كَقَولك: ارد شي E‏ 

َِنْ قُلْتَ: إن الله تَعَالّى جَعَلَ الحَجّ موتا بالأشهر؛ كَكَيِقٌ جار تقْدِيمُ 
الإِخْرَام عَلَيَْا 3 

عه 


قلث: إِنَمَا جَارَ؛ لان الإِحرَامَ بالج لَيْسَ من أَفْعَالٍ الحَجٌّء بل هْوَ شزط 
لأداها » ويجوز تَقدِيمٌ الشَرْطٍ عَلَى وفت المَْرُوط » كتقديم الوْضوءٍ على وقْتِ 


الصلاة. 

E 

قَلْتٌ: َا يقَعَ في المَخظور ر طول الزّمانِء لا أنه قدّمّ على وفْتِ الحَجٌ . 
م اظاء] فَإِنْ قُلْتَ: ما فائدةٌ قول مالك: إنَّ الأ شهر إِلَى آخِر ذي الْحِجّة ؟ 
قَلْتُ: إِذَا فات الْمَتَمَتُمُ صومٌ تة امح حَنَى أتى يوم التحر ؛ جار أن ودی 


. يعني: زُهير بن أبي سُلْمَى. حَكِيم الشعراء في الجاهلية » وهو المراد عند الإطلاق‎ )١( 
.]۲٤۲/١[ (؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 


رابتخال عل للا من قاد ال فم آنه مقت 4 
[البقرة: 150] شَهْرَانٍ وَبَعْضْنُ الَالِثِ لا كله. 

ب و 
بده ؛ ويختمل أن جور دده أي واف لزيا َإلَى آخر ذِي الحِجّة . 


200 
0 2 Ak 


قوله: : (كَذَا رُوِيَ عن الْعَاِلة اة وَعَِدٍ | للم بن الرَُبْرٍ) . 


وإنما صل عبد الوب اير عن العَاوة لاك وهم: عد اللو ن شوو 
عبد اله بن عر وعد لبن عباس -؛ لاه كان لا يمهم من ن رهم ِن إطلاقِ 
الْعمَادِلَة : : إلا لاء المَلائة؛ هذا على ما عله أهل اللَعةء وعلى ما عله رأي المعَهَاِ. 


کو وير رر 


فأمًا الْعبَادِلةَ عِنْدَ الْمْحَدٌة ثِينَ هم عَبْدُ الل بْنُ عباس » وَعَبْدُ الله ن عكر 
وعد رن عذرد» وع وين ل ولب عبد اَن مشمُود ين الجاوار؛ 
لاه ق تح کر ر را 
َه كد تدم مته كر ابن الصّلاح ذ في التوع اناسع والَاثينَ ِن عنم الحديث ٠‏ 
ثم العبادلة: ور أن كود جنع ع عبد لغ في عي فا ؛ ينارب 


من يول في غبد: ل ٠‏ وَفِي زَيْدِ : رَيْدَلُ» وَأَنْ يَكُونَ جَمْعَ عَبْدِ: : عَلَى غَيْرٍ قياس ) 
كَالتسَاء مرا . 
قوله: وال :ا خره. أي: هذا اي قتا ِن وات الع خي 
عفر ِي الج يدل على أن اراد ِن َوه ای : : «لقخ هر4 فر ]٠۷‏ 
3 َهْرَانٍوَبَْضُ الَاِثِ لا ك ؛ لات لو كَانَ وقْتُ الح يَاقِيَا بعد من مُضِيئّ 0 
يَفْتٍ احج ؛ لان الماد لا تقُوثُ مَعَ بقاء وفيه . 


(1) ينظر: «معرفة أنواع علوم الحديث/ المعروف بمقدمة ابن الصلاح» لابن الصلاح [ص/95؟] . 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرّزِي [ص/07"] . 


که 


باب التمتع ‏ 


Ao 


وَإِنْ 

E رمح سد‎ e 
© غاية‌البیان‎ .: 
2 قدت م ان‎ E ل الو‎ 

قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ الِحْرَامَ بالج عَلَيِهَا ؛ يَجْورْ إحْرَامُةُ, وَالْعَقَدَ حَجا [۲/ ٠٠م‏ ؛ 


اعْلَمْ: أنَّ دِيم حرام الح [عَلَى أَشْهْرٍ الحجّ](" جار ؛ لكلّه يُكرَهُ وَقَد 
8 3 
مر بيانه 


وعندٌ الشَافِعِيٌ: ينعَقِدُ عُمْرَة22"1 وَمَذَا ناء عَلَى أنَّ الإحْرَامَ عِندّنا شَرْطُ » 
وعنده ركن فلَمًا كان رُكْنَا عندّه ؛ لَمْ يَجْرْ تقديمٌه على الْأَشْهْرِ كَسَائِر الْأَرْكَان. 

وَعِنْدَنَا: لَمّا كا ن شَرْطَا ؛ جار تقلدِيمه َلَى الْوَدْتِ » كتفْديم الؤُضوء عَلَى وفْتٍِ 
الصلاة. 


رال ااام بي ایی زایا ورت اناا چرام ر الول 

في الحُرْمة ؛ مِنْ أحْرَمَ ٠‏ كقويهم: أ شتی ؛ إِذَا دَحَلَ ذ في السَتاءِ» وبالإحرام صل 
8 حزمة الأشياء؛ من نل اليد ويس الْمَخيط» ول الَأ » ونحو َك قلا 
يلرم من الخول في الحُزْمة مة أداء الْأَفْعلٍِ» جاريم الام على الْأَشْهرٍ ون 
َم جز تقْدِيمٌ الالء له لا يلم ِن وجو الإخرام جود الالء 

فلم أن الإ حرام ليس يوکن ؛ بل هو شَرْطٌ لأداءِ الْأَمْعَالٍ » على مَعْتَى أنه 
بجت الأ یکرو امخض رما جل بمو لاان واا ديف اقرف يقر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف)» ولاواء ولات)4ء والعاء 


(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ]۳۷/١[‏ . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [475/8 
[EN =‏ 


(r)‏ وقع بالأصل: 0 . والمثبت من؛ (لو) » و(ف)» واات)ء و(م). 


كم 


الطَهَارَة في حَنٌ جوَازِ اليم على الْوَفْتِء وَلأَنَ الإخرَام: تَخرِيمٌ لأشْيَاء 
وَإِبِجَابٌ لأشْيّاءَ e‏ دعق طلسم عمطي موجه لوو جلي لل ووم 
ص لل هه غايةالبيان 8 

ا ل ريه ب« ل تسكن الوا كَالْحمْدة 
0 الْعَمرَة عَلَى أشْهُرٍ الحَجٌ» َجَارَتقْدِيم إخرَام الحَجّ نضا ؛ ؛ أن 
ال موق قت بالرَمَانِ وَالْمَكَانِ. 


» فاه الح وأا الْمَكَال: مَك » وَعَرَقَاتٌ  وَالْمُزْدَلمَة » وَمِنَى‎ : j 
حْرَامٍ الح عَلَى الْمَكَانِ بالإجماع» قَجَارَ نقييمه عَلَى الزَّمَان‎ 00 
تضم لِأَنَهُ لو کان مكنا ؛ لَمَا جار يمه عَلَى الْمَكَانِ كَسَائِرٍ الْأَرْكَانِ» فعْلم أنه‎ 
[؟/4'ظام] كالوضوء.‎ E 


اها 


َوه ُو يدفم حرام الح على ارات بأ حرم من ديرو ألو 
كَذَا جاء في تفسير وله تَعالَى: يوا للم والفمرة ê ri‏ 1 [القرة: حل » 
َجَارٌ تقدِيمه عَلَى الزَّمانٍ أَنِضًاءٍ أن الصَّبِي إا أخرَم من دُرَيْرَةِ أَهْلِِ؛ فلا بد أن 
يمع إحرامه قبل الأَشهُر . 

ن سكين أل الإخاء فط يكور شيك مل انرق + كشْدِيم 
الؤُضوء عَلّى وفْتِ الصَّلَاةٍ؛ ولكن لِم ل يَجُوز قْدِيمٌ النحْرِيمَة عَلَى وقت الصلاةء 
وَالتَّحْرِيمَة ابا شَرْطُ؟ 

قُلْتُ: إِنمَا لَمْ بَجْرْ دِيم النَحْرِيمَةٍ عَلَى وفت الصَّلَاةٍ وإنْ كان القاس 
مويه لأ نص لزان شر 2 بالركْنِ» قال تَعالى: ویک اشر ميد 
فص © [الأعلى: : ٠]‏ وَهَذًا لان الفا للوَضْل والتَّمْقِبٍ پآ د راخ » فافهم. 
قوله: (وَلِأَنَّ الإِخرَام: تَحْرِيمٌ لأشْيَاءَ وَإِيجَابٌ لأشيّاء 


هر 
1 


() وقع بالأصل: «إيصالها»». والمثبت من: «(ف)» واو)» و«م). والت)- 


چ ووا ق ج بتر زم 


ذلك َصځ في كَل رمن قصَارَ ا علي الگا 
قَالَ: وَإِذَا قَدِمَ الكُونِيئٌ بِعْمْرَةٍ في أَشْهْر احج وف مها وقَصَرَ نم 
ھک أو ا قرا ومع بن غاب كلك ا كار ن ةي 


ج غاية البيان 


وَفي بعض الشسخ: «تَحْرِيمٌ أَمْيَاء وَإِبجَابُ اء وكلاهما جَائِر. 

ما كوه تخريمًا لآشياء: فإنّه َحْرْمٌ بالإحرّام قث الصّيْدِ ونحوّه ؛ لما فلا . 

ما ونه إيجابًا لأشياء: فلأنهُ بجت بالإخرام: الرَمْي وَالسّعْيْ وتحؤهما. 

قوله: (ودَلِكَ پعرځ في كل زَمَان)» إشارة إلى التّريم والإيجاب » وصَحّتٍ 
الإشارةٌ به ِلَى شَبْكيْنِ ؛ لَه في مغتى المت لإنهايه ؛ ألا ری إلى قوله تَعَالّى: 
عون بے ينك کلک 4 [البقَرَة: ٠ ]٠۸‏ فافهم . 


قوله: (قَالَ: َد َم حوفي رة ذ في أَثْهْرِ اء وع ينها وقصَرَ كم 
انكل ب َو اض دارا وَحَجَّ من ن عَامهِ ذَلِكَ؛ فهر مُتَمَنَعْ) » أي: َل مَك 
ف الجا ایر وم ين بائل «الجامع الصّغِير) »إلى قوله: (وَإِذَا حَاضَتِ 
الْمَرْآةٌ عِنْدَ ت الإخرام ۽ اغْتَسَلَثْ وَأَحْرَمَتْ) [۲ ۷د /م] » وتلكٌ من مسائلِ القدوري 6 


)١(‏ هذا هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [155/1]- وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة 
المزغيتاتي [1/ ق6 ۸/ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ :۲ ) ]. وفي نسخة 
الأزرّكاني مِن «الهداية) [١/ق۷٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة 
القاسيي ين «الهداية» [ق/۲٠/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] » وفي نسخة 
ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق۹٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو المت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق670/]/‏ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ 70/3 /ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَئْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) 
من «الهداية» [ق/٠‏ ه /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص۸١٠]‏ . 

(۳) ينظر: «مختصر القدوري» [ص١0].‏ 


AA 


ا EE‏ غاية البيان ج لم 
في بعض الس : ذَكَر ابعر عَمْرَة) بالباء() أي : قَدِمَ م الكوفييٌ ٤‏ مَكَة مهلا عمرة. 
وَفِي بعضها : «لعمرة) بالدم» أ 2 عَمْرَة» واتّخاذ د الدّار من 

خواص «الجامع الصّغِيراء وَلِهَذَا سرّى بَيْنَ انحا الدّارٍ وعدّمِه في «شزح 

الطَّحَاوِيً) . 
ثم هذْهِ الْمَسْالَةٌ عَلَى اة رجه 


ت 


أحدّها: أكون تمن الماع ذلك فیا دا َل ِن عُْره ولّمْ بخْرْجْ 

ِن ارم فال بلحم أذ خرج يِن الحرم ؛ لكل لم يجاو الِْيفَات» دمل 
بال احج ؛ إن يكو ممما الماع لان امت هاري بالششكينة في أَشْهْرٍ 
الج في سَئَةِوَاحدَْ» ين عير مام بأ إْمامًا صَحِيساء ود حصّلّ . 

َالنَانِي: أنه لا يَكُون مما الماع » وذالة فيما إا ألم يهل بعد الفاغ 


مِنَ العمرَةَ ڈ حح ؛ نه ها يجب عله هي ال م» ویکون مُفْرِدًا ُرَو وَمفْرِدا 


)١(‏ هذا لفظ المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيئاني [۱/[]. وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة 
المرُغِيئَانِي /١[‏ ق٤۸‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: *7"097) ] . وفي نسخة 
القاسمي يِن «الهداية» [01/3 /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] » وفي نسخة 
ابن الفصيح من «الهداية» [1١/793/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة 
الأرْرّكاني مِن «الهداية» [١/ق۷۷/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة 
البَايسُوني من «الهداية» [0/3/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة 
المَّمْرَكنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/0ه |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . 

(۲) أي: التسخ . 

(*) وهذا هو المت في النسخة التي بخط المؤلف ين «الهداية» [١/ق85/أ/‏ مخطوط مكتية فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] - 


ج غاية البيان ¢ 


َج ؛ لؤجود الماع الصّحيح. 

وَالئَالِتُ: فيه اختلاق , وذاكَ فِيمًا ذا حرج بعد فرَاغِه مِنَ الْعُهْرَةٍ [e/Hrvo/ r]‏ 
إلى مؤضع e E‏ ذَلِكَ 
موا اح اضر ةَ أو الطائف دارًاء أ ذ لَمْ يعخذ ؛ ٿه يون مما في فول اي 
حَنِيَةَ ؛ خجااقًا لصاحبه. ه. مَكَذَا ذكر الخلاف أَبُو جعفر الطحَاو وي . 


وجه قولهما: : أن المع من ن يكو أحدٌ شك مايا وُو اع والح 
کیا ور ns‏ ِذَا e‏ ج إلى e‏ ايا لله 


تضاد ا اش 


ر اوي 


ووَّجْهُ قول اي حَِيفَةٌ: أن السَّرَ باقي ما لم يرْجِعْ إِلَى وطيه الذي ابعداً السَقرَ 


الج نعل ين بد إلى بد وعد َك سَغرًا وَاحداء ذا كان 
8و 2 
وَل قَائِمًا من وجه ه؛ وجب عَلَيِْ دم اسر احتِياطًا » قصَارَ كانه لَه يبرح يمن 


ِنْهُ؛ ألا رى أن 


وأنكر أو بكر الجصّاصٌ الرازئ هذا الخلا الي ذكره بو جَعفر الطّحَاوِيٌ » 
وَقَالَ؛ : الهذا الي حكاه أب جعفر عن أَبِي حَنِيق: : هو قولّهم جَمِيعَاء لا خلافٌ بينهم 
فيه» قد د کره مُحَمّدٌ في مواضِعٌ)(2. 


وَكَالَ فخر ر الوشلام البَزّْدَوي: والصَّوابٌ ا بلا جلاف 2 ».وبعض Drar/1]‏ 


. يعني: : يحل لأهلٍ ذلك المكان: : امم وَالقرَان‎ ٠ الضمير عائد على موضع‎ )١( 
.]۰٥/۲[ ينظر: لاشرح ممختصر الطحاوي» للجصاص‎ )۲( 
. ]۸١ق[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )9( 
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أنَا الأول ب لاه رق كين في سَفروَاحٍ ف هر الج وما ال 
هُو بالاتقاي. وقي : هو قول بي حَنبفَةَ د . 

وَعِنْدَهُمًا لا يكون مُحَمَتما؛ ؛ ل متم من يكو یکون عَهْرَتهُ مِيقَاتيّة وَحَجَتْهُ 
مين شان بايان وَل أن ره الأولى ايا ِم“ ما لَمْ يعد إِلَى وَطنه 


وَقَد اجْتَمَعَ له نسَكَانٍ فيه فَوَجَبَ دم الم 


قري :1 


أضحابنا ارين كصاحب ال وصاحب «المُخْتلف)» حققوا فيه 
الخكاقٌ” "2 وَهَذَا معت قولٍ صَاحِبٍ «الهداية): (قِيلَ: هو لاتاق ETE‏ 
أَبِي حَنِيقةً) . 

قوله: (أمَا الََْلُ)» أراد به كوته معا یما دا حج بعْدَمَا تخد مَك دارا . 

قوله: (وَآَمًا النَانِي)» أرادَ به كونه معا يما إا حح بِعْدَمَا تخد التٍصرة دارا . 

قولّه: (فيه)» أي: فِي سَمَرِ واحدٍ. 

قوله: (قإن قم رة تفده َع نا وَقَصَّرَ ثم نم انَكَدَ البِصْرَةَ دارا ثم 
اغر في اهر احج وَحَجَ ِن عَايه ديك ۽ َم يکن ممما عد ابي حَديقة. . وَقَالَا: 
هو مُتَمَنّعْ) » أي: قوم لرن مك شيل ينر فادها الْحمَامٍ وض ينها ٠‏ يعني : 
أتمّها عَلّى اقساد وحَلَّ يِن عُمْرتِه بالتقصير أو الْحَلّق» ثم خرّج إلى التصرة 


)00( في حاشية الأصل: «خ» أصح: : السفر الأول قائم». 
(؟) ينظر: شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق89]» «بدائع الصنائع» [171/7] » «فتح القدير) 
لابن الهمام [19/7] ؛ «البناية شرح الهداية» .]۳۲١/٤[‏ 


ا ق سے ا 
لاه إِنْشَاءُ سر وقد رف فيه بد بسكن وله أنه بان عَلَى سَفَرِه ما لَمْ يَْجِعْ إلى وَطنه . 
سس سي وص غايةالبيان 8ه- 

‘elrvr|‏ فعادٌ فقصی العمْرَةً فی سمو الحَجّ؛ فح من عامه ذَلِكَ؛ لا يَكون 


معا عند أَبِي حَنِيفَة . 


ر ومو وہہ 


عندهمًا: ٤‏ بون معا وهه السا عل ثلاثو أؤجه: 
أحدّها: ما ذكرْناء وفيه اختلافٌ عَلَى الوجْه الممذكور . 


لَهُمَا: : آن لسر اود انه بالحُروح إلى موضع لأخلِه الم وان هذا 
أنشاً سَفَرًا» وقد حصّلّ له في هذا الَّمْر ذ في آشهر الڪ کان ياق 4 کون 


5 


ا 


لاي حَنيقةٌ: أنَّ السَمرَ الأول باقي ين وَجه؛ لما فنا في المَنالة الأولى > 
قاد عل لم ترح ین کک وار تی ومک خی شی ځنر ني هر الح » 
وحجٍّ مِن عامه ذَلِكَ ؛ لا يَكُونُ مُمَمَتمًا ؛ لقوله تَعَالّى: لك لس یک 46 حَاضری 
ميحد كا € [اليتره: دوح . فَكذَاء هدا بخلاف ما إِذًا قصاها وحجّ بعدمًا رجَعّ 
إلى أهيه» َه ون متمَتَ؛ لانقطاع السّمَر لون كل وجه وَهَذَا هُوَ الوجة 
الثاني . 

والوجْهٌ الثَّالِتُ: لا کون مُتَمَتما فيه بالاتفَاق » وهو أنه لما فرع من عُمْرته 
قاد لَمْ يرج مِنّ الحرم أذ حرج ولكتّهلَمْ جاوز الِْيقَات ّى قضاها وحجّ 
ون غليه» وخرت 9 ساد كرابو ين آم متم حل د من الْعَمرَةَ الماسدف ولأ 

تمتمّ لهم . 

قولّه : (باقٍ0" على سَمَرِِمَالَمْ رغ إلى وَطَنِ) » فلم كا َلك ؛ لم يحْصّلُ 


)١(‏ وقع بالأصل› و«ف»: «بان». والمثبت من: «و)» وهو المواقق لِمَا في: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[۱/][. 


9 > 00 
© کتاب الحج چ 


۹۲ 


إن كا وَجَعَ إلى أله ثم اهَْمَرٌ في أَشْهْرٍ الْحَج وَحَجّ من عَم ۾ کون 
ممما في قَوْلِهِمْ جَمِيما ؛ لان هَدَا ناء م سر لانتهاء السّمَرِ الأول وَهدِ لمم 

لَهُ کان صَحِيحَان فيه. 
اغْكَمرَ في أَشْهْرٍ الج وح 


ولو بهي بمَكة وَلَمْ يد ج إلى الْمَصرَةٍ حَنّى 
ِن عَامِهِ لم يكن معا بالائماقٍ ؛ لن عمْرَكهُ م وَالسّمدْ الأول انكهى بِالْحمْرَة 


حجن ار ا عه 52 
الفاسدة» ولا تمع لإهل مكة. 
هر الح وح من ايء ايتا أَفْسَدَ ؛ مَصَى فيه ؛ 


وَمَن اعتَمَرَ في 
لاه لا يكن ٠‏ الْخْرُوجُ عَنْ عَهُدَةٍ الإخْرَام إلا ِالْأفْعَالِ. 
جح و اني ٠ے‏ 
له نْسْكَانِ صحيحان في سَفْرةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لقَساد الْعُْرَِ» فلَمْ يكن ممما . 
قوله : (لِنِْهَاءِ السّمَرِ الْأوَلِ) » أي: : برجُوعه إِلَى أَهْله فيدء أي: : في هَذَا السّمَر 


Cer 


الَّذِي أَنشَّأه بعد [:/:00طام] ما رج إِلَى أهْله . 
قوله: (وَمَنِ اعتمر في أَشهْرِالْحَجٌ وَحَجّ مِنْ عَامِو فَأَيّهُمَا أَفْسَدَ ؛ مَصَى فيه ؛ 
29 لا ينين نرو عن مه الإخرام إلا عَالِ) » أي: بِأَفْعَالٍ الحَجّ فما ِذَا 
حرم با لعدرة يدها 


أخْرّمّ ِالْحَجّ وأَفْسَدَه أؤ بعال اة فما إِذَا أ 
َال بعضُ الشارجِين: أي بعال ل الْعْمْرَة؛ لن فايِتَ الحَجّ يتحلل بِأفْعَالٍ 


سطورة في سَائِرِ الكتب» وَفِي «الهداية» أيْضا في 


اعد 
ا عير قال تلن في الخ کا ي 


وفيه .ند ؛ لن الدوَايَة م 


باب الْجِنَايَاتٍ: أن م فيد 
من لَمْ يده وََلَيِالْحَج مِنْ تايل 
فلم أنَّ فاس الحَجٌّ يِنْضِي في الح كَمَا مضي من لَمْ يفْسّدُ حجه» 


© باب التمتع 8+ ۹۳ 


ع علق او ر کی وم رع 16 كن 
وَسَقَط دم المَنْعَة ؛ لإنه يرف بِأدَاء نُسَكَيْنِ صَحِيحَيْنِ في سَفْرَةٍ 
وَاحِدَةٍ. 
2 2 ر ار ا يم 2 م 5 
ذا تَمَنَعَتِ المَرْأة قَضَحَّتْ بِسَاةٍ ا م يُجِزْهَا م من المبْعَةِ ؛ ؛ لِأَنَّها أت بعَيْرٍ 
الوَّاجب ege yr 00 ONES‏ 
چ غاية البيان 8 


ولا يتحلا ِأَفْعَانِ الْعُمْرَةِ» كَمَا : ا فائت الخد بهاء 
فل روش 3ه اله وناك اد EEE N‏ حل 
اقساد ؛ صارٌ عاصِيًا(" » فبطلّ ما وجَبٌ شُكُرًا. 


قوله: (تإِذَا َمَعَتٍ ت الْمَرَةٌ 5 مَضَحَتْ ساق لم يُحِرْهَا مِنَ الْمُمْعَةِ ؛ لأا أَتَثْ 
الوَاجبٍ) » وذالكَ لان دم المتعة ا ر 


لاه لا اض على الُْسَاؤر» كلكا حت انث ٺ بكر الاب ؛ فلَمْ يَجُرْ ِن دم 
المتعة. 

كال الإمّامُ الزاهِدٌ الصّفَارُ(": إِنّمَا وضع محمد مذ امال في الْمَرْوَءٍ لها 
کات واقِعَة امرأة. 


6 


وَقَالَ الإمّامٌ الزاجِدٌ الْعنَابِيٌ: نما دَكرَ الْمَرْآة؛ لِأَنَّ مل هَذًا إِنَّمَا يبه عَلَى 
التَسَاءِ ؛ لِأَنَّ الجهّلَ يهن ن غالب: 

0 4 0 ٠. a 

وَقَالَ الفقية تو اللَّيثِ [7/1؟ظ]: ولو کان لجل جَاهِلا وتَوّئ عن الأضحيّة 
1" › وَكَانَ محَمَتّا وحلقٌ رأْسَه؛ فإنَّ تلك الَّاةَ لا تَجُورُ عن المْْحَةَء كما 


)١(‏ وقع بالأصل: «غاصبًا) . والمثبت من: لف)ء واوا » واات1ء والما. 

09 “هود إبراقيم ين إسماعيل بن الحمدء بو إسحاق » ركن الإسلام البخاري الصَّارء الفقيه الحنفى 
الزاهد » ويقال له: الزاهد الصفار. كان شديدًا في قمْع السلاطين » وله تصانيف » منها «كتاب اة 
والجماعة) و«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد). (توفئ سنة: 584 ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» 
للذهبي [108/11] » و«الطبقات السَنِيَة» للتميمي [165/1]- 
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تَكَذَا الْجَوَابُ ذ في الرّجْلٍ ‏ 

وَإذَا خَاضَتِ لمر عِنْدَ الإِْرّام؛ تسلف ررمت وت كما 
يَضْنَعُهُ الْحَاجُ ؛ غَبْرَ آنا لا طوف بِالْبيْتِ حى طهر ؛ لِحَدِيثِ عَائِسَةَ [م/ظ] 
له حِينَ حَاضَتْ بِسَرَفيء وَلأَنّ الطَوَافٌ في الْمَسْجِدٍ وَالْوُوفَ في الْمَقَارَةِ, 
ا EE E‏ 2 تا ر ان 2 
وَهَذَا الإغْتِسَال لِلْإِحْرَام لا لِلصَلَاةٍ تيكون مُفِيدًا. 
كك ل -_-_--_ چ غاية البيان 2 
قال في الْمَرأو لکن لما لم زا عن المع بحب عَلَِهَا دمَانٍ ‏ وى ما 
ذْبَحَتْ -: 5م اة الي كان وَابّاء وم آَرُ؛ لأا قد حلّث قبل الذنح . 


قوله: (تكَذَا الْجَوَابُ في الرّجْلِ) » يعني: أنَّ الرَجْلَ إ إِذَا تمنّعَ » فضحَّى بشاة ؛ 
ا 

قوله: ل نووت عْرّمَتْ وَصَنَعَتْ كما 
ص0 الْحَاجٌ د آنه طوف بِالبيِتِ). 

والأصل ها : ما مَا رَوَئ داود في «السنن): باستاده إلى عَايْشَةٌ 
قَالَتْ: تفت أُسْمَاة ب 3 الب وح ب 
لا با بكر أن تعْتَِلَ رنه . 

وَحَدّتَ مالك في «الموطاه: عَن ڪڍ الرَْمنٍ ُن الاسم عَنْ ابيد عَنْ 
عَائْسَةٌ ؛ نها قَالَتْ: ينث مک واا حاف وَلَمْ أ باليئت» ولا بَئنَ لصّنَا 
ل «افْعَلِي ما يفل الحا ؛ شر 


0005 


لا تطوفی بات حَتَّى هري" ذكرّه الْبْخَارِء ي أينضا شتا إلى مالك . , ولان 


هک .نور 


7 A ممع‎ 


(1) وقع بالأصل: لصم والمغبت من: «واء وااف»؛ وات)» و(م). وهو الموافق لما في «الهداية) 
للمَرْغيناني [151/1]- 

() مضئ تخريجه. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 47]؛ ومن طريقه البخاري في كتاب الحيض/ باب تقضي- 
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5 دع لي 
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ون حَاضت بعد الوقوف وَطْوَافٍ الزَيَارَة ؛ انصَرَفْتْ من مكة ولا شَيْء عَليِهَا 
 ------‏ س ح وق طاية التناث لي 5252525595952 
الطوّافٌ في الْمَسْجِدٍ وَالْحَائِض مهي عن دُخول الْمَسْجِدٍء بخلاف لووف ؛ فَإنَه 
في الْمَمَارَة وَالْحَائْضُ ليست بمَنْهِيِّ عن المْكْثِ في الْمََارَة» لجل هَذَا تأتي 
بالْوكُوفِ وغيره دون الطَّوَاف . 

ولا :لا فائدة في الاغوسال؛ لعدتم ل اسلا لان الْمَقُصْودٌ مِنْهُ هو 
التَظَافَةٌ » لا [e/brvv/]‏ الصلاة؛ يكن مق مدا ؛ لحصول النَظَافَة . 

سرف - بالسّينٍ المَفتوحة» والرّاءِ المكسورة المُهِمَين - : اسم تؤضع 
بالمّد 8 

a‏ عا“ E‏ ب مو E‏ 44 5 3# ل د 

قوله: (وَإِنَ حَاضْت بَعْدَ الؤقوف وَطوَاف الرْيَارَةِ ؛ انصَرَفَتْ مِنْ مكة وَلا شَيْءَ 
عَلَيَِا) . 

sê 5‏ 2ه 
والأصل فيو: ما رَوَى لساري بإسناده إلى ابن عباس قال: م اتش أ 


و عر 


يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ الت الطَّرَاقَ إل أنه حم الطَّوافُ عن الحَاؤض ٠»‏ 


= الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت [رقم/ 17). ومسلم في كتاب الحج/ ياب بيان 
وجوه الإحرام» وأنه يجوز | إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة؛ ومتئ 
يحل القارن مِن نسكه؟ [رقم/ »]171١‏ يِن حديث القاسم عن عائشة له به. 

)١(‏ إشارة إلى قول صاحب (الهداية): االِحَدِيثِ عَائِسَةَ نه حِينَ حَاضَتْ بسَرف». ينظر: «الهداية» 
للمزغِيناني [165/1]. ا 

(9 لعل الجولف قد تيع في ذلك المُطَرَزِيَ؛ حيث قال في «المغرب في ترتيب المعرب» 
[ص؛؟ ؟]: : «وسَرِقٌ: بوزن كتفي جيل بطريق المدينة). 
كذا قال! وإنما هو مَوْضِع مشهور بِمَكَةٌ ٠‏ وقد قِيلَ: ف زه وا شومط بالطو ون أزوية مق » يأخذ مياه 
ما حول الجعرائة - شمال شرقي مكة ‏ ثم يتجه غرّبًا ؛ وبه مزارع منها: : ااثريراا وغيره . ينظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي .]۲٠۲/۳[‏ واامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» [ ص٦١٠‏ ] . 

(۳) مضی تخريجه. 


© كناب الج ۾ 


45 


2 


لِطَوّاف7" الصَّدَّر ؛ لِأَنَهُ له رخص لِلتٌسَاءِ لْحْيّض في درك طَوَافِ الصدَرِ. 
a‏ رد ن جک کے 


ورَوّى الْبُكَارِيُ أَْضًا في «الصحبح»: في حديش اة قال امف 
ةينث خي قل الي ذ: (عَفْرَى حَلْقّى 20 إِنّكِ لَحَابِسَتْنَاء آم كت 


طفْتٍ يَوْمَ انحر ؟) ٠‏ قَالَتُ: بَلى . قال : tas‏ 


لما تبت الرّخْصَة لِْحَائْضٍ وَالَْسَاء في ترك طَوَافٍ الصّدّرٍ لمعت بي 
ما عيا ب ل اس كني 


قال أَبُو عُبَيْدٍ: (إِنَمَا هو عَفْرًا حَلَْا - يعني : بائوين -» وَأَضْحَابُ الحَدِيثٍِ 


و و م ت 
يتقولون: عر حل يطبي : على ون َل يلا تثوين . . معناة: عَقَرَ جَسَدَها 
وأصابها بِوَجَع فى حَلقها ؛ كَمَوْلِكَ: «رأس فان فلانا»؛ إِذَا ضرّبَ رأسَه 
وصَّدُرّه ؛ ذا أصاب صَْرَه » فَكَدَلِكَ حَلَقّه ؛ إذا أصاب حَلَقّه . 


0 


فأقول: يجوز أنْ يَكُونَ الود ر على ما قاله ُو عي ؛ لكنّ لوين ّ سقط للوقف. 
0 010 2 5 لت 2 5 2 
قوله: (لطواف الصدر)» أي: لأجل طوّافٍ الصدر. يعني: ل شيءَ على 


(1) في حاشية الأصل: «(خ» أصح: لترك طواف). 

6 أي: رها الله وآصابها يعفر في جَتندها PHT‏ يَعْنِي أصابها وَجَع في حَلقِها حخَاصَّة. امد 
الدعاء عَلَيِهَاه وَلَيْس بِدُعَاءِ فِي الْحَقَيمَة. ينظر: «النهاية في غريي ابيا لان الاير 
[1/؟ /مادة: كلق 09/8 إمادة: ع[ . 

4 أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب قول النبي بي (تربت يمينك». وعفرى حلقى» [رقم/ 
٠‏ .])» ومسلم في كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتئ يحل القارن من نسكه؟ [رقم/ »]۱١١١‏ من 
حديث عَائِنَّة رج به 

4 ينظز؟ غريب الحديث» لأبي عد [14/1]: 

(ه) قبل: هما صفتان ْم المشئومة. أ اها تن قوتها وتَخلقُهم . أي . الهم مِنْ شؤْمها لهم . 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [۲۷۲/۲ - ۲۷۳ /مادة: عَفَرَ] ٠‏ 


باب التمتع ©* 


۹V م‎ 


وَمَنِ انَّخَلَ مَكَةَ ارا َيس عَلَبِْ طَوَافُ الصَدَرِ؛ له عَلَى مَنْ يَضْدْرٌ 
ل سف فايةالبیان #8 ببح 
لْحَائِض أجل تزكِه . 

قوله: (وَمَنِ انَحَدَ مَكَة دارا َيس عَلَئِهِ طَوَافُ الصَّدَرِ)ء وهاه الْمَسألَةُ ين 
خراص مسائل «الجامع الصخير » وم يذكزها في [elya]‏ /ء] «المبسوط) . وَهَدَّا 
EBE‏ 

ووَجْهُه: أنّ راف الصّدّ وَاحِبٌ على الصاو عن مَكَة وَمُوَ َيس بصادر ؛ 
لاه أ أقامَ بها ٠‏ وَلَمْ يُرْوَ فيه برع عن اعانا . ما لذا اتَكَذّها دارًا بعد أن 
عي أن كر ملت ربك 


1 م 


قَقَالَ الكَرْخِيئٌ في «مختصره»» والقدورئ فِى (شرْحه)؛ وصاحبٌ 
«الإيضاح»: کو ایخ واف الصّدّر في قول ابي حَبيفَة . 
وال أب وف ا ذا شرّعَ في الطَوّاف > ولَمْ يڏكروا لِمُحَمَّدٍ 
قۇ . عد 
وذكرَ الإمام ]14/1[ الأسْبِيجَابِيُ في ارج الطّحَاوِي) » ابيب 
«المنظومة» » وصاحبٌ «المُختلف): الخلاف بَيْنَّ ن ابي يوس وَمُحَمَّدِ؛ َقَالُوا: 
جع ا ی ا ا ٠‏ وعند محمد : أنه لا يشقط. . وَلَمْ يَذْكروا 


S1 


ل ر الإسلام ا 8 «شزح الجا اصع 72906 تعناة ِذّا اتخدّها 
فَخْرٌ م البَزْدَويّ في جامع الصغير 


-]15١ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرْح مختصر الكرخِيٌ» للقدوري [ق174]؛ «الإيضاح» للكرماني [ق۳۹]» «شرح 
قاضيخان على الجامع الصغير» [ق41]» «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٣۸]ء‏ «بدائع 
الصنائع» »]١617/5[‏ «البناية شرح الهداية» [894/4] ٠‏ 

(۴) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق47] ٠‏ 


۹۸ چ كتاب الحج 2 


ا چ ی یا 

5 2 و ا 
دارا قبل الت الَو > فما ذا جد التَْدُ ب تقد َِمَه الطَوَاف » قا بطل باختياره. 
ولم يكر خلا أَحَدٍ ين أصحابناء بل دَكَرَ الما عَلَى الاتّفاق . 


ودر الصّدرٌ الشَّهِيدُ في «شزح الجامع الصغير»': آنا EN‏ 


و 


قد لزه طَوَافُ الصَّدَرِ» فََا يطل باختيار الس وَهَدَا قول ابي فة ومحَمل. 
َال ابو يوسف: يطل عَنْهُ وإنْ حل الف الَو ؛ إل کل ر 


بعدّما شرع في الطوّافف [۲۷۸/۲ظ/م]» وَذَكَرَ الخلاف بش أبي وات وصَاحَيه كُمَا 


539 


مام العتَابِيُ: : وإ حل الرُ الأول ثم اتد مك دارًا؛ فعكيه عراف 
0 ق TT‏ 


E ا‎ 


َفَجْلٍ الاستباهِ في 00 كال صَاحِبٌ «الهداية): (فيمَا يوی عَنْ ا 


حَنيقَة ٠‏ يروه ابض عَنْ عَنْ محمد 


وج قول آي يُوسُقَ: أن الطواف لَيْسَ بمو قت قدا وُجِدَتْ نيه الإقَامَةِ مَعَ 
ا ولخ ا ر فد كت جتن ا عو ع نه رفي اتا 


فل عله لواف » جلف ما إا عرم على الشكتى بعد كا شرع في الطرافي؛ 
لاه وجب بالتوع» تاد وز ترك . 
ووَجْهُ تُولهما: أنَّ طََافَ الصَّدَرٍ وجب عَلَيْهِ بدُخولٍ وقيِه بعدّما حَنَّ اللَقد 


(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص۲٠۲]‏ . 


باب المت 0 


۹4 


إلا إا اتَحَدَّمَا کارا بَعَدَ ما ڪل الَو الأول فبا يُوَى عَنْ ابي حي به « 
وَيَرْوِيهِ الْبَعْضُ عَنْ > و الاه وخب غل رل و كلا تشفط بريه 
الإقَامَة يَعْدَ ذَّلِكَ . 


عو 4 
الل » فلا مط عنه بعدّما وجب باخزيار الشكت» ولا : يُؤثْرٌ فيه 


ج غاية البيان -7. 


ذَهاب وقته» كَييّةَ الإا م بعد خروج وقْت الصلاة. 

قولّه: (إلَّا إا انَكَدّهَا دَار) » استغناء من قَولِه: (قلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدَرِ 
فاحل ال الأول ؛ أي: بعدمًا صار الرُجُوعٌ إلى الوطن حال . 

وَالتَفْرٌ يسّكون الفاء: الّجوع . 

وَالتَقْرُ الَوَل: في آڃر أي م النّحْرِ» وَعْوَ اليومٌ لاني عَشْرٌ مِن ذِي الْحِجَّة. 


افر اللاني: في آخر أَّام الَشريتي» وَهْوَ [اليوم]”" اللَالِتَ العشرٌ من ذِي 


- 95 EOE 8 

1 قوله: (بَعَدَ ذلِكَ) » أي: بعدمًا وجب عَليْهِ 

ومِمًا يلق ذِكْرٌه هتا تكثير("" للقّوائد: ما ذكرّه في اشح الطّحَاويَ) : لو 
تداق الذي وين E‏ بال أن لايس ؛ كَانَ له ذَلِكَ » 
ويِفْعَلُ بِهَدْيهِ ما شاءء ولو بَدَا له أن يسح ِن عايه ذَلِكَ ؛ فهو عَلَى تة أوجُد: 

5 7 3 کا من دم ابر ند 

في وجْد: کون معا وَعَلَْهِ هَذْيانِ ؛ 
إِخْلَالِه بِعْدَمَا ساق اهدي وَهُوَ يما دا أحْرَمْ بمكة ول زجع إلى أهْله . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اف)» ولاواء ولاتاء و(م». 


(۲) وقع بالأصل: «تكثير» . والمثبت من: (ف)ء وللو)» والم1. 
(۳) ينظر: «شزح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيِجَابِيَ [ق151]. 


u 


قفي وج ا یکر تنا ولا ب عل ي٤‏ وه فيا 
بحذقا حل ين عفر و ين ايه ولك . 


في وجْه: الوا فيو» وَهُوَ فِيمًا إا رح من الْمقَاتِ بعدمًا حَلَّ ؛ ولكنّه 


5 


لم يلم [بأهْلِه]'"؛ فعند أبي حَيفَة : كانه مک وَعَليْهِ مَذيان. 
ا الى ا و 3 
وَعِنْدَهُمَا: لا یکون مَمتعا ؛ كأنَهُ جع إلى داره. 


وال و أعلم بالصواب» وإليه المآ 


ge: o 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و»» والف)» و(ات)» و«م). 


چ باب الجنایات 4 


باب الحَاياتِ 
وجي ع فق ا اللو و ی ا ع 
وَإذا تَطيِّبَ المحرم ؛ فعَليه الكفارّة ) م ا E e‏ 
لمسطس صصلسلل سيق غايةالبيان ب 
جاب الْجنَايَاتِ 


جو 


- 5? 


لما فرَعْ من بِيّانٍ أحكام المُحْرمِينَ: شرع في بيان الْعَوَاِضٍ مِنَ الْجَاياتِ› 
وَالْإِحْصَارِء والْقَوَاتِ. 
0 2 
لجتَايّة : عبارةٌ عن فعْل ما لَيْسَ للإنسان عله . ٠‏ وَقِيلَ: هي اسم لعل مُحَرٌمٍ 
شرْعا ؛ من قولهم: جى عَلَيْهِ شرا أي: كسَبَهُ كت تش عل الطب آنا 


3 


اا اس 


لا أن الكت احص + لان الففلّ ال مرم يس يمى غَضْبًا إا وقَعَ في الْمَالٍ» والجنا اا 
ميال 9 شل لتر ولاك لبد لل يقي قلف 

و ع 8 500 ەر 

قوله: (وَإِذَا تطيّتٍ الْمُخرِم ؛ قَمَلَيِْ ]٠٠٠»[‏ الْكَفَارَةُ) . 

أَجْمَلَ ذِكْرَ الْكَفّارَةِ ولَمْ يُمَصّلْها ُعَصَّلْها [,/:,اطام]» كُمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ التَطيِّب 
لم یکیل بشن دم شوج في ایل لك بو : إن طب غطوا كابلا کیا 37 
َعَلَيْهِ دَمْ) ؛ لان من عادة القُدُوريٌ 0 : أن يذْكُرَ في أوّلِ الباب شيئًا كليّا شاملا لِمّا 
في ایم ل كيك وما اھا تع لفق وک ی 
والأضل في ذَلِكَ: أن المُځرم مَْنوعٌ عن الطيب؛ لِمَا روي في حَدِيث ابن 

عمو > 32 


عْمَرٌ ‏ ري الله تقالى عتما ۔ [عَنِ التي كلة](" أنَهُ قَالَ: «ولا سوا سَيْئَا مَسَّهُ 


)١(‏ وقع بالأصل: وال طراف!؛ والمغبت من: الواء ولاف»» ولات)» و(ام). 
3 و 

(۲) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص77] . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» و(ف)»› و«ات)» و(«م). 


إن طيِّبَّ عُضُوَا اما قَمَا رَادَ؛ فعلَيْهِ دَمْ. 


6ه امير 


کاک وکر اكد 2 0 0 

وَذْلِكَ مِثْل الرس وَالسّاقٍ وَالْمَحْذٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ لأن الجتاية ت 
زت 2 0 م i‏ 
يتحَاملٍ الإزتقاقٍ » وَذَلِكَ في العْضْو الْكَامل فَيتَرَنّبُ عََبِْ كمال المُوحِبٍ . 


كل 


إن طيِّبَ أل من عُضْو ‏ تَعَلَيْهِ الصَّدََةُ؛ لقُصُور الْحِتَابَة . قال محمد جف : 
- 2200 سس 


رَعْفَرَانَ وَلَا وَرْسُ)(0 

ولقوله 4 ة: «الحاج: : الَّعتُ التِّلُ00"©» ثم إِذَا تطَيّب » يذخل النفصٌ في 
إحرامه ؛ ف فيَجيْرُ ذَلِكَ بالْكََارَةٍ 

قوله: (يَِنْ طَيّبَ عضو 520 

حرج 0 1 عت قوه E aaa‏ 

وَرَوَى هِشامٌ عن مُحَمَّدٍ ‏ رجه الله تال -: أن الْعَضٌْ الكامِلَ: السّاقء أو 
AR‏ اعد يه 3 2 ٠‏ 555 ايها اتن + عد فا 
القخذ» أو الرَّأْسء وَإِنْمَا يجبٌ الدّمٌ بتطييب الْعَضْو الكامل ؛ لن كمال الجِتايَة 
يسْتدَعِي كمال الجَزاء؛ ألا رى أنَّ الْمْحْصَنّ إذَا رى ؛ يجب عَلَيْهِ الرجْمٌ ؛ لكمّالٍ 
الْجَِاية » وغيرٌ الْمُخْصَّنْ ا رَجْمَ علي وَإِنَّمَا قلْنَا: لكمّالٍ الْجتاية ؛ لكمّالٍ الارْتِقَاق 
ييب الْعُضْوٍ الكامل . 

قوله : (وَذَلِكَ في العْضو الكامل) » أي : لكايل الا رُتقاق . 

قوله: (تَيَرنَبُ عَلَيهِ كمال الْمُوجِبٍ)» أي: ينب على كمال الارتقّاق: 
كمال التوجب؛ وهر اده 

قوله: (َإِنْ يب أل من عُضو ؛ تَعَلَْوالصَدَكةُ؛ ضور الْحتَابَةِ. وكَالَ مُحَمدٌ 


)١(‏ مضی تخريجه. 
8 5 2 1 
(۲) مضى تخريجه من حديث ابن عمّر رذ به. 


چ باب الجنايات ©* و 


يجب تَفَدِيرُةُ مِنَّ الدّم اعارا لِلْجُرْءِ بالكل . 
اسل ل ل ا چ غاية البيان + 
- رجه اللهتعَالَ -: يجب بقَدْرِو0" مِنَ الدّم) . 
ا شر ده ا کا ج 

يعني : يراقع قدر مون قدر ما يروب الدم يون عليه بجساب ذَلِكَ 
فإِنْ کان صت ]۰/۲ [els‏ ] العْضو: 1 تت عليه 596 الدم» وإن کان رب 
الق جك قلي فزق ا ین ایی بالكل عقا فى ایت ا اشترّئ 
شَيْنّا بدينار ؛ يجب أن يکود نِه بنضف دینار بِالصَّرُورَة. 

وذَّكّر الحاكمٌ في (المُنْتقّى): (إذَا طيِّبَ مل الشَّارِتِء أو بِقَدْرِه مِنَ اللّحيَة ؛ 
فعليه صَدَّةٌ ّ0 . 

وَفي بويع آخَرَ من «المُنتقى»: (إِذًا طيّبَ مقدارَ رُبْع الرس 
اعتبَرّه عتبرّه بِالْحَلق . 


أ 


وَكَالَ الشَافعُ: يجب الدَمٌ في ليله وكثير:0». 


؛ فعليّه 26 


ما ييف ELL E‏ 
الأذتى والأغلى » أضله اْلقُ وَالْجمَاعٌ» وص العا فكدا يماح 4 : 


قال في «شزح الطّحَاوِيٌ): فإِنْ كَانَ الط في أعضاء متَفَرّقَة ؛ 7 بخ 


)١(‏ وقع بالآصل: «ايجب تقديره». والمثبت من: اف»؛ و«و)» ولات)» ولام)- وهو الموافقق 
في «الهداية» للمَرغيناني ]٠٠۷/١[‏ , 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و)» و«ف)» وات)» والم). 

(۳) النقل عنه في «بدائع الصنائع» [۱۸۹/۲]. 

ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]۳۸۴/١[‏ ؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي 

[187/1]: و«روضة الطالبين» للنووي [8/؟1]. 

(5) أعني: أن في الجماع قبل الوقوف يجب الشاة» وبعد الوقوف يجب البَدَنة. كذا جاء في 
حاشية: (م»). ولات). 


لا 


وَفِي | اليك : أن يِب رُبْعَ اعضو عله دم اْتبَارًا بالحَلق » وَنَحْنٌُ 
َذْكدُ الْمَوْق ينها من بعد ال 


و 
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م وَاجِبٌ الدّم ادى لشاةٍ في جَميع المَوَاضِع لا قى مۇش 
درا في باب الَهدي» إِنْ a‏ 


َل صد في ارام َير ۽ هي نضفٌ صاع ِن بر ؛ َا ا بُ 
بقل القَمْلةٍ وَالجَرَادَةء مَكَذَا رُوِيَ عَنْ أبِي سف هلد . 
ست جه دید بین چ 
ذَلِكَ کله چ فان بل لِك عْضُوًا كايا ؛ وجب عَلَيْ الد > وان كَانَ دون عضو ؛ 
دجث لالد نْب عضا كلها وجب يلم أن جن الجا 


واحدٌ» جَمَعَه إِحْرَاٌ وا 

2 ارم شع لجو عا A‏ اروك 

قوله: (ونحن نذكر الفرق بَيْتَهمَا)› أ ي: بين تيب رع الْعْضْوِ؛ٍ حَيْتْ لا 
بحب پو الم ون حلي دنع الاس ايء يت يجبي ال وأشار يه إلى 
ما ذكرّه قريبًا ِن ورَقةَ بقّولِه: : (بخلافٍ تَطيبب ر بع الغضوء لاله عَبْرْ عبر مَقَمٌ مَقَضُودِ) . 

قوله: : م وَاجبُ الم يتأ بالا في جميع لاضع ؛ إلا في ومين 
ذ رهما ف في باپ الْهَدي). 

أراة بالعوضيمين: ما اق راک اليا و جُنْبا» وما إذًا جامَعَ بعد الْوْقُوفٍ 
[ظام] ؛ فَِنَهُ لا يَجُورُ فيهمًا إلا دة . 

قوله: : وکل صا ني ال(خرا عير مدرو قي نضف صاع ين بر ۽ للام 
يجب بِقثْلٍ المَمْلَة وَالَْرَادَة) » أي: يتصدّقٌ فِيهمَا بما شاء. 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسِْيِجَابِيّ [ق5ه1]. 
0( وقع بالأصل: «فذكرهما) . والمثبت من: «و)» والف)» وت٠٠‏ و(م). وهو الموافق لما في «الهداية» 
للمَرْغِيناني .]٠٥۷/١[‏ 


9 >- 0 
و اپا 


١١6 
س سج غاية‌البیان که سم‎ 
3 ِِ ا جو ر‎ 
وَقَالَ في «التحفة): «فَهُوَ كف يِن طعام»'» وذَكرٌ الحاكمٌ الجَليل الشّهِيدٌ‎ 
في «مختصره) المَسَمّى ب«الكافي): وبُكرَهُ له قل القَملَةَء وها تصدق به فهر خير‎ 
نا‎ 
وروي عن عمَرَ - رضي الله تكالى عَدنَهُ - أ آنه قَالَ: (تَمْرَة1") حير مِنْ جَرَادة)(‎ 
٩ وَإنَمَا قي بقَوله : عير مء اخیرارا ارا اث مدره گا في [حَلقي‎ 
٠ الرس بسب الهَوَامَ» قان الصَّدَفَةٌ ممَدَرٌَ ئة أضوْع من [۱/٠۲ء] طعام‎ 


قوله: (قال: : وَإِنْ ب حصب رَأْسَهُ بِحِنَاء ؛ تله َمْ). 
َال في «الأصل): (وَإِنْ حصب رأسّه وليه بالْحِنَاءِ ؛ فعلَيه دمْ)0* » وهذه 
ِن مَسائلِ الجامع اكير الماد" الي فبا فائدة» وهي أن في ا 
رالزاس رانء رفي «الجاح الشغيرة: أف اسل غ 1 کل وا 
مِنْهُمًا مَضمونٌ. 
ثم هو المسالة عَلَى وجهَين: “م إن عقت رآمه بای بن اناوه خف 
لم صر صر الرَأْسُ په مدا ء أؤ حب بغير مائع ؛ تی صا الرس به ميا : 


.]٤٠١/١[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

() وقع بالأصل: (اثمرة) . والمشبت من: اف)» وااواء و(ات)» و(م). 

(۳) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۹٠١‏ » وعبد الرزاق في «مصنفه [رقم/ »]۸۲٠١‏ عن عُمر 
بن الخطاب وليه به . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف»» والو)» و«(ت)» و«م). 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]٤۷۹/۲[‏ . 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١١٠].‏ 

(۷) وقع بالأصل: «للعادة). والمثبت من: «و)» والف)» و(ت)» و(م). 


فعلّى الْأَوّلِ: يلْرَمه 0 واحدٌّ؛ لاستعماله الطَيبٌ؛ ألا تئ أن رَسُولٌ الله 
ته هى الْمَعْدَةَ 5 غن أن ت تخ بالجثاء: وه رة عن الطيت: 

OS‏ ني سيد 

وَكَالَ الحاكِمٌ الجَليلٌ الشَّهِيدُ في «كافيو): إن عت حصت المُخرمةٌ يدها ِالْحِنَاءِ 
[el ۸۱/۲]‏ ¢ فعلئها(0) 1 إذا کان کنیا قاحشًا› وَإِنْ کان ليلا ؛ فعكئها0؟) 
RE‏ 

قال محمد رجه لقتال -: َو تا يجب فيه ادم فينْظرٌ هَذا الْقَدْرَ مه 
بد الحرم راس إِذَا جَعَلّ في رآينه شيا هن الصّمْغ ووه للا 
eS 5‏ فی الإحرّام. 

ولا يقَالَ: کی قال رَسُولُ الله ِ: «الْحِنَاءُ طيبٌ» ٠‏ وَالتبئ 42 لَمْ يُنِعَتْ 
لبيَانِ الحَقائق ؟ 


عو 


ضف 


لاتا ول : هذا بيَانُ الحم لا الْحقيمة؛ لأنَّاْحِنَاء في عُرْفٍ الاس لا يذ 
مِنّ الطب 


)00 وقع بالأصل: «عليه). والمثبت من: ااف), والواء والتاء و«م) ٠‏ 
)0622 وقع بالأصل: «عليه». والمثبت من: اف وااواء والت)ء وم ٠‏ 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۳۸]. 
)4( أخرجه : البيهقي في «معرفة السئن والآثار) » [۱۸/۷] »من طريق ابْن لَهِيَة » عَنْ بُكَيْر ُن عَبْدٍ الل 
وا ؛ عن و بت حكيمٍء عن ها رسو اله يكل قله : لا يي وََنْتٍ مُخْرِمَةٌ؛ وَل 
َه َمَسّي الْحِنَاء فَنَُّ طِيبٌ0. 
قل الیهقي: دهن شتا قر ا ية كي شح يا ينظرة فنصب الراية» للزيلمي ]4/۳[ 


چ باب الجنایات چ 


¥ 


ال : : قن حَصَبَ اسه بحن ؛ َل م لأ يت َل هه : «الْحِنَاءٌ 
طيٽ» وَإِنْ EERE‏ 


وَل حَصَبَ رَأَسَهُ بِالوَسِمَةٍ م لا شَيْء عَلَيْهِ ؛ انها ليث بطبت. و وَعَنْ 
ا 


کی رشک هع 3 طب تأنه باون لاجر دایز ات کته 
الْجَرَاءُ باغيبار أنه يلف رَأْسَهُء وَهَذَا صَحِيِحٌ. 


2 غاية البيان EC.‏ 


8 
05 


0 n 0 

قوله: ( ولو خضب رَآسَه سه بِالْوسِمَةٍ؛ ا ىء عَلَِِ ؛ لِأنَّهَا ليست بطيب). 

قال في «شزح مختصر الكَرْخِنٌ): «فإنْ خاف أن يتل الدَّوَابّ ؛ تصدَّقٌ 
يشيءء وَذَلِكَ لان الْوَسِمَة0" ليس لها رائحةٌ مُْيلدَةٌ وَإِنَّمَا تمي الشّعْرَءِ وَدَلِكَ 
لَيْسَ بِاسْتَمتاع ونما هو زينة. 

ودا حاف أن يفْثّلَ الدّوَابّ فعَلَيْه صَدَقَةٌ؛ لاه يريل اَمَك . 

وقد روي عن ابي يُوسْفٌ: آنه قال - فيمَنْ حَصَبَ رأسه بِالْوَسِمَةِ- : إن عَلَيْهِ 
دمّاء ؛ لیس لجل الْحْصاب؛ ولكن عط بها راش 

iy A EY د‎ POE 1 5 ت‎ 0000 

وَالْوَسِمَة - بسر السّينٍ وسُّكونها -: اسم جر وره ِضَابٌ » والكشد 
آ سا بر 
افصح . 

قوله: (يُعَلَف) » أي: عطي . 


0 
ع 3 


2 2 
قوله: (وَهَذا صَحِبِحٌ) » أي: تأويل أبي يُوسّف ‏ رجه العا - بقّوله: باعتبار 


)١(‏ وقع بالأصل: «الوشمة). والمثبت من: «واء ولاف)ء وااتاء و(م). 

(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق١١1]»‏ «المبسوط» للسرخسى ]٠٠٠/٤[‏ » «المحيط 
البرهاني» [err]‏ ` ۰ 

(۳) وقيل: تَبْتٌ باليمن يُخْصَب بِوَرَقِهِ السَعْر. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
86/51 ١/مادة:‏ وَسُمَ]. 


8 چ كتاب الحج 6+ 


م کر في «الَْضلٍ): رَأَمَهُ ولخي وَافْصَرَ على كر الرس في «الْجَايع 
الصغير» دل E‏ ا 

ِن ادهَنَ برت ؛ فعَلَبْهِ دم عِنْدَ ابي حَنِيفَة ۾ . وَثَالَا: عَلَيْهِ الصَدَقَةُ . 

«9. غاية البيان € 


اغلم: : أنه إذا تطيّبت تطيّبَ بزيت أو كَل يجت عليه الم عند آي أخيغة + إذا ]+ [el brA\/‏ 


لع عقوا عن مولا عا طرخ و فرط دا أر يز لطي 

وقالا: يجبُ (عَلَيِْ الصَّدَثَةُ) فى غير المُطيّب » والدَّمُ في المُطيّب0©. 

وقالّ الشَّافِمِيُ: يجب عليه الد في الشعر (لإرَالَةِ الَّحَثِ) » وفي البدَن: لا 
(َيْءَ عَلَيِْ) ؛ لعدم إزالة الشَّعَثِ0©. 


3 


ولهُما: أن الرّيتَ مأكولٌ ولیس بطيب ؛ إلا 
قل القمل » وَإَِالَة الشَّعثِ؛ اع فوخ 'الصدقة. 


ولأبِي حَنيفة رضي الله تال عَنْهُ -: N E‏ 
أن الروائخ تلقن فيد فنصي خَالِية0)» السك يعلق بالعين لا بالرَائحةٍ 


() وقع بالأصل: (ايغلق). والمثبت من: (و)» واف)» ولات)» و(م). 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) للشيباني [ 577/1 ] طبعة كراتشي » (مختلف الرواية» لأبي 
الليث السمرقندي [1/7] : «بدائع الصنائع» [۲/ ۰[ ء «فتح القدير) لابن الهمام [57/9] ٠‏ 

(۳) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» [174/4]» «المجموع شرح المهذب» ]٠١١/۸[‏ » «الغرر 
البهية في شرح البهجةٍ الوردية) ٠]19/1[‏ 

):١‏ القَاليّة: أخلاط مِنّ الطّيب, مُرَكبة يِن شك وعَدْير وعُود وَدُهْن وهي مَعْروفة . ٠‏ ينظر: «النهاية في- 


أن فيه 


نی الاؤتفاق من حيثٌ 


9 ياب الجنایات د ۱۰۹ 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ نف : [۸۳/و] إا اسْتَعْمَلهُ في الشَّعْر َعَلَيْهِ دب از 
الشَعَّثِ» ون اسْتغْملة في عرو ا شي ٤‏ عَلَيْهِ ؛ لانعدامه. رمَا آنه مِنّ 
الْأَطْعِمَة إلا أَنَّ فيي اراق لمعت نل كل الوم َال الشَعَّتِ وَكَانَتْ جِنَايَة 
َاصِرَة. لاي حَدِبَة هه أنه أَْلُ | : لطب وا يلو عن توع عيب ويل 
لهام وَين الشَّعْرَ مَيُزِيلُ القت وَالفّعَكَ تيتكَامَلُ الْجتايةٌ بهذ الْجْمْلَةِ 
وجب الدّم» وَكَوْنْهُ مَطْعُومًا لا افيه كَالرَْمَرَان. 
غايةابيان جه د 
ولهذا لؤ شَمَ المُخرمٌ اليب والريحان؛ لا شيء عليه وإن كلا ر٠‏ وفيه 
ليل راح ایا وطق يشين قوله: (ولا يَخْلُو عَنْ نوع طيبء وَيُِيلُ الشَّحَتَ 
يفل القَمْلَ) » فتكون الجناية كاملا ؛ فيجبٌ الدَّمُ. 
ولان كل دهن إذا وجب ياستغماله في الشّثْر الكفارة ؛ يجب باستتغماله أيضًا 
في البَدَنِ» كالأذهان المُطيية. 4 


قول (و گن فوم ا ينَافِيِ) » هذا جوابٌ عَن قولهما :]5۲٠/[‏ إنَّ الت 
من الأطعمة: 

فقالٌ في جوايه: سلمُنا آله ين الأطومة ؛ لن لا تَُلَّهُ أنَّ كوته من الأطعمة 

ولهذا لو طيِّبَ عضوًا كاملًا بالرّعفرانٍ؛ يجب عليه الد لارتفاقه بلطيب 
وان كان مأكولا» ولهذا لا يجبٌ عليه شيء إذا اتن بشخم أذ أي" أو سئن ؛ 
لأنّه ليس بطي في نفْسِه: ولا هُو أصلٌ الطيبٍ. 
= غريب الحدیث» لابن الأثير ["8/8م /مادة: غلا] . 


)١(‏ الاليةٌ - بالفعح -: ألية الشاة» ولا تقل إلبة ولا ِيّه. فإذا كيت قلْتَ: أَثيان. ينظر: «الصحاح في 
اللغة» للجَؤْمّري [٦/٠۲۲۷/مادة:‏ ألا] . 


11۰ © كتاب الحج © 
E 0‏ 3 5 زت TTT‏ 
وَهذا الخلاف في الزَنْتِ البَحْتِ وَالحَل البَختٍ» أما المطيب منه 


کو 


تسج انق نع بحب اميا لم لاي لا ميب : 
ذا تفع وجا . 


©. غاية البيان‎ ٠ 
قوله: (وَهَذَا الخلا |۲| في ارت البَحْتِ وَالحَلَّ البَحْتِ) » هو“‎ 
بالباء المفتوحة المنقوطة نقطة تختانيّة » بعْدَها الحاء المهْملة السّاكنةٌ» بِعْدَها التَاءُ‎ 
و‎ 2 
.“] المنة طة بنة ين من فوق » [هو الخال‎ 
والحَل - بالحاء المهملة -: دهن السّمْسِم.‎ 
3 
قوله: (أَما المُطيّبُ منه) : أي: المْطيّتُ مِن الرّيت» وهو الذي أَلْقِيَ فيد‎ 
(كَالبتفْسَح”*)) ونحوه يجب فيه الد اتفاقًا.‎ 
(وَالزَبقِ)» بالزَّاي المُعْجمة المَفتوحة» بعدّها التُونْ السَاكنةٌ» بعدّها الباءٌ‎ 
المَنقوطة بنقطة واحدةٍ من تحتُ: دهن الاس‎ 
قوله: (وَهَذًَا إا اسْتعْمَلَهُ عَلَى وجه النَطيْبِ)» أئ: هذا الخلاف الذي ذَكَرْناةٌ‎ 
فى أَذْمَانِ الزَّتِء مِن وُجوب الدَّم أو الصدقة» فيما إذا استعْمله على ما يغتادة‎ 
. التاس في التطيّبٍ‎ 
.]12 يعني: البَحُت. ينظر : امختصر القّدُوري؛ [ص/‎ )١( 
٠] 5/ أي: خالص لا يخالطه شيء من بالط ينظ : «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص‎ )۲( 
ها بين المعقوفتين: زيادة من: «و) » و«ات)» و(ف).‎ )۳( 
الفج: : هر ات كَالْحَفِيشٍ طب ليح له رهز مره يتضربٌ إلى السرا و غريب فة‎ ):( 
ود 95 الَا زيل اوةه . ينظر: «النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب»‎ 


GED 
٠ (د) بنظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٠/١١٤٠/مادة: زنبق]‎ 


a RES 


ىكای ف اة أو غ ES‏ 
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تن لسو ونا ا الع ا اال قل وه 


لطْیپ » بخلاف ما إا SE‏ 
ج ا ج ون و وه > 

أنَا إذا اشتعملّه لا على وجه التطيّبٍ» كما إذا (دَاوَى به جرَاحَةً» أو شَقُوقَ 
ِجْلَيْ) ۽ فلا شيء فيه أصلا ؛ (لَِنَُ يس بعليب في تفيه)» وإنّما هو في ځکم 
الطيب ؛ ؛ لاله أضل اليب » فإذا امه على وجو التطيب ؛ اتير ياء وإ قلا 
وليس كذلِك المشك ؛ لأنّه طيث بنفسه » فعلى أي وجه استعمله تجبُ فيه الكقارة 
وكذلك الرّعفران والعَنيرٌ وغيرُهُما. 

والخیر ئ والبَتفْسَجٌ: طيبٌ» وكذا ال ٠‏ ذکره القدورئ - ر جه الل تحال - 
في (شرّحه)20. 

وقال أضحائنا: : إذا كان الطب في طعام د د مح وتغير؛ كلا شيء على 
المّحْرِمِ في أكله ؛ ؛ لأت استحال بالطبخ عن مغن الع ولذ لم طيخ كر له ذلك ؛ 
إذا كان رِيِحُه 1 ظام] مؤجودًاء ولا شّيِءَ عليه ؛ لأنَّ الطّعامَ غالب عليه ؛ فصارٌ 
مُسْتَهُلَكا فيه. 


وقالوا في المح بُجْعَلُ فيه الرّعفران: إذا كان الزَّعفْرانُ غالئًا؛ يجب فيه 


اكقارة؛ لا املع مء ل شرج ون كم الب که املع اي ِل 
تجبٌُ فيه الكمارةٌ ؛ لاله ليس فيه معنئ الطيب. 


)0( الخيرئ - بالخاء المعجمة المكسورة -: نبات له زّهْر مختلف » أبيض وأحمر» نافع في أعمال 
الط ينمل + «الطراز الأول» لابن معصوم .]٤١١/١[‏ 
)062 القشط: صرب ين الطيب. ٠‏ وقيل: هو العُود. وهو أيضاء عَقار مغروف في الأذوية طَيّب الرّيح » 
بحر به التُقَساءٌ والأطمّالٌ ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [70/4/مادة: قسط] . 
)۳( ينظو : شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق۲٠۲]‏ . 


۱1۲ © كتاب احج ۾ 
لن بس وبا خبطا او عَطی رأة يما كايا عليه دمٌ» ون كَانَ ّإ 
مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ 
عسل كه غايةالبيان #8 
عوو 
وقد روي عن ابن عُمَرَ - رَضِي الله تعالی عنما - : ا کان يَأ السَكْبَاج "2 


اضفر وَهْوَ ير 
وقال(": الا باس بالكبيصة9 الأَصْمّر للم م)0. 


وقال في «شزح الطحاوي): «ولؤ أَكَلَ عيْنَ الطب غير مَخْلوط بالطعام ؛ 
فعليّه الدم إذا كان كثيرًا)20. 


قال في «المُختلف): «والكثيرٌ: أن يرق بک قَمه» أو أككر 0000 وهي 
نبال «المَنظومة). 


وقال أضحائنا: إذا تدای المُحْرمٌ يما لا يُؤْكلُ ن الطَّيبٍ ؛ لِمَرَضٍ » أو عِلةٍ» 
أو اكتكلّ بطي [لعلّةَ]! "؛ فعليْه أي الكفارات شاء إِنْ شاء ذبَحَ في الحَرّم؛ 


0( وقع بالأصل: «أن» ٠‏ والمثبت من: : الواء و(ات)» والف). 

)۲( السّكْباجٌ: : طعام معروف بنذ بين الحم والخل وَحَبٌ الجئطة المَشلوق» وهو فارسي معرب 
ينظر: «الطراز الأول) لابن معصوم ٤[‏ /۱۲۸]. 

(۳) أي: ابن عمر له . 

() الَيصَّةٌ: طعام معمول ين التمر والزبيب والسمن. ويُجْمَع على أخبصة ٠‏ ينظر: «مجمع البحرين 
ومطلع النيرين» للطريحي [177/4/مادة: خبص] . 

(0) أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ ]۸۸٩۳‏ » من طريق معتمر» ثنا ليث ؛ عن نافع عن ابن 
عمر و به . 
قال البيهقي: «ليث بن أبي سليم ليس بالقرِي» . 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأُسْيِجَابِيٌ [ق١١1]:‏ 

00 وقع بالأصل: «أو أكثرا. والمثبت من: لاوا » واات)ء وااف). 

(۸) ينظر: «مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي [۷۱۹/۲] . 

(9) يعني: «منظومة الخلاف) » لنجم الدين النسفي . 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين: زيادة من و)» ولات)» والف). 


چ باب الجنايات 8ب و ا 


مجح بح 7 رك وج اا ييا جع 
وإِنْ شاءَ صا ثلاثة أي م» ون شاء تصدَّقّ على سه مساكينَ ؛ عل کل واحلٍ منم 
نضف صاع بن حنطة» والصيامٌ والإطعامٌ يجوز في الأماكن كلّهاء والح لا يجوز 
إلا في الحَرّم . 


وقال الشَِّحٌ أبو الحسَن الكَرْحِيٌ ‏ رجه الل تعال -: «وإِنْ مس طِببّا فازقٌ في 
كيد بر نول کی کے و ب ی اکاک ورج 
الكقّارة لا يقف على القَصد. 

وقالوا في يمن استلَمٌ الْحَجَرٌ فأصاب يده مِن طببه: إلّه عليِهِ الكمّارةٌ؛ لأنّه 
سیو لاط واا ييه به اللقت: 

وراققة انق شصَاضة قن محلو آذ رج لو كل ييا قد لخر فطل تلد 
في البيت » فعَلَقٌ بعؤبه ۽ قلا شيء عليه ؛ لأنَّ [5/مرام] الرّائحة هنا ليست بمتعلقة 
يالعين » ومُجِرَّدُ ال لا ْنع منة» فان اسحَجْمَرٌ بطيب فعا بعؤيه شيخ كير ؛ 
فعليّهِ دم [:/::,ى]» إن كان يسيرًا فعليِه طعامٌ؛ لأنَّ الرائحة هنا متعلّقةٌ يالعيْن » 
وقد اسْتعْملّها في بده » فصار كما لو د تطيّب تطيّب بها)(2. 

وقالٌ في «شرْح الطَّحَاوِيَ): : ولا بأ لِلمُحْرمٍ أن يكتحلّ بحل لا طِيبَ 
فيه » ون كان فيه طِيبٌ : فعليه صدقةٌ إل أن يكونٌ ذلك هرارًا كثيرة ؛ فعلئه د 0©. 
ذكرّه الحاكِمٌ أيضا . 


وقال الحاكم الجليل الشهيد في «الكافي): «وإذا دای موحد له بدواء فيه 
يليك لذ عرقت يد فزع انرم الأول مانا اوی الثنية مم ار 


. ]۲٠٠ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأُسْيِجَابِيّ [قعتلا]ء‎ )۲( 


ل ل لغ ل ل لل هق غاية البيان 2©. 
فليس عليه إلا كفارةٌ واحدةٌ ما لم يرا الأوّلُ)(2. 

ولؤ سل رأسّه بالخطمر۶'؛ فعليه دم كما في الحِنَاءِ . 

وعندّهما: أن عليه صدقةٌ » وهي مسْألةٌ «المُختلف )7 . 

وروي عن أبي يوشف روايتان ار رَيان ن: أحدهما: أنه لا شيء عليه » جعلّه 
بمنزلة لمان . 


ع لن 


وس 


وروي عن أنه قا قالّ: يجب عليه دمان: دم لاله طِيبٌ» ودمٌ لأ ته يقل هوا 


الرّأْسٍ ٠‏ 
سح ع لي 
وأجمعوا آته لو غسَله بالخوْض” )؛ أو 
شيءَ عليه . ٠‏ ذكرّه في «(شزح الحاو . 
قولہ: (وَِ یس وبا مخبطاء أو طی رَه وما اا عي حم ورن گا 
قل مِنْ ذلك علي صَدَقَة) » وهه ِن مسائلٍ القدُوريٌ 3 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف؛"]: 

0( مى أن الخطمئ: : تبات ين القصيلة الكّبازية » كثير التّْع » دَق وره يابساء وسجْل غشلا للرأس ؛ 

فمُنْقِيه . 

(۳) ینظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۷۱۸/۲]. 

(١‏ الأَشَادُ: يشتمل هو أو ماده في غشل التبَاب ادي ٠‏ وقد تقدم التعريف به 

(١‏ مضى أن الحرْض : هو الأشتان» وماد إذا أَحْرق ورش عليه الماء؛ انعفد وصار كالصابون » مكف 
ي الأب والملايس ٠‏ 

(1) الماء القَرَاحٌ: هو الماء الذي لّمْ يخالطه شيء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠٠/ ٤[‏ 
مادة: قرح] . 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابِيٌ [قه6١1]:‏ 

() بنظر: امختصر القُدُوري» [ص۷۲] - 
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وقّد عرفت فيما تقدّم: أن الشخرم مشي عن يدي اليب > كالشراويلٍ 
والقميص [ [؟/عدظام]» فإذا لبس المَخِيط یوما كاملاء أو غطی رة درا كام ف 
لام التاس غ كَالقلئمُوة"" والعمامة ين غير عدر فعليه دمٌ. 
الاق ر ا ce (Oo (r)‏ 
وإن لم يكن مما" يلبسه الناس: نحو الإجاتة " والودل ‏ يخولهما على 
رأسه ؛ قلا شيء عليه . 
- 2 و م 100 2 ا 
وكان أبو حَنيفة يتقول: إن فعَلَّ ذلك أكثر الوم فعليه دمٌ» ثم رج ققال: لا 
يلزمُه الم حبّى يكونّ يومًا كامكاه0©. 
وروی الحسنٌ بن زياد عن أبى يوشّف: أنه إذا لبس أكثر من نفب يوم؛ 
فعليّهِ دم . ولیس يمشهور. 
وقال الإمامٌ السَّافِعِيٌ: يجب عليه الدّمُ» قليلًا كان اللبِسُ أو كثيرًا ؛ لحصول 
الارتفاق بالاشتمال0©. 


)١(‏ القَلَنْسُوةُ ‏ يفتح القاف واللام» وضم السين -: لياس للرأس مُختلف الأنْوَاع والأشكال. والجمُع: 
قلانيس وقلائيس . ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي [ص”187] . و«المعجم الوسيط» ]۷٠٤/۲[‏ . 

(؟) وقع بالأصل: «ما». والمثبت من: «و)» ولات)ء و(ف». 

(۳) الإجّانَة: إناء يُمْسَّل فيه الثياب » والجمع أجَاجين . ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [5/1 /مادة: أجن] . 

)٤(‏ يُستخدم العذل: بمعنى البجَؤْلق الكبير للحبوب والدقيق. ينظر: «تكملة المعاجم العربية» للمستشرق 
رينهارت دوزي [58/1١/مادة:‏ عدل] . 

(5) ينظر: «التجريد» [10784/5]» «المبسوط») »]٠١١/ ٤[‏ اتحفة الفقهاء» [470/1 + ١547]ء‏ «بدائع 
الصنائع» ٠/1[‏ 5 ] » «(شرح مجمع البحرين» [15715/1: [٠١١۳‏ » «تبيين الحقائق» [؟/5 ]ع 
«الفتاوئ العاتارخانية» [59/9"] . 

(7) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [180/1]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [إص۷۲] . 
وروضة الطالبين» للنووي .]٠١٠١/۳١[‏ 


ik 


ولأبي يوسف - رجتة الله تال - : أنه إذا بس أكثرٌ ِن نصفب يوم ؛ فقد 12 
كاملا ؛ لن الانسان بيس ره تر لتهار» ثم يعوة إل بيه فيتزعه ؛ عدا ذلك 
استمتاعا كاملا » والاستمتاع الكايلٌ وجب الجزاء الكامِلّ ؛ وهو الدّمُ. 

ولنا: 9 الاستمتاع الكاملٌ نما ا بلس يوم أو ليلة» فما ذون ذلك 
یکو استمتاعا ناقصاء لا تحب يه كار كايلٌ» كص ظفرٍ واحدٍ» بل تحب فيو 
الصدقة في ظاهِرٍ الرواية عن أضحاينا - رهم الل تحال » وإنْ كان أكثرٌ اليوم . 

و د رُوِي عَن ابي 
يۇس = جه الله تحال -. 

55 محمّدٍ ‏ رجه الله تَعَالَ -: نه ر يحكمٌ عليه بمقدارٍ ما سه » فان لس 
نصفٌ اليؤم ؛ فعليهِ قيمة ِصفب شاؤء كمس على هذا . 

ثم اغل: أن ادير في التّطية على وجهين: 

تقدِيرٌ بالرّمانِ: وهو اليومٌ» وقد [4/1.؟رام] مضئ بياثه . 

وتقديد بالعضو: وهو أنه إذا غطئ ربع رأسه فصاعدًا يوم ؛ فعليّه دم. 

وإذا غطَّى ما دون الرّبع ؛ فعليه صدقةٌ في رواية «الأصل). 

»]7١1//1[ ينظر: «الأصل» [07/1:]» «مختصر الطحاوي» [ص 18]» «النتف في الفتاوئ»‎ )١( 
«التجريدة [1801/4]» «المبسوط) [178/5]؛ «تحفة الفقهاء [414/1]» «بدائع الصنائع»‎ 
»]٠١۳١۲ »٠٠۳۱/۲[ [411/1]؛ «فتاوی قاضي خان» [۲۸۸/۱]» «شرح مجمع البحرين»‎ 


«تبيين الحقائق) [؟/؛ ه] » «الفتاوئ التاتارخانية» [؟/1/1"] . 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]٤۸۲/۲[‏ . 


باب المجنايات * 
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وَكَالَ الشَّافِمِيُ: : يجب الدّمْبتفْس الس ؛ لن اراق ب كَامَلُ بِالاشْتِمَالٍ 
عَلَى بَدَنِهِ: وتا أن مَعْتَ التَرَُقِ مَفْصودٌ م ِن الس تاد بد من انيار المد 
لِيتَحَصّل عَلَى الْكَمَالِ ود جب الدّمُ» قفر اليم ؛ لاه مَس فيه كم ير عَادَة 


حت فب ER‏ 00ة0ة10تتكةككككك ت 
وفي «نواور ابن سَمّاعة) عَن محمّدٍ قالَ: لا يكون عليِه دمٌ حى يُعَطي الأكثرٌ 
من رأسه . كذا في (ش شزح الكَرْحِيَّ) و«(شزح الطْحَاوِيَ)20. 


ويه اعجار الزيع: أن كغطية الجميع استخُتاعٌ مُصودٌ» وما دون الربع ليس 
بمَقْصووء فجي الربعٌ فاضا بيتهما كما في العلق : 
وقالّ في (شرْح الطّحَاوِيَ)! 0 : وفي کل موضع | إذا فَعَلّ مُخْتارًا [/ددظ] ؛ 
لزه ال فإذا فل ذلك لعل أؤ صَرورة؛ فعليه أي الكفاراتٍ شاء إن شاء بح 
هذيًا في الحَرّمء وإِنْ شاء تَصدَّقٌ على سق مَساكينَ » على کل واحدٍ منهُم نصف 
می ي ج ويجورٌ فيه التّمليك وطعامٌ الإباحة على قول أبي, حَنيفَة. وأبى 
يوسف . 


- ع 


وقالٌ محمّدٌ: لا يجزئّه إلا النَملِيكُ » وإِنْ شاء صام ؟ ثلائة أيّام: إن شاء تابَعَ » 
ون شاء فرق » فالصومٌ والصدقةٌ يجورٌ في أي مكانٍ شاء. 
ول جوز لح إلا في الحرّمٍ» ذإن ذب في غير الجر E‏ 
ا ع ؛ على کل واحلٍ منهُم قيمةٌ نصفب صاع ِن 
حنطق » أجزأه بدلا ين الصيام. 
قولّه: (مَعتى التَرَفُي مَقْصُودٌ مِنَ اللس)» فلمًا كان لفق هو المقصود» وهو 
ريّما يكونٌ كاملا » وريّما کون ناص ؛ اغتبرت المدَّة؛ فوجبت الكمَارةٌ على حسب 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [11713]. 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبئْجَابِيَ [ق157]ء 
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ويََقَاصَرٌ دونه الْجَِاَةٌ جب الصَّدَقَةُ غيْرَ أن أا وف طق أَقَامَ الْأَككرَ مَقَام 


و2 


الكل. 
ولو ارْتَدَى بالقميصء أو انَمَحَ بوء أو انَرَرَ ِالسَّرَاوِيلٍ ؛ قلا باس به؛ 


و كين في القباءء لم يدخ يد ِي لكين ؛ جلد 
لر ف ؛ لاه ما لَه لبس الجا وَلِهَذَا مَكَلَفٌ في حِفْظهِ. وَالتَقَدِيرٌ في 
ا ت as‏ 9 


2 غاية البيان > 


ا ا مكو KO‏ 
- - کا ۶ 78 ع ا x‏ 
قوله: (وَتَتَقَاصَرٌ دونه) . أيْ: دون اليم 


0 0 


و 2 - - 
قوله: ( ولو ازْتَدَى بالتميص . اشح به . أو اتَرَرَ ِالسّرَاوِيلٍ EET‏ بد 


لانه له يله لر المخيط) 

ارت ا ا 

ETE CEE 

ات ا چ 

)£ 5 5 75 چ ا a‏ 

واترّرَ باللراويل: ای اشتمل يه. مثل ها يشعمل بالغوطة 

قوله: (وكنا لو أذخا منكبيه فى الغبَاء' ''. ولم يدخل يديه فى الكمدن) . 
ا RE E‏ 1 
ئ لا يام به . وق خلااف زور 


ھر جب هب غد کید مک بجت م ل ول العوطة توت من نوق » وجفعي؟ 
عع يق هل اعرا لابن منظر [وا+م ماحة: قرط | - 


٠‏ ها م خا بت فاق لیب ل ق وَتَتَمَْض عليه يق ہعمج الوسيطه [+ ١۴‏ ۔ 


2 


ولا خِلَافٌ اه إا عَطی جَمِيعَ رَأْسِهِ يَْما كايا يَجِبْ عَلَيْد الم ؛ لأ 


وَلَوْ عَطَى بَعْض رَأسِه ناموي عَنْ أبِي حَِيفَة چ آنه ار الب ارا 
ِالْحلْقٍ وَالْعَوْرَة» وَهَدَا؛ اَن سم TT‏ ااه 

وَعَنْ بي يُوسف لهه : أنه يعبر كر الرس اغْتبارًا للحقيقة . 

5 فايةالبیان اه x‏ 

لّه: أنه لبس المَخِيط ؛ فيلزمه الدّم. 

ولنا: أنه ما استَعْملّه استَعمالٌ المَخيط ولهذا يتكلف في حنْظه. فصار 
کالارتداءِ بالقميصء قلا يلزثه د بخلاف ما إذا ر د 
عله الد ؛ ؛ لوجود الارتفاقي الكامل ٠‏ 


3 


5 : 
ره الداد ا -كايل : خی يبه 


قوله: (اغْتَارًا للحقيقة) ؛ أيْ: لحقيقة الكثرة؛ لأن الكثرة في الشيء إنما 


حى حجقيقة إذا كان ما يقابله قليلا: وهنا فى مسألجنا: ها يقابله قلیا . بخلاف 
الربع ؛ فإنّه تیر كفيرًا نكما لا حقيقة. 

1 وهنا مسال تليق ذكزها بهذا المرضع ؛ تكفيرا للقائدة: + لبس جحجية 
اللياس 3 وليسن البخت أيضا + لا يلرمه إلا جداة واحد: لان الجن 5 4 كا في 


١ 0 «الحة‎ 


3 وا اكه القن‎ : 2 > he 
وقال ی «شرح الطحاوى» 8 اولر جس المج م احجخھ یی ول لم‎ 


ا فا - 3 + #2 2 5 a‏ 2 3 

ع ١‏ 3 > إ2 ج - = ۹ و“ 5 

يتزعة ليلا وتهارا : فعليه كقارة واحدة بالاجماء . مال دبع لها ء ألو أله الي 
ن جار وهار < 2 ا ف ل 08 


a 22-2 2 E 05‏ 0 95 3 عي ؟ 1 2 
جیه ب فا كاملا ء فخليه وم أن پالاج .لان درام عليه ليس ميا > مج اح هم 
به دو وعد دع احص وا ین 3 3 4 ل ار 


کہ دكتهما عائ المخيط . قدام اي ذلك بعد اة چا کر عا اوس اعون كنيع 
بجي 3 2 ق ل و 


۲۰ چ كتاب الحج © 


29 غاية البيان چ 


فعليّه دم. 

ولؤ نره وعرَّ على تزكه» ثم ليس بعد ذلك ؛ إن قر للأولو: ؛ فَعليه كثَّارة 
أخرئ الجاع > وإ لَمْ يُكمّر للأوّل: فعليِه كمّارتانٍ في قول أبي حَنيفةَ وأبي 
يوسسف رَحِهُما الله تحال . 


وقال E‏ عله كقارة واحدة ولو کان يلبسّه بالتّهار. 


03 


ينْرعٌه اليل لوم ين غَيرٍ أن يعْمَ عَلى ته ؛ لَمْ يب عليه إلا دم واحدٌ 
بالجماع ٠‏ 1 

ولو اضطرٌ المُحْرمٌ إل لبس ثب واحاٍ» فلس ٹوب 4 ين ؛ فاته يْظرٌ: إن كان 
علو موتقنع ای ل ل ل كقارةٌ ا إذا اضطرّ إلى 
قميغي والحد فلب كلصن أو بن عليه جه » أو اضطرٌ إلى لبس قَلَنْسُوةٍ فليس 


7 
ءًّ 


وة وعمامة» أذ كاا في توضعِْن مختفين » تخو ما إذا اضطءٌ إلى لهس فشو 
فلس قَلَنْسُوةَ ةمع القميص وما شابه ذلك ؛ قلي دمٌ؛ لأجل أيه ما لا يحتاجٌ ليه 
ويُكيرُ في الكفَارة؛ لأجلٍ لئس ما اتاج ِليْه: 

ولو لسن التَّوبَ أجل الضرورة» ثم زالت الضرورة عنُ» فما دام في شك 
الرّوالٍ؛ لا يجب عليه إلا كمّارةٌ [: ۷ الضّرورق» ولؤ جا ۶ اليقينٌ أن لبود 
قد زالَث » فلس بعد ذلك » ودام عليه يومًا كاملا ؛ فعليه كفّارتانٍ: كقَّارةٌ الضرورة» 
وكمّارة غير الضّرورة). 

وقال في «الإيضاح»): (إذا كانَ به حْمَّى غِبٌ » فجَعلّ لبشه يوم ويومًا لا » 


020 وقع بالأصل: الولرجاء» . والمثبت من: اواء ولاف)» ولات)ء وللم). 
(۳) حُمَّى غِبّ: هي التي توب يوْمًا بعد يَوْم. ينظر: «المعجم الوسيط» [ 547/1 /مادة: غب] . 


که 


باب المينايات 4 


ذا على ر وَأ ا ين وَإِنْ كَانَ أقل 
]5/۸[ مِنَ اربع ؛ عليه صَدَ 


ب وو وو 
ا دام الحمّئى قائمة ؛ فَاللئِسٌ مح وإذا زالتُ هذه الحمّى › حلفت حك 
أخرى ؛ اختلق حم الس » وكذلك لز كا الب لأجل الشّرورة» فجعل ياي 
الشلاح » ويقائل ِالنّهِارٍ ر ويتزع اليل ؛ فهذا س واحدٌ ما 3 يذهب هذا الك 
]r۸°/۲ظ/e[‏ ويجيء اس 

فالمعْتبرٌ في هذه المسائّل: اتحاد الجهّة واختلافهاء لا صورةٌ الس . 

وقال الحاكِمٌ الجَليلٌ الشَّهِيدٌ في «الكافي): (فإِنْ كان المُحْرمٌ نائمّاء فغطى 
رَجُلّ رأسّه ووجهّه بغوب یومًا كاملا ؛ فعلیه دمٌ؛ ألا تری أنه لو انقلّبَ في نؤمه على 
صِيْدٍ فقتلّه ؛ كان عليه جزازٌه) 29 . 

وقالٌ في «شزح الطحاوي): «ولا باس بان كط الففرة وار المَمَ؛ 
0 2 2 98 
إلا فى الصّلاة ؛ فإنّهِ لا يعّطيه)29 . 


0 


قوله: (وِا لق رع وَأ أو رع يخي صاعدًا م تم » وَإِنّ كَانَ أ 
مِنَ الرُبْع ؛ كَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) » هكذا ذَكَرَ القُدُورء40) المسألةَ من غير خلاف بينَ 
اا و ال 

وکر الطّحَاوِيٌ فيه خلانًا: فقالَ في (مختّصّره): «فإذا ن راون ر 
ضصرورة ؛ فعليه دم لا يُجْزِنُه غيرُه » وإِنْ كان ِن صَرورةٍ فعليه أي الكمّاراتٍ شاء». 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق49]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق4"] . 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجَابِيَ [ق۲١٠]‏ : 
(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص۷۲] . 


١7 


كك 
© كتاب الحج 4 


وَقَالَ مالك هه: لا يجب إلا بحَْقٍ الْكلَّ» وََالَ الشَافِعِيُ: يَحِبّ يِحَلقٍ 
ي غاية البيان 8 
ثم قالَ : وكذلك لو حَلَقٌ ربع رأسه في قول بي حَنِيفةً - رجه الله تحال -. 


وقال أبو يوسُف ومُحمَّدٌ ‏ رجهم لتاق -: لا يجبُ عليه دم حت يخْلقٌ أكثر 
رأسه ؛ فيجبٌ دم . 

وقال أبو بكر الجَصَاص لازي في «شزحه لمختصر الطّحَاوِيً): «الرواية 
المشهورة عتهُم جميعًا : أن عليه في حلت الع دما . ثم قالَ: : وروي عن آبي يوسشف 
وحده قي قير الأصول : أن للا بوب ج بلق ار دا رأسه)20. 

وقال في «(شر زح الأقطع): قال ميكل دا حا عن لزان 4 فعليه دم . 


وال الشَافِعٌِ: في ثلاث شّعراتِ د 


وقال مالك رجه ال تحال -: لا عت بحلق الكل“ . 

قال الصّدْرٌ الشَّهِيدٌ ‏ رجه اله تال في «شزح الجامع الصّغير): من مشايخنا 
مَنْ حمل عذلاعلن اغولاقهم في مقدار ارون ون تيع الرس في الوؤضوء» 
وهذا غلّط؛ لأنَّ [ [el]‏ الت د تمه لَمُ يتناوّل الرّأس + ونما يتناولٌ شيئًا منة 
وهنا يتناولٌ الكل ؛ أله ورد النص بحلق الرّأس ؛ لكنّهم اختلفوا أنَّ البعضَ : هل 
يعمل عمَلَ الكل آم لا؟ 

احتّجّ مالك ن عم بقوله تعالى: م« ولا لقا أ وس 4 [البقرة: ٠ ]1١95‏ 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص14]: 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطّكَاوِيَّ) للجصاص [931/1]. 

(©) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ [ا/قمداا]: 

(؛) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۲۷٠/١[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي ]۳۹۲/١[‏ ؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [187/1] . 

(د) ينظر: «منح الجليل» لعُلَيِش [۳۲۱/۲]» وااشرح مختصر خليل» للخرشي [19/1"] . 


1١7 


© باب الجنایات + 


القبيل اعْيِبارًا بات الْحَرّم . 


ج غاية البيان © 
بیانه : أن المنهِيَ عنهُ حل جميع الرَّْسٍي لا جب الم بحل البعض . 
تهر الشَّافِعِوهُ هه بتبات الحرّمٍ » والجايمٌ: استفادة الأمانٍ بالإخرام» وفي 
ا FF‏ 
وكنا: على الظَّاهرٍ أذ لق ميم الاس ا لها فيه ين الأرثفاق 
ا المغنى ا e‏ عادة العَرّب أنَهُم 
يمُسكون شعُورَهم ويخلقونَ النوَاصِي» والأثراك يخلقونَ الأجزاء المتفرّقةٌ النَى 


ورد د ال عنها » وهو النهْيُ عن القازع '" ويعدُونه رمَا كاملا ؛ لتيل الراحة . 


وكذا الخد ين اللّحِيةٍ مدر الع » وما يشْبهه مثهوٌبالعراقي وأرض العَرَب » 
فكانّ أَحَْدٌ الرَبعٍ في معتى افق ككل الجميع ؛ فوجَبَ الدَّمُّء بخلاف ثلاث 
شّعراتٍ » فان حلقَها لا يعد فا كايا في عادات النّاس ؛ لا بُ به الجزاء الكايلٌ . 

وتشهدٌ الأصولٌ لِمَا قُلنا: : ِن أن اربع قوم مَقامَ الكل .ألا تى أن الرائي 
لاخو بوي الاج ازن جك : رائياء ولو حل ربع راه یوم التحر 06 

مِن إخرامه » وكذا يُجُزئ الرَبعٌ ف مشج ارس عَن الكل » ولو كشمَّتْ ربع رأسهاء 


0 القتازع: صل الشّعْرء واجدئها: مُرّعة» وصورة التي عنه: أن بذ بعض الشعر؛ ويرك منه مواضع 
متفرقة لا توحَذ» كالقرّع . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٤/١١٠/مادة:‏ قنزع] . 
وجاء في حاشية م1 ولات): «القّزعة: واحدة قاع الرأس : وهي ما يبقى متفرقًا من نواحيه من الشعر» 
د م اي : الى رَسُولُ الو يك ٠ E‏ وَالمرَعٌ: 
أنْ يُخْلَىَ رأ س الصَّبِيّ فير يعض شَعْرِو). ٠‏ وأغرجة اهاري مرم التاق واف ن ماجه. 
وقال في «الفائق): : (وروي «عَن القنازع). ب يُخْلى الأ ويرك تعر مرق في مواضيع » دك 
الشّعْر قَرِعٌ وقنازع » الواجد قزعة وقنزعة إذا فيل به ذَلِكَ) ٠‏ وينظر: سنن أبي داود» »]٤۸۲/۲[‏ 
و«الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [18/9]. 


که 


10 كتاب الحج + 


d€ 


ولنا ن لق بَعْض الرس ازماق كَامِلٌ ؛ لِأَنَهُ مُعتَادٌ سامل به الجتاية 
واد مخ قلا موا لي بع العضو ؛ بائ قود کا نحل 


کک لاعن خط و غاية البيان 4$ 
أو ريع ع ساقها في الصَّلاةَ؛ أعادّت الصَّلاةٌ . 


وقالَ [1/+0ل] أبو يوسّف: لا يعيدٌ تی [:/دمءطا] يكو أكثرٌ ِن الصف 
في إحُدئ الرَوايَيْن » فكذا في الحلّي. 

ولنا: المناسكٌ يقومٌ انها مقام الجميع ؛ بخلاف الأقلّء والرْبع قليلٌ ؛ 
أله أشواط الطّوافٍ. 

ووج قول محمار - رجه لتقا في غير المشهور عنه ان 

يشب إلى الجملة ون نفْها؛ فدلٌ على أله في حُكْمٍ الكثير . 

قوله: (َكَنَا أن َل بَْض الَأس)» أ ربع الرأسِ 

وا وواد ليب قي العْضْوٍ) . 

يعني يغني: إذا حل رع الرأس» أو ربع اللحية؛ یچب بُ الم وإذا طب ربع 

لیا او یت ا ا علو جر اراد 

والفزقُ: أنَّ حل الرَأس مقُصودٌ في العاداتِ» فصارٌ ارتفاقًا كاملا ؛ فوجَبَ 
اله بخلاف تَيب ربع العضو؛ فاته ليس بمَفُصودء فلم يكن ارتفاقًا كاملا ؛ فلم 
يجب الم . وفي «المُنْتَقَى) اا 

ووجْه ذلِكٌ: أن الل مخظورٌ الإخرام» وقد أة قِيمَ الرّبعٌ فيه مقامَّ الكل 

فينبغي آل يكونَ حُكْمْ التطيّبٍ كذلك ؛ لأته مخظودٌ أيضًا 


چ باب المبنايات 2 

رن حل لَب كلها َل م؛ لاه شر مر ڏ بالْحَلْي . وَِنْ حَلَقَ 
الإيطين أو حدما لیو م أن كل راج نماما مفْصُوةٌ اَل لِدَفْع الأدَى 
وَتَيْل الرَّاحَةَ كَأَشْبَهَ الْعَانَة . 

ذَكَرَ في الإِبْطَيْن: الحَلَقّ مهنا وَفِي «الأضْل): الف وهر اسن . 
سس غایةالبیان که u‏ 

قوله: (ذَكَرَ في الإبْطَيْن: الحَلق هَهَُاء في «الأضل»: الَف وَهْوَ السنةَ)» 
أَي: در مخ وة اق :فی الإبطينٍ الحأ في الجايع الصّغير) 0" وَدَكَرٌ 
في «الأضل»: الث 0©. 

وليف هو الشّئَة؛ لأنّه قال في «الجامع الصّغير)”": «وإن حلّقٌ أحَدَ الإبطَيْنٍ 
أو جميعا ؛ فعليّه دم في قولهم جَميعًا). 


٤ 


وقالٌ في «الأضل): : لون قف إيظيه + أو حدما هُماء أو طَلَى ُرَو ؛ فعليّه 
دم . 


قال فخرٌ الإسلام البزدوي: ذكَرَ في مسألة الإبط الف في اال 

وذكرٌ الحلّقّ ههّنا ؛ فقت آنه لا حظرٌ في [180//1رام] الحلق » ون كاتت السّنةٌ هو 

النشقاء العمل با آمل ونو ر مقضرة کال :راتما فی فلك كلقا 
وقالَ في «شزح الطّحَاوِيٌ) : «ولؤ لق من إخدی الإبطيْن أكثرّه ؛ وجي 

)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص55١] ٠‏ 

(۲) ينظر: «الأصل» للشيباني [5/1] . 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص66١]‏ . 

)4( الثُورّة ‏ بضم النون وفتح الراء -: حجر كِلْسِيَ » يُطْحَن وبلط بالماء» ويُطلَئ به الشعر؛ فيسقط . 
ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص۲۳۳] » و(معجم لغة الفقهاء» [ص۹۰٤].‏ 

(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني للش - [err‏ 

(7) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۸۸] . 


3 
73 
قرة 


مج 4 
قال أو وف ومح بهد : إِذَا حَلَقَ عُضْوًا كاملا فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ كَانَ 


33 ت 0 0 3159 ج 2 
راد به الصَّدْرَ وَالسَّاقٌ وما أَشْبَه ؛ َلك لاه مَقْصودٌ بطري التَنُورٍ فيتَكَامَلُ 
ل 5 ١‏ 3 
بلق کله وَيَتَفَاصَرٌ عند حَلقٍ بَعْضِهِ. 


إن نْ أَحَدَ مِنْ شَارِبهِ؛ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ: حُكُومَةٌ عَدْل. 
سو غايةالبيان #8 


عليه الصدقة ؛ لأن له نظِيرًا في البدّنِ» وليسّ لأكثر أحدهما خُكُمْ الكل». 
قوله: (وَثَالَ أ يوس محمد - ریما الله تقال -: إذَّا حَلَقَ عضو كاملا؛ 
عليه دم وَإِنْ كان أل َطَمَامٌ. أَرَادَ بو: الصَّدْرَ الاق » وَمَا آَشْبََ ذَلِكَ) » أيْ: 
أراد مُحمّدٌ - رجه الله تقال - في «الجامع الصغير»"» بالعضو الكامل: الصدَرَ 
والسّاق وما أشبة ذلك مِن الساعِدِ والعائة. 
وَإِنَّما حص قولَهُما في هذه المشألة ؛ لأن قولَّهُما مَنصوصصٌ عنهّما في «الجامع 
الصغير) . فذَكَرَه كذلك ؛ اتََاعًا لظ محمد لا أنَّ أبا حنيفة يُخَالقُهما. 


0 5 وح اي 3 7 10 

قال فخرٌ الإشلام البَزْدَوي في «شزح الجامع الصّغيرٍ): وقولهما: «وإن حلق 
عضرا كاملا على العموم ين الخواصٌ » وأراة يه: ال رَ أو الساق وما أشبة ذلك ؛ 
لان ذلك مقُصودٌ بطريق الور » قَصارٌ كاملا ؛ فوجبٌ ضمائه بالدّه90©. 

ُقال: تور“ أي: طلى بِالتورة. 

5 . شف ال‎ a TAF 

وله (فإن أخذ من شاربه ؛ فعليْهِ طعام: کو عدلٍ)» وهذه من مسال 
(۱) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيِجَابِيّ [ق۳٦۱].‏ 
00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكيير» لمحمد بن الحسن [ص59١] ٠‏ 
() ينظر؛ اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق88]» «المحيط البرهاني» [ 575/7 ]» «فتح القدير 


[* ره ث4 ]» «العناية» [/9"] » «فتح باب العناية» [193//1] - 
):١‏ يشير إلى قوله صاحب الهداية: الِأنّهُمَقْصُودٌ بطري ارا . ينظر: «الهداية» للمَزْغِيناني ]٠١۸/١[‏ : 


دياب لايق a‏ 


اة : آنه يطو اَن هذا الْمَأحُودَ كم يكُونُ يِن ريع اليه 3ب يجب عَلَيْه 
لام بحسب ذَلِك تی لو كان مكلا: مل ر TTT‏ 
وَلفَْةُ الخد ِن الشّاربٍ: ذل غل أله مز ال فيد خو العلق » والدئة 


o‏ باصا 


يَقَصّ حى بُوَازِيَ الإطارٌ. 


ج غاية الييان +6 
«الجامع الصَّغير)27. 
وقالٌ في «شزح الطحاوي» : (ولؤ حل شاربه ؛ فعليِه صدقة ؛ لأنه تب للحي 
وهو قَليلُ)20. 
وتفسيرٌ حُكومة عذل: كردي فوا ري الاغباز برع اليج 
تان : أن في ربع اللّحية يجب عليه الم إذا كان المأخوٌ من الاب ريع 
ای ا ب /] يتصدّقٌ به » فعلّى هذا القياس: 
اا 
وقالٌ ال ا عبد الله الك حجان ة: هذا رل وا ا 
بو نِيٌ: هذا قو ي بربع 
للحي قول ر وا له تجبٌ الصَّدقةٌ» وهو نصف صاع من 


قول (بِحَسَب ذَلِكَ) ؛ أي بقذرٍ ما يكونٌ من ربع اللّحية. 


قوله : (حتی لو كَانَ مَكَلا: ل ر بع الربع) » أي: لو کا اار2 من الشارب 
مغل ربع ربع اللَحيةء وإنّما قال: (مكلا ؛ له یجو أذ يكود تلت الزبع» أو يصف 
اربع » أو عَيرَ ذلك » تفي الأوّل: لك الغا وقي الثاني: نصف الشّاةَ. 


وق 


قول (وَلَفْظهُ الح من ن الشارب: 7 عَلَى ]5۸/۱[ ت هو السنة فيه دون 
الحَلّق). 


.]١66ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
.]٠٠١۸ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للاأْسْبِيْجًابيٌ‎ )۲( 


۱A۸ 


ل و غاية البيان ma‏ 
يغني: ا محمدًا ذْكَرٌ في (الجامع الصغير»“ لفظة الأخذٍ في الشارب؛ 


وو 


حيثٌ قالّ: (فإنْ أخَلَ ِن شاريه ؛ فعليِهِ طعامٌ) . . فذلك يدل على أنَّ الأخد هو الس 
فى الشار دون الحلق: 
٤ 4‏ . 0 5 ع ر وت 
وذكر الشبحُ بو جعفر الطَحَاوِي في «شزح الآثار)('): أن الحلّق سُنَة» وهو 
خسن من القص› والقص حسنٌ جائز» وتفسيزه: أن يُؤْحَدٌ مِن الشارب حتى 
يُوَازِيَ الإطَار" » وهو الطرَف الأعْلَى مِن السَمَة العليا. 


وقال فخ الإشلا البَزْدَويُ في «شرْح الجامع الصَّغيرٍ)(؟2: ومن التاس من 
قال :بان الحلى بدعة؛ احتجاجًا بحديث ب ال كلا : (عَشْدْ مِنْ فطرَتټي ا وکر 
منها: «قَصّ الشّارب)0©. 


واحتج أضحابنا - رجهم الله تحال -: بحديث أبي هريرة وعبدٍ الله بن عمرَ 

7 .ينظرة التصدر السابق: 

(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .]۲۳١/٤[‏ 

(م) الإطَارٌ لكل شيء: هو ما أحاط به» وَإِطَارٌ السَقَة: اللحْمٌ المحيط بها. ينظر: «المصباح المنيرا 
للفيومي [15/1/مادة: أطر] . 

() ينظر؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي [ف۸۸] ٠‏ 

(5) هذا رواية بالمعنى » والمحفوظ: ١عَشْرٌ‏ َر مِنَّ الفطرَة) ٠‏ كما سيأتي . 

30( أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة [رقم/ لكلل وأبو داود في كتاب الطهارة/ 
باب السواك من الفطرة [رقم/ ]٠١‏ » والتُرِْذِيَ في كتاب الأدب عن رسول الله و /باب ما جاء 
في تقليم الأظفار [رقم / 11/01] » وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب الفطرة [رقم/ ۲۹۳]» 
والتسَائِيَ في كتاب الزيئة/ من السئن الفطرة [رقم | ۰ ]ء من حديث عَاَِةً سه مرفوعا: ڪشر مِنَ 
الفطرّة: فص السَارب» وَإِعْنَاءُ ١‏ وَالسّوَاكٌُه راسياق المَاوء وَقَص الأَظْمَارِء وَعَسْلُ 
البرّاجم وف الإبط» وَحَلْقُ الما وَانَِْاصٌ المّاءِ». قال زَكَرِيا: قَالَ مُضْعَبٌ: «وَتَسِيتٌ العَاشِرَةَ 
OAT‏ 


4 


لل لل چچ غايةالبیان که ım‏ 
- رضي الله تالى عتا ۔ عن ال يل أله قال : «أحمُوا الشوَاربَ » وَأغفوا اللحى» . 

والإحفاء الالء وال ةا »فمل عَلى مارَوَينا ؛ لأنّه [l4۸1]‏ 
نيه 


Sao 
وقال أضحابُنا: الإعفاء تزكها حتّى تَكَثَّ وتكثر» والقص سُنَةُ فيهاء وهو أن‎ 
يفبض الرّجِلُ لخيئّه» فما زاد مئها على قضةٍ قطَمّها.‎ 

كذلك ذَكَرَ محمّدٌ في كتاب «الآثار) : عَن ابي حَنيفةً قال ag‏ 


3 e 
وَذكَرَ هنالك عن عبد اللو بن عَمرٌّ  رضي الله تعالى عنما -: أله كان يفعل‎ 
, ذلك27‎ 


ودر أبو داد في اسُننها: في کناب الصّوم» في باب الول عند الافطار: 
عَن عبد الله بن عَمرٌ ‏ رَضِي الله تعالى عنما - : اله کا یفن بی ود ویو نا نا 


)١1(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ) [رقم/ 11147 » والبخاري في كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار [رقم/ 
“ده ] » ومسلم في كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة [رقم/ 54؟]» من حديث عبد الله بن 
عمر زه به واللفظ لمسلم: 
وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه الطّحَاوِيٌ في اشرح معاني الآثار» [0/4؟]؛ من طريق هشيم » 
عن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة وله بهذا اللفظ . 
قال العيني: «طريق صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني [161/1] . 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [1/9//طبعة دار النوادر] . 

(۳) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» ۷٦٦/۲[‏ - ۷٦۷/طبعة‏ دار النوادر]ء وأبو يوسقك 
لاان إض/14]؛ عَنْ بي حَيقة؛ عَنِ الك » عَنِ ابن عُمَرٌ رلقه: ته كَانَ يض عَلَى 

لِخيته» ثم يَقصٌّ ما تحت القَبْصة). 


بك كت م 
© كتاب احج چ 


۳۰ 


قَالَ: :إن حل مَواضع المحَاجم ب فلب دم عند أبي حَنِيقَة ب . ٠‏ وَثَالَا: 
دق ملأل يجاو ويي بت نطوو ان وكا 
ما َون وَسِيلَة تا إلا أ 


و ع 


الث عَنْ عضو امِل يجب الدّم. 
كحي كح و و ج 
زَادَ عَلَى قَبْصتِه)("» ولأنَّ الحديتٌ قد ورَدَ بالإعفاء» وهو اكير ؛ قال الله تعالى: 
حى عَمَوأ 4 [الأعراف: ]٠١‏ » أي: كمُرواء ولأنَّ اللحية لما كانت زِينة ؛ كاتث كثرثُها 
وكتَائتُها ِن كمال الزن وتمايها. فأمّا اطول إذا قَحُش: فهو جلاف الرّينة. 
قوله: (قَالَ: : ون حل مواضع المَحَاجِمٍ+ فيه م عِندَ آي حَدِيقة. 
وَثَالَا: عَلَيْه الصَدَكَُ » أي: قال القَدُوريٌ: (إِنْ حل المُحْرمٌ مواضِعَ المَحَاجِم ؛ 


وقال أبو يوسّف وَمِيحَمدٌ: يجب عليه صدقةٌ) 7 . 


والمَحَاجِمٌ: جم مِحْجَمَة - بكر الميم وقح الجيم -» وهي قارُورةٌ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصيام/ باب القول عند الإفطار [رقم/ ]۲٠١۷‏ » والنَّسَائْيَ في «السنن 
الكبرئ» في كتاب الصيام/ ما يقول إذا أفطر [رقم/ 859*]» والحاكم في «المستدرك» 
[84/1]» والدارقطني في «سنه» [180/5]؛ من طريق مزان ُن سام اممف قَالَ: «رَآَنتُ ابْنّ 
عَم فض عَلَى لحه يفطم مَارَادَ على الك . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) - 

(۲) قال في التصحيح ؛ واعتمد قوله المحبوبي والنسفي ‏ ينظر: «الأصل» [۳۹۱/۲» [۳٠۲‏ » امختصر 
الطحاوي» [ص »]1٩4‏ «مختصر القُدُوري» [ص77]» «التجريد» [1871/4]» «المبسوط) 
٠ ]۷۷/4[‏ «بدائع الصنائع» [477/1]؛ «شرح مجمع البحرين» »]١547/1[‏ «تبيين الحقائق) 
[؟03]: «الجوهرة اليرة؛ [١/۸٠]ء‏ «التصحيح والترجيح» [ص٤١۲]‏ «اللباب في شرح 
الكتاب» .]۲٠١/۱[‏ 


1۳١ 


¥ غاية البيان .2 


الجا والعِحْجَمْ - بكشر الميم وفتح الجيم ‏ لغ ي٠٠‏ 

أمَّا المَحْجَمُْ - بفتح الميم والجيم جميعا - فهو اسم مکانِ مر ن الحجْم» و 
عل آل الحَجًام» وجِمْعُه: مَحَاجِمْ أيضًا » والمُرادٌ هنا الأول ؛ فافهم . 

وجْهُ قولهما: :أن حل تواضع المحاجم لی بمقُصووء نماك تم لأس ب 
لها غير منفردة بنفسها ؛ فصارٌ كلق الشَاربٍ [۸۸/۲٠د/م]»‏ فوجبت الصَّدقةُ. 

5 نقولٌ: المقصود منةٌ الحِجَامةٌ لا تفه » والحجّامةٌ ليست مِن مخظورات 
الإخرام؛ لاله صحّ عن رسول اله 445 آله جم وهو مخوم” أ فلا کون هذا 


الحلقٌ مِن المخظورات؛ لأنّه وسيلةٌ إلى أُمْرٍ مباح؛ إلا أن فيه إزالةَ شيءٍ مِن 
اللي + كبالخما E‏ ؛ لأنّه ليس في كل منهّما 


و | - 


ين أو تيل راحة. 

ووَجْهُ قول بي حَنيفةً نه 4: أن حل مَوضع المَحاجم مَفْصودٌ لأر مقصوو» 
وهو الحجامة ؛ لأنّه لا يتأنّى المقصودٌ اليه غلا ار مروا عا شخاي 
اراتا تخوج ادم حلاف القاري. و رز » فلهذا لَمْ ييجبٌ فيه 
الدّمُّ على آنه قد رُوِيَ في «المُختلف» لعن اي حَنيفة: أن في في الشَاربٍ كمال 
الدَّم9), فلا يصح قياسُهُما حيتئذٍ 


6 وقيل: المِحْجَمُ والمِنْجَمَةُ ‏ بكسرهما : ما يُحْجَم به. ينظر: اتاج العروس» للرَّبيدي [ ٤٤/۳١‏ ؛ | 
مادة: حجم]. 

() وقيل: المِحْجَمْ ‏ بالكسر -: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المَض » وَالمِحْيجمُ أيضًا مغرط 
الحَجّام . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» 0 

(۳) مضئ تخريجه . 

(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۷٠۷/۲[‏ 


۳۲ چ كتاب الحج © 


إن حل راس مُخرم بره أو ب َير َمْره؛ َعلَى الحَالِقٍ الصَدَقَه» وَعَلَى 
المَحْلوقٍ الذَم. 
E E TN e NR TS E E‏ 

فإنْ قلتٌ: : لا شك أن حل موضع المَحَاجِمٍ وسيلةٌ إلى الحجَامة» وما كان 
وسيلةً إلى الشَّيءِ ؛ كيف يصح أن يكونّ مفصودا؟ 

قلتٌ: لا يُنافي كوثه وسيلة أن کون مَقَضِودًا ؛ ۽ ألا ترئ : أنَّ الإيمانَ ونت 
لمك وجي اراو نون ا ين أعظم المَقاصد. 

قوله: (وإن حل رأ مُخْرم پارو أو ب ِبر أمْرِهِ؛ كَعَلَى الحَالق الصدة : 
وَعَلَى المَخْلُوق الدَّمُ) ؛ أي: إن حلقٌ المُحْرمٌ ا مُحْرمٍ PREG‏ الحالق 
الصّدقةٌ» وعَلى الممخلوقي الدّمحنماء سواء كان بأفر المخلوق آؤ بير أمره» طائعاً 
أو مكرما ¢ صرح ]511۸/1[ في «شزح الطّحَاوِيَ)20. 

وكذا إذا حل المُحْرمٌ رأسَ حلالٍ ؛ يجب على الحالق الصّدقةٌ . 

وقالّ الشَافِعٌِ: لا شي [:4م'رام] على الحالق في المسألتين. كذا 
في «الإيضاح»" و(المُخْتلف)9). 

وأا الحلالٌ إذا لق رس مُحْرم ؛ فعلى المُحرم الكمّارة. 

وقالٌ الشَّافِعِيُ - رجه الله تحال -: لا شي عليه إِنْ كان بغيرٍ أمره؛ بأنْ كان 
مرها أو نائماء وإِنْ لَمْ يُكْرهْه فسكتٌ؛ ففيه وجْهانِ عنده©. كذا في «شرح 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأسْيِجَابِيّ [قده١].‏ 
(؟) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ]۲۷۳/٤[‏ » و«الوسيط في 

المذهب» للغزالي [1۸۸/۲] ء و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ]٤۷۷/١[‏ . 
(۳) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق۳۹]- 


(؛) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .)۸٠٠/۲(‏ 
(د) والمختار من هذين الوجِهّيْنِ: هو وجوب الفدية . ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۱۱۹/٤[‏ »= 


ايت ااا س س 


وجه قول الشافعي: أن الحلق إِتّما كان جنايةً لإزالة النَمَثْ وحصول 
الاتتفاق » وذلك يَحصلٌ للمخلوق لا الحالق » لا يجب على الحالق شيةٌ» ولهذا 
لو طب المُحرم مُخْرمًا آخَرَ؛ لا يلرّمُ على الفاعلٍ شي5؛ وإنْ كان الطَّيبُ ين 
مخظورات الإخرام» وكذا إذا أل 

أا المخلوق: لا شيء عليه أيضًا إذا َمْ يأمزه ؛ لأنّه إذا كان مرها و 
فاسدٌ الاختيارٍ ؛ قلا مُؤاخذة عليه » وإذا كان نائمًا فكذلك ؛ لأنَّ الوم أبلغ مر 


3 


الإكراهِ في العذ رِ؛ لأن الثائمَ لا اختِيار لَه ألا » والمُكرّه له اختيارٌ فاسدٌ . 


هه 


وجه قولنا: أن الشّعرَ اسح الما بسب الإخرامء وقد أزالَ الأمانَ؛ 
فيلزمه الجزاءُ كما في تباتِ الحرّم» وشعر الصَّيدِ؛ إل أن الجناية في مّعرٍ غير 
أَدْنَى يِن الجناية في شعر نفس ؛ فيلزمّه الصّدقةٌ دون الدَّم. 

ما للوق فة الدُّ؛ لاله حصّلٌ له الا رتَفاقٌ الكامِلٌ » هذا إذا كان 
طائعًا فظاهر» وكذا إذا كان مرها أو ناما ؛ لأن بالإكراء والتوم ينبي العام ومو 
حُكُمْ الآخرة» لا حكم الدّنيا إذا تقرّرٌ سيه » وهو المؤاحَذةٌ بموجب الفعْل » وقّد 
تقر السّببٌ بِميْل الرّاحةَ [:/5م)ظام] والزينةٍ بالحلق » فيرب حُكْمُه ؛ وهُو وجوبُ 
الدّم . 

ولهذا يجب الاغتسال عَلى المُكره والثائم ب إذا وَطِىَ ؛ وإنّما وجَبٌ الم حًا 


= و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [ 401/1 ] » و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [/41/90 ؟] ‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخحي» للقدوري [ق7١؟]؛‏ «الأصل» »]٣٤۲/۲[‏ «المبسوط» للسرخسي 
»]۷۲/٤[‏ «بدائع الصنائع» ]١946/9[‏ » «فتح القدير ]۳۷/١[‏ » «البحر الرائق» ]٠۲/۴[‏ . 


9 > بيعي 
۳ سس ججح جيه کتاب الحج 8 


وال الشافميئ ا : لا َب إِنْ كان عبر مره بان كَانَ ناما ؛ لان من 
أَضْلِه أن الإكْرَاه يُخْرِجُ المُكْرَهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ماتا يحُكم الْفِعْل الوم م ابع 
مله وَعِنْدَنا بسب الوم وَالإكْرَاِ يفي الْمأَنم دون الحم وَقَذ EE‏ 
Ra) ۳‏ 
5 َه هناك سَمَاوِيةٌ وهُا مِنَ الْعِبَادِء 
لا برجم المخلوقرَأمهُ على | لحَالِق ؛ ,6 الدَّمَ ِنَم له EE‏ ةقاي 
س غماية این ۾ ٤‏ 
لأن العذر من قبل من ليس له الح ؛ وعلط اكه ء بخلافٍ المضطة وهو الذي 
په أذ مِن رأيه - إذا حلَقّ؛ حيثٌ لا يجب عليه الم حنْمًا ؛ ل يخير في أي 
الكمّاراتِ شاء؛ لأنَّ العُذْرَ ِن ِل مَنْ لَه الحنٌ» فسهلّ الحُكُمُ. 
قال تعالى: طم نكن نک مسا ريده یی من رَه دي ن مياو أَوَصَدَكَةٍ أ 
فك © [البقرة: 55ا] + 
م و كش جور و ٤‏ َ 0 
قوله: (وَالنَومُ َع مِنّْهُ) » أيْ: مِنَّ الإكراو» وقد مرّ بيائه . 
قزل لاقن تقوو تكله وهو ا ال من اراج ف المي اوور يج إلى 
(الشكم)0". المي المزفم لار إلن: اليب . 
(حَنْمَا)؛ أيْ: وجوبًا. 
قوله: (بخلاف المُضْطرً) , أي: بخلاف المُخرم المضطرٌ إلى الحلق ٠‏ 
قوله: (لِأَنّ الك هناك سَمَاوِيَةُ) » أي: في الاضطرار» (وَهُنَا من العباد)» 
أيْ: في الإكراو. 
قوله: (نُمَ لا برجم المَحْلوقٌ رأة عَلَى الحَالق)» أي: لا يرجح عليه يما 
)١(‏ إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «المَأََمُ دون الحُكُوا. ينظر: «الهداية» للمَزغيناني .]٠١۸/١[‏ 
(r‏ وفع بالأصل: «اضطرار!. والمثبت من: «و)» و(ات)» واف) ٠‏ 


RR‏ ي 


قَصَارٌ كَالمَغْرُورٍ في چ العقر. ]5/۸4[ 


وَكَذّا إا كَانَ الحَالِقُ حَلَالا لا يَخْتَلِفُ الجَوَابُ في حَنّ المَخلوقٍ رَأَسُهُ 
ما الال يمه الصّدََةُ في مَسانَا في جهن . 
3% غاية البيان ©. 


وجب ب على المخلوق ين الدَّمء وذاكَ لان الاستمتاعَ حصّلّ لِلمَخْلوق» فلو رجَعَ 
با نامضل له ورن رال و جميعاء وف لا بجر 

ولهذا قال أضحايّنا: لا يزع المغروز بالعقر الذي يلزه ؛ إذا استحقّتُ 
زوجت على الذي رَه ۽ بن قالّ: تروّجْها فإنّها خرة؛ لأنّ المغرور هو الذي استوقّى 


منافع المْضع . 


6 
1 


و 
وقالٌ في «(شزح مختصر الكَرْخِيً): كان أبو عار '' يقول: يْجمٌ عليه 
بال کار لان الحالق آلا إلى التكفير ؛ قصار كانه أل ذلك [/0:ىوام] القدرَ من 
ماله فأتلقه . 
قوله: (وَكَدا إا كان الحَالِقٌ حَلَالًا لا يكلف الجَوَابٌ في حى المخلوق 


اسه 


يعغني: إذا حلقٌ حلالٌ راس مُخْرم؛ يجب على المخلوق الدَّمُ عندنا؛ 
لخصول الارتفاق الكايل . 


وعند الشََافِعِيٌ: إذا لَمْ يكن بره ۽ قلا شي عليْه » وفي الشّكوت وجْهان9». 
قولّه: (وَآمّا الحَالِقُ يمه الصَّدََةُ في ماتا في الوَجْهَيْن) » أيْ: فيما إذا 
)١(‏ العُقّر: صَدَاق المرأة إذا وُطِنَّتْ بشئّهة . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص «م] . 
(؟) وقع بالأصل: «حازم» بالحاء المهملة! والمثبت من: (ت). وهو الصواب. 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١1].‏ 
(4) والمختار من الوجهيّنٍ: هو وجوبٌ الفدية » كما مضئ بيانه. 


خرن 
َال الشّافِبث جد : لا شَيْء عَلَيْهِ. 
على هذا الاك إا علق لخم رَس حَلَال لَهُ اَن مَعْتّى الِارْتِفَاقَ لا 


ا ر 
بق بِحَلْقٍ شر يره وَهُوَ وَ المُوجبٌ. 


و کے س 
كان [/:<,.] الحلّقٌ بأمْر المخلوق» أو بكي أثره. يعْني: بقوله في مسألتنا: مسأل 
حلق المُحْرِمٍ للمُحْرِم. 

قوله: (وَھُ ُو المُوجبُ) » بكشر الجيم» أي: : اموب للدم هر الارتفاقٌ » ولا 
يتحمُّ الارتفاقٌ لشّخصٍ بحل شعْرٍ غَيرِه. 

وجواه: أنه قد يتأذّى بسّحَثِ غيره ونه ؛ فيحصّلٌ له نؤع الارتفاق بإزالةٍ 
قث الغير ؛ فتلزمه الصّدقة. 

قوله: (لاسْتِحَْاقِهِ الأَمَانَّ)» الهاءٌ فيه تزجع إلى (ما) في قوله: :ما يتمق 

قوله: : (ثكَا فرق الال بين ره مغر عَْرو) » أي: : بِينَ حأْقٍ شعْرٍ سه 
وحلتٍ شّعْرِ غَيره؛ لأنّ الأمانَ يزولُ في الصَوركينٍ . 

قوله: له: (إلَا أن كَمَالَ الجتابَة في مَّْرِِ) » هذا جوابٌُ سؤالٍ مُقدَّرِ ؛ بأنْ يُقالَ: 
مالم ترق الحا بينَ الصُورتْنٍ ؛ ينغي أن يحِبَ عليه الدّمُ في حلت شعْر غيره» 
ال لبان نينا 

يغني: أن كمال الجناية في حلي تعر نفْه ؛ لوجود المَعتيئن : : إزالة الأفن» 

Neg Ba ا‎ ER 


قن أحَدَ مِنْ شَارِبٍ حَلَالٍ أو قَلمَ أَظَافِرهُ؛ أَطْعَمَ ما شَاءَء وَالوَجْهُ فيه مَا 
ناء وَلَا يَعرَى عَنْ وع ارتفا ؛ لِأنَّهُ اذى بم غَيْرِوء وَإِنْ كَانَ اقل مِنَ 


e ¢ 3 5 a 
الارتفاق الكايلٌ: مِنّ الرَاحةَ والزينة للحالق ؛ ل له نوع ارتفاقي ؛ بأنْ يندفع التأذّي‎ 
4 37 33 ج 5 3 و‎ 
. بتفثه » فلهذا وجبّت الصدقة ؛ لقصور [۲/١۹٠ظ/] الجناية‎ 
5 0 و‎ E EN 
قوله: (فَإِنَ آخذ مِنْ شارب خلال أو قَلمَ أظافرة ؛ أطعَم مَا سء وَالوَجْهُ فيه‎ 
ما بَيناهُ) » وهاه المشألةٌ: ين مسائل «الجامع الصّغير) » ودد نص في «شزحه) فخْرٌ‎ 
الإسلام البَزْدَوي: «عَن محمَّدٍ عَن قوب عَن ابي حَنيفةً - رجهم الله تحال - في‎ 
ال ل‎ a a و‎ 
. المُحْرم يأخذ مِن شارب الحلال» أو يقص يِن أظفاره. قالّ: يُطْعِمُ شينًا)‎ 
ثم قال فخر الإسلام: وفص الشآرب من الخَّواص».‎ 
: وقالّ الشَافِعِيٌ: لا شيءَ عليه‎ 
وأرادٌ صاحبٌ «الهداية) بقوله: (وَالوَجْهُ فيه ما يينَهُ) » ما ذَكَرَ قبل هذا بقوله:‎ 
2 e 00 CRE ESE E 
(إن إِرّالة ما ينمو مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ: مِنْ مَحْظورَاتٍ الإخْرَام ؛ لِاسْيَحْمَاقِهِ الأمَانَء‎ 
ِمَنْزْلةِ تبات‎ 
بان ذلك هنا؛ بان يُقال: لَمَا كان إزال ما ينمو مِن بِدَنِ الإنسان مِن‎ 


مخظورات الإخرام ؛ وجب عليه الجزاءٌ بإزالته ؛ لكِنْ وجب الدّمُ عليه في حلق 


E‏ 5 ۴ ل 5 ۴ م 
شعر رأسه ؛ لكمال الجناية » ووجّبت الصدقة في حلق رأس غيره ؛ لقصور الجناية » 
فكذلك في هذه المشألة وجب(" عليه إطعامٌ شيء إذا حلّقٌ ِن شارب حلالٍ» أو 


)١(‏ يعني: من خواصٌ مسائل «الجامع الصغير). 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »]١116/4[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالى [1410//9]» 
واروضة الطالبين» للنووي [9//ا"1] . 

(۳) وقع بالأصل: «ووجب». والمثبت من: (و)» و(ات)» ولاف). 


۱۳۸ 


و غاية البيان > 

قلّم أظافرّه ؛ لقصور الجناية» ولَمْ يجب عليه الدَّم. 

فأقول: هذا الذي بيه على حسب ما يقتضيه كلام صاحب «الهداية» من 
الشَّح» فنا عبار فهي مُذْكلةٌ جد( ؛ لأ لا يخُلو: إا أن بريد بقوله: ا 
ما شَاءَ) العموم؛ بأنْ أرادٌ: ما شاء مِن ين العام قليلا كان أو كثيرًاء كيمّما شاء 
الغجاني» أو الحصرض مبجازا بان راد به: لصق بنصفف صاع منْ حنطة» قلا 
يجوز ر الأول ؛ لأنّه إذا قل أظافية يده الواحدة» أو إرخله [1م/م] الواحدة من غير 
صرورة؛ بحب علي الم يكمال الجناية» وإذا قل أظافيرَ غيره ون يلد واحدة» أو 
هن جل واحذق؛ يب عليه الصّدقةٌ نيف صاع ون حطز؛ لقصور الجناية لا 
ملق الطعام كيم شاء ين كشرة خُبزِء أو كَفٌ طعام . 

وقد صرّحَ في «شزح الكَرْخِي): بإيجاب الصدقة نضا عن بي حَنيفة » في 
َم المُحْرِمٍ أظافيرٌ الحلال0) . 

فكلم: : أن إرادة العو ضعيفٌ نصا وتحقيقًا» ولا يجوز الاي أيضًا ؛ وهر 
إرادةُ الخُصوص بإرادة التصدّقٍ بنصف صاع من حنطة ؛ لأنَّ إزالةَ ّث غَيرِه أدتى 

ن إزالة كث تسه » وقد ذكزنا فيما تقدَّم عن «شرح الحاو نضّا: أنَّ المُحْرِمَ 

0ك ماك بيش ده امد i Eg Se‏ 
الجناية وجب عليه في شارب غيره آذتى ينها ؛ لقُصور الجناية [1/:+2]» ولكِنَّ 
هذا الاعتراضَ على أشي «الهداية) ؛ لأنّه ذَكَرَ في الشّارب OA a‏ 
(1) ورده العيني في: «البناية شرح الهداية) [841/4] ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق۲۰۲]. 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئِجَابِيَ [ق۸١٠] ٠‏ 


):١‏ هاب المعقوفتين: زيادة من: «اوثاء ولات»)؛ و«اف). 
؟) عابين فتين* ریاد مر ره ي و 


& باب الجنایات 8د 9 
وَإِنْ قَص أَطَافِيرَ يَدَْهِ وَرِجِلَيْه ؛ عليه َمْ. 
لاله ِن الْمَحْظُورَاتٍ لما فيه من قَصَاءِ الق ورال ما ينمو ين الْبَدَن: 
33 غاية البيان 6 
وره في الأظافير » لا على لفْظِ أضل «الجايع الصغير»؛ لأ ذكر في الموضعين 
بلفظ: «مِن»» وهو للتبعيض » فيكونٌ المُرادُ ممّا شاء العمومء فافهمه» وقد عَمَلَ 
عه المبارحوة ورفن اهاي املد و90 


نم اعلَمْ أنَّ قوله: (قلَمَ أَظَافِيرَم) بالكشديد؛ لأنَّ التفيلَ اکر إن 
لفل : كما في جَوَلَ وطوّفٌ. ٠‏ وإمّا في الفاعل: كما في موت الإيل: و[ 
المفعول ع 000 


والأظافيرٌ: : جمْع أطفار» وهي جم ظفر "؛ ويجوز جَمْعْ الجَمْع في جموع 
[؟/كه كظ/م] E‏ لانو وطق او يبراي 


قولة: (وَإنْ ص عابر مدي وَرجْلَيْهِ 4 قَه عليه 2)85 هذا لفظ القدورية 


في «المختصر» وكذا قوله بعد ذلك: (وَإِنْ قصّ اقل من حَمْسَةَ أَطَافِيرَ ؛ عليه 


0 


صَدَقَةٌ) » وكذا قوله بعد ذلك: (وَإِنْ فص حَمْسَةٌ أَظافِيرَ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيهِ ؛ فَعَلَِه 


TS 


(۱) ورده العيني وابن نجيم وابن عابدين. ينظر: «البناية شرح الهداية» [841/4]» «البحر الرائق) 
[۳/]. 

(؟) استدرك عليه العيني بقوله: ليس التعليل هاهنا بمعنى ما ذكره ولا معنى من معاني هذه الثلاثة » وإئما 
فعل بالتشديد هاهنا للتعدية كما في قولك: فرحته ولقن ابن الحاجب إن فعل بالتشديد يجيء 
للفعلدية ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» .]٠٤٠١/٤[‏ ) 

(0) الظَّفْر: فيه لغتان» الأولى: : ضم الظاء وسكون الفاء؛ والثائية: ضمهما جميعًا. وحْكِيَ فيه الكسر 
أيضًا . ينظر: «القاموس المحيط» [ص"": /مادة: ظفر] . 

. ينظر: «مجمع البحرين ومطلع النيرين» للطريحي [9/4١؟/مادة: جمع]‎ )٤( 

(ه) يدظر: (مختصر القدوري» [ص۰]۷۲ 


وال ا ا مُحَمَدٌ: عَلَيْهِ د)0 . 

وذکر في «الجايع اصّغيرا: «محّدٌ عَن يعقوب عَن ابي حَنيفةً - رجه الله 
تعَال في المخر م قل أظفارٌ كف قال : عليه دم ون قلّمَ ِن كل كف أربعة أ أظافيرٌ 
فعلئه صدقة» إلا أن بلع دما عليه أن يطّْعمَ ما شاء»» آي: : يثقص يِن الدّمٍ ما 
شاء» ويَتصدَّقٌ بالباقي. 

وقال محمَّدٌ: عليه دمٌ إذا قلّمَ خمسة أظافير من يدِ واحدة» أو غير ذلك . 

N 18‏ ا 


ات عا ا 2 


والأصل في خُرْمةٍ القَضّ: قوله تعالى: كر لَيَقَضُوأ َه 4 [الحج: ]٠١‏ 
رنَّتَ قضاء التقّثِ عَلى البح » قلا جوز َبِلّه. 

وقد صح عن ابن عباس - رَضِي الله تعالى عنما - (أنَّه قالّ: في قَص الظفر 
الفِدُيةٌ200» ولأنَّ إزالةَ ما يدمو مِن بِدَنِ الإنسانٍ من محظوراتِ الإخرام ؛ فيجبٌ 
عليه الكمّارةٌ بإزالته كما في الشغر . 

أا مقُدارٌ الكَمًارة فيه: فلن قصّ يديه وَرِجْلَيِهِ أو يدَيْهِ » أذ إخدئ 2 


س ع 
ولیه أو إخدئ رِجْليهِ ِن غَيرٍ ضَرورة؛ فعله دمٌ؛ لأنّه لَمّا حصَل لَه الارتفاق 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص 1۹] » «تحفة الفقهاء» [471/1]» «الفقه النافع» [57//7 4 ] » «بدائع 
الصنائع» »]٤۲۳/۲[‏ «شرح مجمع البحرين» ٠ ]٠١٤۸/۲[‏ 

)نظ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/؛6٠١]:‏ 

(۳) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۸۷] . 

0( لم أقف عليه وقد ذكره السرخسي في «المبسوط » ٤[‏ /۷۷] . 


چ باب المجنايات 2* ل 


َإِذًا لھا كلها فهر اناق كايل ارغ الدّه! 


وس بسك ووه ديد اي 3 
اکا يفش اکل :ادال ونج علي ازا ابل :رد الث لان اودجت 
يغبت بحسب السب » وهذا إذا ق الكلّ في مجلس واحلا" . 

أمّا ذا كانَ في مجالس: فان كثّرَ للأولّى؛ فيجبٌ عليه [/0+؟رام] دم آخَرْ 
للقانية » وهذا بالاتّقاق» وإنْ لَمْ يكر للأولى ؛ عليه مان عند أَبِي حَنيفة وأبي 


ع. 
یو سف . 


وقال محمِّدٌ: عليه دم واحدٌ. 

قال قي «شزح الطخازيا: :و أنشمعوا لله لو فل افير بي ولحدةٍء وحلى ريخ 
الرس » وطيّب عضوًا في مجلس واحدٍ» أو مجالس مختلفة ؛ فعليّهِ لكل جنس دم . 

وأجْمَعوا في قارو رتضالٌ إذا جام افرأه في يومٍ» وال : في اليوم الثاني » 
وشرب في اليوم القالث ‏ إن كر للأولِ: "عادر کار اجر إن لم تكد وة 
كقّارةٌ واحدةٌ)20 . 

وجه قول محم - رجه اله تقال -: أن مبتى الكفارة على ادال إذا اد 
الجنس » ؛ ولهذا یجب عليه كنار واحدة إذا قار في یام رتضات» وكذا عدار 
الكمّارةٌ إذا ترك الجمَارَ في يام النّحرِ كلّهاء وكذا إذا حل ريع لأس في مجلس » 
ثم حل ربع في مجلس اء فلا كا ماه على الال ؛ وجب عليه دم وا 

بق الكل وإنْ حصّلّ في مجالس مختلفة » بخلافب ما إذا كر لأوّى ؛ لأ الجناية 
الأوآن ارتفتث بالُكفير ؛ فيجث عليه كنارة أخر لجنا الثنية. 


ولهّما: أنَّ الغالِتَ في كمَّارةٍ الإخرام معتئ العبادة» ولهذا لا يجب على 


٠ ]417/1[ ينظر: «المسالك في المناسك» للكرماني‎ )١( 
.]٠٥۸ف[ (؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسِْبِجَابِيَ‎ 
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ولا يراد على َم ِن حَصَلَ في مجلس وَاحِدٍ ؛ أن الاي مِنْ تع وَاحِدٍ. 
إن كان فی مَجَالِسَ كَكَذَّلِكَ عِنْدَ مُحَمّدٍ چ ؛ لان مبتاها عَلَى ادال 
ابه كَمارَةَ الِطر إلا إا تَحَللّت الكَفَارَةٌ ESSE‏ 
مستببح ب و ی کے 
ا ا ا ر 0 وره 
الكافِر » وتشترط اله » ولا تشقط بالشبهة» ولهذا تجبُ على المُكرو والخاطئ 
58 3 0 4 و 2 7 8 
والتاسي » بخلاف كفارة [/000ر] الفِطر ؛ فإنّها تشقط بالشْبِهة» ولهذا لا يجبٌ عَلى 
هؤلاء" فلَمّا كان الغالِبُ فيها مغنئ العبادة: تقيّد ادال بالمجلس » فان حصّلٌ 
r 2 5 E 17‏ 
فص الكل في مجلس [۹۲/۲غ/] وجب عليه كمّارةٌ واحدةٌ» وإن اختلف المجلس: 
تعدّدّتِ الكمّارةٌ؛ كما فى آيات السجدة. 
3 ی ا E N‏ 5 
والجوابٌ عَن قياس محمَدٍ على لرك الجمَارٍ في الأبام فتقول: ذاكَ جناية 
ترك الواجب » وهذا جنايةٌ ارتكاب المخظور» قلا يصح القياسٌ لوجود الفارق . 
0 عو 0 
وعنْ قياسه عَلى الحلق إذا تكرّرَ في مجالس فنقول: a‏ 
واحدٌ) وهو الرَأس» فاعْمرتِ الجناياث المتعدّدةٌ بالحلق كالواحدة» بخلاف 


g2 


الأظفار؛ فان له قَبهيْنِ کا بالا ارا یی ية إن ان 6 رف 
بالجناياتٍ المختلفة ؛ ِن حيتٌ إله يحْصل في أغضاءٍ متفرّقة» فلَمّا كان كذلِك ؛ 
اغتبر بِالشَّبهيْنِ جَميعا» فان حصّلّ القَص في مجلس واحدٍ ؛ جُعِلَ واحدًا حُكْمً ؛ 
وإ الف المج جل مقا كماد ا 

قوله: (مِنْ نوع وَاحِدِ) ؛ وهو القَصّ . 

قوله: (إلا إا قحلت الكَفَارَةُ) » استنناءٌ من قوله: (وَإِنْ کان في مَجَالِسَ 
َكَذَلِكَ عِنْدَ مُحمَّدٍ - ره الله تقال -)» أي: إن حصّلَ قص الكل في مجالس»› 


)١(‏ أي: على المّكْره والخاطِئ والناسي. كذا جاء في حاشية: «م)» ولات). 


الح ست 0 


3 


حَنيفَة» ؛ وبي رسف هھ تتجب أزبعة اء :إن كلم في 
کل مَجْلِس يدا أو رِجْلًا؛ الأ العَاِبٍ فيه مَعْنَى العبَادة كيد التَدَاحْلٌ باتَحَادِ 


00 
م 


وذ كت ا ر عاق القن 
وان كی آل ن خف أطافة ف ا تعن يكل عر 
صَدَكَةٌ 
E‏ ا دعرو 
وقال زر ن 8: يجب الم بص تادكة َه مِنْهَاء وهو قول أ الأول ؛ 
ج غاية البيان .2 


ذلك لا يُرَادُ على دم واحلٍ عند مُحمَّد ؛ إل إذا كثّرَ للأولى » فحيتئذٍ يراد على 
یز م إذا كفر للاو ينلد يز 
دم واحاٍ عندّه ابا 
عله 
قوله: (لازتقاع الأولّى بالتَكفِير)» أي: الجناية الأولى . 
ثول (القازب'قبد فش الاد وقد م دک قبل هذا 
قوله: (وَإِنْ قم ص أل ِن حَمْسَوٍ افير ؛ ملو صَدَكَُ “ا اتح کل غا 
صَدََةٌ) أئ: مغن قول القدُوريّ في قصّ الأقلّ م من الخمسة بقوله: «قَعَليه 
صقا هو أن يجت غلئه يكل طف صدقة: 
وقال مجيد [57و/م]: يجب عليْه بحساب ذلك يِن الدّم . 
وقالٌ زُفرٌ: إن قصّ ثلاثةً فعليّه دمّ. وبه قال السَافْعيءُ . كذا في «شزح 
الأقطع)0©. 
)١(‏ ينظر: (مختصر القدوري» [ص۰]۷۲ 
(۲) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي ]١7/7[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص »]۷٣‏ 


و«روضة الطالبين» للنووي .]١"5/[‏ 
() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق4 ]۲١‏ ء «المسالك في المناسك» للكرماني .]۷٤۷/۲[‏ 


حت ج كتاب الحج + 


ن في أظافير اليد الْوَاحدَةٍدَمَاء رالات متها 
€ أي 02 € 3 
وَجْهُ المَذكُورٍ في «الكِتّاب) أن أَظَافِيرَ كف وَاحِدٍ قل ما يَحِبّ الم 


فف غاية البيان 2 

و«في الجاع الصّغير) زاد في البيانٍ وقالّ: ETE‏ مِن كل كف أربعة أظافيرٌ 
فعليّه صدقةٌ؛ إلا أن يبلمّ دما ؛ فعليه أن يُطْعِمَ ما شاء ا 

28 2 3 1 -. 

وقال فخر ر الإسلام في شرح الجاع الصغير): «اوفي کل ظفر س صاع 
من حنطة). 1 ١‏ 

ثمَّ قال : اذكرّه في (الأضل)0©. 

وفي عض تسخ هذا الكتاب). 

ولنا: أنه لم يحصّلْ له هذا الارتفاق الكاملُ ولا الرّينة » قلا يجب الدّمُ 
وذلك لأنْ الإنسانَ لا يحل بأنْ يق بعض الأظافير'» يترا 0 يحالهاء 
فلم لَْ تكمل الجنايةًلَمْ يكمل الجزاة؛ فوجبت الصّدقةٌ بكلّ ظفر: نصف صاع 
م لارت ب محظور إحرايه» إلا إن بل ذلك دمّاء فيئقص منة ما شاء» 
ويتصدّقٌ بالباقي ٠‏ 

وأقام رر أكثر أصابع اليد الواحدة مقام الكل » وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ ما يتعلقٌ 
به الدَّمُ وكانَ لَه نظيد في البَدَنِ ؛ لا يقومٌ أكثره مقام جَّميعه » كربع الرس والإبط ؛ 
لأن في حلت أكثر الرّبع وأكثر الإبط لا يجب دم 

قوله: (وَجْهُ المَذْكُورٍ في «الكتاب»)» أرادٌ بالمذكور: وجوب صدقة لكل 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص؛١٠١].‏ 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [ 470/1 ] . 


(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق۸۷] ٠‏ 
)+( وقع بالأصل: «أصابعها». والمثبت من: (ف)ء واات)ء و(م). 


© باب الجنایات © سح 18[ 


بقَلْمِهِ ود أََمَْاهَا مَقَامَ الكل تاا مام أرما مام كلها ؛ لان ذلك يُوَدّي إلى 
تا ا ینای . 


ون نْ فص حمس أظافير مرق من يَدَيْهِ وَرجْليهِ ؛ فَعَلَِهِ صَدَقَةُ عِنْدَ أبي 


حَنيفة وَأبِي يُوسُفٌ يهل وَقَالَ مُحَمَدٌ چه: عَلَيْهِ دم . 
O‏ ا 


ظفرٍ » وأراد بالكتاب لقَدُوريَ0) 
قوله: (قاا م 2 e‏ ا 2 


بيانه: أن أؤنجينا الدَّمَ في خمسةٍ أصابع اليد د الواحدةٍ» أوٍ الرجل [55/1ظا/م] 
الواحدة ؛ لحصول الارتفاقي الكاول بقصٌ ايع ؛ أن مجموعٌ الأصابع: عشرونٌ» 
والخمسة ربع ذلك » ثم إذا أوجنا الدّمَ في ثلاثة أصايعَ ؛ إقامة للأكثر مقا الكلّ ؛ 
يلزمٌ اعتبارٌ ذلك فيما دون الكّلاثة ؛ لأنَّ الأصبعين أكث الثلائة قة» فيزم أن يجب فيها 
[0:/1«ظ] دم أيضًا ؛ إقامة للأكثر مقامَ الكلّ. 

ويلرمُ أن يجب في الأضيع الواحدة دم أيغتًا؛ لأنّها نصفٌ الأضبعين » وما 
يُقابله لیس بكثير » » فيكونٌ كثيرًا» فبلرّمْ حينئز اعتبارٌ الأكثر في كل أصبع يلا نهاية » 
فلا يجوز ؛ للزوم حرق الإجماع ِن ذلك » فافْهَمْ . 

قولّه: (وَإِنْ 


أب حنيقة وای يوسقة: 


o 


فص فة أطَافيَ معفر فة من يدنه ورل عله صَدَثَة 


ور , 


وَقَالَ محمد: : عَلَيْدِ دَمْ) وهذا لفظ القدوري 7 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوريّ» [إص۷۲] . 
(۲) قال في التصحيح: واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي . ينظر: «الأصل» [18/1] » «المبسوط )= 


بك - 0 
© كتاب الحج چ 


١545 


ارا يما َو ها ِن ف واج ويم إا حى ربع لأس يِن مَوَاضِعَ 
مَتََرَقٍَ رهما أن كمال الجتائة يتل [4/: ادي تون 


الْوَجْد اذى وشي ذَلِكَ بخلاف الحَلق؛ ؛ لاله معاد د على ما 


02222 ET 
رِجْل واحدة.‎ 
ولهما: أن كمال الارتفاق تيل الرَاحةٍ والزينةء ولَمْ يوجَدْ ذلك » فلا يجب‎ 


2 و 2 5 0 7 
أمّا الأوّلَ: فإن الإنسانّ قد يتأذى بالقصّ عَلى هذا الوجْه ؛ لاختلافف ما ينتفع 


Ê 


وت از 2 بك 1 2 و و ی 

وأمًا الثاني: فإن القصّ عَلى هذا الوجه يَشِينُ » فإن التجمّل لا يكون بقص 
التعض دون البغض. 

وقوله: (متمَوَئَِ) بالجرٌ على أَنّها صفةٌ لمعدودٍ لا العدد؛ كما في قوله تعالى: 
سبع بقرت مان © [يوسف: ؛]. 

قوله: (بخلافِ الحَلقِ) جوابٌ عَن قياس محمِّدِ؛ حيثٌُ قالَ: يجبٌ الدَمُ 
بقصّ خمسة أصابع متفرّقة» كما إذا حلقّ رُبِعَ الرس مُتفرّقًا. 

فقالٌ في جوابه: حَلقٌ الرُبع يخصلٌ په ]۲ر /م] الرّاحةٌ والزّينةٌ وإِنْ كانَ 
مُتفرّقًا ؛ لأنّه مُحْتادٌ لبعض التاس » وقص البَعض دون البعض ليس بمعْتادٍ ؛ فافترّقًا . 

قوله: (عَلَى مَامَرّ)» راد به ما ذكرّه بقوله: (لِأَنَُ معاد » فيتكاملٌ به الجنايةٌ 
عند قوله: (وَِذ خی ربع َأِْو) » وقد استؤفينا بياته كَمَه. 


= [۷۸/4]» «شرح مجمع البحرين» »]٠١٤١ ٠١٤١/۲[‏ تبيين الحقائق» [05/1] » «التصحيح 
والترجيح) [ ص٤ ]۲١‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [1/]. 
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وَِذَا َقَاصرَت الْجِنَايةُ يجب فيا الصَدَقَهُ» وَيَجب بقَلْمِ كل ظفر طَعَام 


N 9‏ کے ا ج و 
ذلك لو كلم كر من حَمْسَةٍ مَُفَنَا إلا أن َل ذلك دَمَا يِذ يفص 
عه اشام 
قَالَ: إن الْكَسَرَ ظفرُ المخرم تعلق دهن ايء عَلَيهِ؛ لأنَهُ لا يَنْمُو 
بَعْدَ الِإنْكِسَارٍ ابه الاس مِنْ سجر الحرم 


ج غاية البيان ۾ 


5-576 مويه كوت كو E‏ شور a ê‏ اميم 
قوله: (وَكَذَلِكَ لو لم أكثرٌ مِنْ حَمْسَةٍ مُتَمَرّقا) . 


يعني: إذا قصّ أككرٌ وِن خمسة أصابعَ مِنّ الأطراف» ولَمْ يوجَدْ قصّ الخمسة 
من عضو واحدٍ ؛ يجب عليه الدّمُ عند محمّدٍ. 
7 وعندهما: : يجبُ بكلّ ظفرٍ صدقةٌ» نصفٌ صاع من جنطة؛ إل أن يبل قيمة 
الطعام اء عيتفضي ون الم مشاه e‏ 


قوله: : (إلّا أن بع دَلِكَ كَما)» أي : يلع قيمةٌ الام - الذي وجب لأجل 
قصّ الأصابع المتفرّقة ‏ دما . 


و 


قوله: (كَالَ: : ان الْكَسرَ عفر المُخرم تعلق كله قلا َيْء عَلَيو)ء أي: قال 
القدُوري ؛ وهلا الذي ذكرَه لفط القدوري بعثيه في اشح مغر ال0 E‏ 
یذکزه القَدُوريٌ فى «مختصّر) نفسه. 


وٳٽما لَمْ يجب عليه شي4؛ لأنّه حرج ين حير الّماء» والمَحْظورٌ عليه: إزاله 


4 في الأصل: «فيه» وفي الحاشية: “اخ أصع: فيها) وهو المثبت . 

0( َلّم: : يقال بالتخفيف والتشديد جميعًا . والتشديد فيه؛ مبالغة وتكثير. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[ 0/۲ /مادة: قلم] . 

(۳) ينظر: «المسالك في المناسك» للكرمائي .]۷٠٠/۲[‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف۲٠۲].‏ 


١8 


ت ¢ 


إن طب او لبس و حل ين عدر هو مُكيرَه إن شَاء ذَبَحَ شان 
[eras]‏ > وَإِنَ مَاءَ دى عَلَى سِعَةٍ مَسَاكِينَ كَلَائٍَ ضوع من ن طعام ع وَإِن 
شَاءَ صام تا يام ؛ قله اى : يدي من يار أرَصدَةٍَ وَل © [البقرة: ]٠٠‏ 
لس سف فاية‌البيان ي x‏ 
ما يدمو من بده » فصارٌ [كأخذ] السعر المفُطوع » وكذلِكَ قال أضحابنا ‏ رجيم 
لله تَعَالَ - في أغصانِ شّجرة الحَرّم إذا يَِستْ: لا يَجِبٌ عَلى المُخرم شيء إذا 
أخدّها ؛ لهذا المغنى. 

قال في «شر زح الكزخي» و«شزح الطَحَاويّ»» و«الإيضاح»: : «ولؤ أصابَه أ ای 
من كقّه قَقصّ أظافيره ؛ فعليّه أي الكقّارات ٠ Pel‏ يعني من صيام أو صدقة أو 


8 


2 


[el bra/ r]‏ ]» ون شَّاءَ مَصَدَّقَ ءَ ا اعد َة اضوع مِنْ طَعَامٍ 
صاع تلام أَّام)» وهذا من مَسائلٍ القدوري 9 

E‏ قوله تعالی: ھن کن منک ریسا اوبوت اَی من دَأيِوء طيِدَيَة من 
وَصَدَكَةِ وَل 4 [البقرة: 153] ٠‏ 


0 - 2 ا‎ OS 
قوله: (وٳن تعيب أذ لس أو حل ِن عدر هو مير إن اء بح شا‎ 
ون‎ 


شه في الكقاف»: اف كل مرضي شر إل اسل ق» أو يتأذئ 
من رأسه E‏ هو القمْلٌ والجراحةٌ - ا کک فين يا اق م :أو ميد 
على سنَّةَ مَساكينَ ؛ لكُلَّ مسكين نصفٌ صاع ين بر أو سء وهو شا ). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و)» ولف»)» ولات»2» ولام). 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٠٠۲]»‏ «شرح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيْجَابِيّ 
[ق58١]»‏ «الإيضاح» للكرماني [ق١٤].‏ 

(۳) ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص۷۲] ٠‏ 

:]9141/1[ ينظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


بچ باب المينايات 4۹ 
مر ةك لام 57 E A aR‏ و ا اھ 
وَكِلمَة (آو) للتخيير » وقد فسرها رسو الله عق بمَا ذكرّنا» وَا ي نَزَلْتَ في 
ھ2 

الْمَعْدُورٍ 

سس سس سح ب ااي غاية‌البیان که 


وا لّسكٌ: مصدر» وقيلَ: جمع تسيكة . 

وهذو الآيةٌ نزلث في كَعْبٍ بن عجره وله 

وقد حت البخاري في «الصّحيح) بإستاده إلى عبد الحمن بن أ ل 3 
عن كَعْبٍ ب بْن عَجْرَةَ 34 عن رَسول الله 4 [rv1]‏ يللد أنّد قال: «لعَلكَ آذّاكَ i‏ 
قال : نَعَمْ يا ر سول ال ال سول الله کل : : «اخلق راسك » وَصُمْ لاه يام م“ 
َطْعِمْ ست e‏ « أو اسك بسا . 


o 


وحدّتٌ البخاريٌ أيضًا بإسناده إلى عبد الله بن مَعقّل » قَالَ: جَلَسْتٌ إِلَى 
كنب بن شجرة تما عن الفذية» ككالَ: :لت في حاص وهي َم عاق خوت 
20 ا ا : ما كنت رى الوَجَعَ بع بك 


مَا أرَئ ما كُنْتْ أرى الجَهد بتع ك ا ارخ - جد شَاة؟ قَقَلْتُ: لاء 


- 


قال (5 ماقا اباي يي لكل مسْكِينٍ يضف صاع . 


)0( الوام: بتشديد الميم جمع هامّة » وهي ما يدب من الأخشاش . والمراد بها: ما يلازم جسد الإنسان 
غالبًا ؛ إذا طال عهّده بالتنظيف . ٠‏ وقد عُيّنَ في كثير من الروايات أنها القمل . ينظر: «فتح الباري شرح 
صحيح البْخَارِيَ» لابن حجر :]١4/5[‏ 

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ۹۳۸] » ومن طريقه البْكَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب قول الله تعالی طش نكل یریسا يوه لك من أيه يديه ين مار وء رَد 4 [رقم | 
4۹ » ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ » ووجوب الفدية 
[٠ E‏ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة رل يه 

)۳( عبد الله بن مَعْقِل: ابن مقرن أ بو الوليد المزني الكوفي أخو عبد الرحمن ٠‏ كذا جاء في حاشية : E‏ 

)٤(‏ أخرجه: المُخَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع [رقم/ 
0 ؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ » ووجوب الفدية- 
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نم الصَّومُ بُجرِئّهِ في أَيّ مَوْضِع مَّاءَ ؛ لأنه عبادة في كل مكان وكذلك 
الصدقة عندنا لما بينا. ْ 
دي بيو E‏ 
وإنّما يہ يتخيّرٌ المعذورٌ بين الكفارات القلاث» ولا يجبٌ عليه الم حنم 


oN [elt]‏ الله تعالى ذكَرَ الفدية بكلمة: «أوا» وكذا رون الله ل ذكَرَ 
بلفظة: «أو»» وهي للتځيير» وقد مر التَحقِيقٌ في بيان (أَوْ) في شرْحنا المؤسوم 
ب«التبيين). 

فن قلت: الآيةٌ نزلث فى حلت الرّأس» فكي يغبت حكُمُ ذلك في الطيب» 
واللفس » وقصّ الأظفار ؟ 

قلتٌ: م تت بالقباس إوجود الجايم ؛ لاله نما جار حل الوأ مُترتًا عليه 
3 فديةٌ أ أحَدُ الأشياء؛ لعل المرّض والأدّئ» وقد وَج مكْلُ تلك العلة 2 في المَقيس ؛ 
قبت مل حكُم المَقِبس عليه فيد. 

قوله: ( نْمَ الصَّْمٌ يُْرِنه في أي مَوْضِع شَّاء), وهذا بالاتّفاق ؛ لأن الصّومّ 
ل رفت EEE‏ مكانٍ» وكذا الإطعامٌ 
جره فى أي مکانِ شاء؛ لأنَّ الصّدقةَ عبادةٌ بكلّ مكان. 

وعنة الشَافِِت: لا يُجزثه إلا في الحَرّم ؛ رِفَْا بمساكين. 

وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله ##: «أطْهِمْ س مسَاكِينَ)0" مُطَلَقٌّ» وَالمُطَلَقٌُ 
يجري على إطلا 
= لحلقه» وبيان قدرها [رقم/ ]٠۲١۰١‏ » عن عبد الله بن معقل » عن كعب بن عُجرة وإ به . 
() ينظر: «التبيين شرح الأحسيكشي» للمؤلف [401/1 - .]٤١١‏ 
0( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲۲۹/٤[‏ ؛ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [os]‏ . 
(۳) مضی تخریجه ۰ 


چ باب الجنایات ©* 


وَأَمَا النْمْكُ: بخ يحص بِالحَرّم بِالاتفَاقٍ ؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا 


فى زمان أو مكان » وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان. 
يري > غاية البيان © 


. ن بخص بِالحرّم بالاتََاقي)‎ e 


يعني : : إذا ت ی تطيّب أو لبس أو حلقٌ بعذْرٍ فاختارٌ الَّدَ؛ٍ فلآ يجزئه ذيشها إلا 
بالحَرَم » وإنّما اختصّ ص یی الإنارئ ی «الصجبح ا بستاو إل کب 
ُن عُجْرة أن وَسُولَ اللو ب اه وأ شفط على وجه NE‏ ١أيؤْذِيكَ‏ هَوَائكَ ؟». 
ال : َعَم مر أن یلق وَهْوَ لحني ولم يكين لم انهم جلو بها و 


عَلَى َع اَن دلُو مَكة ٠‏ انَل الله وك الفذة » كَمَرَءُ رَسْولُ اله ي أَنْ 
]/br4ظ/e[‏ يُطْعِمَ سء 3 يهي سا او لات یام . 


هره بإهُدائه الشاةء وذالكَ 


كو وجْهُ الاستدلالٍ بالحديث: أن رَسولَ الله كي 3 
إنّما يكونٌ بإِهْدائِها إلى الحرّءء يُيدُه: قوله تعالى: هديا ب الك © [المثدة: 


ف4] + وقوله تعالن: 000 ابوت تياس > ر الهدايا» 
وهذا هدي بالحديث ؛ فيختصٌ بالحَرّمٍ كما يختضٌ سائرٌ الهّدايا ؛ ولأن الإ راقةً ل 


2 


تفرك كيه مضه بزماوا أذ ان :او 2 يتعّنْ فيما نحن فيه بزمانٍ بالاتفاق ؛ 
ا ا 


2 2 لمعك 5 8 
وقول صاحِب «الهداية»: (أَمّا النْسَكٌ: ‏ يحص بالحَرّم بالاتقًاق)» كأنه اراد 


)0 أي: يالحْدَيَبيَة . كذا جاء في حاشية: ١م‏ , 

)( أخرجه: البْكَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب النسك شاة [رقم/ 1777] » ومسلم فى 
كتاب الحج/ باب جواز حلّق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ» ووجوب الفدية لحلّقه » وبيان قدرها 
[رقم/ »]1٠١١‏ من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهد» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن حُجرة ره به . 

. في ف»): «لانه لا يجوز)‎ (r) 


١ دك‎ 


© كتاب الحج چ 


وَلَّوِ اخْمَارَ العام اجره فيه النَفدِيَُ وَالنَشِيةُ عِنْدَ أبي يُوسف رهد ؛ 
اعتبارا بكفارة اليمين. 
E a‏ 022 
به: باتّماقي بيتنا وبين افير زه ؛ لأنّ في الإطعامٍ کان خلاف الاؤدي: وإ 
يرد عليه خلاف مالك ؛ حيثٌ قال في «الموطأ): «ِيجْعلٌ قديكه يبع ا قناء: 
النسك والصيامٌ والصدقة ؛ لِمكَة أ بغيرها ين البلاد)(©. 


قوله : (ولَاختَرَ العام جر في لَه عند آي ي يُوسُقٌ) » أي: لو 
تار الحالِقٌ المعذور الطَّعامَ؛ جاه فيه الإباحة”'2 في الطّعام عند أبي يوشف©. 


ج 


وعندٌ محمَدٍ: لا يجوز إلا امليف ؛ لأنَّ الله تعالى قال: مَيِدَيَةٌ من صا 


ا 


5 


ا 1 أَوَشَكٍ © [ [البقرة: 195] » والصلاقة مئنية على التمليك 5 e‏ نذوافه» 
فصارّتث ]51۷۱/1[ كالرَكاة. 

ولأبي يوسف 4 : قوله 8: «أَطْمْ س سِنَّةَ مَسَاكِينَ) 2247 والإطعامٌ لا يدل 
على التَّملِيك ؛ ألا رى إلى قوله تعالى في كمّارةٍ اليمِين : «فكفرَثةةإظعَامْ عَشَرَةٍ 


1 راء] مَسَدكنَ 4 [المائدة: ۸٩‏ ]1 حيث تجوز الغدية والتَّعْشِيةٌ بالإياحة » لَمْ يدل 
الإطعام تَمَّةَ عَلى التّملِيكِ » فكذا هنا 


ولا لم أن الصّدقة بي ق مي عن التَّملِيكِ » ولِهذا قال 84: «تَقَقَةَ الَجُل عَلَى 
هله صدا وإنّما يكونُ ذلك بالإباحة لا التّملِيك . 


١ ]419//1[ ينظر: #موطأ مالك»‎ )١( 

0( في: (و»: «أجزأه الإباحة)» وفي «ف): أجزأه للإباحة»). 

)۳( ل إن هذا قول الإمام أبي حنيفة . ينظر: اافتح القدير» لابن الهمام [ قل «البئاية شرح 
الهداية» »]۳٠٠/ ٤[‏ «مجمع الأنهر» في شرح ملتقئ الأبحر» [۲۹۳/۱] . 

)٤(‏ مضئ تخریجه۔ 

(ه) أخرجه: البَْارِيّ في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرًا [رقم/ ]۳۷۸٠‏ » والتَّرِْذِيَ في- 
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وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هه لا بُجْرِئهُ؛ أن الصدَة تن عَن املك وَهوَ المَذكورُ. 
CE E Gy E‏ 
فاق عاو الرّكاةٍ د 5 لأ المذكورٌ ‏ تمه هو الإيتائ؛ وذلكٌ يدل علي 

التَمليك . 


کک 


وول بي يوسشف: : صح عند ي ؛ لان الي يا سر الصدقة بالإطعا» 
فلم يصح فرق محمد ب بيْنَ الطعام هّنا ؛ لان المذكور: صدقةٌ» وبْنَ العام في كمّارةٍ 
اليَمين ؛ لان المذكور ثَمَة: الإطعام. 

وله وخی انھکر آي الد می المذكرة في القرآوه و 55 
الضمير بِالنّظرٍ إلى الخبر» ومثْله سائعٌ» قال الل تعالی: ما ا لتس اة 
َال هلدا رق € الأنعام: ۷۸] » وتأنيثه بالنّطر إلى الخبر أيضًا يجوزٌء كما في 
قولهم: ان كات كك اوقد خرف فى موضيه , : 


Ge: هلم‎ 


= تتاب البر والصلة عن رسول الله َة إباب ما جاء في النفقة في الأهل [رقم/ :]١470‏ من حديث 
أبي مسعود البدري ول به. 

(1) واختار المحقق ابن الهمام في شرحه قول محمد. ينظر: «فتح القدير» [/81]» «البحر الرائق» 
ال 

)022 وقع بالأصل: «وأما» . والمثبت من: «و»» ولاف)ء ولات)ء و(م). 
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090 1 
قان د قر إلى فرج ارب سَهْوَةِ َأنتى ؛ لا هَيء عَلَيو. 
AE‏ فی الماع ول برج :فادها لو كر فان : 
قبل أ و لَمَسَ بِشَهْوَةٍ؛ عليه دم وني اا الصغير» ا 


لي غاية البيان .© 


1 2 

قوله: : (قإن تر إلى قرع امْرَيه بسو قأنتى ؛ لا شَيْءِ عَلَيْ) » أيْ: سوى 
الغشل » أيْ: لأن إنزالَ المي موجبٌ للغسل . 

وإنّما لَمْ يجِبْ عليه شي؛ لأنَّ الممظورٌ هر الجماعٌ» وهو قضاء الشَّهوةٍ 
على مبيل الاجتماع ضورة ومشئى» ول برجذ ذلك » وكذلِك الاحؤلامٌ» ولهذا لا 
يجب عله شي سوئ الغشل إذا تفكر فأَرلَ ؛ لِمَا قلناء 

نمقي بغزج افرأيه؛ وهو وضع البكارةء ولا يعس ذلك لا إذا كات المزأة 
متّكئةٌ» لأن التّظرَ إلى فوج الأجنييّة ة حرام ولا يفل وا ذلك. وهذه 
من مسائل (الجامع الصّغير) » واا الاحتلام [e/ b4۲]‏ كوه في (شرْح 
الطَّحَاوِيَ)20. 

قوله: (وَإن كل أو لَمَسَ بشَهوَةِ؛ فَعَه دمْ. 

في «الجامع الصَّغبرٍ) يَقُولُ: إا مَس يِشَهوَةٍ قأنتى) . 

وإنّما ذكَرٌ لفْظَ «الجامع الصّغير)(" ب لأنّه رط الإنزال ؛ حيثٌ قالّ: «قأنتى)» 


١ ]٠١۸ق[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأْسْبيْجَابِيٌ‎ )١( 
ينظر تبراح ا ك بيجي‎ 
.]۱٤١ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير‎ )۲( 
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o 
o 


RET 
O سبح تسيو‎ 
: ١ و يشترط القدُوريُ ذلك » كما َم يشرط في «الأضل؛ حيثُ قالّ:‎ 


والتقبيل يِن شهوة» والجماعٌ فيما دون الفزج ع آل أولَمْ بز زل ؛ NÊN‏ 
ولكنّه يوجبٌ ب الد . 

وذكرٌ في «(شزح الطَّحَاوِيَ » و«الكزخي» كما في ١الأضل0!".‏ 

وجْهُ ما ذَكَرَ في «الجامع الصّغير) ان سك العضو . 
وهو جماعٌ مِن وجْهء قوجبَ عله الدَّة0). 

ووجْهُ ما ذكَرَ في الاش َه استفتع استمتاعا مقصودا» وهر اللمْسٌ 
بشهوةء فوجبَ عليه الدَّمُ وإ لَمْ يُوجَد الإنزال» وكذا التّبيلُ بشهوة؛ لكن لَمْ 
يفْسدٍ الح ؛ لعدّم الارتفاق الكامل. 

< 3 3 ¢ 0 

قوله: (ذَكَرَهُ في «الأضل))؛ أي: ذكر محمَّدٌ عدّمَ الفرق بِينَ الإثزال وعدم 
الإتزال في المس والتقبيل بشهوة في «المبسوط)(©. 1 

قوله: + (5ذا اليكوابت في التوفاع ا : يجبا يه الشّاةٌ ولا 
يفُسدٌ به الإخرامٌ» أنْرَلَ أو لَمْ ينزل. 


)0( وقع بالأصل: (فلم». ٠‏ والمثبت من: (و)» ولاف)» و(ات)» والم). 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد ب بن الحسن الشيباني ]٤۷۳/۲[‏ . 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق۲۰۲] » ينظر: : اشرح مختصر الطحاوتي» للأشيجابء 
[قمها١].‏ 

نذا وصححه قاضي خان في (اشرحه) ؛ ليكون جماعاً من وجه » فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنئ » 
أو معنئ فقط » وهو الإنزال. ينظر: «فتح القديرا [/47] » «البحر الرائق» [17/8] . 

(ة) يتظر؛ «الأصل/ المعروف بالميسوظ) لمحمد ب بن الحسن الشيباني [ 57/7 ] . 
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وَعَنِ الشَافِعِيَ: : أله نما بد إحرَامهُ في جَميع ذَلِكَ» إذا انر وار عر 
باصم 
للخ ل كوي غيةالبين چ 
قوله: (وَعَنِ الغَافِِي: أنه إنّمَايَفْسدُإخْرَامهُ في جَميع ذلك إ5 أَنْرَلَّ) » وذلك 
إشارةٌ إلى الم شهرةء اليل بشهوةء والجماع فيعا دون الفرج ٠‏ يني : يفسا 
إحرامه عند الشاي في هه الصّرّر اثلاث إذا وُجِدَ الإثزال(. 


ل الاعتبار [؟الاقاوام] 0 لأنَّه موا معن : 


ولنا: أنّ فساد الإ ا با طءِ جهة التَّعْلِيظٍ » فاختلف اله 
حرام + ءِ على رج 
وما دوته» كالحدٌ وكمّارةٍ الصوم. 


وقول إن ساد الإخرام يتل بالجماع صورةً ومعتّى » لا بالجماع معن 
Ng E E‏ مر 
المحظوراتِ يِن قل الصَّدِ ولس المَخيط» والطيب ونحوها. 

فما كان كذلك قُلنا: إن اللمس بشهوة ]٠۷٠/١[‏ أو التَقبيل بشهوة - وإن وُجِدَ 
الإتزال - لی بجماع ن كل وجه؛ لعدّمٍ صورة الجماع» وهو الإيلاج » فلا يف 
يه ما سد بالجماع ِن كلّ وجو . أغني: : لا فس به الإحرامٌ» وهو معتى قوله: : (ثلا 
يی پو ابلق بالجمَاع) إل أن فيه ارتفاق بالمزأة» وهو حظوڙ على المُخرمٍ» 
فيزم الدّمُ لذلك» بخلافي الصّوم ؛ فإن فساده يتعلق بقضاء ۶ الهو كيف مااعان + 
وذلك يويد نيما إذا ود الجماع معت ؛ فيس الصُومٌ؛ لقضاء الشهوق» ولهذا لا 
سد الصومٌ إذا اسْتغملٌ بينَ الفخدَيْنِ ؛ إذا لَمْ يوجدٍ الإنزالُ ؛ لعدّم قضاء الشّهوة» 
وهذا معكئى قوله: (وَلَا َْصُلُ دون الإنرالٍ فيا ُو القَج)» أي: لا يمْصّل 
قضاءٌ الشهوة. 


. ]۲٠١/۷[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [175/5] › و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة‎ )١1( 


بچ باب المجنايات * 10۷ 

وَل أنَّ قَسَادَ انج َل لِْماع ولا لا يَْسَدُ يسَائِِ الْمَحْظُورَ رات 
رھدا یی وما تفشرو؛ ذلا عن يوا نای بالجمع» إلا ا و مف 
الاستمتاع وال زيقاق لمر وَذَلِكَ ا ار يرم مه الدّمُ بخلافِ 
الصَّوْمِ ؛ لان الْمُحَرَّمَ فيه فيه قَضَاءٌ الشَّهْوَةِ ولا يَحْصُلٌ بدُون ارال فِيمًا دُونَ 
الْمَْج . 

ج 9 غاية البيان .8 

وأراد يما دونَ الفزج: الاستعْمال بين الفخدَيْنِ ال لاله خضل فية 
قضاءٌ الشَّهوةٍ بدون الإنزال. 


بيائه: فيما قال القدوري في «شزح مختّصّر الكزخي)7" بقوله: فأمًا الوط 
401ب م]ةفي «الموظيج المكروو» فلا يُفْسدٌ الح في إخدى ارو ايَيْنِ عن ابي 
حَنيفة؛ لأنّه وطءٌ في موضع لا يتعلقٌ يه وجوبٌ المهْرٍ بحال ؛ قلا يعلق يه فسادٌ 
الحيجٌ » كالوطء فيما دون الفزج . 
ويفْسدٌ الح في في الزواية الأخرئ ؛ أنه وء يوجبُ الاغتسالَ ين عبر إنزال» 
فصارٌ كالوطء في الفزج . 
وقال ابو يرست وا : يفْسدٌ الحجٌ ؛ لأنّه وط٤‏ يتعلّقُ يه الخد عندَهُماء 
فصارٌ كالوطءٍ في الفزج» فاا إذا وَطَِ بهيمة فلا تجبٌ يه الكقارءةٌ؛ لاله ته ليس 
باستتاع مود وكقارة الإخرام تجبٌ بالاستمتاع المقصودء فإنْ أنزلٌ فعليه 
شاةٌ؛ لأت أنزلٌ ڪن مباشرة » كالوطء فيما دود الفزج » ولا يفْسدُ حب ؛ أنه وء 
غيرٌ مقصود » فصارٌ كالوطء فيما دون الفزج ٠‏ روّئ جميعٌ ذلك: هشامٌ عَن محمّدٍ. 


(1) وقع بالأصل: «إلا». والمثبت من: او). 
(1) تنظرة الاقترح مقر الكرعي) للقدوري [ق197]» «بدائع الصدائع» [117/1] ؛ «البحر الرائق» 
[/17]» «شرح فتح القدير» [/4 4]» «بدائع الصنائع» [913/5] - 


© كتا ع 
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وَإِنَ جَامَعَ في أَحَدٍ تبتر قل فرلا 4ه بِعَرَقَةَ ؛ فَسَدَ حَجهُ وله 


شَاةٌ وَيَمْضِي في الحَجّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ سد 
د اه مريت 0 1 اي E E‏ 


قوله: (وَإِنْ جَامَعَ في أَحَدٍ السَبياين بل الوْقُوف بِعَرَقَة ۽ قَسَدَ حَجْهُ وَعَلَبْ 
ضَاةٌ وَيَمْضِي ف في الج كما يَمْضِيِ مَنْ لَمْ يفْسِدُ). 

اغلم: أن الحاجٌ إذا جامعَ اثرأئه قبل الوقوفي بعرفاتِ ؛ فسَدَ حَجُهما مُطاوعة 
كانت المَرأةأوْمُكْرَهة ويَعْضيانٍ في الحج على الفسادء كما في الحج الصّحيحٍ؛ 
وعليهما قضاء الحجٌ ودم على كل واحدٍ منهُماء يُجزئّه في ذلك شاء أو شِركٌ 
في بقرة أو جَزُورٍ 

والأصلٌ في ذلِك: إجماع الصحابة ‏ رَضِي الله تال عَممْمِ - لأنّهم قالوا فيمن 
جاح امرأتَه وما مُحْرمانٍ: پان اک ایا رعليوما نيا + يضاق ان يع 
قابلٍ ۸٠٠ر‏ /ء] ؛ ولأن الجماح مخظور الإخرام» ولیس كسائِرٍ المحظورات ؛ لاله 
على أنواع الارتفاقات . 

ألا تر أن اإنسان خضل له لاط والشُرورٌ حالة الجماع ؛ بحيثُ يت 
کل لذ ق في الدُنياء ولا لذَّهَ من لَذات الدُّنيا للرجال أعظّم منهُء ولهذا سكن 
القبُ» ويذْهبُ كل كر فاس في تلك الساعة؛ حى قال الكماة: اما 


2 


من المَاليخو ًا" » وهو نوع مِنَّ الجُنون» فما كانَ مِن أعلّى الارتفاقات تغلظ 


0( زاد بعده في (ط) : «وعليه القضاء). 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق707]» «مختصر الطحاوي» [ص 1۷] » المختصر 
اختلاف العلماء» [۲/۲ ۰] «التجريد) [1980/4]» «المبسوط) [ »]17١ - ۱۱۸/٤‏ «فتاوی 
قاضي خان» [۲۸۷/۱ ۸[ شرح سجمع البحرین» [24/۲ 19 ٥0۴‏ » ۷ 16] : 

١‏ المَالئُْوليَا: هو مرض ضغف القوة العقلية . ويبتدئ بتشرّش في الفكر والظنون يؤدَّي إلى الفساد- 


و غايةالييان جي 


5 ¢ و 
جزاؤٌه» ولا جزاء على المُخر م أغلظ ين فساد الإخرام» فَقَسَدَ إخرامه . 


اتا عدم الفضل بين لطع والإخراو: : فلأنٌ مخظورات الإخرام لا قحل لعذْرٍء 
ولهذا تجبٌ الفذية إذا حل راه لعذر» وكذْلِكٌ اللابش والمتطيّبٌ» وكذا إذا 
أف العا E AT‏ 


0 


وم إجزاء ع الشّاة: : فهو مڏهشنا. 


وعند الشَافِعيك: يجبٌ بِدَنةٌ» كما إذا جامَعَ بعد الوقوف بعرفات ؛ ملظ 
الجناية . 


ولنا: ما رويّنا عن الصَّحابة 29 وذلكَ لان الهڏي أذناة فاق ره 
ولأن د" الجماع قبل الؤقوفي لَمًا كان سيا إلقضاء حُنّفٌ معتى الجناية؛ لاستدراك 
المصلحة الفائتة بالقضاء » فلم تجب البدَنة كالفَوَاتِ » بخلاف ما بعد الؤقوف 


عرفا حيت تجبٌ البدنة لعغلظ الجناية» 3 وعدّم مها ؛ عدم [0:0«ه] القضاء ؛ 
لأنّ جه كم بالوقوف + فس الْقِياسٌ. 


وأمًا اير كي الج فل جماع الصّحابٍ رجي الله تال عَم - على ذلك ؛ 
ولان [e/br4./r]‏ التَحلَلَ ن الإخرام لا يجوز إلا بأداء الأفُعالء أو و بالإخصار» 
ولَّمْ يوجدٌ واحدٌ منهما؛ ؛ فلزمه المُضِيٌ » ولهذا وجب القضاءٌ مع وُجود المُضِيٌ ؛ 


= والخوف والاختلال. ينظر: «الشامل في الصناعة الطبية) للعلاء ابن النفيس ]١98/5[‏ مع حاشية 
المحقق عليه . 

(1) ينظر: «بحر المذهب» للروياني [0017/1]. و«الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشاقعي وأبي 
حَنيفةً) للسمعاني [0:/9] . 

)۲( وقع بالأصل: الأصحابنا» ٠‏ والمثيبت من: ل(واء والفاء ولات)» ولام). 

)۳( وقع بالأصل: : «وإن»). والمثبت من: لاوا والفاء و(ات)» والم). 


9 > ب 
© كتاب احج ج 


1 


o 


وَالأَصْلٌ به ما روي أن رَسُولَ الله 8 سُيْلَ عك وَاقََ رأة وَهُمَا مُحْرِمَانِ 
بِالْحَجٌ قَالَ: ايُرِيقَانِ دما وَيَمْضِيَانِ في حَجَتهِمًا وَعَلَْهمَا e‏ 


وَمَكَذَا تقل عَنْ جما جَمَاعَة مِنّ الصّحَابَة رِضْوَانٌ الله عا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
وَقَالَ الشَّافِعيُ : يجب بَدَنهَ اعارا يما َو جَامَعَ بعد الْوْقُوفٍ» 


3 


ع ات 


0 : 
وَالححة عليه: إطْلَانُ ما رونا ولان الْقَضاءَ لما وجب ولا يَحِبٌ إلا 


2 


00 


ا راك لماع كت ينين E‏ التي بلي بخلاف ما بَعْدَ 


جو ھا و ص صا ی 2 
لوجماع الصحابة ؛ ولان المفعول معَ القساد لا بقع مَوْقِحَ الواجب الصحيح . 


قوله: (مِنْ قابل)» أيْ: مِن عام قابل . 
- 0 1 وور 35 0 2 2 ل 
قوله: (وَالحْجَةُ عَلَيِْ: إطْلَاقُ ما رَوَيْنَا)» أي: الحجَّةٌ على الشَّافِعِيٌ إطلاق 
زي 2 ا ل 
قوله 8#: (يُرِيِقَانِ 5م01( ؛ لأن الدم يتناول البدنة والشاةً بإطلاقه . 
د اا تن لع يك كر .9:2 32 ف *و" اب 
قوله: (ثُمّ سَوّئ بَبْنَ السّسَيْنِ)» أي: سَوّى القدُوريٌ في فسادٍ د الخرام 
بالجماع قبل الوقوفب يعرفاتٍ بين السّيليْنِ: : القبلٍ والدَبر؛ لأنّهِ قال: «وَإِنْ جَامَعَ 
في خت الكييليي»1. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في «المراسيل» [رقم/ [٠٤١‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئن» [رقم/ 
۸ حَدَكنا بو توء حَدَكَنَامُحَاوِيَ يعني ابن سَلام عَنْ بی » اخبرني زي ن َي أذ ريد 
نع َلك أو تو أن رجا ِن جدامٍ جاع اقرا وَهُما مُحْرِمَانِ فَسَألَ الرَّجُلُ رَسولَ اللو 
6 فال هنا «اقْضِيَا نُسَكَكُمَا وَاهْدِيًا هدا . 
قال البيهقي: «هذا منقطع). وتعقبه عبد القادر القرشي بقوله: ١تقدّم‏ قبل وة أن المنقطع عندنا 
حجة)! وقال ابن الملقن: «مرسل ضعيف». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر 
القرشي [ق١٠٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: ۲۸۸) ] » و«البدر 
المنير) لابن الملقن [9"89/7] ٠‏ 


(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/۷۲]. 


چ باب المجنايات چ 


ما 


1 


عر OSE‏ 22 الو ني ل 2 
وَعَنْ أبي حَنِيفَة بلك : أن في عير القبُل مِنْهُمَا لا يُفْسِدُ؛ٍ لَقَاصر مَعْنَى 


الْوَطْءِ فَكَانَ عَنْهُ روَايَكَانِ . 
وَلَيِسَ عَلَيْهِ أن يُمَارِقَ امرَأَتَهُ في قَصَاءِ ما أَنْسَدَاهُ عِنْدَنَاٍ خِلَامًا لِمَالِكِ 
نظ إِذَا حَرَجَا مِنْ بَْنِهِمًا ٠‏ وَلِزْكْرَ : هل إا أَحْرَمَاء وساو إِذًا اهيا إلى الْمَكَانِ 


3 غاية البيان ع 
:200 فى 


قول : (وَعَنْ ابي حَنيفَةٌ: 9 
اا 


E‏ ادير ٠‏ يعني: : روي عن ابي حنيفة: : أن الجماع في لبر لا 


غَيْر الف مهما لا ُفْيد)» والضمير يرجم 


i‏ الطَحَاوِيَ): الولو جامَعها في الدُبْر ؛ فعلّى قياس قول آي 
حنیفة - رج الله تحال - لا يفسد حَجُهُ ولا عُمْرنّهِ » كما قال في الحَدَّ: نه لا يجبٌ. 
وعلئ قياس ما رَوئ الكزخيٌ عنة: أنه يجب كالكمّارة في رمّضان » وجعله 
كالجماع في المَرْج » يجب أن يفسد حجه وعمْرته. 
وعلئ قولهما: يفْسدٌ حَجّه كالجماع في الفزج) . 
قوله: (عَنُْ) » أيْ: عن أبي حنيفة . 
قوله: : (وَلَيِسَ عَلَيْهِ أن مار ق مرا في قَضَاءِ ما أَْسَدَاهُ عِنْدَنَا) ٠‏ 


قال أضحاينا رهد : المُدْقةٌ في القضاء ليْستْ [۲۹۹/۲/م] بشيء ؛ إل إذا حَشِيًا 


)0 وقع بالأصل: «أنه). والمثبت من: «و»» «ف». وهو الموافق لما في (الهداية» [150/1] . 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق [٠۹٦‏ » «الجوهرة النيرة» »]۲۲١/١[‏ افتح القديرا 
[۳/ 4 ]ء «حاشية ابن عابدين» .]٥۹۰/۲[‏ 

()6 والمراد بالفرقة: أن يأخذ كل واحد منهما طريقًا غير طريق الآخر. ينظر: «الجوهرة النيرة على 


مختصر القدوري» [۱۷۰/۱] . 


المُعَاوَدِة فحيئئل يتاحت المفارقة: 
0 وقالَ رُفر: يران عند الإخرام ؛ لأنَّ الاحترارٌ عَنِ المُواحَةٍ يجب عندّه لا 
وفي رواية عَن رُفرَ: رقن إذا بلغا في المؤضع الذي وَطِئًا فيد. ٠‏ ويه قال 
الشافعي - رجه تحال - “. كذا في اشر ح الأنطع»”" ؛ لأنَّ ذلك يُذَكَرُهُّما الوط 
وقالَ مالكٌ: يَفترقان إذا خرّجا من بلدهِما("؛ لما رُوي عَنِ ابن عباس 
كذلك2)50, 
ولنا: أن الافتراقٌ ليس بسك في الأداءء قلا يكونٌ تُسكًا في القضاءء 
والجامِمٌ: قيام التكاح . 
بودي كو لكي PR‏ الوطء 
غابة ماف ت ن بن عبّاس قال 0 في القضاء » ولا 0 


)١(‏ يتظر: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي [۲۹۷/۳] » و«بحر المذهب» للروياني 
]4ء[ 

5 ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق ]۲١ ٠‏ - 

(+) ينظر: «المدونة» [١/۸١٤]ء‏ «الكافي في فقه أهل المديتة» [94/5] . 

(4) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ]۳١۸۲[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [vel]‏ عن ابن 
لير أن عِكْرِمَةمَؤْلَى ابن عباس احبر أن وجا » وَامرأةُ مِنْ رش ليا ابْنَ 
ا : أَصَبِتُ أَهِْي » قال ابن عباس :أا كما هذا قد مطل مشج عام 
هلما حى إا تما حَيْثُ وفعت عَلَيِهَا َقَارِفَا فا تراك ولا يَرَاهَا حى 


ا ادك کو رضم 
رسيا الجَمْرَهَ وأهد ناقة » ولتهد نافة». 
[5) كذا في انسح . وهو صحيح بتقدير . والأجود منه: ولا يُسَميَان. 
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قاضِيّيِن إلا بعد الإخرام. 
000 م 
أو نقول معناه: يفترقانٍ بسبيل الاستخباب لا اللزوم. 


فقول الشَافْعِيّ ليس بصحيح ؛ ۽ لأنّه إا ارجا بالافتراق ؛ لد معا ت 


الوط » واحتمالٌ الوقوع في الوطء قبل ذلك الموضع ئه فلا مَعتّى للتقيّد به. 
وقوله: إن ذلك الموضع 5ة E‏ لأنَّ ذلك المؤضعٌ - وإِنْ 


ع ا 


كان يُذَكَرُ الوط ء - يدَكَرُ مشقَّةَ وُجوب الكمّارةٍ والقضاء [أيضًا](©» فيزدادان تَدَمًّا. 


فإِنْ قلت : قد رُوي عَن عَمَرَ وعليٌ وابن ن عباس - رضي الله تعالى عَم » أتهم 
قالوا: يفترقان» وقولهم َة . 


GA, 4 El Tê 2‏ ۹ 3 2 
قلت: إنما يكون حجة إذا انقَرَضَ [۲۹۹/۲ظ/م] العصر ولم يوجّد الخلاف. 


وقد رُوي عن الحسّن وعطاء: [قو (]" مل قولناء وهُما قد أدرّكا عضر 
اساب رة خلا در ينبي اا 


قال في «شرْح الطّحَاوِيًّ): : ولو جامَعَ قبل الوقوفب يعرفةً » 3 ثم جام ؛ يِنْظرٌ: 
إن كان في مجلس واحل ؛ لَمْ جب علهما إل دم واحدٌ» وان كان في مسين 
نعلي ڪل واحد مما تان في ول أبي ستيفة ولي يوشف ٠‏ 


وقال جمد إذا 3 بح الذي الأول ؛ فَعليْه دم آحَرُ للثّانى ون لم يذب 
دم واحدٌ: قاسّه على كقارة الِطر فى رَمَضانٌ: 


. ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و»» واف)» و«ت»» ولام». وقد ضرب عليه بالأصل‎ )١( 
تخريج أثارهم في مصنف ابن أبي شيبة [5/7 115 » «الستن الكبرئ» للبيهقي (0/5؟).‎ 4 
ما بين المعقوفتين: زيادة من «و»» ولاتاء و«م».‎ )۴( 

)4( وقع بالأصل: «معتبر ) - والمثيت من: «و)» وافا» و«ت)ء واماء 


NTE 


: : هما يَكذَاكرَانِ َلك ؛ قان في المُوَاقعَو كيفك ركان . 
یایچ سے 

والفزقٌ بيتهما لأبي حَنيفة وبي يوشف: ان كمارة شهر رمضاا مما تسق 
بالشّبهةء ولا تجبٌ عَلىٍ المغذور» وَكِقاراتٌ الإخرام تبث تبث [000011] مع م الشبهة 
وَالعذّرٍ» ولو جامَعَ مرّة خر على وجه الرفْضٍ والإلال؛ ؛ لا يلزمه أكير من دم 
واحلٍ» سوا كان في مجلس واحدء أ جال مُختلفة؛ لأنّ الوطتينِ وقَعَا على 
جهة واحدة» فصارٌ كالوطء في مجلس واحدٍ)(". 

قوله: (لَهُمْ: أَنَّهُمَا ياكرا ذَِكَ ؛ فيان في المُوَاقََةٍ» كيفْمرِقَانِ) . 

وفي بعض التْسَخَ: «له أنّهما»20» والأرّل الى ؛ #الكونه دلي لقولهم 
جميعًا » وعلى الثاني: 0 الع راچا إلى السا #؛ فیکون دليلًا لقوله› 
ويحتاج قول مالك وئر إلى الدَّيلٍ» ولم يڏكز في المئن دليلًا ِن جهتهما غير 
هذاء وبيان الدَلائِل ين الأطراف مب قبل هذا تفصيًا » فلا ُيده . 


دق في الأصل: «له) وفي الحاشية: اخ » أصح: لهم» وهو المثبت. 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأْسْينِجَابِيٌ [ق٥١٠]‏ . 

(؟) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [10/1] » وهو المثّت في النسخة المنقولة عن نسخة 
المرْغِيئَانِيَ [١/ق۸۷/ب/‏ مخطوط جامعة برئستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: )٠٠۹۳‏ ] . وكذا في 
النسخة التي بخط المؤلف يِن «الهداية» /]/803/١1[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » 
وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق |7 // مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة 
الشَّهرَكَنْديّ (المقروءة على على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية) [5113 |ب | مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو المثبت في نسخة القاسويّ يِن «الهداية» [ق/04/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة الأزْرّكانِي مِن «الهداية» [۲/ق۹٦‏ /ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة ابن الفصبح من «الهداية» ١[‏ /ق۷۲/ب / مخطوط مكتبة ولي 
الدين أفندي ‏ تركيا] . 

)4( وأشار المؤلفُ إلى صحته أيضًا في حاشية تُسخته ِن «الهداية». وكذا أشار الشّهْرَكنديَ في حاشية 
تسخته إلى هذا الخلاف أيضًا. . 
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CR 


ولا ن الْجَاَ َو الاخ ينها ازم اد مف تغتى لِلافيراقي قَبلَ الِخْرَامٍ 
لإابَاحَة ة الوق قاع وَل نه لاتا َذَاكَرَانِ ما لَحَِدْهُمَا مِنَ الْمَسَقَة الشَّدِيدَةٍ 
بسب َة يَسِيرَة رادان دما و5 تَحَرّرَا فلا مَعْنَى للافترًاق . 

وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤْقُوفٍ a as‏ 
شافع - رجه لله تقال - فيا إا جَامَعَ قبل الرّمِي ؛ لِقَوْلِه :: «مَنْ وَقَفَ 


عض حا فال و 


ِعَرَفَة فقد تم حجه) . 
ي غاية البيان .£ 


فول : (وَلَا بَعْدَهُ) » أي: ولا معت للافتراق بعد | 


لوحرام. 
وله (قَيرْدَادَانِ دم [els]‏ أي: الرّوجان يزُدادان ندامة» ن 
التذك مانغا عن الجمح» 5 حاملًا . 


ع ع 


قوله: (وَمَنَ جام مَعَ بعد الؤّقُوفٍ بِعَرَقة؛ لَمْ يَفْسْدْ حه وَعَلَيِْبدََة؛ خِلانا 
لَلشَّافِعِيَّ - رَحَه الله تعَالَ - فيا إا جَامَعَ قبل الرّمي) . 


يغني: سو لاني اشقيقة a‏ ب 


للشا 


لوقوف يعرفات » قبل رمي 
جَمرة العقبة» وبَعدَ الرَّمي م © لأنَّ لري عنده تحللٌ . 
له أله لم يحل قبل الرّني ي ؛ قَيِفْسِلٌ حَجُهُ بالجماع بعد الوؤقوف» كما قبل 
الوقوف ٠.‏ 
ولنا: قوله 4 : (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاة» وَأََى عَرَكَات قَبْلَ ذَلِكَ ْلا أو 


قوع و .6 


تَهَارَاء َقَدْ تم حَجُهُ وَقَضَى كفك رواه فى «السّنن) عرو ن مُضَرّسٍ” 


)00 وقع بالأصل: ابعدم». والمثبت من: (واء والف)ء وات)» والم1. 

)۲( وقع بالأصل: «قبل). ٠‏ والمثبت من: «و)» واف»» و«(ت)» و(م). 

(۳) ينظر: ا [v/v] GEN‏ 
(4) مضئ تخريجه. 

(5) مُصَرّسٍ: بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة » وتشديد الراء المهملة وكشرها » وبعدها سين مهملة .= 


1 


فيك ذا قو 000 


يي و غاية البيان 1 
الطائِيُ واه ٠‏ وأخرجه التَرمِذِي وَالتَسَائِيُ وابنٌ ماجّه. وقالَ التَرْمِذِيٌ: «حسّن 


صَحيحٌ) . 
وروي عَنِ التي كيه أنه قالَ: ١مَنْ‏ ورك عَرَقَةَ لا أو نَهَارًا ؛ مذ ت 
حه علق تمام الحج بإذراك عَرفةَ » فإذا جد [الإذراك] ؛ يوجدٌ التَّمامٌ لا 
محال » فبعْدَ امام لا يَلْحقه الفسادً. 
وأمّا وجوبُ البدّنةٍ نة : ما مِن الاب مِن البقر ؛ فلا روي عن ابن عباس 
- رضي الله تَالى عنما أنه قال : لاب مي الع إل في عزن يت 
بعد الوقُوفٍ ِعَرَقَة » وَمَنْ ا طَوَاقٌ الرُيَارَةِ جُيْبَا)0 : ولم يعرف له ميُخَالفٌ + 
فحلّ محل الإلجماع ؛ ولأنّ الجماعَ أعلّى أنواع الا رتفاقات كما بِيّنّاء وفك نادف 


إِحْرامًا متأكدا ؛ فتغلظ مُوجيه» وهو البدنة. 
بخلافي ما إذا جامعٌ بعد الزُقوف مرَّة ثانيةً ؛ حيثُ تجبُ شاة [:/..عظام] لا 
بِدَنةٌ ؛ لأن الجماع ا 
وقياس الشَّافِعِيَ ضع لأنّه لا ب يتم قبل الوقوف + فمَسَدَ » وبعد 
= وقال عَلِيَ ابن المَدِيني: عُْوَة بْنُمُصَرس لم بزو عنه غير الشعبي . كذا جاء في حاشية: «(م). 
)00( في حاشية الأصل: : لخ: : فيغلظ) . 
(؟) مضئ تخريجه بلفظ: ١مَنْ‏ سهد مَعَنَا هَذِهِ الصّلَاةَ ‏ صَلَاةَ المَجْرٍ ‏ بِالمُرْدَلَِةٍ ‏ وَقَدْ كان وَقَهَ بِعَرَقَةَ 
َبلَ ذَلِكَ ليا أو تارا - فَقَد نَم حَجُهًا . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من «و)» والف)» وات)» ولام). 
(:) البَدَئة: تقع على الجَمَّل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه. وسُمَّيَتْ بدنة: لعظمها وسمَنها. 
ينظر؛ «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [١/۸١٠/مادة:‏ بدن] . 
(ه) علقه السرخسي في «المبسوط) .]۳۹/٤[‏ 
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وَمَنْ 1 ن يطوق أَربَمَة أَْوَاطِ: فس 
قَيَمْضِي فِيهَا وَيَقْضِيهًَا وَعَلَيْه شَّاة. وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طاف أَرْبَعَةَ أشْوّاط أو أكثرٌ: 
E‏ 


وَقَالَ الشَّافْعِيٌ #ه: تَفْسْدُ فى الوَجْهَيْن وَعَلَيْهِ بَدَنَُ؛ ايبارا بال 


قوله: (وَإِنْ جام مع بغ اللي فل َا » وذاك لاله قد حل ِن إخرامه في 
حى سار الأشْياءِ سوئ التساء ؛ فصارٌ ناقصاء فلَمْ تتكامل الكمّارةٌ» فاكتفى بالسَاةٍ 

قال في «شرْح الطَحَاوِيٌ): «ولؤ جامَعٌ بعد ما طا طواق الزّيارة ' 
أكثرّه ؛ قلا شي عليه ؛ لأنّه حل له السساء؛ إلا إذا طافّ للرّيارة قبل الح[ 
التقصير ؛ قَعليّهِ دم ويكُفيه شاةٌ؛ لأن التَحلَلَ بالحلق أو التّقصير لَمْ يوجَدْ فوج 
الجماعٌ في الإخرامء فَعليْهِ شاه 

ون جامَعَ بعد ما طاف لها تلائ أشواط: 

ea a RE e eR o E E EA 

قوله: (وَمَنْ جَامَعَ في العمَرَة قبل أن يَطوف أَزْبَعَة أَسْوّ 
قَيَمْضِي فِيها وَيَفْضِيهَا وَعَلَِْ ضَاةً. 

ودا جَامَعَ بَعدَمَا طَافٌ أَرْبَعَةَ سواط أو أككرٌ: فَعَليْه شاه ولا تفش عُمْرَةُ. 
وَقَالَ الشَافِعِيُ: سد في الوَجْهيْنِ وَعَلَيهِ بدن )» آي: فد عُمْرنُه » سواء 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأسْيبْجَابِي [ق9١]‏ 


(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [11/4]» و«العزيز شرح الوجيزا للرافعي [ ١5/7‏ 


3۸ چ كتاب الحج 2 


ب يه غايةالبيان چ4 
a a‏ 1 ماع 1 
كان الجماع قبل أربعة أشواط » أَوْ بعد أزبعة أشواط . 
له: :نها فريضةً كالحجٌ؛ فس العمرة» سواء ج أكثرُ الأشواط أو أقلهاء 
كما يمس الحج عندّه قبل , قبل الوؤقوففٍ ويعْدّه سواء يجب البدنة تة في الوجهين. 


ونا أنه س لما روي عن جابرٍ » كه التَرَمِذِي: 3 التي Ê [rv]‏ 
سيل عَنِ العَمْرَةٍ هي وَاجبَة؟ قال الا ون تَعْتَمرَ حير لَكَ)» فتجبٌ السَّاةٌ 
بفساد العُمرةٍ» والبَدنةُ بالجماع في الحجّ بد ادا قوفي + زهان لوت 
بِينَ الفرضٍ والسّنّة ؛ لأنّها أدى منة. 

وإنّما سدتِ العم بالجماع قبل وُجود أكثر الأشواط ؛ لأنَّ الوطء حصّلَ له 
قبل إذراكها» صا هما قل الإقرف ف الس بخلافي +نا إذا کات بعك واجوذ 
أكثرها ؛ حيثٌ لا تفْسدٌ ؛ لأنَّ الأكثرَ يقومٌ مام الكل » فصر كمَنْ وَطِىَ بعد الوقوفب 
في الح » وباقي التََّريرٍ في کون العُمرة سنه أو فريضة: يجي في باب القَّوَات ؛ 
إن شاء الله تعالى . 

قال في «شزح الطّحَاوِيً): «لؤ جامعَ م بعد الوا والسّْي قبل الحلتي ل 
تفس مره ؛ أن الكمرة إحرامٌ وطواف» وقد ود وعليه دمٌ؛ و الخضوال الوطء 
في الإخرام » وإِنّْ كان بعد الحلق قلا شيءَ علئه)0 . 


)١(‏ أخرجه: التَرِْذِيَ في أبواب الحج عن رسول الله بل /باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آم لا؟ 
[رقم/ ]98١‏ ؛ وأحمد في (مسنده) [۳۱۹/۳] » وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 1918] » وغيرهم 
من حديث: جابر بن عبد الله را به . . واللفظ لأحمد. 
قال التَرمِذِيَ: لهذا حديث حسن صحيح) ٠‏ وتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: «كذا قال؛ وقد انر عليه 
تصحيح هذا الحديث» وقد ضمّفه الإمام أحمد) ٠‏ ء ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [8/: "49 ] ٠‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيٌ [ق158] ٠‏ 


8 باب الجنایات 4 


هذا الذي ذكَرْنا إلى هُنا: حم المفْرِدِ بالحج» وحْكمٌ المفْرد بالعمرةء وَلَمْ 
يذْكُرْ [مُنا]2 صاحبٌ «الهداية): حُكْمَ القارنٍ والمتمبّع» فحن نذكره؛ تكثيرًا 
للفائدة . 


قالّ الإمامٌ الأسْببِجَابِيئُ في «شرْح الطحاوئ): «أمَا إذا كان قارًِا: إن جامَعَ 
قبل أنْ يَطوف لعَمْرته أؤ بعدّما طاف لها تلائ أشواط ؛ مَسدَثْ عمرتّه وحَجَته)(2. 

أمّا قَسادٌ العُمْرة: فلحُصول الجماع [قبل الطواف. 

وأمّا فساد الحجٌّ: فلحصول الجماع](" قبل الوقوفٍ بعرفةٌ» ويجبٌ عليه 
ِنمامُهُما على الفسادء وعليّه دَمَانِ لإفُسادهماء وعليّه قَضَاؤُهُما عُمرة مَكانَ 
العمرة» وقضاء حَجَةَ مكانّ الحَجَة » وسقّط عنةُ دم القِرَان؛ لأته أَفسدَهُما. 

ولو جامعَ بعدّما طاق لَعُمْرتِهِ أربعةَ أشُواط » أو بعدّما طاق لها وسعى قبل 
الؤقوف بعرفة ؛ فسدّ حَجُه ولا تفس عَمْرتُه » وعليْه دمان: 

أحدّهّما: لإحرام [/1.+ظام] العُمرة؛ لأن إحرام العمرة باق . 

والقاني: لإخرام الحَجَّةَء وعَليْهِ إتمامهّما على القساد» وقَضاءٌ الحجّ دونَ 
E 4 2‏ اق 5 
قضاء العمرة» ويَشقط عَنْهِ دم القرانٍ ؛ لأنّه فد الحَجّ . 

ولو جام بعد طواف العُمرة والؤقوف بعرفةً؛ لَمْ تفسذ عُمْرُه ولا حَجَتُه » 
وعليّه إِتُمامُهُما» وعليهِ بدنة وشاةٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف»» واغ)» ولات)ء و«م). 

.]٠٠١ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيبْجَابِيَ‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «واء وااف)» ولاتاء و«م). 

(4) أي: لا يجب عليه قضاء العمرة ؛ لأنها لم تفسد. كذا جاء في حاشية: 0م . 


1 ج كتاب الحج + 


اذ هي فَرْضْ عِنْدَهُ كَالْحَجٌ. 
E 586‏ 

وَلََا انها سئه َكَانَتُْ اَحَط 3 به مه فَيَجِبُ الشَّاةٌ فيا » وَالْبَدَنَة في | 5 
سس سمه غاية البيان #48 يس 

ما البَدَنُ: فلأجْلٍ الح . 

۶ ا‎ FR 

وأمّا الشّاةٌ: فلأجْل العمْرة؛ لأن إخرامَهُما باق ولا يَشقط عن دم القران؛ 
لعدّم القساد. 

0 2 Sk ا‎ 2 

ولو جامَعَ مرّة أخرئ: إن كان في المَجلس الأول ؛ فلا شيءَ عليّه » وإن كان 
فى مجلس أحَدَء فَعِليْهِ لمجلس آخر: دمان» ومُجْرثة شاتان” 

وعندَ محمِّد: لا ش٤‏ عليه لمجلس آحَرَ ؛ إلا إذا كم لِلأوّل ٠‏ 

ولو جامَعَها أَوَّلَ مرَةٍ بَعدَ الحَلقٍ قبل طواف الزيارة ؛ وجَبَ عليّه دنه وشاة ؛ 
لأنَّ القارنَ يحلل من الإحرامين» ولَمْ تَحِلَّ له النّساكُ من بِعْدُ ِن إحرام الحَجَة» 
فكذلك من إخرام العمرة. 

ولؤ جامعٌ بعد واف الريارة كله أو الأكبر؛ قلا شّيِءِ عَليه » لأنّه حل له 
الاء؛ إلا إذا طاق طواف الرّيارة قبل الحلتي والتّقصير ؛ فيجبٌ عليه شاتانٍ ؛ لبقاء 
الإخرام لهُما جميعًا. 

f 7 8 8‏ توه 2 و 

وأمًا الممََعّ : فهو مُحْرِمٌ بعُمرة أوَلاء ثمَّ مُحْرِمٌ بحجَة » فيكون الجوابٌ فيه 
ما ذُكِرَ فى المُفِْدِ بِحَجَّةِ وفي المُفرد بعْمِرةٍء والثة أعلّم . 

PEO I 57‏ : الحم ةة ضِةٌ عند الما ۶ , 

قوله: (إذ هي رض عِنْدَه) » ي لعمرة فريضة فعي 
قوله: : (وَكَانَتْ أَحَطّ 3 َة منة) ٠أيْ:‏ كانت المرةٌ أحط أرقبة بين الخ : 


(1) ينظر: «مختصر المزني/ بذيل الأم٠‏ [154/8]» «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي 
]۸/۱[ . 


© باب الجنایات + ۱۷۱ 
إظهارا لِلتّمَاوْتِ ٠‏ [داض] 
وَمَنْ جَامَعَ تَاسِيّاء کان كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا . 
بو ضاية البيان اا 
قوله: (وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيّاء كَانَ كَمَنْ جَامَعَ عَامِدَا). 


ع 


يَعْني : إن [01/5"دام] جامعٌ النّاسِي للإخرام قبل الؤقوف بعرفةً ؛ يَفْسدُ الح 
كجماع العامد. 


وقال [الشَّافِعِيٌ]'' - رجمة اللةتعال في أَحَدٍ وليه _: لايعْسّدٌ وَطْءٌ التي(“ 
كذا في «شرح الأقطع)(". 
لّه: الاعيِبارٌ يالوم ؛ ولأنَّ فسا الإخرام يوجود الفِغْلٍ المخظور» و 


وا الفعل بالسبار لعارضص التَسِيانِء وكذا لعارضص النّوم والإكراو» وإذا لم 
يوجَدٍ الحظرٌ لَمْ ب يمع الفعل [504/1,] جناية » قلا يفْسدٌ الح . 


ولنا: ؛ أن اة الحجٌ باعيار من حتيي لفل الجمام ؛ وهو کوئه ارت رتفا 
في حالة الإخرام أغلى أنواع ارايم مسد الحج لوجود الارتفاق بهذه 
الصّفة» وعدّمٌ الحظر هذه العوارض يسْلُبُ الإئم؛ لا الفساة. 


أما الارتفاقٌ في التَّسيانٍ» والإكراه: ظاهة7؟': وكذا م في النّوم؛ لأنَّ التَائْمةَ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» ولاف)» واات)اء وام). 

(۲) وهو قوله في الجديد. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]۲٠۹/٤[‏ و«المهذب فى فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي ]۳۹١/١[‏ » وااروضة الطالبين» للنووي ]٠٤١/۳[‏ . 

(۳) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [۱/ق۲۰۸]. 

)5( كذا وقع في الس بحذف الفاء ين #ظاهر) مع كونها جواب : اأمّا! وهي لازمة ؛ لِرَبْط الجواب بها عند 
جماهير النحاة» وإنَّما جوَّزوا حلف الفاء لضرورة الشعر ؛ أو ادرا مما ليس يكون هنا موضعه. لكن 
ذهب ابن مالك والدماميني وغيرهما: إلى أن حَذْفها جائ في في الاختيار وسعة الكلام . وأن ذلك صحيح 
في اللغة معهود في كلام أفصح العرب» ومنه قوله بيا : «أمَا بَعدُ : ما ال رِجَالٍ يَشْتَرطونَ شُرُوطًاة: 
وقوله اة : : «آما مُوسَى كَأنّي انر إلَيِدا . ينظر: ااشَوَاهِد التّوضيح» لابن مالك [ص/٤۱۹- ]٠۹٩‏ . 


و1 
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قي ا 0 

قال الشافوي ه: جاع الاي عبر مد للْحَجوَكذَا الخلاف [:/:.جداء| 
في جماع النَائِمَةٍ وَالمُكْرَمَةٍ ل الغا يَنْعَدِمُ بِهَذهِ العَوَارِضٍ لم بقع 
الفعل جناي . 

وَلََا أن الْقَسَادَ بغار مَعْتى الفاق فى الْإِحْرَام ازتقًاقًا مخصوصًاء 
< غايةالبان چ 2 
ا کا dé‏ 
تخصّل لها اللذةٌ ولهذا يحتلم الام م؛ ولأنَّ محظور الإخرام لا بختلف جزاؤء 
بعذر وغيزة» ولهذا جب عليه جزاء الصّدٍ إذا ايب خطأًء وكذا لو انقلت في 
نومه على صيدٍ فقتلّه ؛ كان عليه جزاؤٌه. 


وقباسه على الصّومٍ عي ؛ لأن في الإخرام حالة مَك يعر يها الحرم 
إحرامه» وراي المَخِيط ونخوه» فَمْ يكن الشسیان عذّرًا؛ بخلاف ب الصو ؛ فإنَّه 
ليس كمه حالة دك ؛ فكانً ايان عذْرَاء وكذا ايان لم يكن عذْرًا في الصَّلاٍ 
لوُجود الحالة المذكرةء وهي القيام والرّكوع والسجود» وكذا في الاعتكاف ؛ لان 
لبه في المسجدٍ حالة مُذَكْرة. 


قوله؛ (وَكَذَا الخلا ٢‏ في جاع النَائِمَةٍ وَالمُكرَمَة) . 

: يغني: أنَّ جماعهما قبل الوقوف بعرفات يُفْسِدٌ الحجّ عندّنا ؛ خلافًا للشَافعي. 

قال في «شزح الحاو : i»:‏ الجذاة إذا كانث نائمة » أ جامَعها صي » أذ 
منود قذلِك كله سوا ولا تدج م المأ يما لزكها ين ذلك على المُكْرِِ؛ لأنّ 
ذلك شَّيِءٌ مها فيما بيتها وبينَ الله تعالى » غير مجبورٍ عليْها , ٠‏ كرَجُلٍ ار عَلى 
النذرٍ ؛ فإنّهِ يلزمٌه » فإذا أدّى ما ندر ؛ ۽ فاه لا يرجح على المُكْرِوء كذلك ههنا»(©. 


قوله: (بِهَذِهِ العّارض)» أرادٌ بها: التّسِيانَ » والنّومَ » والإكراة. 


٠ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأسْبيِجَابِيَ [ق158]‎ )١( 


چ باب الجنایات ل ال 


وَهَذَا 5 يَنْعَدِمٌ هو الْعَوَارضٍِ » وَالْحَجّ | في مَعَبّ الصَّوْم ؛ لإ لان حَالاات 

الإخرام مُذَكْرَةٌبمَنِْلة حَالَاتِ الصَّلَاةٍ بخالاف الصّوْم وال عل . 

-72 مس707 و فن 20 
قوله: (وَهَذَا لا ينْعَدِمُ)» أي: الازتفاق. 


قوله: (بخِلاف الصّوْم) ؛ لأنّه عدم . 


a 


تن چ كتاب الحج چ 


ذ 39 ل 
وَمَنْ طافٌ طَوَافٌ القدُوم مدنا لَه صَدَقَةٌ 
َال الشافعئ طن : لا يُعتَدٌ يعتل به ؛ لقَوله &: «الطرّاف صلا aS‏ 
و غاية البيان 48 


فص 1 
ونما فْصِلَ عمًّا قبله: لمغايرة بِينَ مسال المَصِلَيْنِ » فكانَ مسائِلٌ كل واحدٍ 
منهما نؤعا- 
ع مسرو اطق مقا ا افو تروط ا 
E ONES‏ 


وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يُعْتَدٌ َد بو) » أئ: لا يعد بطواف المُحْدِثٍ » ولا ينجَيرٌ بالدّم 
ونحوه. 
وأصل ذلِك: أن الطهارة فريضة عند 
وعِنْدَنا: لست بفريضة » وقّد اختلفٌ أصْحاينا فيها: 
قال ابن شْجَاعٍ: إنّها سنَةُ. 
وقال أبو بكر الرَاذِيُ: إنّها واجبة. 
وجْهُ قول الشَّافِِيَ: : قوله : : «الطراف الت صَلة؛ ! 
فيه انط > فلَمًا كان ازاف صلا ؛ كان الطهارة من ش* 
الطّهارة. 
(1) ينظر: «كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [۳۹۰/۷]. 
(۲) ينظر: «الأصل» [۳۹۳/۲] » «المحيط البرهاتي») [477/7] » «تبيين الحقائق» [55/7] » «فتح 
القدير» لابن الهمام [/44 ] ؛ «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» [10/1/1] . 
(۳) مضئ تخريجه. 


لا أن | الله تَعَالَى أَبَاحَ 
شرطه » فلا يُعتبرٌ بدون 


© باب الجنايات 4 2 


چ غاية البیان u‏ 

ولنا: قول تعالى: اوبات أرق 4 ادع ٠1٠١‏ أثر لواف 
بلا شط الظهارة ٤‏ وهی اشم لفعلِ خاص» وهو الدّوَرانُ lser]‏ حول البيت» 
لیس متم للبيان » قلا يجوز زيادة الطّهارة بخبر الواحد على الطوافي شزْطًا ل ؛ 
اھا تسح ٤‏ بل زیدت الطّهارةٌ تمي لكتاب 27 ويأن تكرت واجبة لااقريضةٌ + كما 
IER‏ 

فلَمّا كانت الطّهارةٌ واجبةٌ: دحل النقْصُ ذ في الطَّواف برها فوجَبَ الصّدقةٌ 

جَِرًا فصان ولَمْ يجب الدّم) لاله لو رك طواق الوم أصلا لا يجبُ عليه 
دم فأوّْى أن لا يِب الم يحول القص؛ ؛ ولأ غاية ما ف في الباب أن يكونّ 
الطَواف رُكْنَاء والركْنُ الأعْظم منة لا ب ير الاو د يشا الرقرف بوا 
قكذا لا يشترط في الطَّواف. 


2 0 2 0 ع 
وقوله ##: «الطواف بِالبيتِ صَلَاة)(2: كشبية بلع كقوله تعالى: 
« وأروجدد أ خر [الأحزاب: ]١‏ ؛ وكقولهم: ازيدٌ أسدّاء لا أن الطواف" صلاةٌ 


حقيقيةٌ » ولهذا لا د ترط فيه استقبالٌ القبلة. 


فان قلتَ: الدَّمٌ في باب الح 25 كشوو الهو في الصّلاوء كم لا فرق بين 
الفزض والسْتّة في سجِود السّهِوٍ » فكذا رنہ ينبغي أن لا يکود فرق في الدّم بِينَ طواف 


)١(‏ الكتاب هنا : هو القرآن الكريم ؛ وهو المراد عند الإطلاق ‏ بدلالة السياق ‏ في كلام المؤلف . وقد 
مُطلّق ويراذ به (امختصر القّدُوريّ)» وهذا ن يُعْرّف بالسياق أيضًاء 

(۲) مضئ تخريجه. 

(0) قال في حاشية الأصل عقبه: االعله: ليس»؛ يعني: لعل الصواب : زيادة: اليس» بعد الطواف! وكأن 
الناسخ ترف خلية'قوله: «لا أنَّ الطواف» فقرأه: (الأَنّ الطواف) ؛ فلذلك استقام له ما احتمّلّه من 
ذلك السقط المتوهّم! 


¥ 


قلتُ: الجابرٌ في الصلاة متعيّنٌ » وهو جود [4اظض] الشَّهِرِ» وهنا متنوّع 
إلى: صدقةٍ وشا وبدَئَةٍ وصّوم وطّعام » فلَمْ يصح القياسٌ . 

ثم وجه قول بي بكر الاي - وهو الأصحٌ : وخوت الكتارة فتك الطيارة 
لو لَمْ تكن الطهار هٌ واجبة لَمَا وجب الجابرٌ بتَركها . 

ررجۀ ول ابن شاع : أنّها لا ته تمتِيمٌ أن تكونَ سُئَةّه وييجبٌُ بتركها الكمّارة. 
ولهذا قال محمد - اا يمن اناف وخ عزف قبل الإمام ا يحب عليه دم 
لأنّه ترك سنه اذَه » وهذا الذي ذكرّه صِاحِبُ «الهداية) روان الور : 


ووه 


وقال في «شزح الطّحَاوِيً) : (إذا طاق طواف اللقَاءِ مُحْدثًا أو جا فاه 
ميك وان َم يِذ قلا شيء عليه لاله ل تركه أصلا َم يجب عليه شي 2 ار 
حكم السَّْي بِينَ الصا والمزوة عقيته يخْتلف » إن طاق مُحْدنًا ؛ فالسَّعْي عَقيبَه 


3 


جائدٌ: ولا يجب عليْه الإعادةٌ عَقيبَ طواف الرّيارة؛ إل STENTS‏ 
طواف الريارةٍ ويسْعى عَقيه » وإِنْ لَمْ بُ أجزأه. 

ون طاق جُيْبًا وسعى عَقيَه ؛ فإته َب عَليِْ السَعْي ع عَقِيبَ طواف -الزيارةٍ 
ل فک ا لعل رونت ليه ا 


2 


ثم قالَّ: «وَالجْْبُ والمُحْدِتُ في اقباس سراف :إلا أن الجثت أشَدهُما 


حا وَحُكمْ الحائيض کخکم الجُنّبِ)7" يَعْني: بالقياس آته إذا ترك طواف 
لفو آمة لاهن وی لجنا له ج ع إذا طاف مدا أؤ 


ووم 


1157 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيبْجَابِيٌ [3ق‎ )١( 


ياب اجنايات ® N‏ 


إلا أن الله تعَالى أَبَاحَ فيه المَنْطِقٌ کون الطَهَارةٌ مِنْ شَرْطه. 
ولا ول ما ا ويوا يِب ألْعَيِبِقٍ 4 [الع: ]٠‏ مِنْ عَيْرِ فيد 


E‏ هي سه اصح انها اجه ؛ لَه بُ بتكا اجار ول 
وجب الْعَمَ[ اعبات ينبت به الْوْجُوبُ . 


7 شَرَعَ في هذا الطلَواف - وَهُوَ سن -؛ يَصِيرٌ وَاجِبًا باشروع وذخ 
یږ ویر 


تة برك الطهَارة كَبَجبَرْ بر بِالصَدَقَة ؛ إظَهَارًا لِد ريه عَنِ الْوَاجِبٍ بإيجاب 
٬ E‏ وَكَذَا الحم في کل طوافي هو تو . 
لم لل ملل و8 اية البيان 8 

ولّمْ يذْكُرْ صاحبٌ «الهداية) طوافٌ القّدُوم جُبّاء كما لَمْ يذكزْ صاحبٌ 


القدُورءة20. 

جع FE‏ ا 3 3 

قوله: (إلا أن الله تَعَالى أَبَاحَ فيه المَنْطِقٌ) مِن تتمّة الحديث. والمنطق: هو 
الكلام. 


قوله: DE‏ هي ست » 0 الطهارةٌ الفا 2 ل ابن 
جاع » والأصح ألما واجبةٌ» وه قول اللخ أي بكر لاص ال زي٤‏ و ر 
بيائه قبيلَ هذا. 


قوله: (كَإِذَا رع في هَذّا الَّوَافٍ ‏ وهي سن -؛ بصي واج بالشُرُوع ...) 


إلى قوله [:/4.مر/م]: ( قَيَجْبْرٌ بالصَّدَقَة) . 
وكأن صاحب «الهداية» قال: هذا جوابٌ لسؤالٍ 


2 


مقدر؛ بان يُقالَ: لو وجبت 


)١(‏ يعني: صاحب «مختصر القدوري»» وهو القدوري نفسه. 
(۲) في «الهداية): «وهو» . ينظر: «الهداية» للمرغيناني [151/1] ٠‏ 
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َو طَافَ طَوَافٌ الريَارةِ مُْدثًا ‏ علي اء ؛ لأ أدْحَلُ التَفْصَ في الوّكْنٍ 
TO‏ ل E‏ 
الصّدقةٌ في طوافي القددم بسببٍ الحَدّثِ؛ يرم التسوية بِينَ الأذتى والأعلّىء 
وذلك لا يجوزٌ. 

قباثة: أن فى .طواف المبدر سي الخلاف مله اميدق > وه واج افق 
وجبت الصّدقةٌ أيضًا في طواف القَدُوم ومو سنه يلزمٌ ما قلنا. 


فلّجاتَ عنهُ وقال: بالشروع ص ر طواف القدُوم واجبّا أيضّاء فلا يَرِدُ 
الال ولكن لَمْ يجب الدّم؛ إظهارا لط مزتبةٍ الواجب عَن مرتبة القريضة› 
وهي طواف الزّيارة؛ فافهمْ . 

فعَلى قضيّة هذا الكلام: يب ينغي أن تجبّ السَاهٌ على الجُُبِ إذا طاف طواف 
القدُومٍ» كما في طوافف الصَّدّرِ. 

قوله: (وَلَوْ طاقن طَوَاقٌ الرّيَارَة ة مُخْدِنًا؛ عليه سا › وذلك لان التّقصص 
الال انحاس و یج ج بالاو فسا كاه شط منة ولَمْ تقل( 
بوجوب الصّدقَة كما قُلنا في غيره ين طواف القَدُوم والصَّدَرِ؛ لذن الحدّتٌ في 
طواف الزّيارةٍ أفحشُ منه في طوافي القدوم والصدَر ؛ لكؤيه ركنا دوتهُماء بخلاف 
ما إذا طاق طواق الرّيارة جب ؛ حيثُ تتجبٌ البدَنة ؛ لكونٍ النقُص كثيرً . 

وذ صَعّ عن ابن عباسِ - رضي الله تحال عنما - أنه قالّ: الا تحِبٌ اَن في 
الحَجّ نج إلا في مَوْضِعَيْن : : کن وَطِيِء بعد الوقُوفٍ عَرَقَة» ومَنْ طَافٌ طَوَافٌ الرَّارَة 
جا » يدل على کون التفصان کدرا EIR‏ الزن 

وة الكلام هنا ما قاله في «شزح الحاو" بقؤل ما واف الزيارةة 


(1) وقع بالأصل: يقل). والمثبت من: الو)ء ولاف)» وااتاء و(م). 


(۲) مضئ تخريجه. 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبيِجَابِيَ [ق١۳١١]‏ . 
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في أيّام النّحرٍ؛ سقط عن ذلك الدّمْ. 

وإِنْ أعادّها بعد أَام النّحرٍ ؛ فَليِهِ دمٌ لاير عند أبِي حَنيفة ‏ رجه اله تقال . 

وعِندَهُما: لا شيع عليه . 

[۲۷/۱] ول طاق أقلّه مُحْدِنً ؛ إن رجَعَ إلى أهله: وجب عليه الصّدقَةٌ لكل 
شؤْطٍ نص صاع من حنطة ؛ إلا إذا بلقت قيمَيّه دما ؛ فإنَّهِينْقضُ منهُ ما شاء. 

وإِنْ کان بمكة وأعادها طاورًا ؛ سقط عنة الصَّدقةٌ عِنَدَهُما 

وعِندَ أي حَنيفةً: يَسقُط عله إذا أَعادّها في آيام اللًحر ؛ وال قلا. 

ولو طافٌ كله أؤ أخثره جُيبا؛ إن كان بمكةً: يُعِيدُها طاهرًا » وإنْ أعادها في 
يام انحر سَقطَتْ عنة البَدنة» وإ أعادها بعد أيَّام النَحْرِ سقطّث عنة لبد أنِضّا؛ 
ولكِنْ يجب عليه دم للتَأخيرٍ في قول ابي حنيفة. 

وعِندَهُما: لا شيء عَليْه احير . 

وان رجَعَ إلى أهله ن عَيرٍ إعادة» ولَمْ بط طواق الصَّدّرِ؛ وجب عليه 
بدنة: بهَر» أو بَعيد؛ لطواف الرَيارَة جتبّا وشاةً لرك طواف الصّدَرِء ويحلٌ لَه 
التَّساءٌ؛ٍ لأنّه طاف طواق الزيارة. 


ولو أرادَ أنْ يعود إلى مكة ‏ إِنْ لَمْ يجاوز الميقات -؛ يعو بغير إحرام» ويُعيدٌ 


طوافً الزيارة» ويطوف للصَّدَرِ» وعليه دم ؛ لتأخير طوافب اليارة على الاختتلاف . 


(1) ينظر: «الأصل» [۳۹۳/۲] » «المحيط البرهاني» [؟/471]» «تبيين الحقائق» [54/1]» (فتح 
القدير» لابن الهمام [/44] » «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» [10/1/1] . 


5 بك > 
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فَكَانَ أ َفْحَشَ مِنّ الأول ميجير ر بالدّم. 
لذ علا يا فيد قل کا وي عن این تاس نك ؛» ولان الجَنَابَ 
عون 4 3 
عل مِنّالْحدَثِ يجب جَبر معْصَايهًا اد هارا امات 
كذ اطق ی چیا أو یا 
وَالْأَْصَلُ أن يميد الاق ما دام ٍ َة ولا بح عَلَيْهِه وَفِي بَعْضٍ التْسخْ: 
وشا ان 
ل لل چ غاية‌البيان يه ———— 
وإِنْ جاوَرٌ الميقاتَ : فاته يعو بإخرام جَديد لمرو فإذا فرَعٌ مِن عُمْرتِهِ أعاد 
طواف الزّيارة. 
وإ طاق أقلّه جب إن رجعَ إلى أهله: : وجب عليه الدّمٌ إن لَمْ د 
لزه غزا] شا فان كان بك و ادها سقط عن موحت علئهة: 


ee 
3 


وعندَ بي حَنيفة: :ك أعادّه في يام النّحرٍ سقط وإِنْ أعادّها بعدّها وجب 
عليه صدقة ؛ لتأخير الأقلَّ ِن طوافي الزّيارة» لكل شوْطٍ نصفٌ صاع من حنطة . 

قوله: (وَكَانَ أَفْحَنَ من الأَوَلٍ)» أي: كان طواف الرّيارة مُحْدِنًا» أفحشَ يِن 
طواف القدُوم را 

قوله: (وَكَذَا إذَا طَاف أَكْكَرَهُ جْنبًا أو مُحْدِنًا)» أئ: إذا طاق أكثرٌ اليارة 
ّا ؛ يجب عليه البَدَنةٌ كما إذا طافٌ جَميعَ الأشواط ia‏ طاف أكثره 
مين ؛ يجت عليه اا كما إذا طاق جَميعَ الأشواط مُحْدئًا. 

قوله: (وفي بَعْض التُسخ: وَعَلَئِِ أن يُعِيد0). 
)١(‏ أشار لهذا: صاحبٌ «الجوهرة النيرة/ شرح القدوري» [171/1]» وصاحب: «اللباب في شرح 

الكتاب) ]۲٠۸/۱[‏ » وقبلهما: العلامة الكَرْدَرِيُ في «شرح القدوري» [ق017 |ب/ مخطوط مكتبة- 


۱۸۱ 


بے باب الجنایات ‏ 


وَالْأَصَحٌ أنه يُؤْمرُ الإِعَادَةٍ في الْحَدَثِ اسْتحْبابًاء وَفِي الْجَتَابَة إيِجَابًا ؛ 
محش الْقْصَانٍ بِسَبَبٍ الْجََابَةِ وَقُصُورهِ بسَبَبٍ الْحَدَثِ. 
تسيب حا يس يسيم 

دی کر في أكثر ر تخ القذوريٌ: «والأفضل أن يُعِيدَ الطَّرَافٌ ما دام 
N‏ وهو یدل علئ الاستِخبابٍ لا الؤجوب . 

وَذْكَرَ في بعْض سخ القدُورية: «وعليو أن بيه امراف۲٠‏ وهو يذل قاي 
وجوب الإعادة. 

حمل روايةٌ الأككر: : على ما إذا كان الوا مع الحَدّثِء ورواية البعض: 
على ما إذا كان الطَوافُ مح الجنابة؛ لأنَّ النفْص في الحدَثِ يَسيرٌء وفي الجنابة 
0 


= فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 7297) ] . وقال: «كلمة: «عَلَيه): دليل الوجوب» . 
وكذا أشار إليه: العلامة يوسف الكادُورِيَ في: «شرح القدوري» ١01 3/١[‏ ]ب / مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۹۷) ] » ومثله نجم الدين الزاهدي في: شرح القدوري» 
[ق۹١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۸٠۸‏ ] - 

(1) وهذا لفظ المطبوع من: «مختصر القُدُوري» [ص/۷۳] » وهو الثابت في عدة تسخ َة أيضّاء 
منها: [ق01 /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: )1١١‏ ] » ونسخة 
ثانية: [ق۳٣/ب/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 086) ]» ونسخة ثالغة: 
[ق۲۷/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: )۱۷۷١‏ ]» ونسخة رابعة: 
[ق ۲۳ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 000 
وعليه شرح جماعةٌ ون الأئمة ؛ منهم: : العامة بهاء لين محمد بن أحمد الأسبيجابيٌ في كتابه : اازاد 
الفقها / شزح مختصر القدُوريَّ» [ق 04 /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
٠] 6‏ وأبو الرجاء الزَّاهِدِيُ في: : (المجتبى شح مختصر القدوري») [ق /]/1١9‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ؛ )۸٠۸‏ ]» وحسامٌ الدين الرازِي في «خلاصة الدلائل / 
شرح مختصر القُدُورِيَ» [۲۹۹/۱] » والحدّادِيَ في: «الجوهرة النيرة/ شرح القَدُورِيَ» [1071/1] » 
والميدانيّ في: «اللباب في شرح الكتاب» ]1١1/1[‏ ؛ وغيرهم. 

(۲) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [01/8]» «تبيين الحقائق» [59/1]» «الجوهرة النيرةا- 


18 


| أَعَادَهُ وقد اه مُحدِنَاء لا بح عَلَيِْ إن أَعَادهُبَعْدَ أيَام النَحْرِ؛ 


E O EE 
DE ET رو ےه‎ 


قوله: ثم إا أَعَادَهُ وَقَدْ طاق مُحدِئًا؛ لا ْح عَلَبْهِ وَإِنْ أَعَادَُ بَعْدَ يا 
التخر)» وهذا سهْرٌ يِن صاحب «الهداية) ؛ لان .تأخير التْشك عَن وقْته يوجبُ الد 
عند 9 حَنيفةً يفك » فكيفٌ لا يكون عليه ي الدب إ إذا أعادٌ طوافٌ [elo]‏ 
الرّيَارَة بعد يام الّحرء وقد خضل تاه السك عَن وقته؟ على 3 الرواية في 
کب عن تقدّمه ببخلافي ذلِك77), 


a 


ولهذا صرَحَ في شرح الطّحَاوِيٌ) (©: إذا عاد طواق الزّيارةٍ بعد يام الشَّحرِ: 
ی غ اله تأر + شراةكاة ردا ی الات أذ بجي التكتاية: وقد 
ذكرّنا روايته قبل هذا. 

ولهذا قال صاحبٌ «الهداية) نفْسّه أيضًا ‏ فيما إذا طاف جْنْبًا وأعادّه بعد يام 
البَحْرٍ - بلزوم الم ل عند أي حَنيفةبالتَأخير» وشار إلى ما قُلنا يقوله: : (عَلى 
ما عُرفَ مِنْ مَذْهبه) » ولَمْ يتعرّضْ في هذا امقام أصحابٌ التَقليدِ ين الشَّارحينَ» 
= [١/١لال]ء‏ «درر الحكام» [۲/۱٤۲]۔‏ 
0( وقع بالأصل: «الدم). والمثبت من: وء والف)» ولات)» و(م). 
(۲) اعترض عليه العيني بقوله: يحتمل أنه مشئ هنا على مذهب الصاحبين » فلا وجه لنسبة صاحب «الهداية) 


إلى السهو. ينظر: «البناية شرح الهداية» ٠ ]۳٠۷/٤[‏ 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِئِجَابِيّ [ق۳]. 
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IEEE‏ و نْ يَحُودَ ؛ لان النَقْض كير ومر 
بِالعَوْدِ ؛ اسْيدْرَاكَا وَيَعُودُ بإِحْرَام جد د 


- 


و 


2 


ا نيم كا ANE‏ 


و (كَيُؤْمَرُ ِالعَوْدِ ؛ اسْيِذْرَاكًا لَهُ) » أئ: َداركًا للنَقَصٍ7" الكثير . 

قوله: : (ويَعُودُ ارام )»يجوز بالرّفم والنَضْبٍ جميعً» الأول : للعطف 
على قوله: (َيَؤْمَرٌ بالعَود). والثاني: : للعطنب على قوله: (عَلَيْهِ أن يَعُوه) » أئ: 
يعوة بإحرام جديدٍ للعمرة ؛ لكن هذا فيما إذا جاور الميقاتَ . 1 

آم إذا لَمْ يجاوز ؛ فلا حاجةً إلى إحرام جديدٍ» وقد ذكزناة قبل هذا . 


2 
ل عور م و 


o o 
قوله: (إلا أن الأفضل هو هو العَؤدُ) » استثناء من قوله: : (وَإِنْ لَمْ يَعْدْ وَبَعَتَ‎ 
5 
يغني: :لن ا سسا أَنْ يعود ؛ لأ استدراكٌ ايء بجنسه هر‎ 
aR ARE E ا‎ E) و‎ 
EI 


بالشَّاةِ: كَهُوَ أمْصَلُ) . 


واا كان بعث ت السا : أفضلّ دون العَؤدٍ ]1/۲ لو/م] : فيما إذا طاقه مدا 


جنّسه » وهو البدنة . 


)060 وقع بالأصل: «لنقص». والمثبت من: و)» ولاف)» ولات)» وام). 
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ge 


طَوَافٌ الرَيَارَة أَضلًا حى رَجَمَ إلى أَهْلِهِ فعَلَيِْ أن يَعُود بذَّلِكَ الإخرَام لِاتْعِدَام 
E 5 2‏ 01 0 7 
التحلل ينه وَهْرَ مُحْرِمٌ عَنِ السا ءِ بدا حى يطوق . 

وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الصّدَرٍ مُخدئً ؛ عليه صَدَفَة؛ لاه دون طوّافٍ الريَارَة: 
سس ت--- سو غاية این کې ست 
أإإطاك أريةة امووط» بوجلاهيني ره طق جا رحيك ا انتوة امل مون ينه 
بدن لأن لقص َه گنير ومُنايسيرٌ» ويعجررٌ ذلك يدث ببَعْثِ الشَّاةٍمعَ نفع الفقراءء 
وسقوط كَل الأجوع » وهذا كله فيما إذا وُجَدَ من اللّوافُ مُحْدِثًا أو ad‏ 

ما إذا ترك طواف الرّيارة أَصلَاء أو ترك أكثر الأشواط ورجح إلى أهله ؛ 
يجب عليه العَؤْدُ بذلك الإخرام» فإ راق قائٌ في حقٌّ التساء إلى أن يوجَدٌ 
طواف الريارةء فإذا عاد وطاق ؛ يب عليه دم بالتأخيرٍ عند بي حَنيفة ‏ رجه اله 
كان كما هو آضلة: 

Ns, Sa ا ا ی‎ ES N 1 

قوله: (وَمَنْ طاف طواف الصدر مخدثا ؛ فَعَليْهِ صَدَقَة) » هزه رواية القدوري 

وذكر الكَرْخِوءٌ في «مختصّره)”© هذه المسْألةَ على الاختلاف ؛ فعلّى قول 
ابي حنيفة ‏ ره الْتعَال -: يجب الذَم ۽ لأنَّه واجبٌ» فصار كطواف العُمرة. 

وعندٌ ف وف ومحمّدٍ: یجب نة لأن کی اک من طاق 
7 2 55 58 3 56 الود 
العمرة؛ لأن طَّوافٌ العُمرةٍ رُكُنٌ لا تصح العُمرة إلا به. وطواف الصَّدَرٍ يسشقط بِعْذّرٍ 
حيض ونفاس ؛.ولأنَّ الشّاةً جره إذا تركّه بغير عُذْرِء ونقصان الْحَدَثِ قليلٌ» 
فتلزمه الصَّدقةٌ » وإِنْ أعادّها طاهرًا(" سَقَطَ عنةٌ ذلك . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص/77] . 
(۲) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق۱۸۸[] » «المبسوط» للسرخسي [4 /41] » «بدائع الصنائع» 


[؟/1]ء «البحر الرائق» [1/9؟] ٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «ظاهرًا) . والمثبت من: «و)» ولاف)» و(ات)» و«م). 


هما 


ولا شيء عليه بلتَأخير بالاتفاق» وحُكُمٌ طوافي الأكثر ًا كم طواة 
الكل ولو طاف أقله مُْدنًا ؛ وجبت الصّدقةٌ في الرُواياتِ كلّهاء وسقطّت الإعاد 
بالإجْماع . كذا في «شزح الحاو . 

[e/ rr]‏ قوله: (وَإنْ كان وَاجبًا) » أيْ: وإِنّْ كان طواف الصَّدَرٍ واا 

قوله: (قا بد ِن إظْهَارِالََاوْتٍ) » أي: بينَ رض والواجب. 

يعني: إذا طافٌ طواف الريارة أو أكثره مُْدًِا ؛ جب الاه فينيغى أن يرم 
الصَّدقةَ إذا طاق طواف الصدَر (" أو أكثره مُحْدِنًا ؛ إظهارًا للتّفاوتٍ» وإ يلزم 
N E‏ 

قوله : (وَعَنْ يي حَنيفَة ‏ ريح اللةتعاق -: أن تحِبُ سَاةٌ) » أي: فيما إذا طاق 
طواق العتت مكنا وخ روي الكزعي 2 

قوله: رر أن الل آصعٌ) آي وجرت الصدقة امع وهو روانة 
القَدُوريٌ9» . 


و ع | اخ ودع 
قوله: (وَلَوْ طاف جنبًا فَعَلَيْهِ سَّاةٌ) . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأسِْبِجَابِيَ [ق177]. 
(؟) وقع بالأصل: «اطواف الصَّدّر. والمثبت من؛ وء وااف4» واات)ء و«م». 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق188]. 
() ينظر: «الأصل» [۳۹۸/۲] » «المبسوط» [4 /4 5 ] » «الجوهرة النيرة» [11/7/1] » امجمع الأنهر» 
[ا/عولاء 


اقة مز طهر تر :ل ا توک ال ؛ لان 


قال في اشز الطحاوي» :از طاق طواق لكر عله أو أكنره؛ وجب 
عليه الم ويُجزنُه شاه إن رج إلى أهله؛ وإ كانَ بك وأعادها سقط عنة» ولا 
يجب لِلتأخيرٍ شيء بالاتفاق. 

وإ طاق أله جا إن رجح إلى أهله وجبث عليه صدقة» ون كان بمكة 
وأعادّها سقط عنه» ولا يجب لتخي شي وان طاف أقله جنا ؛ إن رَحِمَّ إلى 
أهله له وَجبث عليه صَدقةٌ» ون كان بمكة وأعاقها سقطث بالإجماع)0©. 


قوله: (نُمَّ هو دُونَ طَوَاف اليا رَة) » فيكتفي بالشاقء أيْ: طواف الصَّدَرٍ دى 
من طوافب الرزَيارةٍ» فيجبٌ في طوافف الزيارةٍ جنب دَنةٌ: بعية أؤايقرة ه شيحزثه الاه 
في طواف الصّدَرٍ جنبا؛ لئلا يلزمَ النّسويةٌ بِينَ الفرض والواجب ٠‏ 

وله (وَمَنْ ترك مِنْ طَوّاف الرَيارَة لاه أَشْوَاطٍ َا دُوتَهَا ؛ كَعَلَيْدِ شَاةٌ) » 
راد يما دوتها: شوْطًا أو شوطين. 

وقال الشَافِِيُ ‏ رة اتتا -: يلزٌه فِعْلُ ما ترك » ولا يحلل حى يفعله. 
۰/۲ د/م] كذا في (ش alata‏ 

ثم اغلم: 3 الرُكنّ في طواف الرّيارة أكثدُ الأشواط عندناء وهو ثلاثةٌ 
أُشُواطٍ , وأكثرٌ الشوط الرَابع 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأنييجايئ [ف١٤١].‏ 


(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]۱۹۲/٤[‏ 
(۳) ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع كال 


چ ياب الميتايات 8 ۷ 


57 : م 

وعِندَ كَ الشَافِعِيَ: الركنٌ سبعةٌ أشواط [/دممر] ؛ لأنَّ مَقادِيرَ العبادات لا 
شل أي فبهاء رک لتم نا ادن ود ار شی سب الوا »قلا 
E‏ إِذَنْ نقصّها وإنْ بقِيَْ خطوة واحدة مِنَ السَّوْط الاب » ولهذا لا جور 
الاقتصارٌ في صَلاةٍ ق الظهر ونحوها عَلى ثَّلاثِ رَكعاتٍِ؛ إقامةً للأكثر مَقامٌ الكل . 

ولّنا: أنَّ أشواطً الطَّوافٍ أفعالٌ مُتجانسةٌ» يبل بعضها الفضلّ عن بض » 
فلهذا إذا أتى ببخض الأشواط . ثم اشتغل بعمل َر ڈ ثم أتى بالباقي جار » بخلاف 
َلاق لها اال ایسا شنج اق وای يشهم ايقل القصل ع ينغو ولهذا 
إذا فصل ب بعض أفعالِها بعَمَل آخَرَِ لا يجوز أصلاء ٠‏ فلم ثبت التّجانُسٌ وقبول 
الفضل في الطوافو» يحيث لَمْ بتع صِحَةُ المُؤدئ بصكة الباق ؛ اقيم الأكتر 
مقام الكل حُكْم: 


8 


أمّا الصَّلاةٌ فلئِسِتُ كذْلِك ؛ لأنّه إذا أفسد جُرْءًا منها يفْسدُ الجَميعٌ ؛ فلم يَجْرْ 
إقامة الأكثر مقام الكل [فا ]0 . 

فلَمّا ثبت هذا قلنا: نه َمّا أتى بأكثر الأشواط وترك الأقلَّ ؛ حصّلَ النقَص 
البسين؛ وجب جَبْرٌه بالشاة» كما إذا طاق طوافٌ الرّيارة مُحْدِنَاء شم إِنَّهِ إذا كانَ 
بنك ا الباقي »وليك عليه شرم إذا كان إمامه في ايام التحر . 


أمّا إذا كان بعد ذلك: يَلزْمُه الصّدقةٌ عند أبي حنينةً - خلاقًا لما - [۲/ ۰۷ ۳ظ /] : 


4 


0 


شؤط : 5 صاع ِن بر وإنْ كال رج إلى أهله: أجزأ بعت شاةٍ. 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ٤[‏ /۲۷۸] ء و«البيان» للعمراني 
.[v4/ 4|‏ 

(۲) وقع بالأصل: «العبادة». والمثبت من: «و)» والف)» ولات)ء ولام). 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف) » ولاغ) » و(ث)» ولاما. 


A۸ 
فلو رَجَمَ إلى أَهْلِه اجره آلا يعود وَيبْعَتَ بِسَاةٍ لما بَيّنا‎ 
وَمَنْ تَرَكَ أْبعَةً أَشْوَاطٍ بقىَ مُخْرما أبَدا ؛ حتى يَطوفَهَا ؛ لان المَترُوكَ‎ 
3 7 هو و‎ 


وَمَنْ ترك طَوَافٌ الصّدَرِ ا ازب أَهْوَاطٍ مه ؛ كَعَلَيِْ سَاه؛ لأنه تر 
خا أو و لكر مه وَمَا دام بِمَكَة يُؤمَرُ بالإقا5ة؛ إقامَةٌ اجب في وَفيو. 
E GR‏ 6 

قال الحاكمٌ الجَليلٌ الشهيد في «الكافي): : الوجّمليه أن عليه في تؤك الأقلّ 


ين طوافب الريارة دماء وفي تأخير أقلّه صدقةً وفي ترك الأكثر ِن طّوافٍ الصدَرٍ 
38 وفي ترك أقله صدقةٌ)20. 


38 


ed 


قوله: (لِمَا بيَنّ) » إشارة إلى قوله : (لأَنَ المْقَصَانَ بكزك الأقل يَسِيدٌ 

قوله: (وَمَنْ برك أَرْبعة أَْوَاطِ بَقِيّ مُخْرِمًا بدا تى يَطُوقَهَا)» أي: بقِيَ 
مُسْرِمًا في حقٌّ الساء؛ لأنّه حل له كل شيءٍ سوئ التساء بالحأي » وإنّما بقي مُخرمًا 
في سحن لاء إلى أذ بطوق» وم جر ال لان لا تر أكمرٌ الأشواط ترك 
الوُكنَّ» ولا يقومٌ الد مقا الركنِء بتي التّحلُلُ الثاني مؤقوقًا إلى أن يوجَدَ كن 
الَّواف » فإذا لَمْ يوجذ؛ بقي مُحرمًا. 

قوله: (وَمَنْ ترك واف الصَّدَرِ أؤ أَربعَةَ أَفْوَاطٍ مه ؛ فَعَليْهِ ََاةٌ) » وذلك لان 
طواف الصَّدَرٍ واجتٌ ولیس بركن ؛ فوجَبٌ جبره ره بالدّمٍ كالرّني » وكذا إذا 38 
أكيره ۽ لأنَّ للأكثر حُكُمَ الكل . 

قول : (أو الأككر مء أي: من الواجب. 


قوله: (وَما دام مَك بُؤْمَرٌ بالإعَادة ؛ إِثَامَة للوَاجِبٍ فِي وَفْته) » أيْ: في مطاقِ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۲۹] - 


چ باب الجنایات ‏ 15 


At 
سا6‎ 


E 1 2‏ أ sê‏ الوه عرد 201 
وَمَنْ رك ثَلانَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طوّافٍ الصدر؛ فَعَلَبْهِ الصَّدَقَة وَمَنْ طاف 
طاق الوَاجِب فى جوف الجر ؛ قان كان بم أَعَادَة؛ أن العاف وَيَاءَ 
> چ ی و و سے 
الاو رول طرف N‏ يموقو e‏ 
شيء بالتأخيرٍ عنها بالاتفاق 

. ا شْوَاطٍ مِنْ طَوّافبٍ الصَّدَرِ ؛ فَعَليْهِ الصَّدَقَةُ)‎ ERDE 

وهذا لأنَّ الأصلّ: آل ما يجب في تڙك كله دم ۽ بحب في أله صدفة :كنا 
في ار 

8 0 بی س ا aC‏ ع2 

أو نقول: إِنّما وجب الصَّدقَةٌ في ترك الأقلّ [:/م.-را,] ؛ إظهارًا لاوت بين 
الواجب والقريضة» فاته إذا تر الأقلّ ين طوافب الريارة يجب دم ويُجزئُه شاةً. 

والمُراد مين الصَّدقَةٍ: أن يجبّ لكل شوْطِ نصفٌ صاع من بر 

قوله: (وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الوَاجِبٍ في جَوْفٍ الحِجْر ؛ قن كان مَك اَعَد . 

يعني : : طاق طواق الرّيارة يالبيت» وتر الطواق بالخطيم» قلا يلو بعد 
ذلك من أحَدٍ الأمريْن: : إا إن كان بمكة أ رجمٌ إلى أهلو» فان كان بمكة؛ فليعد 
الطّوافٌ يالبيت ؛ عملا الم المزوية؛ وهي قوله 8#2: لصون E‏ 

والأمد بالإعادة ة من حَواص الجاع الصّغير) 3 وان ل بعل الا وأعادٌ 
الطواق غل على الحَطِيمٍ اط اة عِندّنا؛ خلاقًا شافع » وهذا لاله هو 
الجرر ك وق دی داع یز رلا مدل لا بن ملب على أنه من اتيت ؛ لثبوته 

بخبر الوااحد» قلا يكونٌ الطواف عليه [/۷د] ] شرطًا: 


(۱) مضی تخريجه. 
(۲) ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» [rrr]‏ ] » ااتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي» .]۸٠/٤[‏ 


14۰ 


الحَطِيم وَاجِبٌ عَلَى ما قَدَمْنَا 

رَالطَوَافُ في جَوْفٍ الججر: ن 70 برل الْكَعْبَة وَيَدُحْلَ لمكن 
ا يارت لعن : 3 مز كر هذ اکر کت في ر قاذم 
بِمَكَة أعَادَهُ كله ليون موي لواف على الْوَجْه الْمَمْرُوع . 


ez2 


ون أَعَادهُ عى الْحِجْرٍ 0 8 َأ لاه تاق ما هُوَ المَتْرُوك وَهُوَ 
2ے 
أده بن بين حا ع الجر حلي 3 هي إلى آجرو؛ م م دحل الجر م 


ات 


لت و یس 
وان دجَعَ جَعَ إلى أهله قبل أن يفعلّ شينًا ےا _؛ فعليه الدّم» ويجزئه 


شاةٌ؛ لأنَّ المثروك تبت وجويه بخبر الواحدء فلَمْ ينطل ب به حُكُمٌ الكتَاب » فوقَمَ 
الطواف مُعتدًا يه » ثم المغروك أقلّ م مِنّ الجُملة ؛ فوجب جره بالشاقَء كرك شوْطٍ 
أو شوطين . 

قوله: (عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ) » اراد به قوله ة: «الحطيم مِنّ الِيْت)200 . 

قوله: (ثلَاتّى ما هو الميرُولكٌ) » أي: تدارَكَ الميْروكَ » وهر الطواف بالحَطيم. 

IE o‏ 5 و ع في 

قوله: (وَهُوَ أن يَأخذه مِنْ يمينه) » أي: الإعادة على الججر أخذه من يَمينه » 
واا كر الضميرَ الراجمٌ ع إلى الإعادة بالنّظر إلى [ الم [er‏ الخبّر. 

ومّذا بيان كيفيّةِ الإعادة على الحِجْر خاصّةً. يعْني: يئ مِن الجانِب 
ê 5 7 70 5‏ 00-6 5 2.6 € 
الأيْمنٍ» فيطوف خارج الجر ثم يذخل في الحِجْر ويخرج من الجانِبٍ الآخر ؛ 
يمْعلَ ذلك سبعَ مرّاتِ » ون شاء اَذ ِن الجاذبٍ الأيمن » وهو الجانبٌ الشرقيٌ ؛ 
فإذا اتهى إلى آخره - وهو الجانِبٌ العَربِيُ - يعودٌ إلى الجايبٍ الشّرقيٌ ؛ ولكن 


)١(‏ مضى تخريجه. 


۱۹۱ 


قن رَجَعَ إلى أَمْله [ [۸/د] وَلَمْ ية ليدم لاه تمك فصان في 
طَوَافِهِ زك ما هو قَرِيبٌ مِنَ الع َا ب زه الصَدَقَة. 

وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الرَيارَة على عير وُضُوءِ وَطَوَافَ الصَّدَرِ في آخِر يام 
التَمْرِيقٍ طَاهِرًا فَعَليِْ دم » قن كان طاق طَوَافٌ الريَاَةِ جب عليه دمَانِ عد 
أ حَنِيفَة ن . E‏ : عَلَيْهِ دم وَاحِدٌ ؛ Bi DEES OSES‏ 
صصح سس ڪڇ ڪڪ ڇڪ ا ا ي ي 
a‏ 


د (وَمَنْ طاق الوا اليا ول ر ا طاق االصرفي 


أ ها ا اين 2 


ةا 


وَقَالَا: عَلَيْهِ دم وَاحِدٌ) » وهذه ن مسائل (الجامع الصَّغير)(©. 
م ون ايل الجا 


وإتّما وجب عليْه دم واحدٌ في الصورة الأول ؛ ؛ لأنَّ طَوافٌ الرنارة مخ 
يق مُجْرنًا ؛ لكن مح التقْصانِء فلا وع الوا ف مع الحدَثِ مُعتدًا به ا 
تقل طواف الصَّدَرٍ إلى طواف الرّيارة» ووجَبَ عليه دمٌ؛ ويجزئه فا لنققصان 


الحدّث . 


E Cen 
١ 
٠ 


وَإنّما وجب عليّه دمَانِ ذ في الصورة الانية عند ابي حَنيفة ؛ لان الطّوافَ معَ 
E ORE‏ 
كان في حُكُمٍ العدّمٍ وجب تَقْلُ طوافب الصَّدَرِ إِليْه؛ ؛ لأنّ العريمة فى ي ابقداءِ الإخرامٍ 
حصلث للأفْعالٍ على التّرتِيبٍ الذي شُرِعَتْ فبطلث نيه على خلافٍ ذلك 
)00 ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» [ص: :]17١‏ «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» 
[ق/۹۰]. 
)02( وقع بالأصل: «التي». والمثبت من: لوا واذف)ء واات4ء وااما. 


ل سس غايةابیان 0# 
و 


التّرتيبٍ» فانتقّلَ طوف الصَّدَرٍ إلى طواف الّيارة» فصي [۳۰۹/۲/] كأنّه طافٌ 
طواقٌ الزّيارة في ڃر آم ريي ولم يط للصّدرِء : فيجبٌ عليّه دمان: : دم لرك 
طوافي الصَدَرٍ» ودمٌآحَرُ إتأخير طوافي لزيا عن يام لتر عبد أبي خنيفة .اق 


وقالا: يجب عليه دمٌ لرك طُواف الصَّدَّرِ ولا شي ٤‏ عليه اتير 


لهُما: : ما روي في «السّنن) وغيره: عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو بن العَاصٍ - رضي 
ا 


الله تعَالى عَنْهُ -» أنه قال : وف رَسُولُ الله يك في حَجَة اوداع پمتى يَسأَُوتةُ؛ اع 


جل َقَالَ: يا رَسُولَ الل» إِنّي لم أَهْددْ مَحَلَفْتُ قبل أَنْ ابح » قال رَسُوَلُ الله 
ل ی وَلَا حَرَجَ)؛ وَجَاء رَجُلُ آخَرُ وثَالَ: يا َسُولَ الله: إني ني لَمْ أَشْعْر 


تخ عام جه 2 


ٿ قَبلَ أن أزِي» فََالَ: «ازم َا حر رج قَلَ: ما سل يڪيا ڪن سَيء قد 
ا 2 إل كَالَّ: «اضْتَعْ وَلَا حرج . وأخرجه البْحَارِي ومسل وَالتَرْهِذِيٌ 
َالنّسَائِيهُ وابن ماجّه . 
ولأبي حَنبفاً: النَأخيدُ عن المكانٍ يوجبٌ الكمَّارة» كما إذا أخَرَ الإخرام عَنٍ 
الميقات » قكذا التَأخيرٌ عن الزّمانِ. 
والجامع: : كول التَأخبرٍتقْصانًا؛ ولأنَ التأخيرٌ في كم الصَّمانٍ كالتّوك » فإذا 
ترك الواجبَ ؛ يجبُ عليه الدَّمُ فكذا إذا آي 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب العلم/ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها [رقم/ ۸۳] » ومسلم 
في كتاب الحج/ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي [رقم/ 107] » وأبو داود في كتاب 
المناسك/ باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه [رقم/ ١14‏ ؟] » والتَّرْمِذِيَ في أبواب الحج عن 
رسول ب باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي [رقم/ 417] » وابن ماجه 
في كتاب المناسك/ باب من قدم نسكا قبل نسك [رقم/ 01 0]» والتّسَائْيَ في «السنن الكبرئ» 
في كتاب الحج/ الذبح قبل الرمي [رقم/ ۷ ٠‏ من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بن العَاصٍ اه 
به. وهو عند التَّرْمِذِيّ وابن ماجه مختصرًا . 


اباب الجنايات # ا 


اَن في الوَجْه الأول نَم نل واف الصَّدَرٍ إِلَى طَوَافٍ الرَيارَة 4 وَاجِبٌ 
تقاف وا اوو الک خر راچا وام ا حت اد یل 


Ê 


0 


وَفِي الوَّجْهِ النَّانِي ينمل طَوَّاف الصدر إلى طَوَاف الرَيارَة ؛ A‏ 
ج ین چ يي م 
ولهذا إذا أُخَرَ الواجبّ في الصّلاةٍ يجب عليه جود السو كما إذا ترك 
رای »تعقوت ارح كمايا ا برطي اع مي بال له عبادة 
[rvv/1]‏ وزيادة بُِيَتْ على الهّدايا والقلائد؛ كما أنَّ نقائص الصَّلاةَ 5 تُجْبَرُ بسجود 


اسه ؛ لأنّها عبادةٌ [/ ٠‏ مظ/م] بيت ث على السّجودٍ وما أشبهّه. 

والجوابُ عن الحديث تنقول: : إن ذلك كان في الابتداء حينَ لم تستقرٌ أفعالٌ 
الاييك؛ كلَّ عله أَهُ ل سيل في ديك اليوم: عع قل أن أطرف + 
تَقَالَ: «افْعَلُ ولا حر حرج » وذلك لا جور بالإجماع . 


ادها 


ولَيْنْ سلَّمنا أنه كان بعد استفرار المَناسِك ؛ فتقول: إنَّ قوله «وََاحَرَج20, 
لا يناي وجوب الكقّارة» ولِهذا لؤ تيت أو حل ِن عذْرٍ جب عليه الكقَّارةٌ؛ مع 
أن الج في ور او وتزك الحلق. 

قوله: (لِأنَّ في الوَجْهِ الأول َم يْقَلْ طَوَافُ الصّدَرِ إلى طَوَافٍ الرَيارة) 

اراد بالوجه الأوّلٍ: ما إذا كان طواف الرَيارَةٍ عَلى غَيرٍ وُضوء. 

قوله: (وَفِي الوَجْد النَانِي) » ومو ما إذا طاق طواق الريارة جئبًا 
(۱) مضى تخريجه قريبّاء 
0020( وذّكّر صاحبٌ «السنن» بإسناده إلى اام بن شري كَالَّ: : حرجت مَعَ التب َك حَاجًا كان الاس 

ياوه » قَمَنْ قَالَ : یا رسو ای سَعَيْتُ کیل أن أطوق أَوْ مت ينآر أَخرْثُ َي كان ول: ول 

حَرَجَ لا حَرَجَ؛ ! الخد ايم واو EE‏ كي 

كذا جاء في حاشية: «م». وينظر: «سنن أبي داود» [118/1] ٠‏ 
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أنه مُسْتَحِقٌّ الإعَادةَ َيصِيرُ تَارِكًا لواف الصّدَرٍ مُوَخْرًَا لِطّوَاف الرَيَارَة 
يام النَحْرِ قيَحِبٌ الدَم برك الصّدْرِ بالاتقاقِ و تأر الآحَرِ عَلَّى الْخِلَاف » | 1 
6 5 مر باع عَادَةٍ طَوَافٍ الصّدَرِ مَا دام ب بمَكة ر ر 1 
و 

قوله: (لِأَنَه ر ى الإِعَادَةً) » أيْ لأن طُواف الزّيارة واجبٌ الإعادة ؛ 
لفحش الجناية بالجنابة . 

- 2 ا ت ص & r‏ 1 

قوله: (قيَصِيرٌ اکا لِطوَافٍ الصَّدَرِ) ؛ أنه لما وجب نفل طوافف الصَّدَّرٍ إلى 
طواف الزيارة؛ صَارٌ كأنه لَمْ طف طواف الصدَرٍ ضا فيجبٌ عليه دم ؛ لترکه 
بالاّماقٍ » ودم آحَرُ عند أي حَنيفة ؛ لتأخير طواف الرّيارة عن يام الشحر ؛ خخلاقًا لهُما. 

عرسي قوف ایر ر مل وکن ردیر طواق الزيارة. 

قوله: (إلا أنه يمر بإعَادَة طَوَافٍ الصّدَرِ ما دام بِمَكَةٌ) . 

وإنّما يمر بالإعادة : إقامة للواجبٍ في ويه » ثم إذا أعادٌ طواف الصَّدَرٍ يجب 
دم واحدٌ عند ابي حَنيفة ؛ لتأخير طوافي ]۲ ٠٠موام]‏ الرّيارة عن وقته . 

وعِندَهُما: لا شيءَ عليه أصلًا. 

2 22 i 0 9 4 < 1 

وإِنْ طاق طواف الرّيارة جنا ولم يطف طواف الصدَرٍ بعد ذلك ورجّعَ إلى 
هله ؛ عليه دمان: دم لرك طواف الصّدَرِء ويُجِزّه شاه » ودمٌ آخَرُ وهو جَرُورٌ أو 
بِمَدٌ ؛ لطواف الرّيارة جثبًا 

بخلافي ما إذا طاق ریه ًا ورجعَ إلى أله ؛ حيثُ جره شاة؛ لن 
ال لدت ر فكانَ الصا فيها خود الما اي لذن الجناية 

قوله: (وَلَا 1 أيْ: ولا يُؤْمَرُ بإعادةٍ طواف 


به ياب الجنایات چو ۱۹٣‏ 
وَمَنْ طَاقق لِعَمْرَته وَسَعَ لی عَبْرِ و و قَمَا دام ِمَكَة؛ 


۽ لاه كب 1 8 


بع للطراقي» إا قينا ا د شَيءَ عَلَيْهِ 


وچ غاية‌انبیان کې —=—= 
الصَدَرٍ بعد الرُجوع إلى أهله » وأشارَ يقول له: (مَا بَينَا) إلى قوله: (وَمَنْ تَر 
الصَّدَرٍ أو أَرْبَعَةَ أَضْوَاطٍ ؛ كََلَيِْ شَّاةٌ) )إلى قوله: (وَمَا دام ِمَكة يُؤْمَرٌ يالإِعَادَة) . 

قوله: (وَمَنْ طاق لِعْمْرَتِه وَسَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ وَحَلَّ . كَمَا دام مك ؛ 
تدهم وا د شَيْءَ عَلَيْد) : 


يعني : : طاف لَعَمْرته مُحدِنًاء أو سى كذلك بين الصَّا والمروة »ثم حل 


239 


قصَّرّ» فما دام بمكة: :يجب حلي إغافة ارا وال ياء ولا ضرغ ءَ عليه 
بعد د الإعادة ؛ لارتفاع التقصان بهاء 
ا yS SR‏ 
ما السّعيُ ون كان لا يحتاجُ إلى الطَهارة؛ لكل سرع تا للطوافي» فيُعادُ ؛ 
الو ٠ظام]‏ كي يق مَعَ ع عَقِيبَ الطوافٍ. 
وإ رجَعَ 5006 الطواف والسّعي يلزه دم وتجزئّه شاةٌ ولا 
ومر سيت لاله وه طواله مع الث مُجزنً؛ لين مع التقصان ؛ فوج 
جَبْرُ التقصان ¿ٍ بالدَّم» ولا حاجة إلى العَوْدِ؛ ولأنّه أدَئ الركنّ - وهو الطواف - 


وتلل بالحق او التقصير» ولا يجب عليه شيء عد لأجل الي على غير 
وضوءع؛ لأنَّ الطّهارة ليست من واجبايه. 


9 <- 
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رن َجَعَ إلى ألو بل أن يميد لي دم؛ ؛ ترك الطَهَارَة فيد» ولا يومد 
بالعَو لود لوقو ع التحلل بأاء لون إذ الثقصَان بير ويس عَلَيِْ في السَعي 
شي :أ أت بد على انر واف شا بء ICE TOIT OTE.‏ 11 
ا 


قال بعضهم في (شرّحه)20: ليس ۸ مراد المصتّف من قوله: (وحَلّ) حقيقةً 
الحَل؛ لأنّها بالحلتي [1/:,»] تكو بل أراة يه: التحلل الذي يحل يه الحلٌ ٠نم‏ 
اتدل وقال: ولهذا”" قال بعد ذلك: : (لوْقُوع لحلل ب باداءِ ء الرّكْن) ٠‏ 

فأقول: هذا الكلام صدَر من جزاقاء يُقصَّى منة العَجَب ؛ وهذا لأن العمرةً 
إحراءٌ وطوافٌ وسحْيٌ» ثم بعْدَ ذلك حلقٌ أوْ تقصيڙ» ولا شيء غير ذلك ٠‏ 

DEINE EY‏ مَنْ طا لِعُمْرتِه وَسَعَى على غَيْرٍ وُضُوءِ وَحَلّ) ؛ 
وجِعَلّ قوله: (وَحَلَّ) مَعْطوفًا على قوله: : (طَافٌ وَسَعَى)» لا يُفْهَمْ منهُ إلا الحلّ 
بالحأي أو القصبرء وهذا في غاب الهور. 
ا قوله0: «أرادٌ به: : لحلل الذي ا به الحلّقٌ») فهو شئ ۶ علوت 
لِلصّمَاخ » رى بان يسم عيدا» ولهذا ذكَرَ فخرٌ الإسْلام البڙدوي ۴ «الجامع 
الصغير- في هذه المشألةٍ -: التقصيرَ مكال الحلّ» نصا عن محمد عن يعقوبَ 
کن [۲ ۷دا أِي حنيفً ط: في الرجُل بطو لمر عَلى غير وْضوء » ویش 
على غير وضو ويفْصرٌ وهو كد قال : د الطواف» ویسعی بين لقا 
والمذوة)0» . فلم أن ما ذكَرَه القائل سهْو. 
)١(‏ قاله الكاكي في «معراج الدراية في شرح الهداية» [١/ق9] ٠‏ 
(۲) وقع بالأصل: «وهذا». والمثبت من: الو)؛ والف)ء واات)4» وام ٠‏ 
)+١‏ أي: قول ذلك الشارح المشار إليه آنقًاء 


. يعني: في «شرح الجامع الصغير». على حَذّف المضاف‎ ١ 
٠ ينظ : اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق40]‎ )١ 


5 


و الل س 


وَكَذَا ذا أَعَادَ الصَّوَاكٌ وَلَمْ بعد السّعْيَّ ف في الصجبح . 
2 ير غاية البيان 6 


وأمًا استذلاله بقول صاحجب «الهداية)؛ فاقول: ا مغناة كما ظنّ ؛ لاه 
قال: (ولا يو ر بالعؤد؛ يع الح ياء الكن)» معنة: لا يلتك يعد الجوع 
إلى أهيه بالود | إلى مكة ؛ لوقوع التّحللٍ بالحلق أو التّقصير مع أداء ۽ الركن كن » وهو 
لواف » فلمًا تحال وذ أتى بالُن لَمْ يب عليه َي فلم يؤر بالعؤد ؛ لعدّم 
الاختياج إلى ذلك ء فافْهَمْ . 

وقالٌ في ااخجزانة القُفهاء)0: أزيعة أأشياة حل بها التّساءٌ لِلمُحْرِم 3 
للمخصر: : جل بالذَبْح» وللحاحٌ: : يطوافب الزّيارة» وللمعكمر: بالحلق ي أو التّقصير » 
ولمَائت الحج: بالعمرة. 

قوله: (وَكَذَا ِد ذا عاد الاق ولم بيد َي ذ في الصجبح)» أي: : لا شَيءَ 
عليه إذا عاد الطَّوَاقٌ ولم بعد السّعيَّ» كما إذا أعادَهُما جميعًا ة في الصَّحيح مِنّ 
الرُواية . 


وأكثرٌ مشايخنا ف «شروح الجامع الصّغير) 07 على خلاف ما ذهب إِليْه 

صاحبٌ «الهداية) ؛ خت قالوا: إذا أعادٌ لراك ا يعد د السّعيَّ کان عليه دم 

لذن الإعاد دة تَجْعلٌ المؤدّ. کان لَمْ يكن من وجْه؛ فينقى اسي قبل الطواق» 

وذلك خلافٌ المشروع ؛ لأنّ المشروع في السّعْي أ يكو يعد الطوافك : 
[الاعظ/م] ثم إن المصتف قال بوجوب السَّاةٍ فيما إذا طاق لعمرته مدا 2 

)00( ویس ابا «خزانة الفقه» ؛ وهو لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي . 

)١(‏ في الخزانة: «للمُحْرِمِين) ينظر: اخزانة الفقه) لأبي الليث [ق87/ب - أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۷۲٤‏ ] . 


(۳) وهو مختار التمرتاشي فى «جامعه)) وقاضى خان فى شرحه على «الجامع الصغير» [ق٠٤‏ 
ي ي : ي 
وغيرهماء وينظر: البناية شرح الهداية (751/4). 


# ی و 


وَمَنْ تَرَكَ السّعْىَ بَيْنَ الصا وَالمَروَة ؛ فَعَلَيْهِ َم » وَحَجُهُ تام ؛ لأن السّعْيَ 
من الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنا قْلرَُ ركه الدّمَ دُونَ الْقَسَادِء 


ا : 
غاية البيان + 


وور 


ورج إلى أهله قبلَ أن يعي » ولَمْ يذكر الحُكْمّ فيما إذا طاق جُتبًا ٠‏ 
قال في «الإيضاح)7": وإِنْ كان جا فالقياسٌ أن لا يكتفي بالشَّاوَءِ لأنَّ 
َ 2 8 2 0 4 0 . 2 
حم الجنابة أغلظ مِن حُكْمِ الحَدَثْء فيجبٌ أن يظهرٌ حكمٌ التغلظ في إيجاب 
الزيادةٍّ» كما في طوافب الزّيارة» وإنّما انى بالسَّاةٍ استحساتًا ؛ لأنّ طواق الرّيارة 
فوقٌ طواف العُمرة» وإيجابٌ أغلظ الدّماءِ ‏ وهو البَدَنَهٌ في طوافف الرّيارةٍ - كان 
ت 2 2 0 7 > 
لمعكَييْن: وَكَادَة الطوافيٍ» وغِلّظ أمر الجنابة» فإذا وُجَدَ أحدٌ المغتييْن دون الثاني ؛ 
تعذرٌ إيجابُ أغلظ الدماء؛ فائقِصنا غلى الشّاوَ 
قوله: (وَمَنْ ترك المّعيَ بن الضّفَا وَالمَْوةِ؛ فَعلَيِهِ م وَحََجُهُ تَامٌ) ‏ 
والأضلُ هُنا ما تقدَّمَ أن السَّمَ واجبٌ عندّنا. 
وحند الشاؤمي: ركن*" لقوله تمان : اقلا تع عد أن يطوق بوتا 
[البقرة: 15]» ولا يُسْتَعْمل مثل هذا اللفظ فى الرُكن ؛ فتَعيّنَ الؤّجوبٌ بقوله 
: «خذوا تی اسک ؛ لأن مَطْلقَ الأ للوجوب» وقد صح أنه د 


ن 
ولأنَّ العُلماء لَمّا احتلّفوا في ته واجبٌ أو ركنٌ؛ صارَ إجماعا منهُم على 


ك4 ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق89] ٠‏ 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]١56/4[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ٠ ]۸٠‏ 

(۳) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله كككلة: 
لتأخذوا مناسككم [رقم/ 1140]» وأبوداود في كتاب المتاسك/ باب في رمي الجمار [رقم/ 11910٠‏ » 
والنَسَائِيَ في باب وجوب الحج/ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم [رقم/ 71 ]١‏ » والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ [٩۳٠۷‏ » من حديث جابر بن عبد الله وإ به. واللفظ للبيهقي . 


9ج الجدايات ي سق 


وَمَنْ أقَاضَ قبل الإمّام ِن عَرََات؛ مَل كٌ. 
چچ غاية البيان چ 
عدم الث » فلمًا انيَقَتِ الرُكنيُّ بالآية؛ تعيّنَ الؤجوبُ ووجبّ الشَّاة تزه ؛ لأنَّ 
لل و 

قال الحاكم الشَّهِيدٌ في ([۲/١٠٠ر/م]‏ مختّصّره) المسمّى ب«الكافي)7©: ١‏ وَإِنْ 
ل E‏ 
رك مئة أوَْبِعة أشواط ٠‏ وان Liv!‏ عر كلاثة أشواط اط لکل سوط کا 
زص صاع من حنطة ؛ إلا أنْ يع ذلك دَماء فطعم حينئلٍ ما شاء. ٠‏ يعني : نقَصص 
مته ما شاع وذلك لأن التق وت كلش وتلوات E‏ أكثره 
كرك كله في وجوب الدّم» وتجبٌ الصَّدقةٌ برك الال ؛ ليكونَ الواجبٌُ برك 
الأقلّ دون ما يجب بتزك الأكثر. 


قوله: (وَمَنْ قاض قبل الإمَامٍ ِن ڪرات ؛ َل م)» أ: أفاض قبل خُروبٍ 
الشّمْسِ» وإنّما قدَّرْنا مكذا ء لأ إذ | عربت الشَّمِسٌ وأبطاً الإمامٌ بالدّف ؛ يجورٌ 
لاس الدَّفُمّ قبل الإمام؛ لأنَّ وفك الدع د دحَلَ» فإذا تأر الإمام فقذ ترك 
الست » فلا يجوز ِلئّاسِ ترْكّهاء وبه صرح في اشح مخقصّر الكخي ٠)‏ . 


اغلم: آنه لا يجو لأحد أن يد ين عرفا قبل روب التّمس » لا للإمام 
ولا لِلقوم» فان دقَعَ أحدٌّ قبل الغْروبٍ فعليِه دمٌ. 


وقالَ الشَافِعِيُ: 0 شي عَلِيْهِ؛ 3 ركز الحجّ يتأدّى بأضْلٍ الؤقوف » 
والإطالة | إل جره من الثّيل ليس بواج 


.]"٠ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق161]. 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [171/4]: واابحر المذهب) للروياني [/017] ٠‏ و«التنبيه فى 
الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ۷۷]. 5 


ase 


چ کناب المح چ 


قال الشَّافِِيُ رهھ: لا شَيْء عليه لأ الوك أل الْوقُوف قلا يره 
برك الإطالة سَي٤.‏ 

وَل أن ادام إلى غُدُوبٍ الشَّمْس وَاجبَةٌ لقَوْلهِ : ا 
عُرُوبٍ الشَّمسٍ' يِب برك الم ياف ما إا َف ليد ؛ ؛ لِأنَّ اسْتِدَ 
الْوْقُوفٍ عَلَى مَنْ وَتَفٌ تارا لا ليلا . 
ج س صو وې 

ولّنا أن ووه نُك رسو الله وك أجْمَعو | على أنه أفاضَ مِن عَرفاتٍ بعد 
عُروب [:/1مظام] الخ فلم أن الاستدامةً"" في الؤقوفف إلى جُزْءِ مر من اليل 
واجبّء لأنّه 6# قال اخُدُوا ئ ّي مَنَاسِكَكغْ)2"0, والأمرٌ ر للوجوب» فلع تیت أن 
الؤُقوفٌ في جُزءِ م ين اليل واجبٌ ؛ لزه دمٌ بره » كمَرْكِ سائِر الواجبات ٠‏ 

إن قلت : SE E‏ 
لا يلزه شي ء٤‏ إذا وقفّ تهارًا ولَمْ يتقف ليلا ؛ لأنَّ الوقوفٌ بالنَّهارٍ أضلٌ وباللیل تبعٌ 


قُلتُ: : لقوق اليه اء هو الؤقوف اهار أو اليل ؛ إل أن الواجبَ 

من الؤقوفف بجزءٍ من ن اليل لا تحال ؛ ِا قُلنا ين جوب الاستدامة إلى جُزء من 
اليل » ثم ُو إذا وف بِالتّهارٍ دون جزء من ن اليل ؛ أتى بالرُكنٍ دون الواجب؛ 
فلزته دم وإذا وف بالليل دون التهار لبجب عله يكو لان البجزء الأول 
من وُقُوفِه اعْتبرَ ركُتاء والجزعٌ ء الثاني اعْتبرَ واجبّاء فلَمًا أتى بالرّكنٍ والواجب ؛ لَمْ 
يَلزئْه شيء. 


قوله: (لقَوْلِهِ 9 : «فَاذْنَمُوا بَعْدَ غُرُوب الشَمْس»"). 


0( وقع بالأصل: «استدلال أمتهة. والمثبت من: و وااف)ء ولات)» وم . 


(۲) مضی تخريجه. 
(۳) قال عبد القادر القرشي: : «هذا الحديث لَمْ أرّه) . وقال ابن الهمام: : اغريب» ولا شُبْهة في أنه 8 - 


كاب الجنايات چ کک 


فإذا عَادَ إلى عَرََةَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ ؛ لا يَسْقْطُ عَنْهُ الم في اهر 


اليو ية لن المتروة لا بير شد ركا وَاخْكلفُوا فيا إذاغاء قبل الوب . 
ب AE E E POOR NE‏ عشم 
وجه التّمسّك: 3 الي مر الدّفْع بعل عُروب لشم للا والأمرٌ 

للوجوب › فلم دقَعَ قبل العُروبٍ ؛ یکون تاركًا للواجبٍ ؛ فيلزمه الدّم. 
الدع من عرفات: هر الإفاضةٌ . 
[قوله 0 (فإذا عَادَ إلى عَرَكَةَ بَعْدَ عُرُوبٍ فس ۽ مقط عَنْهُ الدَّمُ 
"٠1‏ ام] في ظَاهِرٍ الرُوَائَةِ) 
ار به: ما ذكَرَ في «الأصل» بقوله «فإن رجَّعَ ووقّمٌ بها بعدّما غربت 
لشم له یا عنة ا و لأن الممرولك سنه اذَه مع الإمام ولَمْ 
يسُتدركٌ ذلك. 


3 


لشمس 


وڏگر اب جاع ڪن أبي خنيفة ارما الل حال :ن الدَّمَ يشقط عنهٌ. قال 
القَدُوريٌ: هو الصَّحِيحٌ ؛ لاله استذركَ المثرولة9), 


قوله: (وَاخْتَلَهُوا فما إا عَادَ بل العُرُوب). 

= دقع بعد غروب الشمس). وقبلهما قال الزيلعي: احديث غريب » وتقدم في حديث جابر الطويل: 
َل يَرَلْ - 8# - وَاقِمَا حى غَرَبَتِ الشَّمْسٌ١...4.‏ ينظر؛ «نصب الراية» للزيلعي [8/9؟١]‏ , 
و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق١١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: ۲۸۸) ] » واافتح القدير» لابن الهمام .]٠۹/۳[‏ 

() كر في «السئن» في حديث عَنْ عَلِيَّ بلك «أن النبي ‏ ##- دَق حِينَ عابت اسمس كذا جاء 
في حاشية: «م). وينظر: شاب ناي [/4]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(و»» واافاء ولات»» وائما. 

RRA ae ينظر: كو‎ )۳( 

(4) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف۱۸۲]» «تبيين الحقائق» :]11/١[‏ «فتح القديرة 
]٤۷۷/۲[‏ » «البحر الرائق» »]۲٠/۳[‏ «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر؛ [4914/1] . 


َم َك وكوف بالمُتَلَ؛ َي م لله ِن ارجات . 
و غاية البيان © 

قال الصدر اليد في انلع الجايع الصّغير)7©: : قال بعضهُم: : لوْ عاد قبل 
روپ اسمس ا عنة الم لاله تدارٌكٌ المتزولة في وقته بحي ع أَفاضَ بعد 


عرو اشم و ٠‏ وقال بعضهم: : لا يسقط ؛ لأَنّه ما تداوّكَ الجزء الفائِتَ 
مِن الؤقوف » فلا يتصور تداركه. 


وقالٌ في «تخفة الفقهاء): وإِنْ عاد إلى عرفة قبل الغُروب» ثم رجَحَ مح الإما 
والقوم بعد العُروب؛ سقط عنة ال۶ . 


ص 


0 5 7 ت 

وقال رر لا يشقط» كما قال في مُجاوزة الميقات » ول عاد إلى عرفة بعد 
العُروب؛ لا يفقم الدّمُ بالإجماع. يعني : بإجماع بیتا وبين E‏ على 
رواية «الأخ 1 وإنّما قُلنا هكذا لأنَّ فيه روايةٌ أخرئ عن ابي حَنيفة» وهي 
رواية: ابن شجاع » وقد مرَّتْ فبيل هذا 

ان جم اا ا وال مت و ع 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الوقوف بِالمَرْدَلفَةِ ؛ فَعَليِهِ دم) . 

اغلم: أن لوقو بالمردلفة بعد طلوع الفْجْرٍ من يوم التّحرٍ إلى [1/ااظ] Î‏ 
كيه دان فَمَنْ حصّرٌ [/«امظام] المزدلفة في بهذا الوقت؛ فقدٌ أتى بالوقوفٍ» 
ومن ترکه في هذا الوقت بان جاورٌ المزدلفة قبل طلوع الفجر (كَعَلَيهِ دم ؛ ؛ لرك 
الواجب ؛ إلا إذا جاورّها ليا عن عِلَةِ وضعْفي» فخاق الحام؛ فلا شيء عليه ؛ 
لأنَ الي © رحَص للضعفاء أن يتعجنُوا یل . 
(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص4 4 ؟] ٠‏ 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [405/1] ٠‏ 
(r)‏ مص من حديث" ابن عباس عبه بلفظ: : كا ين قم اللي َك لب لمق في صَعَمَة ألو . ٠‏ دفي 

رواية عنه قَالَّ: كان رول اله يل يدم صُعَفَاء + أله علس وَيأمُرُ هم لا يَرْمُوا الجَمْرَة ڪت طلم 

الشَّمْس). 


چ باب الجنایات کہ ٣‏ 


وَمَنْ تَرّكَ رَمْيَ ال لجار [۸۷او] في الام لاء عل م ققق َك 
الْوَاجِبٍ وَيَكْفِيه دم وَاحِدٌ ؛ لان الْجِنْسَ * تح كما في الْحَل وارك نما يحمي 
ل ل ليه ايةالبيان #8 

قوله: (َمَنْ كرك رمي الجمار في الأيام كُلّهَاء علي ْ). 

اغلخ: أن جميع الرمي بسبعينَ حصاةً» تفي يوم لحر بعد طُلوعٍ اسمس عند 
جمرة العقبة بسبع حصياتٍ » وفي اليوم الثاني بعد الزوالٍ بإخدى و وعشّرِينَ حصاة 
عند الجمْرة التي كي مسجد الحَيْفِ» ويسئع عند الجَمرة 3:الوسطنء. يسع عند 
جَمرة العقبة ‏ وفي اليوم القَالثِ بإخدى وعشْرِينَ حصاةً بهذا الرتيب» وفي اليوم 
الزابع - وهو خر أيام التّشريي : : بإخدئ وعشرينَ حصاة أيضًا بعد الزّ ONT‏ 
فد تح يني ابي حَنيفةٌ ؛ خلاقًا لهُما. 


34 ثم [إه] ا ر في جَميع الأيَامٍ يجب عليه دم ؛ لقوله #: امن ر 
شا لي کچ ر ترك الواجبّ » فيجبٌ عليه الم لأنَّ نقائصّ 7 
9 تُجْبْرٌ ِالدَّمِ » وتجْزئُه شاةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ جنس المثروك متّحدٌ. 


ثم ارك نما يتحقّقُ بغروب الشَّمسِ م ين اليوم الراب » فان لَمْ تغرب اسمس 
بعد : يها علئ التَّرتيبٍ ؛ لكن يَجبُ عليه دمٌ عند [/14-:/:] ابي حَنيفةً - رجح الله 
تال - بالتأخير . 


وجَمْليه 0 ما'قال الحاكم الجليل الشَّهِيدٌ في 117219337359 طرف ني 26 


)020( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» وااف)» واات)ء و(م). 

(۲) قال ابن الملقن: هذا الحَدِيث لا أعلم كن رواه مرفوعًا بعد البحث عنه » وَوَفمُه عليه هو الي تعرفه 
عن ابْن عَبّاس». وقال ابن حجر: روا ابن حزم من طريق علِيَ بن الجعد» عن ابن عيينة » عن أيوب 
[يعني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس زه مرفوعًا] به » وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد 
بن علي بن سهل المروزي» فقال: إنه فجهول. وكذا الراوي عنه؛ علي بن أخمد المقدسي قال: هما 
مجهولان» . ينظر؛ «البدر المنير» لابن الملقن [51/7] » و«التلخيص الحبير) لابن حجر [5 /1881] : 

(0) وقع بالأصل: «وجملة». والمثبت من: (ف)» ولات)» و(م). 


وح حي در 
«كافيه)7 a LS‏ شيءَ 
عليه ؛ لأنَّ رسول الله وَل أذنّ للدّعاة ة في الرمي ليلا 

وان لَمْ يرم حتّى يُصْبِحَ ين القَّد ؛ رماها وعليه دم في قول ابي حَنِيفة ‏ ري 
الله تال عَمَنّهُ : 

وقال أبو يوسّف ومُحمَّدٌ يها يَرْمِيها ولا دم عَليْهِ » ون ترك مها حصاة أو 
حصائيْنِ إلى الد ؛ رى ما ترك » وتصدَّق لكل حصاة بنصفف صاع من حنطة على 
مسكين ؛ إلا أن يلع دما ؛ فيتصدّقٌ بما شاء ا : ينْقصٌ ين الدَّمِ ما شاء. 

وإِنْ كان تَر الأكثرٌ منها: فعله دم في قول أبي حَنيفة » وا ترك إخدى 
الِجِمَارٍ ذ في الوم القاني فل صدقةٌ لاله أنها. 


چ 


ون ترك المي كله في سائر الأيام» إلى آخر يام الرَمي ؛ رماها على التأليف» 
وعليه دم في قول ابي حَنيفة» ولا دم عله في قول ابي يوسّف ومحمّد . 


وان ترَكها حبَّى غابت الشمش مِن آخر أيَام الرّئي ؛ سقط عنة المي » وعليه 
دم واحدٌ في قولهم جَميعًا. 1 

وقالٌ الحاكمٌ الشّهيدُ أيضًا(": فان بدأ في اليوم القّاني بجمرة العقّبة» فرمّاها 
ثم بالوشطئ » ثم باي لي المج ثم ذكرَ ذلك مِن يؤمه ؛ قالَ: يُعيدٌ عَلى 
جمْرة الوْسطى وجمْرة العقبة. 


)٠١‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق1ث8]ء 
(۷) ينظر : «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ]٤٠١١/۲[‏ » «بدائع الصنائع» [۱۳۷/۲] » «الإيضاح» 
للكرماني [ق۳۸/آ] ء «رد المحتار» .]١۱۳/۲[‏ 
(۳) ينظر : «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق81]. 
+ ليأتي بها مشا مرا ولدب خلن الاو ؛ لأنه رماها على وجه مأذون . ٠‏ كذا جاء في حاشية: (م» . 


چ باب الجنایات که ه٠‏ 


نَهُلَمْ يُعْرَفْ قَرْبَةَ إلا فيا وَمَا دَامَتْ الا م يا لزا مُمْکتة فيْمِيهَا عَلَى 
التَأِيفِ ثم يتَأَخِيرِهَا يَحِبُ الدَّمُ عِئْدَ أي حَِيفَة؛ جلا لَهُمَا. 
3 


کو نشك ناد 


رك رَمْيّ يوم وَاحِد َع دم؛ ل نه نسك 

وَمَنْ تَرَكَ رمي إحْدَئ الجمَار النَّلَاثِ ؛ فَعَلبْهِ الصَّدَقَُ؛ أن الكل في هَذَا 

چ غاية‌البیان کې u‏ 

ون رماها كلّ جمرة يدلاثٍ حصيات » ثم ذكر ذلك ؛ قال بيدأ فير فى الأول 

باز خصيات» ثم يُعيدُ على الاي بسني “نظام ا شبات رطاف قن 

الالفة» ون رى كل واحدة بأزيع ۽ قال : يري كل واحدةٍ بغلاثِ» فان استقبل 
رَميّها فهر أفُضلٌ . 

وقال الحاكمٌ ايض“ 7 ى إخدئ الجِمَارٍ بسيْع حَصِياتٍ جمِيعًا(" ؛ 

قالّ: هزه واحدة يَرْمِيها بسئّة أخر 


يي عا 


ارعس A ea a‏ مره واحدة]0؟ 


وإ نقَصَ حصاة لا يدْرِي من أَيِهِنَّ نقَصها؛ أعادّها على كل واحدة منهنّ : حصا 
حصاة. 


2 
3 
0 


نت 


قوله: نُك غرف رة إلا فيها)» آي: لان لومي ل 2 Ee‏ ةَ إلا فى 
يام الرّمي » وهي الأَيّامٌ م الأربعةٌ التي تشكمل عَلى انحر والتشريق . 

قوله: (عَلَى التَأِيفٍِ)» يعني: على الريب . 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ رَمْيّ إحْدّى الِجمَارٍ الَلاثِ؛ عليه الصَّدَفَهُ)» أئ: ترك 
إخدى الِجِمَارٍ الَّلاثِ مِن يوم؛ وذاكَ لأنَّ الجمَارَ الثَّلاتٌ من يوم واحدٍ بسك 


مك 


.]٣٠ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
أي: رمئ سبع حصيات مرة واحدة. كذا جاء في حاشية: (م).‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)ء والغ4), وااتاء والم)» والو).‎ )۳( 


ايوم سك واج كان الْمَْدوك قل إلا أن يَكُونَ المَتْرُوكُ أَكْكَرَ من الصف ؛ 
فَحِئيِذِيَرَمُهُ ادم جود ترك الأفتر 


ت 
تو 


ا E‏ اله الى ل شي راث 
وَإِن تَرَكَ رَمْيَّ جَمْرَةٍ العَمَبَة في يَوْم النخر ؛ فَعَلئِهِ دم ؛ لأنه كل وَظِيفَةٍ هذا 
اليم رَمْيّا وَكَذا إا ترك الأكثرَ مِنْهَاء وَإِنْ تَرَكَ مِنها حَصَاة أو حَصَاتَيْنِ أو ثَلَانَا 
سح ال يك غاية‌البیان کي خب 
واحد» فتجبٌُ بيرك أقلها صدقةٌ» وهي إخدى الجمَار» وهي سبع حصياتٍ لكل 
حصاةٍ: نِصف [۷۹/۱] صاع ين بُ إلا إذا بلع دما ۽ فحيكئئٍ يتفض ما شاء من الدّم. 
قوله: (إلا أن يَكُونَ الروك اتر مِنَ الضف م فَحِيتيِذٍ رمه الدَّمْ)» ومو 
استفناءٌ من قوله: (َعََيهِ صَدَقَةُ) ‏ يعني إذا ترك الأكثر من الِجمّارٍ الَّلاثِ ؛ بان 
رمّئ ثماني حصيات» وترّكَ ثلاث عَسْرةَ حصاةً؛ يجب عليه الدّم؛ لأن للأكثر 
قوله: (وَإِنْ تَر وَمْيَ جَمْرَةِ العقمةِ في يم النّخرٍ ؛ فَعلَيِْ [۲/٠٠و/م]‏ دمْ) » وهذا 
لأنَّ سَبعَ حصياتٍ في هذا اليوم جَميعُ النسكِ» يمنزلة الجمار القلاثِ في يوم آخَر؛ 
فيجبٌ برها أو تَرْكُ أكثرها دمٌ» كرك الِجمَار النَّاثِء أؤ أكثرها في يوم آخَر. 
قوله: (لِأنَّهُ كل وَظِبنَةِ هذا اليم رَنيا)ء أي: لان ري جمرة العقبق» كل 
e 1 e.e‏ 
وظيفة يوم النخر مِن حَيث الرمي ٠‏ 
2 3 5 ۴ ت o2‏ 
وإتّما قيّدَ بقوله: (رَمْيَا) احترازًا عن الاعتراض الوارد عليّه إذا لم يقل 
كذلك ؛ بان بُقالّ: كيف قُلتّ: إن رمي جمْرة العقبةٍ كل وظيفة هذا اليوم» والذبْح 
والحليٌ والطواف أيضًا مِن وظائف هذا اليوم؟ فلَمًا قال : (رَمْيَا) » حرَجَّت الأشياءُ 
المذكورة عمًا ادَّعاهُ» فافْهمْ. 


قوله: (وَكَذَا إا َرَكَ الأَكْثَرَ مِنْهَا) ‏ أيْ: يجب عليه الدّمُ أيضًا ؛ إذا ترك الأكثر 


َكَذَا إا آَخَرَ طَوَافٌ الرَيَارَة٠‏ وئ لاشَيْء عَلَْهِ في الوَجْهَيْن . 
ج غاية‌البیان 8ی 
مِن جمرة العقبة. 
قول إلا أن جل ا اما ون فرك (تضدق لكل حضاو ف 
ا ٠‏ يعني: اب فأ لق كل سوه ل فح يقش ب 
قو RESO a‏ ؛ تَعَلَيهِ دم عِنْدَ أبي حَنِيقَة 
َه الله تا - ٠‏ َكَذًا ذا أَخَّرَ طَوَافٌ الرّيارَة. 


2 


5 لا شَيْء عَلَيْ في الوَجْهَيْنِ)0©. 

اغلم: أنَّ ف أَخرَ الحلق عَن آيام النَحْرِء أ أَخَّرَ طواف الزيارة عنْ 
أيام النَّحرِ؛ ب - رَحِحَةٌاللّْهتحَال -؛ خلاقًا لهُما 

وأصله: : أن تأخير النشِ هَل يوب الد [:/٠-ظام]‏ أمْ لا؟ فعند بي حَنيفة 


- رة الله عا -: يوحِبٌ. 


وعندهما 5 | يو 2 ده 


وقد خا عن 7 (وَمَنْ طافٌ طَوَافٌ الرَيَارَة عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍء وَطَوَاقَ 
)١(‏ زاد بعده في (ط): «احتی مضت أيام التشريق فعليه دم عنده). 
(؟) ینظر: «بدائع الصنائع» القع «تبيين الحقائق» [1۲/۲] » «البحر الرائق» [ 89/9 و1؟]» 
«مجمع الأنهر» :]195/١[‏ 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اف)» ولالغ)ا, و((ات)» ولاماء ولاوا. 


8 7 7س لخ كتاب الحج ۾ 


كد الخلا في تأَخِبرِ الرّي» رفي تَقْدِيمٍ نُك عَلَى يسك » كَالحَلقٍ 
GN n 07‏ لما أن تا قات 
مُسْمَدْرَكٌ بالقَضاءِ وَل يجب مع القَضاء شي 


ا زم ع ا کے 
وله حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ و آنه قالَ: من دم تسا عَلَى سك كَعَلَيْهِ دم 


ما إذا ا طواق الصّدّرِ أو طَوافٌ العُمْرة» أ آخرَ حَلْق العْمْرةٍ ؛ قلا 
عليه تخي الاتَّاق؛ لاله لا وفْتَ لهه الأشياء. 

قوله: (في الوَجْهَْنِ)» أي: في تأخير الحلق » وتأخير طّواف الديارة: 

قوله : گا اللا ي تأخبر ري ني تفديم شك عَلَى شلش كَالحَلقٍ 
کيل الي تخر الارن كب الي » ولحل بل الذببح)» أي: اچ الد تعفد أ 
حنيغةً ؛ لاما لهُما فيما إذا أَخَرَ دمي بأنْ حر رمي جَمْرة العَقَبة م اليؤم الأول 
إلى الّاني » أو أحرَ رمي الجِمَارٍ ين اليُوم الثاني » أو القَالثِ إلى اليؤم الرابع 

وكذا إذا حلقّ المُْرِدُ بالحجٌ» أو القارِنُ» أو المُتميّمُ قبل المي . 

وكذا إذا ذبَحَ القارن أو المتمة مع قبل الرّم» أو حلقٌ القارن» أو المتمتّمُ قبلّ 
الذئح. 


بخلافي ما إذا یح المُْرُِ قبل المي آذ حل قبل البح ؛ حيث لا يجبٌّ 
عليه شية؛ لأ تأحير السك لا يتحّقُ في حقّه ؛ لأنَّ المفْرِدَ يذْبَحُ إن أحبّ» ولا 
يجب عليه(" فافْهَم 


١‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [41/4]» «تبيين الحقائق» [17/1] ١‏ «العناية» [51/8] » «البناية) 
[: ۲ ۳] . «البحر الرائق» [137/9]- 


يغني: إذا جاور الميقات ثمٌ أحْرَمَ بب عليه لدم الاتّماقيٍ بلتأخير عنٍ المكانٍ 
"مام] » فكذا إذا أخَرَ عن الزَّمانٍ ؛ قياسًا عليه » والجايحٌ كون الأخير تُقْصانًا 
و اس 3 لخر في عبر ارم ع أي: إن حل 


زفي مزه او یو ای بوكب اكب شنز 
هذا قال بعض ع مشايخنا: يجبٌ عليه اذم في هذه المشألة بالاتفاق0). 


وقال الصَّدْرٌ الشَّهِيدٌ في «شزح الجامع الصّغير): «الأصحٌ أنه عَلى 
الاختلافي)20, يعني : Ys‏ شي ءَ ء [1/و؟ظ] عليه عند بي وشيم 


كما لا شيء عليه عندّه إذا حلقٌ امغر خارج الحرم ؛ خلانًا لهُما. 
وأَئبَتَ الاختلاق في «المنظومة) » و(المختلف) ذ في الحجٌ والعمرة جميعًا 


. ينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق44]‎ )١( 
.]١ 4 ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص‎ )۲( 
. ]009/7[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )۳( 


5 © كتاب الحج چ 
EE‏ 
وهذا الخلاف م بني على أضلٍ : وهر أن الحلق عند أبي حَنيفةً موقت بالزَّمانِ: 
وهو يوم التحر» وبالمكان: ووا 
وعد ابي پوش لیس باوت بهم 
وعندٌ محمَّدٍ: هو مُوَقّتّ بالمكان دون الرّمان. 
و موقت بالزّمانِ دون المكان. 
ا ا ر 
حت إذا حلقٌ بعد أَيَامٍ النّحرِ في الحرّم؛ يجب عليه الدم عند عند أب بی حنيفة 


وزكر خلاقًا لأبي يوسّف ومحمَّدٍ رهما الله تقال . 

وإذا حلَقّ ارج الحرم في أيام النّحرٍ يجبُ عليه الدّمُ عند بي حَنيفةٌ ومحمَّدٍ؛ 
خِلانًا لأبي يوسف وزْكْرٌ. 

وإذا عاق جار ارعان لوی بحب عله اع أبي غيدة ومست 
وزكر ؛ خلاًا لأبي يوسف رجهم اتال ؛ ولكِنْ يتحللٌ في هليه الور بالاتّفاق . 

۲ د/»] وجه قول أبي يوسّف ورزر في المكان: له تال #ثير 
َم آ تو فهر # [ [الحج: ۲۹] ٠‏ 

انه ساني اذه القع با اقرب العو ا 0 


5 


أن الحلق لبك ا 8 قت بالمكانٍ؛ ولأن الل للخُروج" “من العباذة» وال شرل 
فى هذه العبادة لا يختص بمكانٍ» فكذا الخُروح. 
(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [0/4]» «بدائع الصنائع» [ 1/1 ] » «تبيين الحقائق» [77/9]» 


«البناية» ٤[‏ /4<"]» «رد المحتار» [ 4/9 00] . 
)20( وقع بالأصل: «الخروج). والمغبت من: «و)» ولاف)ء ولات)ء ولام). 


ب باب الجنايات 4 51 


«ك غاية البيان .5 

ووجْهُ قول أبي يوسّف في الزّمانِ: : أن الي يكل ا سبل يومئ عَنْ شَيْء قم 
خر إل قَالَ: «افعَل وَلَا حر عرَج000» فلم أن الل ليس بموقتِ يِالزَّمَانِ. 
ووجْهُ قول مُحمّد: أن اختصاصٌ المَناسِك بالمَكانِ فوق اختصاصها بالزَّمانِء 
ولهذا يبل بعضنُ المناسك القضاء في عبر ويه ولا يْلُ القضاء في غير تكانه ؛ 
ولأ باد الح شرع زيادة وشت بقاع ؛ قصار المكان أصاء والزمان أمرا 
زائدًاء فجُعلَ الأصلّ مضموتًا دون الرائد. 

وجه قول ابي حَنيفةً وزكر رهما لله تحال - في الزّمانِ: أن الي ل حل 
في هزه الأيام ؛ فدل على أنَّ الحلقّ موقت بهذه الأ الأيام؛ ولاه فال چ ونا عي 
اىم » والأمْرٌ للوجوب» وكذا حلقٌّ ر سول الله قله بن ندل غل آنه 
مقت بالمكان ؛ ولأنّه نك مفْعولٌ في حال الإ خرام غيرٌ تابع لغيرِه» فاخت 


2 


بمكانٍ وزمانٍ ؛ قياسًا على الرمي والوقوف والطّواف ؛ ؛ إلا أن رق حالف أبا حنيفة 


أو 


3: 


في [els v/Y]‏ ¢ لما قال أ يوشف في 2 


ما الحلقٌ في العُمرةِ: فليس بموّقتِ بالرّمانِ بالإجماع ؛ لاً 
ا بالرّمانِ ۽ حيثُ يجوز اع 6 خمسة أَيَامٍ يكره 
ها فيهاء - وسيجيء رها في باب القََاتٍ » فُكذا لا يتو ف ما ترت عا 
مِن الحلق أو التقصير » بخلاف المكان ؛ فان العمرةً مؤقتة 5 [به به]20» فكذا الحلقٌ 
أوااشصية وفك پاداق عبد أي خنيقة سكو و جا ملل : 


(۱) مضئ تخريجه من حديت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واه به . 


(۲) مضى تخريجه- 
(r)‏ ضرب عليه الناسخ بالأصل ٠‏ والمثبت من: اواء و(اف)» ولات)» و«م). 


ععللالءا الك ل کچ كتابٍالحج چ 


1 


10 و لنش ف ذ في الْمُعْثَمِرٍ 
ن السُنَة جرت ف الک ِالْحَلقٍ 
رن 2 9 
يمنا وهو مِنَّ الحَرّم . 
E 3‏ تقول الى اع 4 مُخْقَصٌ بِالْحَرَم ؛ اَن 
: خصروا بِالحدَييّة» وَحَلَقُوا في عَيِْ الحَرّم . 
ج ج جو و حب 
قوله: (وَقِيِلَ: هو بالات ََاقٍ)؛ أيْ: وجوبٌ الدّم فيما إذا حل الحاج خارج 
الحرم بالاتّماقي» ولا جلاف فيه لأبي وف ؛ لان الس جاريةٌ في حلت الحاجٌ 
بهن » ومنئ في الحَرَم؛ فدل ل [عل]" أن الحلق في الح خت بالمكان» وهو 
رر و 
الحَرّم. 
قوله؛ (لأَنَ التي ك ال أَحْصِرُوا ِالحُدَئِيية» وَحَلَقُوا في غَيْرِ الحَرّم) . 
الحْدَنِيية يه - بالحاء المؤملة المشمومةء بعدّها الدَّال المهملة المفتوحةٌ» 
بعدّها اليا الاك المنقوطة بشطين ين تحت » بعدّها الباء المكسورة المنقوطة 

بنقطة تحتانيّة » بعدّها الياءُ المشددة _: اشم موضعء ويو اسوغماه افيف . 

[هذا]“ الذي قاله: دليلٌ أبي بوت علج أن الحا لا خن بالحرّم ؛ 
ولكن في هذا الاستذلال تر لأنَ المخْصَرَ لا حل عليه عندَهّما(؟»» وإنّما يد 

به: به: تخقيقٌ اليم بتأخير فع مكَة. 

(1) والأصح أنه على الخلاف عند أبي حنيفة » ومحمد يجب الدم» وعند أبي يوسف: لا شيء عليه ٠‏ 
ينظر: «المبسوط» السرخسي [971/4] «بدائع الصنائع» [؟/41١]‏ » «تبيين الحقائق» [17/9] . 
«البناية في شرح الهداية) [518/4] ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)» ولاغ), وات)» و«م)» واو). 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» ولاف)» و(ات)» و(م). 
(:) أي: عند أبي حَنِيفةَ ومحمد. كذا جاء في حاشية: «م). 


چ باب الجنایات ا 


EA‏ أَنَّ الحَلق لَمَا جُمل مُحَلَلا؛ ؛ صَارٌ کالسلام ف في آخر الصّلَاةٍ » قإنه 


ِن َاَايًا» إن کان مكلا ذا صَارٌ [ماظ] نشکا احص حمَص بِالْحَرّم كال 


3 لع 
بَعْضُ الحُدَيْبيةِ: الحَرَمٌ فَلَعَلهُمْ حَلَقُوا فيه. 
زو العو رسيو نة غاية البيان > 


ادي و بان العزلق تيج عن [؟/النظام] حيثٌ هو [۱/. ۸[ 


قوله: (وَلَهُمَا: اَن الل لما جيل مُحَلَلَا؛ صَارَ كَالتّكَام) . 

بيانّه: أنّ اا جل محلا ؛ صاز نشكا ؛ لكين کونه نشكا لیس بمعقول 
المعنئ » فاختصٌ بالكرم كالذَيْح » ولا يُقال: الوقوف بعرفاتٍ أيضا :تساك اليتون 
بمعقول الممنئ » ومع هذا لَمْ يختصٌ إالحرم؛ لأنّ ذلك احص بعرفات ؛ تحقيقا 
لمغنئ الابتلاء ؛ بان يخرجوا ين حَرَم الله تعالى إلى أن يُؤْدنَ لهم بالدُخول إلى 
الحَرَم بعد العفران. 

أو نقول: لَمّا جعِلَ الحلٌ محلا ؛ صا منّ الواجبات ؛ كالسّلام في الصلاة ؛ 
إك ال »ونع ایک ر ولهذا از وک با٤‏ تجرد ایر لكا 
صاز الحلق واجبا ؛ اختص بالحرّم كالح . 


قوله: بت اليف يي لحف لهم حَلُْوا فیو) » هذا جوابٌ عمًا قال 
ووش : إن الي لا وأضحابه أخصروا بالحدبية؛ وحلقوا في عير الحرم 

فأجابَ عن بهذا يغنى: أن بعض الحُديبة: الحرَمُ ؛ فيختملٌ أنَّ اليرت هو 
وأضحابّه ‏ رَضِي الله تعالى عَمُمْ - حلّقوا في ذلك البعض الذي هو مِنَ الحَرّم. 


4 في «الهداية»: (وَبَعْضٌُ الحْدَيْيّة ين الحرّم). ينظر: «الهداية) للمَرْغِيناني ]٠٠٤/١[‏ . 


:ا ا سس هي كتاب الحج £2 


لْحَاصل أن الْحلقّ ب ون لمان واکان عند آي حَنِيفةً ۾ ٠‏ وَعِنْدَ 
يك بعلي وَعِئْدَ مُحَمَدِ يوقت بالْمَكَانِ دون الرَمَانِ ٠‏ وَعِنْدَ 
زَفْرَ قت بِالزَّمَانٍدُونَالْمَكَانِ» وَعَذَا الْخِلَافُ فِي التَوْقِيتِ في حى التضمِين 


ا 


َو 


!ول شرو 


مَعَْاه: إا حرج الْمعْمَوء ثم عاد ؛ لته ی به في مَكَانهِ فلا رمه ضَمَانه 

إن حَلقٌ الا قبل أن تح ؛ مايه مان عند بي حَدِيقَة رط : دم بِالحَلق 
في عَبْر رانء أن أوَانه بعل إل نح وم َأجير الع عَنِ الحَلْق . 
يي يي و و ج 

قوله: (لَا سوقت ت بو)» أي: بالرّمان. 

قوله: (لِأَنَهُ مُوَقَتْ) > أيْ: أن أصلّ العمرة وهو الطواف والسعي مو و 
بالمکانِ» وهو الحرم کذا يتوت بالمكان ما يتركّبُ عليه » ومو الحلقٌ أو التقصيرٌ . 

قوله: (كَالَ: إن ل فصر حت [الدانوام] رَجَعَّ و E‏ شيٰءَ [عَلَئه]0) 
في قَوْلِهِمْ جَميعًا) ؛ لأنّه تدارَكَ المثروك في مكانه . 

وَذِكْرٌ الع إلى الحَرّم: ن خواصٌ «الجامع الصّغير)0©. 

قوله: : (کإن حل اَن قبل أََذَح ‏ فلي مان عند بي حَدِيقَة : دم بِالحَلْق 
في غير أَوَانهِ ؛ لأ رابع البح َد أخبر الدَبْح عَنِ الحَلق . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: او»» ولاف)» ولات». 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [إص/١٠٠[]‏ . 
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ومو 


وَعندهمًا: : يَجبٌ عَلَيْهِ دَمْ وَاحَدٌ وَهْوَ الأول .لامي ب اشا کی 


¥$ غاية البيان غ 
وَعِنْدَهُمًا : يجب عليه دم وَاحِدٌ وَهُوَ الأول(“ . 


لا يجب يسبب اتير َء على ما قُلنا) . 


e و‎ 


وأراد بالأوّل: دم القِرَانِ ؛ لأنّه الواجِبُ لا بكم القِرَانِ ؛ لکن لفظه يُوهِمْ 
آته أراد ه: الدم الواجب بالحلق في غير أوَانِ. 

وأشارٌ بقوله: (عَلَى ما قُلْنَا)ء إلى ما قال قبل هذا: (أَنَّ مَا قات مُسْمَدْرَكٌ 
ِالقَصَاءء وَلَا يجب مَعَ القَضَاءِ شي آخَرُ) » وهذه المشألة من مسائل «الجامع 
الصغير». 

وإلّما وضع محمد المسألةً في القارن: : احترارًا عن المُفْردِء فلن المُفْردَ إذا 
حلقٌ قبل أنْ يذْبحَ» قلا شيء عليه بالاثّفاق. ويه صرّحَ الإمامٌ الأَسْبِيجَابِيهُ 
في «(شزح الطَّحَاوِيَ)(©. 

وذلك لان المُنْرِدَ لا ذَبْحَ عليْه » فلا يتصوَّرُ تأخير النسّك وتقديمّه بالحلق 
قبل البح . 

وذَكَرَ الصَّدْرٌ الشهيدٌ حسام الدّين في «شزح الجايع الصغير» حُكُمَ هذه 
المشألة) » كما ذَكَرَ صاحبٌ (الهداية» . 
)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» [181/1]» «التجريد) [190/4]» «تحفة الفقهاء» [508/1 ]2 


«اشرح مجمع البحرين» ]١19178/1[‏ 2 (تبيين الحقائق» [15/5]. 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للاَسِْيْجَابیٌ [ق۲٥٠].‏ 
(4) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [134]» «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» 
[ق٤۹].‏ 


22 كا كتاب الحج 5* 


08 قي ت 

وذكَرٌ الإمامٌ البرْدَوِيُ في شرجه ل«(الجامع الصغير» بخلافي ذلك؛ فقال: 
محمد ٣٠۸/۲‏ د/م] عَن يعْقوبٌ عَن ابي حَنيفةٌ: في قارِنٍ حَلّقٌ قبل أن يذْبع » قالَ: 
عليه دمان. 

وقال أبو يوس ومحمّدٌ: ليس عليه إلا دم القِرَان. 

وهذا لِمَا تقد أن تأخيرٌ السك عَن وه يوجبٌ الم عند أبي حَنيفةٌ ‏ ره 
اله تحال -» وههّنا لَمّا حل قبل الذبْح ؛ فقّد تر الثَرتِيبَ بتقديم هذا وتأخير ذاك» 
وهو جنايةٌ واحدةٌ؛ ودم آحَرُ للقرَان. 

e‏ 4 8 د 

وعندَمّما: الأول لا يجب إلى ههنا لفظ فخر الإسلام البزدوي هله 

فى (کتابه). 


5 


7 3 عه ب 
ولفظ محمَّدٍ يهن في أضل «الجامع الصّغير)(: كما ذَكَرٌ البَزْدَوِيّ 
كر الا أيضً؛ وهو الصّوات. 


» وكذلك 


وقد حط صاحبٌ «الهداية) ‏ رجه الل تعالى ؛ لأنّه جعلَ الدَّمَيْن جميعا هنا 
للجناية ؛ وجعَلَ فى باب القِرّان أحدَهُما: للشكرء والآخَرٌ: للجناية9؟ . 


(۱) ينظر: «(شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۸۷] ٠‏ 

(۲) ينظر؛ المصدر السابق. 

(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للعتابي [ورقة ٠۳۷‏ ۳۸] مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٤۷‏ 
فقه حنفي فيلم ٠10411‏ 

)٤(‏ وتعقبه العينى بقوله: قلت: هذا الذي ذكره (يعني قول الأكمل بأنه سهو منه» أو من الكاتب » ولا 
عيب في السهو على الإنسان) هذا أوجه من قول الأتقاني: وقد خبط صاحب «الهداية». ينظر: 
«البناية) .]۳۷٠/٤[‏ 
وهذا أحد الأوجه التي اعترض بها على كلام صاحب (الهداية). وهي أربعة كما حصرها ابن 
عابدين؛ الاعتراض الثاني: مخالفته لما نص عليه في «الجامع الصغير) . والغالث: مخالفته لما نص- 


¥ 


9 باب الجنايات 2 


ولا يُقال: ينغي أن يجب عله ادمان للجناية؛ سوى [Brac]‏ ] دم القرَانِ ؛ 
لأن القارِنَ يجبٌ عليه جَرَّاءانِ بجناية واحدة. 

لأنّا نقول: إنّما وجب عليه دم واحدٌ بجنايته؛ أنه َم يذل بالحلتي قبل 
لح فصن في عُمرته ؛ لأنّه تى يما هو الركن في العُمرةٍ وما هو الواجبٌ » ولهذا 
لا يجب عليه إلا دم واحدٌ إذا أفاض قبل الإمام ؛ لأنَّ الوقوق لا تعلق ِلعُمرة يه. 


وو 


وَكذا | إؤا عاد طراف التبارة 32 أو تقد اد رع إل اكه يجت عليه 
دم واحدٌ كالمُفرد» ففي الأوَّل: بدنةٌ..وفى الثانى: شَاةً؛ لأته لَمْ بذجل نقّصًا في 
العمرة. هكذا نفل التَاطِفِينٌ عن «الأضل) حك مسأل الآفاضة والطواف: 


ge: هلم‎ 


= عليه في هذا الباب من عدم وجوب شيء عندهما فيما إذا حلق قبل الذبح » هذه ثلاثة » والرابع ذكره 
الشارح بعد وأجاب عنه» وقد استوفي صاحب «البحر» الأجوبة عن جميع أوجه الاعتراض 
ينظر: «البحر الرائق» [1/؟] وما بعدهاء «منحه الخالق» [۲۷/۳] , 


1۸ چ كتاب الحج © 


اغلَمْ أن صَيْدَ الب مُحرّمٌ عى المُحْرِمٍ » وَصَبْدَالببخر حَلَالَ قَوله: ایل 
لک صَيْدُ اتر 4 [المائدة: :ه] ] إلى آخِرٍ الآبة» وَصَيْدُ ابر ما کون اده ومَفْوَاه 
فى ال وَصَدٍ صَيْدُ ابر ما کون تَوَالدُه وَمَعْوَاهُ في الْمَاءِ 
عن وانيتتتواضية ١‏ وطبيط ابا ا کے 

ر ل 

لما [:/مرام] كانت الجنايةٌ على الصيد نوعًا خاضًا مُغْايرًا لما تقدَّمٌ من أنواع 
الجنايات ؛ أَوْرَدَها فى فصل على حِدَةٍ ؛ للمغايّرة ف في النّوع» ووصّله بما تقدّمَ؛ 
للاتّحادٍ في الجن . 

قوله؛ (اعْلَمْ اَن صَيَ ۶ صَيْدَ لبر محم على الحرم وَصَيْدَ الببخرٍ حَكَالٌ) . 

والأضل فيو: ار تعالى: ليل لَك سَيْدُ ار وَلعَائه معا كر 
اسار ورم ع صَيْدُ رِّمَادْمَكْرٌ خْرْمًا © [المئدة: :1] ٠‏ 

ومَمئن الآية: أَحِلَّ لكّْمَصِيدُ البخر مأكولًا كان أو غيرٌ مأكول ؛ انتفاعا . 

أجل لك ماله : آی: ما وکل م كالشمك - أكل: 

E E‏ أجل لكم طَعامّه ؛ تمت تًا مقي للتقيميق + يأكلوته 
٣‏ اء وللمَّمارة يزو دوته ديد ٢‏ كما زود موسو : الحوت في مَسيره إلى الحَضر ٠‏ 


ر 


«ِخْرمًا 4 أي: مُحرِمِينَ ٠‏ 
ثم اغلغ: أنَّ الصَّيدَ هوّ الحَيوان المُمْسِعُ المُموَحّشنُ بأضل الخلقة؛ إمّا 


)١(‏ القَدِيدٌُ: هو اللخم المُُوح المُجنّف في الشمس. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[4/١؟7/مادة:‏ قدد] . 
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2 غاية البيان چ 
بقوائمه » أو يجناحه » وهو عَلى تَوعَينٍ: ري ومائيك 
فالبرّيُ: ما يکود توالدُه في البرٌ؛ سواء كان مرا في البدٌ أو في الماء. 
والمائيٌ : ما يكون توالدٌه في الماء ؛ سواء كان منوا في الماء أو في الي ؛ 
كالصّفدع » وذلك لأنَّ التوالد أضْلٌ والكَيُوةُ بعد ذلك عارضئ» فييك الأصلّ 
دون العارض . 


ماعل : أنّ صي البرّكلّه حرام لمحم ؛ لقوله تعالی: ورم ع صد 
رمَا دْمَثُرَ حْرمًا 4 . 


ولقوله تعالى: بور آله يتء من َد تال ليك وماك » 
[المائدة: ]4٤‏ . 

ولقوله تعالى: تايها زين ءامو لا تفتلا َي حرم € [المئدة ]٠١‏ . 

وَالمَمْلوكُ والمباح [5ظام] ومأكولٌ اللّحم وغَيرُ مأكول اللّخو: : سواءٌ في 
ذلك ؛ لموم اشم الصّيدِ؛ إل ما أباح الشّرِعّ بقثله م من القواسق الشف ونا 
في مَعُناهاء تلا شَيءَ لها » وجي بيائها إن شاء الله تعالى - 

وكذا إذا قل الصيدّ ذانًا عن نفْسِه إذا صالّ عليه ؛ لا يجب عليْه شية؛ لأنَّ 
اسع أن له في قثله في هاه الحالق» ببخلاف الجَمَلٍ إذا صالٌ قله ؛ حيثُ بُ 
عليه قيميُه ؛ لأنّ صاحبّ الحيٌّ لَمْ يدن له في قله . 


وَرُوِي عَن ابي يوسّف في «شزح الطّحَاوِيٌ)(): أنه لا يضمن في الجَمَلٍ 


)١(‏ وقع بالأصل: «منْوّاه) . والمثبت من: «و)ء ولاف)ء ولاتاء واام). 

(؟) وقع بالأصل: «ممْوّاه) ٠‏ والمثبت من: : الواء والف)اء ولات)» ولام». 

() الفواسق الخمس: هي الكلب العَقُورء والحِدّأة والغراب» والحيّة» والعقرب . 
)4( ينظر: : ااشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيِجَابِيّ [قعكل]. 


۲۰ 


© كتابالحج ۾ 


وَالصَيْدٌ: : هو المُميعُ موحش شن في ضل الحا اذى رَسُول اله 2 
الْحَمْسَ الْمَوَاسِقَ» وَمِيَ: الْكَلْبُ قور وَالذّنْتُ» وَالْحِدَأَةٌ وَالغْرَابُ. 
َاْحَيّةٌء لعفب فَإنّهَا بد دات بالْأَدَىء وَالْمُرَادُ به الراب الَذِي يائ 
اجيف وَهُوَ و المَرْويُ عَنْ ابي يوس هه . 

قَالَ: ودا كل المُخرمٌ صَبْدَاء أو دل علب مَنْ قله ؛ َََِِالجَرّاُ. 
سسسب ء gg‏ غاية البيان 4 
الصَائْلٍ أيضًا. ويه َد الشَافعِي - رجه الله تحال -! 


أمّا إذا قل إنسانًا حَمَلَ عليه بسلاح ذابًا عَن نفْسِه ؛ قلا شيء عليه بالإجماع . 

3 و 2 و Re:‏ 

قوله: (وَاسَفْتی رَسُّول الله 4). 

اغْلمْ: : أن الخمسئ الفواي لما حل ها بالحديث ؛ خرَجٹ عن حُكُم رة 
قشل الصيدٍ» تَجارٌ إطلاقٌ الاستثناء ؛ لوجود معنا ون لَمْ توجَذُ صورثه . 

قوله: (وَهُوَ المَرْوِيُ عَنْ أبِي يُوسّقَ) . 

قالّ في «الإيضاح)": قال بو يوسّف: الغُّرابُ المُشتفتى: ما يأكُلُ الجيفٌ ؛ 
لأنّه هو الذي يبْتَدِىٌ بالأدَى . 

قوله: (كَالَ: وذ َل المُحرِمُ صدا أو ل عله من مله ؛ عله الجراة) 
أيْ: قال القَدُوريٌ 02" : (إذا قل المُحْرمٌ صيْدًا؛ يجب عليه الجزاغ) . 

وكذا إذا دلَّ عليه إنسانًا ؛ بأنْ قالّ: «إنَّ فى مكان كذا صِيّدًا) » فقتله المذلول؛ 
(6: يبظ «الحاوي الكبير» للماوردي [ 48/4 ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ؟7]؛ 

و«روضة الطالبين» للنووي .]٠١٤/۳[‏ 
(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق١18]»‏ ابدائع الصنائع» |۱۹۷/۲]» «فتاوئ قاضي خاد؛ 


. | 0/0/7 [ «البحر الرائق» والمنحة بهامشه | /1"] » «رد المحتار»‎ »]١90/1[ 
. ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/78]‎ )۳( 


اب الجنايات 4 ۲۳١‏ 
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ما الْمَْلُ ؛ فَلمَولِه تعالى: للا تدوأ الیک وأ خد ومن ع منک 


20 


وله فعا فج 3 ما قل م من َعَم 4 | المائدة فشن على ۾ إيجّاب ا رَاعء 
ا الدلالة فيا جلاف اساي هه 0 الْجَبَاءْ عل بالقثل 
اللا لست يقل فَأضبة ولال الْحَكَالٍ حَذلا. 


لتا ما ويا ِن حَدِيثٍ بي فاد و . وَكَالَ عَطَاءٌ ره ته: أَجْمَعَ الاس 


على أن عَلَى الَا الْجرَاء الات زم ا 


ا ا ی عر كنل وين ورا 
يجت غل الدال الجرا سوا كان المدلول ناء أو حلال: 

أي الجزاء في القتل: فمُجْمَعٌ عليه ؛ لقوله [١/١٠۴داء]‏ تعالى : واد ا 
مأ لا تأ الیک اضر حول ون قتکھہ مك معا مج مغل ا َل ِن 
لتحم 4 [المائدة: ]٠‏ . 

وأمّا وجوبٌ الجزاء في الدلالة: فهو مذهبّنا. 

وقالَ السَّافِعِيٌ لهه : لا شيء عليه ؛ لأنَّ الله أوْجَبَ الجزاء ذ ےار 
ومن ملد[ /۲۸۱] نکر تعد م |4 الآيةَ » والدلالة لشت بقشل » َد چت فيها 
الجراء» فصارَ كما إذا دل حلانٌ حلا على صَبدٍ الرم؛ حيثُ لا يِب على 
الدَّالٌ شي؛ لأنّه لا انَصالَ للدّلالة بالمَحلٌ . 

ولّنا: حديثٌ أبي ا5 رضي الله تحال عَنْهُ - وهو أنَّ أصحاب أَبِي كماد 
َالُوا: ا رَسُولَ اللوء إا کا أحْرَمْناء وقد کان أَبُو كَتَادَةَ لَمْ حرم» عَرَآَيَا حمر 
)١(‏ ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4948/7] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 


[rav] 
. أبو قََادَة: فارس رسول الله يك واسمّه النعمان بن ربعي بن يلدمة. كذا جاء في حاشية: م2‎ )۲( 
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َيَّضمَنْ بِتَرْك مَا الَرَمَهُ امون 
ن فيه الْجَرَاءَ عَلَى ما رُوِيَ عَنْ 


بالإخرًا م الَْرَمَ الإ عن التَعَرْضِ [۸۸/و] د 
بخلاف الْحَلال ؛ لا لا اترام مِنْ جهته عَلَى 


gE 
أ‎ 


بي يُوسفٌ وَزُكَرَ بهي . 


ا 


ج غاية البيان 42 


د ا ا خرف و دقام ر .سف و وي وه 
خش ء فَحَمَل عَليْهَا أبُو قَتَادَةَ» فَعَفَرَ منها أَتَانَاء فَتَرَلنَاء فَأَكَلمَا مِنْ لخمهّاء » ثم قلا 


ا تع ردير صَيدٍ وحن مُحْرِمُونَ ؟ فَحمَلَ ا بهي مِنْ لَحْمِهَاء قَالَ: 0 
مر أَنْ يخم عَلَيْهَاء ا أشَارَ إِلَيْهَا) . ا الا قالَّ: «فَكُلُوا ما قي 


لَحْمهًا)27 2 ومام الحديث ذكوْناة م ِن «الصّحِيح الْبْحَارِيّ) , في باب 2-6 


ملم أنَّ الدّلالةَ ِن محظورات الإسرام ؛ فيجث على الدال الجزاء؛ لازتكابه 
محظورٌ إخرامه . 

وقال الإمامٌ أبو نضر البغْدَادِيُ0©: س 8 الحسّن عَن 85 و 
ڪن داو بن أبي هنڍ ڪن بڱر بن عبد ال لري ال EE‏ 
الله تال نه ۔ رَجُلٌ كَقَالَ: : يا أَمِيرَ المُوْمِنينَ» !د تي أَشَرْتُ ٳلى ظبي ؛ عله صَاحِبِي . 


قال عمَرُ لِعَبِدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفي: ا ری ؟ قال : کله ا فال راا رى 
مِثْلَ ذلك" . 


وعَن علي وابن [۳۲۰/۲ظ/م] عبّاس 2 ران 2 محرا شار إل حال ب 
فكسّرّه لكل عله عا بك E‏ اس جزاءً) 220 


. مضى تخريجه. وقد ساقه المؤلف هنا ببعض اختصار وتصرّف‎ )١( 

(۲) ينظر: ااشرح مختصر القدوري) للأقطع [١/ق٠٠٣].‏ 

(م) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» »]٠۷۷ - ٠۷١/۲[‏ أخبرنا 
يعُقوب بن ابراهيم عن ذَاوّد بن أبي هند عَن بكر بن عبد الله المُنِيّ نه به . 

(؛:) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» ]۱۷١/۲[‏ » عن شريك بن 
عبد الله عن الركين عَن عكرمة مولى ابن عباس وة به. 


بِبيْض تَعَام » 


8 باب الجنایات 2+ 


TT 


چ فاية‌البیان 8 

وقال محمد بن الحسّن فى «الأضل): «على الدّال الجَراء. ثب ثم قال بلَعَنا 
E OT‏ روما برط رع د 

وي هن عطاء بن أب رباج - ومو تل ابن عټاني ون نها لابين 
ب : ١أَجْمَعَ‏ الاس عَلَى أن عَلَى الدَّالّ المجرّاء) 20 . 

س 

قال الطَحَاو" : ولم برو عن أحا ين الصحابة حلاف ذلك » فصار ذلك 
إجماعاء ولأته مر ثبت بخلاف ۽ القياس» فقول الصحابيٌ في مله محمولٌ عَلى 
الشّماع من رَسول الله ؛ ولأنَّ الذلالة ند حورا الوخرام بلا خلاف ؛ 
لحديث ابي قتادةً ‏ ري اللهتعالل عَنْهُ نه -» آؤ لأن اليد يخصل له الآنْ يد وتؤاريه 
عن أعين التاس› فبالدلالة يفوت ذلك أده في عل الان ورات 
مخظور الإخرام 5 

ولأ الحرم اترم ترك عرض للصّيدِ» اترك ما ره مه ين ترك التَعرُْضٍ 
بالدلالة و و وجَبَ عليه الَّمانَ» كالمُوع إذا دل سارقًا على الؤديعةٍء بخلافي الحَلالٍ 
إذا ل ؛ لاه َم يلعزم تز التعرّض » قلا ضما عليه لهذا المغنى . 

ولا يُقال: ينغي أنْ يجب الجَزاءُ على الحَلال أيضًا إذا دلَّ ؛ لله يترم أيضًا ؛ 
رك التعرّض إصيد الحرم بالإشلام. 


لأت نقول: الإسْلامٌ ليس بكافب في إيجاب القّمانٍ ؛ بل التزامُ؟*» الأمانٍ بعقدٍ 


. ]٤۳۷/۲[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحم ين الحسن الشيباني‎ )١( 

)١١‏ قال الزيلعي: «اغريب». وقال ابن الهمام: (حديث عطاء ر ينظر: «تصب الراية» للزيلعى 
١ ۳1‏ ] . و«قتح القدير» لابن الهمام .[v«/r]‏ 1 

[٠ E ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص‎ )۴(١ 

2 وقع بالأصل: «التز زم ٠‏ والمثيت من : و٤‏ ) ؤلاف4 وات)) ولام)ء 


4 چ كتاب الحج‎ Af 


2 سور 


رالدلالة الموجبة مه للجراء: آلا کون المَدْلُولٌ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وان 
يصَدنة في اللاو کی اوک رصق 1425 شان غا الفکدب: 
ااا بوچ غایة البيان 0# 
حاص هو امبر » ولهذا إذا دل [:/1-رام] الأَجْنرءُ لسرقة الوديعة إنسانًا ؛ لا يجب 
عَلى الأجنبيٌ ضمانٌ ون كان الإسلام مؤجودًا. 

ولتّحقِيقُ في هذا لباب أن بقَالَ: إن اسان جزاء الفِعْلٍ فيما إذا كان الدال 
شخرما لا ضمان المح ولهذاإذا اشترلك مخرمان في قل صياد: اب عاو راسي 
منهُما جزاء كامٌ » بخلافي ما إذا كان الدال حلا فن الما :ضما المحل؛ 
ولهذا إذا اشترك حالان في قبل صيد حرم ؛ يجب علهما جزاء واحدٌ» وبالذلالٍ 
لَمْ صل بالمَحلّ شية قلا يجبُ الضمان على الدال الحلال. 

أو نقولٌ: لا سل أن قياس الدالٌ المحْرِمٍ على الال الحلالٍ في عدم جوب 
الجراء: صحيحٌ ؛ لاه روي في «شزح مخقصّر الكَرْخِيٌ)١'‏ وغيره: : عَن أبي يوسشف 
وزكر رَحتَهُما اللهتَعَالَ: : أنّ الخال إذا دل على صَيدٍ الحَرمٍ يجب عليه الجزام أيضا: 

قوله: (وَالدَلالهُ المُوجبة للجرّاء: 0 ايكون المَدْلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْد . 
أن ْدَق في الدَّلالَة) . 

يعْني: إذا كان المَدْلولُ الما بابد قبل الذلالة» فقكله بعد الذلال؛ قلا 
شيءَ ٤‏ على الدَالّ» ولكن بُكْرهُ له الذلالة» وكذا إذا کله في دلاليه» ثمّ صدّقٌ 
الع فل الصّيد؛ يجب الكزاء لى الثاني لا على الأرّ؛ لأنّ حهُمَ الدلالةٍ 
الأول E‏ بالتكذيب [181/1ظ] ؛ فوج ب الما على الثاني ٠‏ 

وقال أَصْحابنا: إذا مر محر رجلا بقثلٍ صيدٍ» فأمرَ المأمورٌ حر ؛ فالضمان 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٠٠٠] » «الإيضاح» للكرماني [ق44]‎ )١( 


”5 
وَلَوْ كان الال حَلَا في الحرّم ؛ لَمْ کن علب قَيْء لا فلا ما كنا 
وَسَوَاءُ في ذَلِكَ | لعَامِدٌ 0 سي ؛ لاه ضَمَانٌ يعمد وُجُويهُ الإثلافٌ كَأَشْبََ 
رامات الْأَمْوَالٍ 
چ غلية البيان چ 
على 0 الآمر ني إذا كان مُحْرما ؛ لأ الامو الارن لَمْ يفعل [؟/العظام] ما مَرَ به 


المُحْرمٌ ؛ ألا ترّیٰ أنه مره بقثل الصَّيدٍ ولّمْ يأمزه بالذلالة» والمأمورٌ الثاني فعَلَ ما 
مَرَ به الآمرُ الاني » فكذلك لزه امان 

وقالوا: ؛ لكل الششرح عن عتق #علل» ثي أخدّه المذلولٌ ؛ تلا جزاء عَلى 
الدال ؛ لان كم الذلالة تيت تفت باتصال فِعْلٍ المذلول يه ؛ فصارٌ كالمُنْشئْ في هذه 
الحالة؛ إلا آنه آم بالدّلالةٍ المؤجودة في حالة الإخرام. 


قوله: (وَلَو كَانَ الدَّلُ حَلالا في الحّم؛ لم َك علي َي لما ُلنا) . 

يعُني: إذا دلّ حلالٌ على صِبْدٍ الحَرّم ؛ لا يجبُ عليه شي لما قُلنا: إن لا 
التزامً ِن جهته ؛ للامتناع عن التَعرْضٍ ٠‏ 

قوله: (وَسَوَاء في ذَلِكَ العَامِدُوَلنّاِي)» أيْ: سواءٌ في وجوب جزاء الصَيدِ 


العامدٌ والتّاسي . 


قال الشَّبِحْ | بو الحسين القَدُوريُ في شحه ل(امختصر الكَرْخِيَ)(2: قال 
أضحابنا: العامدٌ في قَدلٍ الصا والخاطئ سواءٌ في وجوب الجزاء » ومو قول عُمَرَ 

بن الخطاب » وعيو الحم من حوفي ء وان بن الوه وسعل بن أبي وقاص » 
والحسّن البصري - رَضِي الله تعالى عن /") 


.]۲١ ٤ق[ ينظر: «شرح مختصر الكرخي) للقدوري‎ )١( 
- ]180/8[ (؟) ينظر في تخريج أثارهم ابن أبي شيبة «المصنف» [845/8] » البيهقي في «سنته الكبرئ»‎ 
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وقالٌ ابن عباس ##: لا جزاء على الخاطيي'" . 

ولنا: أنه ضمانٌ يجب بسب الإثلافي» فيستّوي فيه العامدٌ والخاطع» 
والذاكرٌ والنّسي» كما في الصَّيدٍ المَمْلوكِ» وسار غَرامات الأموالٍ. 


قال في «الكشاف»): فان قلتٌ: فمَحْظوراتٌ الإخرام يَسْتَوِي فيها العمْدٌ 

والخطأًء فما بال التعمّدِ مَشْروطًا في الآية؟ 
قُلتُ: لأنَّ مورد الآبة فيمَنْ تعمد » فقد روي أنه عَنَّ لهُم في عَمُرة الحُديبيّة 

حمار وحُش» فحَمَلَ عليه أبو اليس(" [:1:«-رام]» فطعته برُمْح ؛ فقكله » فقيل لَّه: 

إّك قلت الصيد وأنتٌ مُحْرمٌ فترّلَث90؟. 
فأقول: والتّحقيقٌ هنا أن يقاَ: نما دك العم ؛ للوعيدٍ المذكور بعد هذا ؛ 

لقوله تعالى: © لَدُوقٌ وَبَالَ أ َو » وهذا لأن الخاطِىَ لا يَستحق الوعيد » وليسّ 

يد العَمدِ لأن الخاطئَ لا يجب عليه الجزام؛ ألا ترّئ إلى ما قال 

فى «الکشاف): عن الزّهْري: رل الكتابُ بالعمد» وو روت ال بالخطا». 
ورَأيتُ في بغض التفاسير: أن اشم أبي اليسَرِ: عَمْرُو بن مالك الأنصاري 

- رضي الله تحال عَنلْهُ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) [رقم 19590] . 

4 ضبطه في الأصل وفي اف): ليرا بضم الياء في أوله بعده سين ساكنة! وقد تكرّر هذا الضبط 
مع تكرار الاسم! والصواب ما أثبناه» وهو الذي جرّم به غير واحد يِن الأئمة» وقد صب على 
الجادّة في: : الوا وات). وينظر: «الإکمال» لابن ماكولا [170/1؟] » و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض [4/1١١]؛‏ واتوضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقي ٠ ]9171//١[‏ 


() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1۷۸/۱] - 
() ينظر: المصدر السابق٠‏ 


چ باب الجنایات چ ۷ 


وقالٌ ابن شاهينَ في المع «أبو اليَسَرٍ ْب بن عمرو)» وهو 
الصّحيح ؛ لأنَّمُْلِمًا قال في «الكتَى»: : «أبو لسر كعبٌ بن عفرو » شهدَ بذْرا مع 
رَسول الله کيا( . . إلى هنا لفغ مشي. 


قوله : (وَالمُبَتَدِىئٌ وَالعَائِدٌ سَوَاء؛ٍ لِأَنَّ المُوجبٌ لا يَخْتَلِفُ). 
أراة بالمبكدئ: الذي قل اليد مره وبالعائد: الذي قتله مره بعد مرو 

قالَ: هُما سواء في وُجوب الجزاءِ ؛ لان الموجبٌ لِلصمان وهو الإثلاف ‏ لا 
يختلف بالابتداء وَالعَوْدِ ؛ فيجبٌ الجزاءٌ في الحاليْن ؛ كالصَيدِ المَمْلوك . 

قال صاحبٌ «الكشّاف): «اخْتْلفَ في يجوب الكفازة عا القائد+ فة 
غطاء وإثراهيم وسعيل بن جبيرٍ والحَسَن: وجوثها . وغليه اة اللماء. 

وعن ابن عباس ي وشرح: نه لا ERE:‏ 

وقالّ دود الأضفهانئ : لاون رة عليه ؛ لقوله تعالى: و 6ا ت 

مِنَّةُ # [المائدة: 40] . 
بيائه: أنَّ الله تعالى جعَل جزاء العائدٍ [/::مطاء] الانتقام» لا الكمّارة . 


(1) ينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم بن الحجاج [4۳۳/۲]. 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [180/1]. 

)٣(‏ هو: دَاوّد ن عليّ بن اه أبو سلئمان البعداوِيّ الأصفهانئ » الفقيه إِمَام أهل الظَّاهِر أحَد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية » وسّعْيّتُ بذلك: لأخُذِها بظاهر الكتاب وا 
وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس » وكان داودٌ اول من جَهَر بهذا القول - (توفي سنة: ۲۷۰ ه). 
ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .]۳۲۷/١[‏ ولاطبقات الشافعية الكبرئ» لاين السبكي ]۲۸٤/۲[‏ . 

0( لم يَمْك ابن حزم عنه هذا المذهب» وهو يِن أعلم الاس بأقواله» ومذهبٌ ابن حزم في المسألة 
مثل مذهب الجمهور . ينظر: «المحلی» لابن حزم [/98/1؟] . 


تلب | و کد 


الوا عند ابي حتف واي يُوسْفَ ين به أن يعَوّمَ الصَّيْدُ في المَكَانِ الذي 
مود وو هم عَدْل :5 52 


ل نيد أذ في أرب المواضع منه؛ إا كال ي بر ؛ فيقومه ذوًا عد 
حير في الِْدًا 


3 


:إن اء ابْتَاعَ بها هديا وَدبَحَهُ ن بلعث هديا » » وَإِنْ شََاءَ اشْكَرَى 


بدك مشخ ا 

ولناء ما بيناء 

وأمّا الجوابُ عَن تمك داو بالآبة فتقولٌ: إِنَّ الكمّارة لَمْ تُذْكَرْ في الآية ؛ 
لأنَّ الكمّارةَ مستفادةٌ ين اول الآيق قلا حاجة إلى ذِكْرها ثانا . 

أل كقولاة المراة مل ومن عاد إلى الفعلٍ المنْهِيٌ بعد عِلْمِه الت ؛ فينتَقِمٌ 

الله منة » وليس معناة: عة إل لالد نيبم ل قله مر کر في أ 
ارتا (قمن جا ف ریکل ين رنه اتکی کار ا سكت وار إلى أله كن عاد 
اتيك أ صب ألنَار 4 [البقرة: ٠/0]؛‏ أيْ: من عاد إلى الفعل بعد العم بالنهي ؛ 
فلا يى للخم حجّة. 

قوله: : (الڪڙاء عند أي حب وبي يُوسّفٌ ‏ رجهم لله تتا - [الكمام] 
قوم الصَيدُ في المَكَانِ الذي فل فبه. او في فرب المَوَاضِع منه ؛ إذَا گان في بَرّ ؛ 
رمه دوا عَدلِ). ١‏ 

اغلم: أذ الحرم إذا تقل صيدا ماكو الحم يجبُ عليه جزاقه» يمه 
رجُلانٍ عَڏلان» ممن لهم معرفً في قيمة الصّيدٍ في المكان الذي فيل الصّيدُ فيو؛ 
إن كانث للصيد قبمدٌ في ذلك المكان ؛ وال رم في فرب الأماكن الذي له قيمة 
فيد» فبعدّما عيَنَ القيمة: الخيار إلى الال ان شا رف القيمة إلى الذي إن 
به ون شاء صرتها إلى الإطعام» يتصدَّقُ على سكين نصفٌ صاع مِن بر 


ن 


سوج قاية الييان که سي 
آذ صاع ين شعيرء أو تمْرِء ون شاء صرَقّها إلى الصّيام» صام كان كل نصفب 
مناع ون ا أو معان صا ی : یوما فان فصل مد ؛ فهر بالخيار؛ 
إن شاع بي مکاته یوما ع ا EE‏ لأ صوءً نصفب 
وقال محمّدٌ: الخيارٌ إلى الحَكَمَيْن ؛ إِنْ شاءًا حكَمَّا عليه هذْيّاء وإِنْ شاءًا 
تحكما لبه ظعاما » ون ا۶ا كما علي صيامًاً: 
RR E es‏ 


+2 عن عجر 


في الي اق وقي , الأنب: ای ونی اا : بدن وفي د 

الور ر 

وإ لَمْ يكن لَه نظيرٌ» كالحَمَامٍ والعُصْفُورٍ ونخوهما ؛ يري بقيمة المَقْول 
هديا يڏبځه في الحَرَم » فان حَكَمَا عله طعامًا أو صيامًا ؛ فعلى ما قال ابو حَنيفةً 

وحاصِلٌ الخلاف في موصِعَْن: أحدُّمُما: أن الخيارٌ إلى القايل عِندَمُماء 
وليسّن للحكم إلا تَعْيينٌ القيمة. 

وعِندَ محمَّدٍ: الخيارٌ إلى الحَكَمَيْن. 

والقّاني: تجبُ القيمةٌ فيما لهُ تَظيرٌ» أ لَمْ يكن له نظي عندَهُما. 

وقالّ محمّدٌ: يجبٌ النَظيرٌ فيما له تَظية. 


وأمّا فيما لا تَظيرٌ له: تجبٌ القيمةٌ بالاتّماق. كذا ذكر الطَحَاوِيُ قول محمّد» 


0 


وهو قول الشافعئ - رجه الله تقال 21 . 


وذكَرَ الشيخ أبو الحسّنٍ الكَدخيث0" عن محمّد: أن الخيارٌ إلى القاتل عندٌ 
NETE‏ ؛ لكن إذا اخمار الهذي: ERA BS‏ إن 
کان له نظية . 

وجه قولٍ محمد في اعتبار التظبر: قوله تعالى: وتن فته منک تدا 
ْج جه نل ما تِن آم 4 (لماسة: » مله ما شب في الخلقة» ويهذا حَكَمَ 
الصّحابة ‏ رضي الله تقال غم - في العامة : بالبَدّنة » وف في الظي : بالشَّاةٍ ٠‏ وفي الأرتب 
[el brrr/ r]‏ بالعتاق . 

ووجْهُ قولهما: أن الل تعالى قال : يا لين انوأ لا توا َد وار 
ووو IES‏ [المائدة :5]ء ولا شك أنّ اسم الصَّيدٍ عام يشملّ ما لَه مل في الخلقة› 
وما ليس كذلك. 

ثم قال تعالى بعد ذلك: اون فتکه منک معدا جره مَل ما شَتَلَ مِنّ 

لتحم © [المائدة: : ] » والضميرٌ البارِزٌ راجمٌ في: : ر 2# | إلا المذكور. 

لما كان كذلك قلنا: إن الُراد بالل المذكور هُو الكل ِن حيتُ القيمة؛ 
لأنَّ اله تعالى وجب في قل صبڍ الول » سواء كان ليد تظيڙ أذ لم يكن له 
نظي » والممائَلةُ فيما ليس له نظي لا تَكونٌ إلا ين حيتٌ القيمة » قحلم أن الله تعالى 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [187/1]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ٠‏ 

74 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف٠٠۲]»‏ «الأصل» [478/5 ] » «مختصر الطحاوي» 


[ص/٠۷]‏ » «المبسوط» للسرخسي [88/4] ٠‏ «التجريد) للقدوري [4/4 4 »]٠١‏ «البحر الرائق» 
[/1م] ۰ «بدائع الصنائع» [19/1] ٠‏ 


۲۳١ 


ج غاية البيان چ 
أرادَ بالمُمائلة معئئ وهو القيمة » لا المُمائلةً من حيتُ المعتّى والصّورة ؛ لأن ذلك 
لا يمْكنٌ فيما لا تَظيرَ له . 

3 و 0 

أ نقول: لا يخُلو مِن أحد الأمرّيّن: إمًا أن يكون المُرادُ م من المثل ماهو ليث 
بن ی لون رامین هدو الول يسيك الوا والصريف لين 
امت لا الورة وهال ين حب لاء ورد اقاي بلجا یا یی 


له تظيك » :كلا يكين الأول ر لأ امقر لا شدوع لاكي مضع لای 


أو تَقول: الأصلٌ في ضمان الإثلافات: أن تفر المُمائلةٌ وة ومعتى » أو 
عت بلا صورة» فأمّا اعتبارٌ الصّورة بلا مَعنّى ؛ فلا مَعتّى لَه ؛ لاله لیس لَه نظيرٌ 
في الشّرْع . 

أو تقول: الحيوانٌ لا يكونٌ ممالا ومُعادلًا لحيوان آعَرَ؛ٍ إل إذا كان ِن 
جنسه ؛ فكيفٌ یکون مُمائِلًا له إذا كان من غَيرٍ جنيِه؟ 

ومعتی قوله تعالی: # جرا َه ر فل ما قل مِنَ لَص 4 [المائدة: 45] 
أي: : فعلیه جزاء مايل ما قكل» أي : يُمائِلُ المقتولٌ ين العم اوش «[r/\J‏ 
وكلمةٌ: )»بيان ل: طم » لا ل: ينل 4. 

أ نقولٌ: اراد ين المئل المذكور هة الوثل ين حيثُ القيمة؛ بدليل قوله 
تعالی: : ليحك پو دوا عدلٍ یکر أي: : يكم پول ما قل : : العَدُلانِ. ّ 

بیانه: : آنه لكان الواجِبٌ ن حيتُ اللقةً؛ لَمْ يتخ فيه إلى“ كم عدن ؛ 
لحصول العِلْم يالحِسٌ والمُشاهدةٍ؛ وإنَّما يتاج إِلِيْهما في القيمة الى تاوت 


لق وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: «واء واف )» وااثاء وام . 


يك غاية البيان © 
بحسب المَكانٍ والزَّمانٍ. 

وجه قول محم في النّخمير: أن الله تعالى ذَكَرَ حم الحَكَمَيْن » > ثم ثبت 
الخيار بعد ذلك بكلمة: أ4 بقوله: [ أو كر طعا مسي 4 إلى آخر الأية. 


فدلٌ على [أن]”) الخيارٌ [إلى الحَكَمَيْن ](". 

ولنا: : أن احير م نوتسيرا لن عليه الواح » فَيَكونُ الخياذ إلى 
لقال لا إلى الحَكميْنِ» والآيةُتدلُ على ما لا ضا ؛ لأنّه لؤ كان الخيارٌ إلى 
الحَكَمَيْنِ ؛ لكان قوله: گ4 منصوياء وكذا قوله: لأرَعَدَلُ ك 4 ينبني 
أن يكون تنصربًا على ذلك التقديِء عطمًا عل قوله: 0 هيا 4» فلمًا لَمْ يكن 
مَنصوبًا بل كان مرْفوعا؛ تبت آنه مغطوفٌ على قوله تعالى: « وج © ؛ ۽ لأنّ 
العَطْفٌ يقتضى الاشتراكَ فى الإغراب» آئ: فعَليِهِ جزاءٌ مطل المَقتول» يَحْكُمْ به 
العَذلانِ في تَعْينِ قيمتوِ» أؤ عَليِِ كفَارةٌ طعامٌ َساكينَ » أوْ عليه صيامٌ. 

قلتٌ: يَجورٌ أن تكونَ الكفارةٌ مَعْطوفةً على وَل © بالرَفع > على القراءة 
الكوفة » أيْ: عليه جزائٌ» هو مِثْلٌ المَفْتول» أو طعامٌ؛ أو صيامٌ » وقد بِيّنًا تفصيلَ 
الطعام والصّيام. 

[Brrr]‏ وقوله تعالى: هذیا که › ر أن ِقَعَ حال عن اشير في 
بوه 4 والضميرٌ راج إلى اليل )» وعَن (جزاء» ؛ لاختصاصه بالصّفة » 
وطصياًا4 تمييڙ ين عَدَلُ ذلك 4 ؛ كقوله: لي ْله َج . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الواء والف)ء وات)» والم). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: او » واالف)؛ ولات4ء ولام). 


() لأن قراءة الباقين: 8 فجزاءٌ 4 بغير تنوين » «مثلٍ » بالجر على الإضافة . ينظر: «الوافي» في شرح 
الشاطبية (ص 01 ؟). 


چ باب المجنايات 4 ربيف 


وَكَالَ مُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ: يجب في الصَّيْد النِّيرَ يما لَهُ نَظِيرٌ في الظَببي 
شاه » وَفِي ERE PE‏ التَّعَامَةٍ 
َة وَفِي حِمَارٍالْوَحْشٍ بََرَةٌ؛ قول تعالَى: مجر ! غل ما َل من آعم 
امعد »دوو ون ا ا ر يد المقشرل منود لان القيمة الد تكرن تنما 
لصحا وضْوَادُ لل لهم أَجْمِينَ ي أَوْجَبُوا لير مِنْ حَيْتُ الْحلْفَة وَالْمَْظر 
فِي التَحَامَةٍ ة وحار اوش وَالظبِي وال على ما َه وال يه االضَبْعُ 


ع له نَظِية عند lear‏ محمد تحب الْقِيمَةٌ يل الْعضْمُور 
وَالْحَمَام وَأ شمَاهَهُمًا: 
ا وه 


والجزاءٌ ما أَوْجَبَ الله 4 تعالى على مقابلة فِعْلٍ العبلٍ» خيرًا كانَ أو شر اء لين 
عند العرّب : جزاءٌ الخير النَّوابُ» وجزاءٌ الشرّ الِقَابٌ . ٠‏ هذا كله في مأكول الحم 

فأمّا في غير مأكول اللّحم: ا ب دول يكن يكا ليقية الذزع جيه 
يجب عليه الجزاء عِندّناء كما في مأكول اللّخها إا آته لا جاوز به ثم ثمَنَ الذي 
على ظاهر الرُواية . 

وکر الكَرْخيٌ: أنه لا يُجاورٌ به دمّاء وينقص مِن ذلك» بخلاف مأكول 
الحم ؛ فان قيمتّه تجبٌ بالِغةً ما بلَكَتْء وإنْ لت قيمثه هذبن . 

55 اس 2 

قوله: (وَنِي الأزتبٍ عَنَاقٌ). 

حا 0 

والعناق : الأنثى من أولاد المعز. 

ا , ا 1 

قوله: (وَفِي البَرزبوع: جَفْرَة) . 

DS rE LNT a AE واليَزبُوع: اسم حيوانٍ من الحشرات»‎ 


. ]۲٠٠ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
وقيل: اليربوع حيوان مِن الفصيلة اليربوعية » صغير على هيئة الجُرّذ الصغير » وله دنب طويل ينتهي-‎ )۲( 


Gg > 5‏ 
ج كتاب احج 46 


i: 


وَإذَا وَجَبَتِ ت الْقِيمَة كَانَ ول كلما الاي زل وجب في الْحَمَامَةٍ 


اء وليت اماب ما ن ا حب آن کل راڊ ينها ُب هير 


لي حي وي بو جك أن الئل الط * هو الْمِثْلَ صُورَة وَمَعْنَى ؛ 
وو 00 0000 که x‏ 
6 کو 7 
فوقٌ الجَرُو(''؛ والذْكَرٌ والأنثئ فيه سواءٌ. 
والجَفْرَة: الأنثى م يِن أولاد المع ؛ إذا بلعث أربعة أشهْرٍ . 
5 3 که 5 2 OT‏ 3 3 2 
قوله: (كَانَ َوه ََْلِهِمً) » أي: قول محمّدٍ كقول شيِحَيْه . مرّ بيان ذلك . 
قوله: (يعْبُ وَيَفدِرُ) . 
أك قوت الما :يلد عم وهو عة جرا سيدا رهما جرع 
الدَوَابُ ؛ وجاء في الحديث: «الكباد من العَب)(0©. 
رە 3 ومع يض و 
وَيَهْدِرٌ: أي يَصَوّتَ. 
5 بخضلة من الشعْر» وهو قصير اليديْنٍ طويل الرجْلَيْنِ ينظر: «المعجم الوسيط» الوك ضةة 
)0 وقع بالأصل: «الجرد). والمثبت من: لف)ء والت)ء وام). 
والجرو - بكسر الجيم وضمها وقنْحها -: هو الصغير من أولاد الكلب» وسائر السباع » والجمع: 
أجْرِيّة وأجْرّاء وجرّاء. ينظر: «القاموس المحيط» [ص/ ١717١‏ /مادة: جرا] . 
فق وقيل: هي الأنثى من ولد الضأن . وقيل: الأنثئ ين المَعْز فقط . وقيل: منهما جميعًا » وهو الصواب ٠‏ 
ا «تاج العروس» لارّبيدي [* 4/٠‏ ؛ إمادة: جفر] . 
)49 وقبل: : أن يشُربٌ الماء ولا يتنقس. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥۷۲/١[‏ /مادة: عبب] ٠‏ 
0( الکاد: وج م الکبد. مجمل». كذا جاء في حاشية: «(ت». وينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس 
[vv]‏ 
(5) أخرجه: معمر في الجامع/ ملْحق بمصنف عبد الرزاق) [رقم/ 4 © ومن طريقه أبو نعيم 
في «الطب» [١/رقم/‏ ۳۷۳] » وكذا البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 1١5759‏ » عن ابن أبي 
حسين عن النبي يكل به مرسلًا. 
قال البيهقي: «هذا مرسل) . 


چ باب الجنايات © 


ro 


ولا ُنحن الل علي َخْولَ على الْمثْلٍ مَعنّى ؛ لِكَوْنهِ مَعْهُودا في 
ل ا E‏ 
وی خاو الفضريض قالغزاة للش واله ا 


99 غاية البيان 


قوله: (وَلَا يمن الحهل عَلَنو) أي: على اليل صورة ومعئئ ؛ لأن 
الخيواة ل يكره ران آمو رة وع إذا ان من اة [فعيك إذا 
کان ِن غير جنه ]. 

قوله: : کو یودای اشر ی کا ی في الشّرع » 
كما إذا آلف إا [۳۲/۲و/م] ثوب غيره مثلا؛ يجب عليه قيمتّه» أمَا اعتبار 
الصورة يلا مْنى فليس بمعهودٍ في أصول الشَّرع . 

قولّه: (أو لِكَوْنه مراد بالإِجْمّاع). 

يني أن الول ون.حيث. المغنن مرا ن الس بالاجماع فيا ليس له 
تَظيرٌ » فيكونٌ هو المُرادَ فيما له تَظيدٌ أيضا؛ لان المُمِْركَ لا عُمومٌ له في وضع 
الإثبات . 0 

ا نا AF‏ 53 د ل دق 

قوله: (أؤ لِمَا فبهِ مِنَ التغميم ‏ وني ضِدهِ التخصيص) . 

يعني : : حمل النّضّ على اليْلِ معت ؛ لما في الِثْلٍ معتّى يلزمٌ العموم ؛ 
FCA‏ 
وخلقةٌ ب ا الخُصوصٌ ؛ لأ نب إلا فيما له تطبه والأصْلٌ عد 
الف ۷ بر3 يعون مي قارف 
)۱( وقع بالأصل: «مثل» . والمثبت من: (و)» ولاف)» ولاتاء واالم). 


¥ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» و(ف»» و«(ت)» والم). 
(0) وقع بالأصل: «يعني». والمثبت من: «و)» واف)» والت)؛ وام). 


۴۳۹ھ كتاب الحج 2 


َجراء ية تا قعل من العم الْوَخِيَ وَاْمْ م العم يلق عَلى الوَحْشِيّ 


ااهل . کا قَالهُ : أَبُو دة وَالأَضْمَعِ اء SS YASS rS E‏ 6 6 4 
ا 

: قوله: (وَاء سم اَّم بلق عَلَى الوَحْشِيّ وَالأَملِن . ذا كاله :. ابو عة 
وَالأَصَمَعِيٌ) . 


وفي بعض الشسخ: : «أبو عْبَيْدِ) بدون الثَّاء! © والأوّلُ أصِك0) 00 
أبا عُبيدة هو مَعْمَرُ عر بن الم اب ين یم قريش » مول لهُم . 

أما أبو عَبَئِدِ: ‏ فهو الفاسم بن سام الهَرَوِئُء صاحبٌ كتاب (غَريب 
الحديث)» واغريب المُصَنّف)ء فلؤ كان المُرادٌ الثاني ؛ كان ِن حقٌّ الأدبٍ أنْ 
2 لأَضْمَصِي؛ لأنّه ؛ شيخ م أبي عَبَيْدِ ا بخلاف ا عبيدةً مَعْمَرٍ 
المي ؛ فإنّه شي الهرَوِيّ أيضًا؛ٍ ألا ترى أن الهَرَويّ يڏکڙ في تصانيفه 
N‏ زمار لا يناي نا 


وکر ایی في تفسير گول تعالى: «(تهبسه الي 4 [اسي: +:]» «هي 
الإبل والبقرٌ والخكمٌ والوؤحوشُ كلها" . 


(1) وهذا هو المثْبت في النسخة المنقولة عن نسخة المزغِيتانِي [1/ق:5/ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 597") ]. وفي النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق88/أ/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الشَّهْرَكْديَ (المقروءة على أكمل الدين 
البابرتئت) من «الهداية» [ق/55/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة ابن 
الفصيح من «الهداية» [١/ق1/71/‏ مخطوط مكتبة وي الدين أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسهيّ 
من «الهداية») [ق/هة /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 

والأوَلُ: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [177/1]- وهو المُثبت في نسخة الأَرْرَكانِي 
من «الهداية) [1/ق97/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسوني 
من «الهداية» [ق/0/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

5 القُتيِيُ: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديَوَرِيَ النحوي اللغوي الكاثي .:وقل معدت ترجمته , 
(4) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة [178/1] ٠‏ 
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UK 
. وَالمُرَادُ ما رُوِيَ: التَقْدِيرٌ ذونَ إيجَاب [ماظ] المُعيّن‎ 
م اجار إلى الال في أَنْ ْلَه هَذياء أَوْ طََامًاء أو صَْمَا عند أي‎ 


حَنيفَة وبي يوسم رَحْمَُ الله عَلَئِهِمَا ٠‏ وَقَالَ محم وَالشَافِعِوث ل ل : الخيّارٌ إلى 
جج غاية البيان 7 

وإثما قال صاحبٌ «الهداية): (وَاسْمْ شم العم [ [5/ه»+ظام]: يَنَطَلقُ عَلَى الؤخشئ 
وَالكَمِينَ) ) دفْعًا لسؤالٍ يرد ؛ بأن يُقالَ: كيك يكون قوله تعالن: 0 آل لتحم بيانا 
ل: «مّا» والتَّعَمٌ: يراد به الأهْلِم» ولا بحب بقث الأَهْلِي شي 


فقال: : التَعم ب يراد په الوحْشِيٌٍ أيضًاء بقل أهل اللغٍ ا : ما ». 


قولّه: (وَالمُرَادُبمَاُوِيَ : ادير ذُونَ إيجَاب المُعيّنِ) » أي : المُرادُ يما روّى 
محمد ل من قوله 82: 2 ل 
لا إيجابٌ عيْنِ الشاة. يغني 


صَيْدٌ؛ فيه السا ادير من حيتٌ القيمةٌ 
أن التي 4# قدَّرَ الضبعَ مِن حي القيمةٌ الاق 
وهذا نّم" لا ها ب ال ونان حت البق ونا تادز واا 
الجمائلة هما قد تكرن من حت القيمة: 


8 عع يب 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب في أكل الضبع [رقم/ ]۳۸١١‏ » والترمذي في «الجامع» 
كتاب الأطعمة عن رسول الله ل /باب ما جاء فى في أكل الضبع [رقم/ ]۱۷۹١‏ » وفي «العلل الكبير) 
[ص/۲۹۷] » والنسائي في كتاب مناسك الحج/ ما لا يقتله المحرم [رقم/ 875] » وابن ماجه 
في كتاب المناسك/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم [رقم/ 0486 ] ؛ والدارمي في «اسننه» [رقم/ 
ماو الكبرئ» [رقم/ 4+ من حديث جابر ين عبد الله يله قَالَ: 

أ ل اظ عَنِ اصع ء فَقَالَ : ُو صد وبل فيه كشن ذا صَادَه لمم ٠‏ لفظ أبي 

E OO داود. لوعي‎ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال في «العلل»: «سألتٌ محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: هو حديث صخي ]اد - وقال البيهقي: : ااحديث جيد تقوم به الحجة» ٠‏ وقال ابن حجر: اوكذا 
ضكحه عبد الح وقد أعل بالرتف» ٠‏ ينظر: ا الجر لكين ير ا 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و»» والف)» والت)ء و(م). 


و کڪ > > پو کان اچ 


الْحَكَمَيِنِ في َلك » قن حَكَما الذي يِب التي عَلَى ا كرتا وَإِنْ حَكَمَا 
بالطعام أ بالصّيامٍ على ما قال أَبُو حَدِبفَة وُو بوس وَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا . 

هماد آن لبر شر رفا يمن مَنْ عَلَيْه ؛ کون الختا َيه كَمَا في كَفَارَةٍ 
اسن + ول ڪر لشاف م ر تتا یک پوه دوا عَدَلِ نکر هد َا 
[المائدة: ]٩١‏ | ال كر الذي منْصوبًا لاه تفْسيد لقَوْله: : يک أو اق 
لحكم الحَكم . 
ا و و 

فول اکل :ما كال أتواخيقة وار توفت : 

يغني: إن حَكَمَ دوا عَذْلٍ ي بالطّام أؤ بالصّيامٍ يُكون الأمد عند محمد 
والشافغ + كما قال أبو حَنيفة وأو يوسّفٌ . . يغني: يعتبرٌ الكل ِن حيث المَعتّى 
بإيجاب القيمة. 

قوله: (لَُمَ: أذ لمر شرع رف بن عب َيون حيار إل » آي لأبي 
حَنيفة وبي يوسشف: : أن النَخِْيرَ بِينَ الكقارات الّلاث - وهِي: الذي والإطعا 
والصّيامٌ - شرع لأجل الرف بن وجب عليه الجزاة» وهو كال الصَّيدٍ » قيكون 
الخِيارٌ إلى القاتل كما في كفارة امین ؛ حيثُ يكون الخيارٌ إلى الحالفف » يختارٌ 
أَحَدَ الأشياء الغّلائة : ين الإطعام والكشوة والتّحريرٍ ؛ لأن الخيارٌ للرّفْيِ بالحالف» 
فكذا هناء 

قوله: (لأنَهُ تَفْسِيو) » آئ: لأنَّ قوله: هديا 4 تفسيڙ لحكم الحَكَمَيْنِ في 
قوله: ينك » وأراد بالتّسيرِ: امير 1 

قوله: ( أو مول كم الحَكم). أي: يَسْكمٌ بالجزاء دوا عذلٍ هَذيا. 
(1) ينظر: «الأم» للشافعي [7/1١7]؛‏ «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي [7295/1] » «النجم 

الوهاج في شرح المنهاج» ٠ ]٠٠٠/٣[‏ 


E 
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مع دَكَرَ الطعَام وَالصّيامَ كَلمَة (أَْ) » فيكو الْجِيَارُ هما قُلَْا: الكفَارَة 
ر ر ا کے و ی ت و و ت < 
عيزفث عل الجتزاء 3 ان اللي كليل أنه ری وكذا كولة ای او 
عل َلك اما [المائدة: ]٩١‏ رفوع ٠‏ لمكن فیا اله اخْتِيَارٍ الْحَكَمَيْنِ . 
تما يُْجَع ابا في ويم املف فم ليبار بعد َك إلى مَنْ علَي 
و يَقُومَانِ في الْمَكَانِ الذي أصابَه ؛ لاختلاف ب اقيم ب باختلاف الْأَمَاكِنِ َإِنْ کان 
الد ضع برا لا باع فيه الصيد يعبر ار َب المََاضِع إِلَيْه مما يماع فيه ويُشترَى . 
َانُوا: وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالْمتَنَى أؤلى ؛ لِه أَخوَط وَأبعَدُ عن الْمَلَطِ كَمَا 
ة1ةةاثلا سبج غايةالبیان 2 
وله (الكَقَارَةٌ عَطِفَتْ [errr]‏ لی الجَرَاء) ؛ أيْ: عطقت على قوله 
تعالی: جرا مَل ما مَل من أَلنَح © » وهذا لن العطفٌ يقتضي الاشتراكَ في 
الإعْرابٍ كما قلنا. 
قوله: : (بدليل أنه مرو »أئ: : بدليل أن الكمّارة مرْفوعٌ » وإنّما ذكَرَ ضميرٌ 
ب ی 
E‏ تی الس إل اتير ريك ف ولان القيمة 
أ 98 اشا 
أمّا اعتبارٌ التَظير من حيثٌ الخلقة: فإلّه لا يحتاجُ فيه إلى الحَكَمَيْن ؛ لأنَّ 
ذلك مَعْلومٌ بالمُشاهدة والجس . 
قوله: ثَّ الاخْبَيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ | إلى مَنْ عَلَيِد) » أي: اراو رم 
الحَكَمَيْن إلى من عليه الجا لا إلى الحَكَمَين » وقذ مر تُحقيقه. 
قوله + (أَفْوت المَوَاضِع إلَيْو) ؛ أي: إلى الموضع الذي ككل فيه الصيد. 


YE 


فيسكارق هلد زول a‏ 
الذي ا بذ بح إلا مك ؛ قله َعَاَى : هنتا بلع اكب ¢ [المائدة: 44] - 


ج غاية البيان 27 
قوله: (وَقِيلَ: بعر المت هنا بالَصًّ) » أن يعْتبرَ أَنْ يكونَ الحَكَمُ اثنين في 
جزاء الصَّيدٍ ؛ لقوله تعالى: ویک بد دوا عد سك 4 . 


قال في «الكشّاف): «وعن قبيضَة(0: َه أَصَابَ ظا وَهُوَ مُحْرِمٌ قَسَأَلَ 


عر قاور خب الحم بن عزفي م ةبنع َو فقا ريص ِصَاسوه: : وَاللَهَ 
ما عَلِمأَرُالُؤونَ حى سأ ره أَمْلَ عَلَيْهِ صَرْبًا بالدَرَة» وقالَ: ا 
انيا تفل الصَّيْدَ وأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قال تَعالى: : یک پوه دوَاعَدْلٍ مَسك 4 » فنا عمد 


وَهَذَا عبد الرّحْمّ». 


قال بو بيد «(معتی قوله: (أنَعْمص الفنْيَا: أي تحْتَقِرُها وتظحر فيها وة 
مال [+م:ض] للرّجل إذا كان مطعوتا عليه في دينه: إن لمَهْمُوصٌُ عليه » وهُو بالصّادٍ 
المهملة». 2 

]/٣۲٠/١[‏ وقال شمش الأئمّةِ السَرخْسئٌ في «شرح الكافي»: «وعَلى طريقة 
القياس بحُي الواحدٌ لويم » ون كان الى أخوط » ولككن يعْتبرٌ حكومة المُغتّى 
با ي 

قوله: (وَالهَديُ لا ببح إلا بمَكة؛ ب لول وك: حتت بيع الكتبة ) إِنّما 
جار أن َع بع لكب 4 صفةً للُكرة؛ لأن الإضافةً لَمْ فد التَعرِيفٌ ؛ لكونها 


0 وهو قبيصّة بْن جَاپر. . كذا ذكر أبو عبيد. كذا جاء في حاشية: «م» و(ات» ٠‏ 

(۲) علقه: أبو عبيد في: «غريب الحديث» .]۳۱۷/١[‏ عَن عَبْد الملك بن عُمَيْر عَن قبيصّة بْن جَاپر به . 
(۳) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1۷۹4/۱]. 

(4) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي [18/1"] . 

٠ ]۸١/٤[ ينظر: «المبسوط) للسرخسِيّ‎ )٠( 


چ باب الجنايات © ا 


قال الإمام م الأَسبيجَابئ في ا الطّحَاوِيَّ : «فإن اشترئ بذَلِكَ هذيًا فذْبَحَه 
في الحرَم؛ سقط لجرا عنة بجر الع » حت نلو سر بعد البح أذ هلك 2 
أو ضاعً بوجو من الوّجوه قبل الَصدقٍ؛ سقط الجزاء عنه» وكذلِكَ لو لَمْ يضِعْ 
وتصدَّق يه بعد البح على کقیر واحدٍ؛ جز ولا يجب عليه قفري وإ بح 
في الل لَمْ سمط عن الجَاءُ بالذبح ؛ إلا إذا تصدَّقٌ يلخيه عَلى الققراءء عَلى 
كل قير قذْرٌ قيمة نيصف صاع منّ الجنطة ؛ جز بدلا من العام( 
قوله: (وَيَجُورُ الإطْعَامُ في غَيْرِهَ)ء أئ: في عير مكّة. 
وقالٌ السافعر: لا جوز الإطْعامُ على غير فُقراءِ مك ؛ لأنَّ الهَدّيَ لا يجوز 
في خَيرِهاء ذا الإطعامٌ قياسًا عليه ؛ لأنّ لقصو هو النّوسِعةٌ عَلى سُكَانٍ الحَرّم . 
ولنا: : أن النَصدَقَ ُرْبٌ معْقولٌ المغنى في كل مكانٍ وزمان» جور اللُصدق 
بالطعام في مک وعَيرِها ؛ عملا بإطلاق النّصّ ؛ ومو قوله تعالى: ل وكَرَةٌ طعَارٌ 
تتتصين» + يلاف الهذيي غ لض ب يكوه بالغ اء اقلا يجو في 
عير الحَرَم لهذا » أو لأنَّ كود إراقة الدّمِ فربةً غير معقولٍ المغنى ؛ فيختصٌ بمكان 
أو زمانِ. 
وقياسُ الشَّافِِيَ ضَعيفٌ يِن وجهين: 
أحدّهما: أنَّ ما ث ثبت بخلاف القياس » فغيْرٌه عليْهِ لا يقاس . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئْجَابِيَ [ق159] . 


(۲) ينظر: «بحر المذهب» للروياني ]٠١١/٤[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ 05] . 
و«الحاوي الكبير» للماوردي [195/5]. 


وو ِب هي كتان المج © 


ين 1 لم ا 32 د 03 
وَالْجَايٌ الَوسِعَة على سُكانِ الْحرَم» وحن تقول الذي ُربَة َير فة 
ََخْتَصٌ بِمَكَانٍ أو رَمَانِ أ الْصَدَقَةُ قز مدل فى کل رمان وَمَكَانِ . 


وَالصوْمُ يَجُورٌ في عير مَك ؛ لته زب في كَل مگان» كن ذبَحَُ بالحُوقة 
جره عن العام . مَعْنَاهُ إا تَصَدَّق وَفيه وَقَاغْ د بقِيمَةٍ الطمَام ؛ أن الإرَاقَةَ لا 
وب ع 


O SS بيس ب‎ 

والقّاني [۳۲۷/۲را]: أنَّ القياس إِنّما يصحّ ذالم يكن المَقِيسُ مَنصوصًا 
والإطعامٌ منصوصٌ ؛ قلا يصح . 

وهذان الوجْهانٍ في ضعُف قياس الخضم أَتَجَهُما خاطري في هذا المقام. 

قال في اشح الطّحَاوِيَ) : ااويجوزٌ في الإطعام: طعامٌ الإباحة 0 

قوله: (وَالصّوْمُ يحور في غَيْرِ مَك وهذا لأنَّ ال مطلقٌ > وهو قوله 
تعالى: مرَعَدَلُ كَلِكَ صِيَامًا4 : أو لأنَّ الصّومٌ رب في کل مکانِ » وهذا ظاهة » 
فجارٌ في مک وغَيرها. 

وقالٌ في «شزح الطَّحَاوِيَ): : الوالصّومُ جوز متتابعا وم )20 . 


قوله: : (قإن بَحَهُ بالحُوفَةٍ اجره عن الَعَام. اه ادا تضدق وه وقا# بقيمة 


بو مهو 


الطّام ‏ ل الإرَاقَ لا ثوب عن . 

: يني: إن ذبَح الذي بير مكه؛ ؛ لا يجوڙ عن الهَدْي ؛ ولكن جار بدلا عن 
الطَعام» بشزط أن يتصدَّقٌ على كلّ فقير بلحم قدْر قيمة نصفف صاع من حنطة ؛ 
لأنّ الإراقةً الحاصِلة بمكانٍ غير الحَرّم لا نوب عن أيْ: لا تجزئ عَن الهَدْي . 


. ينظر: شرح مختصر الطحاوي؛ للأشئْجَاِي [ق159]‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


چ ياب الجتايات 9 


إا وَقَحَ الاختياٌ عَلَى الهَذي ؛ هدي ما يجري في الأضحية ؛ لن مُطْلقَ 


5 جَبُوا عَنَاقَا وَجَفْرَة ٠‏ وَعِنْد آي ڪي واي بُو يڪو الَا لى وجه 
العام يد إِذَا مَصَدَّقّ 


ي غايةالبيان جع 
38 (وَإذَا َع الى الهذي؛ يدي ما به في الأفجِتة). 
يعني : : يكون الذي ي ليما ين اليو الي تشع جار الأضحية» كالعو 

والََج» ويُشترطٌ فيو ما ي رع تي می لال اع رابت الاش ول 

يجوز عدون الجَدّعِ ين الضأن» واي منَ المعز» اجنم ين الضَأنِ يَجورٌ إذا 
ايحت مقي رعو انايد نيوو لني 

والئَّنِنُ من المعز: هر الذي اتی عليه 

قال صاحبٌ «الإيضاح»': ولا يجوز صِعَارٌ الح في الجزاء ؛ إل على وجه 

الإطعام. 
وقال محمد وَالشافعی - جیما الل تتا - [:/0طام]: جور ؛ لأنَ الصحانة 

وي ال اک کرای ارا اوا ري اراي رز 
فإِدّنْ نقول : الواجبٌ ما ينطلقٌ عليه ان سم الذي » ومطلیٌ اسم الهَدْي لا يتناولٌ 

ذلك عَلى سيل الأصالة. 
وذكرَ ذ فخر الإشلام قولّ بي يوسّف مع محمّدِء فقال: : وإذا اختارَ الذي » 


٠ ينظر: الإيضاح للكرماني [ق44]‎ )١( 
-]158/4[ ينظر: امختصر المزني /مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي»‎ )۲( 


چ کتاب الحج 4 


ودا 3 م الاي على الام ؛ يفوم الف الطََّامٍ [٩۸/و]‏ عِنْدَنًا ؛ لا 
هو لون ةة رو 0 

امك فم يي غاية‌البیان کے 

َإنّما هُدِي [١/٠٠ر]‏ ما يجزئ في الأضحية » وهو الجَذّعٌ ِن الضَّأَنِ إذا كان عظيمًا » 

أو الي من غيره عند ابي حَنيفة . 
وقالا: لا يجو يالصّغيرِ» وهو العا من المعز. 
وقال في «شرْح الكَرْحِيَ)7'': وإذا اتا القاتلُ إخراج الهدْي ؛ صَرَفٌ القيمة 

ا فقيل ا فل صرق إلى الإطعام» 

ون شاء إلى الصّومٍ» قَصارٌ كالصَيد الصَّغيرٍ الذي لا يلغ قيمثه هذيًا . 

قوله: (وَإِذَا وَقََ لاتير على الام ؛ قوم املف الطََّامٍ عِنْدَنَا) . 
قال الإمامُ حَمِيدٌ الدّينٍ الصّريرُ في «اشزحه) : «المُرادُ من قوله: (عِنْدَنَا) عند 
إلى خی وأ وا بناءً على ن الجزاء يجب عند محمَّدٍ باعتبار الصو 

وعندهما: باعتبار المَعْنى) . 

وقد بعض اشا ري۵ » وفيه نظ عندي ؛ لأنَّ قوله (عِندتا) احتراڙ عن 
قو الشَّافِي» لا عَن قول محمد رجه اله انى ؛ ألا ترّئ إلى ما قال في «شزح 

مختصر الكزخية) بقوله: قال أصحاينا: إن الإطعاءَ بل عن الصيد. 

)00 قال في «النهاية): وذكر في «المبسوط) و(الأسرار) وااشرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام وقاضي 
خان: قول أبي يوسف مثل قول محمد. ينظر: «المبسوط» للشيباني [ 517/7 8]» ١‏ المبسوط) 
للسرخسي  ]4۳/٤[‏ «بدائع الصنائع» ]۲١١/۲[‏ » «العناية) [09/8]» «البناية» [ 5 /۳۸۷] ٠‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق١5].‏ 


() ينظر: «الفوائد الفقهية» شرح الهداية [ق۷۷] . 
() قاله الكاكي في «معراج الدراية في شرح الهداية» [١/ق"4‏ *] . 


9 باب الجنایات © 40 


قال الشافعيئ: ل عن التَظير)(2. 
وقالٌ في «الإيضاح): «والإطماءٌ بدن عن الصَّيدِء يقو الصيد العام . 
7 وَقَالَ الشَافِعِيةُ هو د عن التظير» يجبٌ شا تقوم [els]‏ اشام 
بالطعا 60 
0 
وقال في «شزح الأقطع): «قالَ أضحابا: إذا اتر الإطعام خر بقيمة 
المقتول . 
وقالَ الشافعِي: : بقيمة التّظيرِ ؛ وهذا لأ المضمود هو الصَّيدُ المَفْول» يتب 
قيمتّه لا قيمة هُ نظيره806) . 


ولهذا قالّ فخرٌ الإشلام في «شز زح الجامع الصّغيرا: ١‏ وإذا وجيت القيمةٌ عند 
محمّل: نما ټغ قيمةٌ الُلفء وهو قول آي خنيفة وأبي يوشف؛ و 


انه 
وعند الشَافِصِيٌ: : يجبٌ قيمةٌ الئل ؛ ۽ لأنّه آ ر 


والجوابٌ: أنه حلاف القياس مِن كلّ وجْه لِمَا قُلنا؛ ألا ترئ أن المرأة إذا 
قلت رجلا » فم بطل الود وجبٽ ديةٌ المفتول لا ديةٌ SESS‏ 


.]1٠١ ٤ق[ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 

() ينظر؛ الإيضاح للكرماني [ق٤٤].‏ 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲١٠/٤[‏ » و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة ]٠٠٠١/۷[‏ . 

(4) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق٠٠۲].‏ 

)٠(‏ ينظر: «الجمع والفرق/ أو كتاب الفروق» لأبي محمد الجويني [۲۸۹/۲ - ]۲۹١‏ . و«نهاية المطلب 
في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ٠ 5/ ٤[‏ 5 ]. و«البيان» للعمراني [140/4] . 

30( وقع بالأصل: «(ووجب» . والمثبت من: «و) » والفاء ولات)» ولم). 


1 


چ كتاب المع ۾ 


3 5 


وَل بجو أن يُطِْمَ لمشكين أَثلّ مِنْ نض صاع ؛ لِأَنَّ الطَعَامَ الْمَذْكورَ 
يضرف إلى ما هو امهرد في اشع . 

إن اخمَارَ الصَيام: قوم امقول اما م بصو ن كَل يضفي صَاٍ 
ِن بر أو صاع يِن شوبر؛ لِأَنَتفِْرَ الصَّيَام يفول عير ممن إِذ لا قيمة 1 


ك غاية البيان 4 


الال ؛ لما قا أن الواجت يدل المشيون0) . إلى هنا لظ فخر الإشلام. 

قول ززل رز أن يطعم لوشكين َكَل مِنْ نِضْففٍ صَاع) ؛ لأنَّ العام 
اد5 صرف إلى ما هو اهود في الع » وو صف صاع ون بر أو صلع 
من تمر أوْ عير » وهّذا هو صلا في دير الكمّاراتِ . 

قوله: (وَإن اخْتَارَ الصَيام: يوم المَُْولُ طَعَامً » ت يَصَُوم) . 

يعني : إذا اختارٌ القاتل الصّوم في جزاء اليد ؛ ؛ لاوم المقتول بالصّومٍ ؛ 
لأنّ الصو لا قيمة له» بل بُ المشتول بالطعام وَل تم يْصوم عن اکل تعب 
صاع من بر یوما . 


3 2 


وقالَ الشَافِعِيٌ: يصوم عن کل مد يوم" . 

لنا أنه تكفيدٌ خُر بين الصوم والإطعام » فم يجْرْ أنْ يصوم عَن كل مد يوما» 
كما فى فَذِّية!؟) الأذى. 

ود روي عن ابن عباس ري اله عا عنما -: آنه يصومٌ عن كل نصفب صاع : 


0( وقع بالأصل: «القاتلة). والمثبت من: (و)» و(اف)» ولات)ء و(م). 

(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق٤۸].‏ 

(۳) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۲۷۷/١[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[إص/ ]۷٤‏ » واروضة الطالبين» للنووي ]۲[ 

. وقع بالأصل: «دية٠. والمثبت من: الفاح ولات اء وام‎ )٤( 


چ باب المينايات 4 


Y4 
لِلصّيّام كَمَدَرَْاهُ بالطعَام وَالتَقْدِيرٌ عَلَى هَذَا الوَجْه مَْهُودٌ في الشَّرْع كَمَا في باب‎ 

إن قصل من العام أل ِن يضفي صاع َه مُحَيّد: إِنْ ضَاءَ تَصَدَّقَ بهَاء 
إن اء ضام توما الا أن اسم آهل ن زم بر مفزوع» وكدِكَإذ 
كَانَ الاب دُونَ طَعَام مين ؛ يُطعِمُ قَذرَ الواجبء أَوْ يَصُوم يَْمَا لا قلا 

وَلَوْ جَرَحَ صَبْدَا أو تق شَعْرَهُ او قَطَعَ عُضوا مِنه؛ صَمِنَ ما نَقَصَهُ ؛ 
چ فایةابین اه u‏ 
یوما . كذا تقل القدوری فی «(شزحه»(. 

قولّه: (وَالتَقِيرُ على هذا الوه مهود في ي الشَّْعٍ)» آي: تقْدِيرٌ صيامٍ 
N‏ بوم تصنت صاع من بر معهودٌ في الع » ولهذا بطر الشْيحٌ الفاني 

لوي ن صو کل بوم بنصفف صاع من بر 

قوله: (وَكَڌَلكَ إِنْ كَانَ الوَاجبٌ دُونَ طَعَام مسْكِينٍ ؛ يُطْعِم قَدْرَ الواجب » أو 
عا 
المقتول أل من فهر كير کي بين أن يط ذلك القذو؛ وبين ا 
E O E‏ 

[قوله]": (لِمَا قلْنَا)» أئ: لأن الصَومٌ أقل ِن نصفب يوم غيرٌ مشروع . 

قوله : (وَلَوْ جَرَحَ صَيْدَا أو ت شَعْرَها او َع عضو من ؛ من ما تقَضَّهُ) » 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ]۱۳١٠١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [17/5] » عن ابن عباس 

وله به . 


(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٤ .]۲١‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ف)» وااغ)» ولات)» و(ام). 


۸ به كتاب الحج چ 


اتير ابن الكل کا ترق ااي 

وَلَوْ تف ريش طا بر أذ طم توم م صَيِدِء فَخَرَجَ مِنْ حَيِّرٍ الاميتاع ؛ 
2 2 نه علو مي س 
عله قِمَتُهُ كَاملةَ ؛ ؛ لاه وت علي الَنَ بويت آله الاميتاع يعرم جَرَاَهُ. 
بيب بي LL‏ :252525252959552 
قال ق ال تات زك عيذ ارافان 


بياثة ras]‏ 3 الكل مرن فيكون البعض مَضمونًا كما في حقوق 
العباد: و: لما كان الكل مضموتا كان البعضٌ مضمونً؛ ألا ترئ أن مَنْ انلف عضوًا 
من داب إنسانٍ ؛ يضمن » كما إذا أتلَفٌ كلها. 

BON 3 a‏ جنا ل رق كلد فال شل بوه شر و ١.‏ کیک دق تك عد 

قوله: (وَلوْ تتف ريش طائر. أو قطعَ قَوَاقِمَ صَيِدِ فَحَرَجَ مِنْ حَيّرٍ الامتتاع ؛ 


رعو تك هه 


َعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَاملةً) . 

ورین جنع رش وهي الجاع 

لوي لجل 

(َْرَجَ ون حير الاناع) أي : خرّج من حَدّ كونه ممْتنعا ٠‏ . يقال: : صِيْدٌ ممْتنعٌ ؛ 
إذا كان بحي لا در أحدٌ على الصف فيو, وإلّما يجب عليه قيمةٌ لصيل كاملةً: 
إذا ف الجا ين الطَِء أذ قط أجل ؛ ؛ لأنّه أله ؛ لأنَّ الصّيدَ هوّ الممْتي 
المتوحَشنٌ بأْضل الخلقةء ولم يبق بعد نتف الجناح [r/srr4/۲]‏ وقطع الأرْجُل 
مُمْتنِعًا ؛ فت إتلاف الصَّيدِء فضمنَ قيمتّه» كما إذا قط قوائِم فرَس لأَدَهِيّ ٠‏ 

قال اسي أبو الحسّن الكزخي انبا ری مايه أو كلخ عن ي 
فنبتَ وعاد إلى ما كاد أو صَرَبَ عيْنَ ظبي فَابيَمَتْ » ثم ارتقَعَ البيّاضُ ٠‏ 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق٥۲۰]‏ . 
() وقع بالأصل: «إلى مكان» . والمثبت من: وء ولاف»» وات)» ولام). 


ا رت لح ےم 


جرت ر عم ده عت 24 وق ا 1 رفظي عرد ةعور راق عام عزو حا سے د 
رمن کسر بيصن نعامق + فعاو ته زعلا تزوي عن علي داب سمو 
0 


نا ولات أَضلُ الصّيِ وَل عَرْضِيَةُ أن يَصِيرَ صَيْدَاء رل منز الصَّيْدٍ احتيّاطًا 
ما لَمْ يَفْسَد. 


و4 غاية البيان عه 


قال ابو حَنيفةً في ب سن الظبي: : لااشيء فيه إذا نبَتَّء ولَمْ بك عنهٌ في غيره 


وقالٌ ل عليه صدقتئه ؛ لن تر الفعل ون انْعدَمّ في حو 58 خی الل 
فالجنايةٌ على الإحرام لَمْ تنعَدمْ ؛ فوجبت الصَّدقَة. 


ولأبي حَنيفة: أن لمان بالنقُصٍ» وقد زالَ النقُضٌ ؛ فزال ما تعلق به منّ 
الضمانِ. 

قوله: (وَمَنْ كَسَرَ بِيْضَ تَعَامَةٍ ؛ علي قمنّه) » أئ: قيمة البيض » هذا إذا لَمْ 
يكن البتسرث خاسدًا + مادا كان فامنذا قلا بية فيه + ونا وجَتَنقيمةٌ اين فيها 
کا کک 5 اکا رع یع را ينض التمامو يفيك + 
ولاه غلون فزن أن يصب سيدا فصا كالب غاا وج ق 

E‏ : أن ايض بالتّر إلى الحال ليسّ بصي؛ لاله ليتق مع » وبالظر 
إلى المال: صيدٌ؛ لأيّد يك قنتعا فييزت جوآوه الخزياطاء لان الاحتياطً في 
اللغة: هو الحْظ . 


ا : حفظ النفسِ ا 


EE‏ في تسیر فول تعالى: : کسر 
َه َء م أَلصَيْدٍ تال ایک ووماك [المسة: ::]» أن ما تناله الأندي: 


1 


8 كتب المع © 
تيع د اه U‏ اه لع فال الو كو Ba‏ مع ا في BE‏ 
ل ا N‏ 
آلا يرم وی اة ؛ أن حي الخ ع َير علوم وجه الا ستِحْسَانٍ أن ايض 


2 غاية البيان .42 
لالض [« »سسا »وما تعاله الرمال: ار الصيّد: 

وقال القتببي في (تفسیره): E:‏ ادیک 4. يعني: بَيْضَ التّعام. 
لوَرِمَاتك 4 يغني: الصَّيدً)(". 1 

وقال مالك في «الموط): (أرَئ في بَيْضٍ التعامة: عَشْرٌ كم ثَمَنِ البدَنة)0 . 
وذاك صَعيفٌ ؛ لأنه ليس بول له [لا]” 0 صيؤرة لمعتو 

قوله: (قإذا خَرَجّ مِنّ البَئِضٍ َر ميت ميت ؛ عليه قِيِمَبْهُ. وَهَذَا اسْيَحْسَانٌ 
وَالقِبَاسُ: أَنْلَابَفْرَمَ ّى البَئِصَةٍ). 

وقال في «شزح الأقطع)!*): «قالَ الشَّافِعُِ: لا شي فيه)*. 

وجه القباس: أنَّ حياة الَْخ لَمْ تتحقّق ؛ قلا يجب فيه شي سوئ ضمانٍ 
التئيْض. 

ووج الاستخسان: 3 الكسْرٌ سبتٌ لإثلافٍ ب القزخ ظاهرًا » يضاف الحم 
إلى التَّببٍ الظَاهِر ؛ فيجبُ ضمان الخ إذا كان حيّاء كما إذا ضرّب بطنّ ظَبِيةِ ؛ 


r 


لقت جَنِينًا ميا . 


فان قلت: كيف تُوجبونً الما في القَرْخ الميّتِ» وليس له قيمةٌ ؟ 


(1) ينظر: اغريب القرآن» لابن قتيبة [ص/40١] ٠‏ 

(۲) ينظر: «موطأ مالك») [415/1]) 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لاو)؛ والف), وات)» و(م). 

() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱/ق |۲٠٠‏ . 

(ه) ينظر: اابحر المذهب! للروياني .]۷۲/٤[‏ «العزيز شرح الوجيز» للرافعي ٠] ٤4۴/۳[‏ ولاروضة 
الطالبين» للنووي :]١48/8[‏ 


چ باب المجنايات چ 


مد ليرج ينه المح حي وَالكَسرْ بل ان انر کال اغ 


احْتَيَاطًا . 


وَعَلَى هَذَا إِذَا و صَرَبَ بَطْنَ ظَبيّة فَألْقَتْ جَنيتا ميا وَمَانَتْ ؛ فَعَلَيْهِ قِمَتهُمَا. 

وَلَيْسَ فِي ثل العُرَاب وَالحِدأة الدب وَالحبَ َالعَفرَب وَالفَرةِوَا لكلب 
التقور؛ جَرَاغ؛ لِقَوْلِهِ E2‏ : حمس م ون اران يقتلن في الل وَالْحَوَّم: : 
5 0 
الجداة وَالْحَيةٌ؛ وَالْعقْدتُ ها E‏ الْعَقود) وَل ع “يكل 
الْمُحْرمٌ الفَأدة a‏ اكرات الا وال وال والكلت ا 
وقد الك عه بَعَض الرَّوَايَاتِ . 
تعس سهد ننه فشني غاية البيان غ 

قلثُ: كلامّنا فيما إذا لَمْ يمع العم آله كانَ ميت ؛ أنه لو عُلِمَ موثه ؛ قلا ضما 
فيه عندّنا أيضًا » فلمًا اختملّ مؤته بالكسْرٍ ظاهرًا: أوْجَبّنا الضَمانَ احتياطًا كما في 
الجنين ٠‏ 


ول (قَبْلَ أوَانو)» أئ: : أوَاذٍ الخُروج (سَبَبٌ ب لِمَؤْتِه) ؛ أئْ : لموت المَزْخ » 
(مَيْحَالُ به)» آي : فيُضافُ پالموت (عَلَيْ) ؛ أي : على الكشر . 


قوله: (وَعَلَى هَدَا) ؛ أيْ: عَلى الاستسان والقياس . يعْني: إذا ضرَبَ بِطْنَّ 
ظَِية ؛ فلْقَتْ جَيِيتا ميا ؛ في القياس: لا يغْرم. 


وفي الاستحسان: يغْرم. 

قوله | [اا/ممار]: : (وَلنْسَ في َل اراب وَالحِدَأةَالذَْب ولب ارب رة 
وَالكَلْبٍ العَقُورِ : جَرَاءٌ #)» هذا لظ اوري EES‏ في ١مختصّره)(2.‏ 

والأصل ۳۲۰۲۱د /] هُنا: ما رَوَ البْخَارِيُ - رجه الله تَعَالَ - في «الصحيح» 


. ينظر: «(مختصر القُدُوري» [أص/7]‎ )١( 


ات غاية البيان © 


5 ا ج ل ا طت 2 ا 7 
بإِسْنادِه إلى حَفْصّةَ » قَالَتْ: قال رَسُول الله ل : «حَمْسٌ من الدَّوَابٌّ » لا حَرَجَ على 
OEE‏ ر ولعت وَالكُلْس العقورٌ . 

وحدّتَ كاري أيضًا: مسندًا إلى عُرْوَة» عَنْ عَايِسَةَ ‏ ري الله تعالى عنبتا ي أن 


رول الله يكل قال : احَْسٌ ِن اواب كُْهُنَ ا » فْكْنَ في الرّم: الغْرَابُ 
وَالْحِدََةٌ وَالعَقْرَبٌ ‏ وَالفَأرَُْ الكل العقوة 0 


وحدَّتَ مالك في «الموطأً: عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ‏ رَضِي الله تعالى 
عَنْهُ -: أن رَسُولَ الله ية َالَ: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ لَيْس عَلَى المُخرم في قَتْلِهنَ 
عت ا ولو بك عو کک عقي هد عن دعر دوس اع ارمق ا 5 
جتاح: الغرّاب» وَالجدَأة» وَالعَقَرَبَ » وَالفارَة» وَالكلب العقور» . 


وروی صاحبٌ «السّنن) بإسناده إلى أَبِي صاع عن آي 0 
تعالى عَنْهُ ٠‏ ان َسُولَ الله کا قال : اخم ق ا حال ذ في الحرم: | ليع 
وال والجدأة :7 القار لكلب اعقو و 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب ما يقتل المُحُرم من الدواب [رقم/ 
). ومسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ »]1٠٠٠١‏ من حديث حفصة زوج النبي يك به. 

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب ما يقتل المُحرم من الدواب [رقم/ 
7).ء ومسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ 1154]: عن زوء عن َل به. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۷۸٩‏ » ومن طريقه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب ما يقتل المُحُرم من الدواب [رقم/ 170] » وكذا مسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم [رقم/ ۱۱۹۹[] + عن تَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ْنٍ عُمَرَ وله به. 

4 أبو صَالِح: : ذكوان السَمّان. سمع أبا هريرة يع. كذا جاء في حاشية: (م). 

(ه) أخرجه: : أبو داود في كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخْرم من الدواب [رقم/ 18517]» ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ وللف]ء وابن خزيمة في «(صحيحه» [رقم/ 111[ = 


چ باب الجنایات چ Yor‏ 


وفي «الشّنن) أيضًا: ا إلى بق سعد النفذرية - رضي الله تعالى عة - عَنِ 
ال 2 أنه سيل ما يفل المُخرم؟ قَالَ: «الة وَالعَفْرَبُ وَالقُوَبيقَةٌ 
8 َك 2 2 
رالغات الكل العقوف َالجدَاأةٌء والس العاوِي»٠٠.‏ 


وكذا ذكَرٌ في «الجامع): التَريِِي حديتٌ أبي سَعيدٍ ؛ إل آنه لم يكر الحيّة 


في حديئه . 


أا الذَّهبُ: فلم ُذْكَْ في الزواياتِ الصّحيحة في كت الأحاديث7) » ولهذا 


لَمْ يخ قله ابتداءً على رواية الطَحَاوِي ؛ أل تر له قد کر في اشح الآثار» 
بقوله: «الكلبٌ العَقُورُ هُو الذي [/. اطام] رف العامة ثم قال : : فإِنْ فال قائلٌ: 
َم لا تبون كل الذّئبِ ب ؟ قيلّ له: لان ال بيا قالَ: افق ر اخ 


= والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]٠٦۳/۲[‏ ن ي صَالِحٍ» عَنْ 

EPEAT 
. ]۲۸١/۹[ قال العيني: «طريق صحيح). ينظر: اانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيتي‎ 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» [/"] ؛ وعنه أبو داود في كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخْرم من 
الدواب [رقم/ [۱۸١۸‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ٠ ]1419 ٠‏ والترمذي في 
أبواب الحج عن رسول الله ياباب ما يقتل المُحرم من الدواب [رقم/ [ara‏ وابن ماجه في 
كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخرم [رقم/ 9 ]؛ من طريق يزيد ب بن أي زِيَاوِ حدما 
عَبِدُ الرَحْمَنِ بن أي ثم البَجَلِي ' عَنْ أبِي سید د الخُدْرِيّ وله بهء واللفظ لأبي داود إلا أته 
قال: : «وَيَرْمِي الراب ولا يفل . 


لأبي داود. ٠‏ ووقع عند ابن خزيمة والطحاوي: «وَالحيةٌ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد 

ضعيف» . ينظر: «(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [۲۱۳/۲] . 1 
(۲) بل وقع َر الذئب عند ابن خزيمة في (اصحيخة) إرقم/ 1717] » والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار» [1/1]» من طريق أبِي صَالٍِ م عن أي مي يه مرفوعا: : احَمْسٌ من الدَّوَابٌ بُقْتَلْنَ 

في الحَرّم: : العَقْربُ» وَالحِدَاُء اله وَالذّنْت ب وَالكَلْبٌ المَقُور . 

قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني [241/4] . 


0000# 


وَقِيلَ: : الْمُرَادُ بالكل قور الذْنْتُءْ أو ال: E‏ الذَنْبَ في مَعْنَاه 


وَالمُرَادُ بالغُرّاب: ِي يأل الي وَيَخْلِطُ [د/ ظ] َه يِئ بالأدَى . 


+3 غاية البيان 2 
في الحَرَم والإخْرّام ۳ وذکر الخمس ما هن فَذِكْرُه ه الخ يذل عل ان 
ال يقرو مزالا کی اک ی 
وأمًا لى رواية الكَرجي: باح قل الذَْبٍ للمُخرم ابتداء» وجَعلّه مكْلَ الكل 
في (مخكَصره)» واختارّها صاحبٌ (الهداية) . 
ووجْه ذلك: ان ا ب قال في بعض الرّوايات: «الكَلْبُ العقُورٌ هو 


0 


الرَنْتُ»» ولأنه يندع بالأذى غالبّاء والغالتٌ كالمتحقق » ا ف كالكلبٍ 

العقورٍ. 
وقول : : حمس منّ الراب قاس 0 س¿ أيْ: : كل واحدة 

فا ٠‏ ومعنّى الفِسق فبهنٌ: بهن وكثرة الضرَرٍ فيهن › و دابّة 3 لَمْ تخثر 

بِالحَرّمٍ لم ككلم ملي الوم اسا 
قوله: (وَالمُرَادُ بالغُرَابٍ: ِي يال لجف وَيخلط)» أ قلط الت 

بالنّجس . ٠‏ يعني : يأكل الحَبّ تارةٌ؛ ويأكل التّجس أخرئن : 

)0 ووقّع في بعض نُسَخ: «(شرح معاني الآثار): في الل وَالحَوّمٍ). ينظر حاشية المعلق على اشرح 
معاني الآثار» [؟/179 /طبعة عالم الكتب] ٠‏ 

)۲( أخرجه: : مسلم في كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ 1145]؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ قتل الغراب | [رقم/ هم ] » من طريق سيان 
بن ية عن لدي عن سام ن وو ن التي يقل : الهس لا جُتاح لی من تن 

في الحرم وَالإِخْرَام: : القَأَرَ وَالعَقْرَتُ ؛ وَالعُرَاتُ » وَالحِدَأةٌ وَالكَلْبُ العَقُورٌ) - 

() ينظرة «شرح ماني الآثار) للطحاوي [158/1] . 

(4) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق۳ ]۰ 

(۵) مضئ تخریجه ۰ 


Yoo 


قال في «شزح مختّصّر الكَرخي): قال أبو يوسف: الغُرابُ المشتفتى: ما 
كَل الجِيفٌ ٠‏ أؤ خلّط مع الجيف» وذلك لاله هو الذي ينتدِئٌ بالأذئ . 

وقد روئ في «شزح الآثار): في حديث عائشةً ي: «الغُرَابُ ه200 
ياشع عن كاماد عن E Ê a‏ 

a ا‎ 5 RAN 1 

قوله: (وَعَنْ أبي حَنِيقَة: أن الكَلْبَ العَقورَ وَغَيْرَ العَقُورٍ» اميق 
وَالمَتَوَحَئْنَ مِنْهُمًا [۲دام] سَوَاءُ) » أيْ: ين الكلب العَقورٍ وغير العقور. 
أمّا العَقُورٌ: فظاهر ؛ لأنّه ورد في الحديث . 
وأمّا غيرٌه: فإنّما لَمْ يجب فيه الجزاءً لاله لیس بصيدٍ ؛ لاله ليس بمتوحّش 


وكذا السَتَوْر الأَهلِييٌ ليس يصيدٍء قلا يجب فيه الجزاء. 
وفي البري ي كذلك على ما رَوَئ الحسَنٌ عن ابي حَنيفة؛ لاله ين جنس 
الأَهْلوة . 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرحي للقدوري [ق١٠].‏ 

(1) الأبْقَعٌ: ما خالط بياضّه لون آكر ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [1/ ١5‏ إمادة: بقع] . 

(۳) أخرجه: : مسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ ۸[ ء والنسائي في كتاب مناسك الحج/ قتل الحية [رقم/ ۲۸۲۹]» وابن ماجه في 
كتاب المناسك / باب ما يقتل المحرم [رقم/ ۲٠۸۷‏ ؟] ؛ وأحمد في «المسند» [ /4۷]ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) [117/1]» من طريق شُعْيَة» قَالَّ: يعت کا5 بح عن ویر بن 
المُسَيّب » عَنْ عَائْضَةَ 8 عَنِ انى وَل أنه الَ: : حمس واي » بقل في لحل وَالحَرَم: الح 
َالغرَابُ القع » لَه وَالكَْبُ القُورُ» اليه . ٠‏ لفظ مسلم. 

(4) السٌتور: جَمْع ستائير» وهو الهرّ. أي: القطء حيوان يِن فصيلة السَوْريّاتٍ, ينه أَهْلِنَ ويدي. 
ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [48/17 /مادة: سنر] . و«(المعجم الوسيط) ]555/١[‏ . 


چ كتاب الحج ‏ 


07 


ما ما العقَعقٌ : طبر عير مت منتنتى ؛ له لا سی غرَابَاء ا اذى » وَعَنْ 

أبي حَنِيفَةً ه: 210 

سَوَاء؛ لان الْمُعْتَيرَ فى ذَلِكَ الجر دا قار ااهل وَالوَحْشِيةٌ وا 
وَالبٌ وَاليرُْوملَْسَا ِن الكَمْسة امنا ؛ لأتَّهُمَا لا يبان يالأذى . 

ل E E E‏ 
وعلى رواية هشام: يجب في السّتَورٍ البرّيّ الجزاغ؛ لأته صيدٌ لا يبتدىاً 

بالأدّئ غالبًا: 
قوله: (أَمَا [/هم:ط] العَفْعَقٌ(): عير مُسْعذْئى ؛ لِأَنَهُ لا يُسَمّى غرَاباء ولا يبْقدىا 

بالأدَى) . 
أن عدم َسميته ا a‏ 
وأمّا عدّمٌ ابتدائه بالأذَى : ففيه نظ ؛ لأنّهِ دائما يمع على در " الذَابّة » فينجغي 

آل تفي الجراء: 
قوله: (وَكَذَا الفَأَرةُ هيه وَالوَحْشِيَةُ سَوَء) » لإطلاق الحديث ٠‏ 
قوله: (وَالصّبٌ واليزبوع ليسا من الحَمْسة المُستفتاة). 
يغني: : يجب في ثل كل منهُما الجزاء؛ لأتهما ء من الصيود ؛ لأأتهما معان 

)١(‏ العَفْعقُ: نؤع من الغزبان. له ذتب طَويل ومثقار طويل» وَالعربُ تتشاءم منه. ينظر: «المعجم 
الوسيط) [117/1]: 

(۲) هكذا ضبطه في نسخة: : اات). وهو ضط مستقيم» وضبط بالأصل: «دُبر» بالضم! وهو خطأ 
مكشوف يقع الناسخ هرارًا في أضرابه ؛ مع دعواه أنه ينقل عن النسخة التي بخط المؤلف! 
والدَبّر - بفتحات -: : جَنْعُ الدَبرّة» وهي القْحة تكون في ظَهْر الذابة . . ينظر: : اتاج العروس» للرّبيدي 
ETE fei]‏ 


(۳) الصيود: : جَمْع مصِيد (ويطلق على الصيْد) وهو كل تع متوحّش طعا لا بین أده وصَيْدُه إلا 
بجيلة . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [ ص ]۲۷٠/‏ . 


پک باب المينايات 2 


oV 


ولیس في ثل الْبعُوض وَالتَملٍ وَالبَرَاعِيثِ وَالقَرَادِ 0 شئ 2 ؛ لات EE‏ 


ع س س ویاو ٠ے‏ 
ويقوحّشان بأضلٍ الخلقة» ولا يتان بالأدّى » بخلاف الفأرة» فإنّها مُسْتنناة 


5 


وقال بو يوسف: في السمور“ والدًی٥‏ الجزاء؛ انهم ين جنس المُمْتَيع 


المتوحّشس الذي َّ ينتدئ بالأدَئ . 


قوله: (وَلَيِسَ في قَثْلٍ الَعُوض وَالنَمْلِوَالبَرَاغِيثِ وَالقَرَادِ: شَيْغ) . 
البَعُوضن: البق . والبرَاغِيتُ: جمْع بُرِعُوث . 
ا من الحشرات0) 


4 ج ع 
صَمَعِي: اول ما يكون صغيرا لا يُكاد يرَئ ين سِمَرء يقال له: 


امن ٿه 8 ای ر 


60 


(00 
(r) 


A 2‏ 
3 ثم يَصيرٌ قرّادة » ثم حلم . ويقال للقرّاد”" 0 


السّمُورٌ: : حَيَوَان تذيي » من الفصيلة السمُورية » يفطن شمَالي آيسيّة » وهو من آكلات اللحوم, بذ 
من جلده قرو ثمين ٠‏ ينظر: الفح الرتظة 515401 

الدَلقُ: ُوَيَة تخو الهرّة» طَويلة اهر » يُعْمَل مِنْهًا المَزو . ينظر ينظر: «المخجم الوشبيظة .]٤٤۸/١[‏ 
القراد: ر ات تات ال ك جعي ل ارات والطيور. EE‏ أجَاسء الوَاحِدّة قرّادة: 
ينظر: «المعجم الوسيط» .]۷۲٤/۲[‏ 

القَمَْام: : صغار القِرْدَانٍ » وضرب ين القمْل شديد التشبّث بأصول الشّعْر » واحدثها كَمْقَامَة . ينظر: «لسان 
العرب» لابن منظور ٠۹٥/۱۲]‏ /مادة: قمن] . 

الحَمَْائة: من اراد دون الحَلّم» أله اة » ثم حَمتاتة » ثم رادء ثم حلّمة » ثم عَلّ. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لاين الأثير [45/1 4 /مادة: حمن] . 

الْحَلَمَةٌ: القرّاد الكبير» والجَمْع: الحلّم . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4'4/1 /مادة: 
حلم]. 

وة بالأصل: «القراد». والمثبت من: (واء ولافاء ولات)ء ولاما. 

العَلّ: هو اراد المَهُزول . وقيل: هو الصغيرٌ الجسم مِنْه . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [. ٤ </٠"‏ /مادة: 
علل]. 


Yo۸‏ چ كتاب الحج چ 


ِصيوو» وَلَيِسَتْ بِمُعَوَلدَةٍ من البَدَنِ ثم هي مُؤذية بطباعِها» وَالْمُرَادُ بالتّملٍ 
تت ی اوی و سے 

وفي «الجايع [/ملطاء] الصّغير): «محرم قتلّ 0 
قلا شيء عليه» ولَمْ يكر في «الأضل): البرغوتٌ والبَنّ . 

بان هذا: أن لله تعالى حرّمَ الصّيدَ على المُحرم لقوله تعالى: لا كفا 
اص ا ننم حرم 284 وحرَّمَ عليه قضاء التقّث أيفناء وهذه الأشياة لباق 
بصيو ؛ لأنّها ليسث بمتوحّشة عن الآدَِي؛ بل هي طالب للآدويّ . 

وليسيك هل« الأشافيى قدا الف اتا انها يست يمعو دة هخ اتن : 
مع أنها مُؤْذية طبعّاء قلا يجب في قلها الجراء. 

والمُرادُ من الثّمل: المُؤْذِي ؛ كالكّملة السّوداءِ والصّفراء . 

وأا الذي لا يوْذِي: فلا يحل قله ۽ ولكن لا يجب عليه الجزاء إذا قله ؛ لأنَّ 
التّملّ ليس بصي ولا متولدٍ من البَدَن: 

َي أن يِن اَن َرصَنة تَلٌ؛ قأخرق فرب التَمْل» فعوتت: «أفي 
أن كَرَصَعْكَ نَمل 5: معت ام ِن الأعمه» وإنّما عويب لأنّهأهلّكَ غير اموي . 

وحُكُمْ الذباب: حُكُمُ التعوض . كذا ذكره الحاكمٌ الجَليل في «مختّصّره)0. 


قوله له: (وَلَئِسَتْ بِمُعولدَة من البَدَنِ) احيرا ن القْلة ؛ فإتها متولدةٌ من َ البَدّن. 

)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [إص/١١٠] ٠‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق [رقم/ 
7+ ومسلم في كتاب السلام/ باب النهي عن قتل النمل [رقم/ 1154١‏ من حديث أبي 
هرر وه قَال: سمغت رسو الو كله يقول: رصت تَْلة تيا ِنَ الأنيياء كأَمَرَ قري لتّمٍ» 
أحْرِقَثْ كَأَوْحَى اف إلنه: أن صف تملا أخرَفت أ ين الأمم !0 . 

(۲) ينظر: الكافي للحاكم الشهيد [ف٣۴].‏ 
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الكو أو اضر الي يُؤذِي » رمال يُؤذِي لا جل كلها وَلَكِنْ لا يجب الجَرَّاءْ 
لل الأول . 
ومن ككل قَمْلة تصَدّقَ با اء ينل كف يِن إطَْامٍ؛ لأا موده ِي 
لقث الَذِي عَلَى الْبَدَن. 
جج غاية البيان ج سح 
وله ول لا يجب الجزاء ل الأوى) اراك مق قرلا( تل 
َتْلْهَا) » يْني: : التملةُ التي لا بوذي لا يحل قتلهاء ومع هذا إذا لها المُخرمُ لا 
يجب عليه الجزاء؛ لأنّها ليسث بصَبود» وليسث بمتولدةٍ ين البدَنِء وهه العل 


هي المُرادةٌ من العلّة E‏ . والعلةٌ الثّانية: :“ونه مُؤْذِيةٌ ة بطباعها. 
قوله: : (وَمَنْ فل كَمْلَهَ نَصَدَّقَ ما ضَاء). 
وَذْكَرَ في «الجامع الصغير» ]۲ [ely rr/‏ «وإِنٌ قل iS‏ أطعمّ م00 
قال في «الأضل»": کف 2 
قال فخرٌ الإشلام البَرْدَوِيُ في «شزح الجامع الصغير: وتبت يما قال ههنا 
- أيْ: في «الجامع» ‏ أنه يجزتّه أن يطعم مسكيئًا شيئًا يسيرًا عَلى سبيل الإباحة. 
وقالَ القدُوريٌ - رحمه الله سبحاته وتعالى ‏ فى (شرّحه): كت 
من طعاه”؟؟. واختارّه صاحبٌ «الهداية). 
وقالَ الإمام لا في (اشرّح الطَحَاويّ): «ولَمْ u‏ في ظاهر الرّواية 
مقدار الصدقة . 


.]٠٠١١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [458/7] . 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق۸۷] ٠‏ 

(4) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٠٠۲].‏ 


بك كم 
11۰ چ كتاب الحج 4 


َي «الْجَايع الصَّخِير) طم ناء َا ذل على أنه جز َه ان يطعم 
مشكينا شتا يرا عَلَى سيل الاح وذ لم يکن رعا . 

ون ل جرا تصلق با ا وا اَن الجَرَادَ مِنْ صَيْدٍ لبر إن 
ا رياز يهني ذه الآخل. 


مره حي مِنْ جَرَادةٍ؛ قول عُمَرَ يله مر حير مِنْ جَرَادةِ . 
ته اس يني 


ثم قالّ: ودر الحسنٌ بن زياد عن ابي حَنيفةً رضي الله تقال عن أنه قالّ: إذا 
قل المُحْرمٌ قملة أ ألقاها أَطعَمَ كشرة» ون كانت اثنينِ ن أو ثلاث طحم قبضةً منّ 
الما ون كان كثر أطت صف صاعء انما يجب عليه في القملٍ الجزاء وذ 
َم يكن صيدًا؛ أنه متو ين امد وفي إذاليه ارتفاق وقضاء تقَثِء حى إذا 


مَل منه شيئًا ساقِطًا ِن تفه ؛ لا يجب عليه شي( . 


وفي «الفتاوئ): ١مُحْرِمٌ‏ وضَعَ ثيابه في الشمس ؛ ليقْعلَ حَرٌ الشمس القمْلّ» 
فمات القمل؛ فعليْه الجزائ» ولو وَضعَّ في الشَّمسِء ولَمْ يقُصِدُ فل القمل؛ لا 
شيء عليه » كما لوْ عسل الوب فمات القمل). 

]1۸1/1[ قوله: (وَمَنْ 1 جَرَادَة تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَهَذَا 3 الجَرَادَ من صَيْدِ 
البرّ)» فيجبُ عليه الجزاء بقثله. وقد روي عَن عُمرٌ - رضي الله تال عَنْه - أنه 
قال: ١كَمَرَةٌ‏ حيو مِنْ جَرَادةِ)27. 


قال في شح مختصّر الكَرْخِيً) و(الإيضاح)0©: لابأسن بقثل ماين 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْئِجَابِيّ [قهه١].‏ 

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 91*7]؛ وعبد الرزاق في امصنفه) [رقم/ 53 87]» وابن أبي 
شيبة [رقم/ .]١16756‏ عن عمر بن الخطاب وله به . 

(6) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق507]» «الإيضاح» للكرماني [ق47] ٠‏ 

(:) الرثور. طا بَلسعْ ٠‏ والجمْعٌ: زنابير. ينظر: «القاموس المحيط؛ [ص ١١/‏ 4 /مادة: زنبر] ٠‏ 


چ باب الجنايات 2د ۲۹۱ 


وَل شَيْء عَلَيهِ في دنع الّلَحْنَاةٍ لِأَنَهُ مِنَ الهوَامٌ وَالحَشَرَاتٍ ابه 
الْحَتافِسَ وَالْوَرَعَاتِ ب وَيُمْكِنُ أَحْذْهُمِنْ عَيْرٍ حِيلة» وَكَذَا لاب يقْصَدُ بالأَحْذِ كَلَمْ 
و 


چ غاية البيان کې 
لاه من الحشّراتِ » وكذلك صَيّاح الجر ۽ لأنّهِ ليم ی بمتوحّش من الآَدَمِي: 


قوله: هآ ب شيْءَ [۳۳۲/۲ظ/م] عَلَيْه فى في ذَنْح السَلَحْمَاة؛ لا من ن الهَوَامٌ 


وَالحَشَرَات) . 
يعتى :ان الا لسَلَحْمَاةَ ليست بِصِيْدٍ ؛ لأنّها لا تمْتعٌ من الآَدَمِيٌ » فلا يجب فيها 
الجزاء. 


وقالَ الكَرْخٌِ في «مختصّره)0©: : وليس عَلى المَحْرمِ في قل هوام م الأرض 
شيءٌ» مثل: : القتافذ "2 والحََافس» والجَْانِ!'» وابن زس ل" 


ونقَلَ القدُوريٌ عَن أي يوسّف: : أن في لق الجزاء؛ لله ون ب جنس المُمْتَيع 
المُتوحّش » الذي لا يبتَدئٌ بالأدّئ . 


وَإنّما ذْكَرَ الضمير الا جح إلى السّلَحْمَاةٍ في قوله: : (لِأَنَهُ) » وفي قوله: : (أخذة) 


(1) هو: الصَّرْصّر أو الصَرْصَار أو الصّرْصُور . ولب أيضًا: صَدَاءُ اللّيل. ٠‏ ينظر: اتاج العروس» للزَّبيدي 
٤۷4/۷[‏ /مادة: جدد] » وامعجم اللغة العربية المعاصرة» [ ١18/5‏ /مادة: صرر] . 

(۲) ينظر: : شرج مخضر الكزخي للقلوري [ق١1].‏ 

وها القنَافدٌ: : جمع نقذ وهو حيوان ين آكلات الحَشّرات» ُي جشمَه شو حاد؛ يلض حول نفْسه 
عند إحساسه بالخَطر ؛ فيصيرٌ كالكرّة » وبذلك يقي تَفْسه ين حطر الاعتداء عليه. ٠‏ ينظر: (المعجم 
الوسيط» [777/17] . 

4 الجُغْلَان ‏ بضم الجيم -: جمْعٌ جُعل » وهو حَيوَان كالخنفساء يكر في المَوَاضِع النليّة . ينظر: «المعجم 
الوسيط» [١/5؟1].‏ 

(ه) ابن عِزْس - بكسر العين -: دوي تبه الفأر» مقطوعة الأدِينِ مستطيلة الجشم والذَّيل » نيك 
بالدَّجاجٍ ونحوه. - ينظر: «المعجم الوسيط» [۹۲/۲]. 


الال ل ل لس سح ل سلب ب وي كتابٍالحج چ 


و غاية البيان 7 


بتأويل المذكور . 

والشََُْة ‏ بضمٌ اين وفتح الام وسكون الحاء -: نوع مِن حيوانٍ الماءِ 
معُروفٌ » وقد يكونُ في الب وجمْعها: سَلاحِفٌ . 

قال القََاءُ: الذّكَد من السّلاحب: العَيْلَم» والأنثى في لغة بني أسد: 


الا 8 00 
حكى أب ید عن بعضهم: لخ [يفل ١]‏ بلؤية"©. 


ميو 


وَالهَوَامٌ: جَمْمُ الهَانّة بالتّْديدٍ"»» وهي دابَةٌ ِن دوابٌ الأرض . 
وَالحَشَّرَاتُ: جمْعُ حَثَرَةِ. قالّ صاحبٌ «الڏيوان»: «هيَ صِغارٌ دَوَابٌ 
الأزضن)0©. 
اء چ 2 2 3 0 2 2 
١‏ وَالحَنَافْس: جمع خنفسَاء. بضم اي كتاب «الجمُهرة) 0 
بالضّمٌ والفئح جَميعًا. وهي دوب سوداء مُنْئَة الرّيح» وجاء في مغناها: الخنفر 
وال بفتح لاء , 


() ينظر: «تهذيب اللغةا للأزهري [ه/۲۱۲]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو)؛ واافاء و(ت)» و(«م). 

(۳) ينظر: «الغريب المصتّف» لأبي عبيد [70/1/طبعة المجمع التونسي للعلوم والآداب] . 

(:) الهَامَةُ: كل ذات سم بقتل ٠‏ والجئع: الام ٠‏ فأمًا ما يَسُةُ: فهو السّامة ؛ كالعقرب والرُنبُور. وقد يقّع 
الهِرَامَ على ما يِب من الحيوان وإن لّمْ يفل » كالحشرات . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [ه/00؟/مادة :همم]. 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [195/1] . 

(1) ينظر: «اجمهرة اللغة») لابن دريد [1178/8] - 

() وقيل: الحُْمَسُ للذكر يِن الحَتَافِسء ولا يُقَال: خُنفُساةء بالهاء. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[41/1 /مادة: خنفس] . 


چ باب المينايات کہ ٣‏ 


وَمَنْ حَلّبَ صَبْدَ الحرم ؛ قَعَلَيهِ قي ؛ أن اللِن ِن أجْرَاءِ الصَّيدٍ شه 


وو 


چ 


وشن ل ما لوقل خث من الور كالنجاع ترخا تاج جرا 


إلا مَا اسَْمْمَاهُ الشرْع وَهُو ما عَرَفْاهُ. 
ححا كح كح E FE‏ 


قوله: (وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الحم عليه قِبمله)؛ وذلك لأنَّ ال مود ِن 
ين الصَّيددِ» وتناو الي حرام على المُخْرم» ككذا ما كان يه ؛ اعبارًا للبغضص 
بالكل ؛ فيلزمُه جزاؤٌه » يو القيمة. 

قوله: (وَمَنْ كََلَ ما لا يكل لَحْمْهُ من اليد [وعصرامء كَالسبَاع 
i a E‏ 


قال 0 حَمِيدٌ الدينٍ ار «أرادٌ بالسّباع: : الثّمَرَهِ والأسدّء والفهد»› 
والبازي 


ورا بنخوها: القِرْدَ والفِيل؛ ولكن فيه تَطَدٍِ لأنَّ السب اهما ۽ لأنَّ 
ال اتم لکل امب کیب جارح قاتِلٍ عادي عادة» ويجوزٌ أن يريد بقوله : 
(وَنَحْوِمًَا) » أي: : ونحو السّباع: : ما لا يُؤْكلُ لحه ين عبر السّباع » کالطریان۵» 
والسَّمُورِء والدَلَيِء والتغْلب». 


اغلم: 9 ن المُحْرمَ إذا قعل السّبعَ مما لَمْ سنه الشّرِعٌ ؛ فعليه الجراء. 

)١(‏ وقع بالأصل: «الصياد». والمثبت من: «و»» وااف)» واات)ء و(م). 

٠ ]77/ «مختصر القُدُوري» [ص‎ OD) 

(۳) البَازِي: : جنس من الصقور الصّغِيرٌة» أ و المتوسطة الحَجم » تميل أجنحتها إلى القِضّر » وكميل أرْجُلها 
وأذنابُها إلى الطول ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط») .]56/١[‏ 

فك وتم بالاصل؛ «كالطربان» ٠‏ والمثبت من: «و). 
وَالظَرِبَانُ: : دو 4 كالهرّة ونحوها. وقيل: شبيه بالقَرّد؛. وقيل: بالكلب الصَّيني القصير . وهي مُنتنة 
الرائحة » كثيرة الَسُو. ينظر: «تاج العروس) للزَّبيدي [ ١44/9‏ /مادة؛ ظرب] . 


سوك غاية البيان $ 

وقالٌ الشَافٌِِ: لا جزاء في السّبع أصاا(©. 

هذا فيما إذا لّمْ يَقصده السّبعٌ » أمّا إذا قصدّه فقلّه بعد ذلك ؛ لا يجبٌ فيه 
الجزاءٌ اتفاقًا . 

له: أن لصي ام لِمَا يُؤْكلُ لَحْمُه» قلا يجبٌ الجزاء بقل ما لا يكل لَحْمُه . 

دم 3 و 

ولنا: قوله تعالى: لا مسوا ألصََد وَأنشمر HE‏ وھ عام يطول اكول 
الح وغبره» فيب الجزاة في الحالين إل فيما انفد الشيع. 

ونا قلْنا: نه يتناو عير تأكول الحم أيضًا ؛ لان الصيدَ اسم لحيوانٍ 
موحش تيع بأل الخلقة إا يقوائيه» أو بجناجه» وهذا يشمل الجَميع . ل 
عليه قول قائ : 

ت 5 مم و 

د الوك رانب وَتَعَاِِبٌ ع ودا رث تَصَيْدِيَ الأبال 

أو تقول إن الّعَ صي وُه » وكونه مَفصودًا بالأخذٍء إِمًا لجِذْدِه كما في 
الأسدٍ والتّمر» وإمًا ليُصْطادَ به كما في الفهد» وإمّا لدَفْع أذاه كما في الخنزيرِ ؛ 
فيجبٌ بقثله الجزاء. 

وقياس [el Brrr]‏ الشَّافعِيَ على الفٌواسق ES‏ لأنّها تعش یشن بین نَ أظهرنا 


U 


وتتغذّئ بأقُواتتناء فكانَ شه مستي لبا أل رى أن الراب يع على كبر الذابة 
شاو والوذاة توف ارخ وال + والعقرث تلدة ول كان أ نبيّاء وكذا 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [41/4]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
]۸۸/1[ . 

0( لمم والبيث يِن شواهد أبي العلاء المعرّي في شرحه المُسمّى: «ضوء سقط الزند) » وأخذه 
عنه شرَّاح «السقط). ينظر: «شروح سقط الزند» ٠١/١[‏ -01] : 
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وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يجب الْجرَاء؛ ل جُلَثْ عَلَى الْإيذَاء قدَحَلَتْ في 
الْقَوَاسِقٍ الْمُسْتََْاةٌ» وَكَذَا اشم الَْبٍ تتاو الماع اشرما لغ 

وتا وَلَنَا أن السّجعَ صَيْدٌ حش وَكوِْ مَقْصُودًا بحن إا لجيه أو لِيِصْطَاةَ 

أده القاس على الاي ي مُمَْيٌ ؛ لِمَا فيه مِنْ ِْطَالٍ العَدَدِ وَاسْمُ 

يق عَلى السّمع عرفا ab EE EREBE‏ 


غاي البیان کې 
الح الب يتتَهبُ العم والفأرة تسكن في الببوت وفي التتاع وعيشُها بي 
الام بخلاف ۽ السّبع ؛ فاته عيذ عنّاء وشره لا يتعدّى إلبنا؛ لأته ليس بمتدئ 
بالأدّئ حتَّى إذا ابتداً بالأدّئ ؛ لا يجب الجزاء عندنا أيضًا. 


2 
ر 


الک 


ؤلِدَفْع 
لکلب لا به 


فت أن القياس فاسدٌّ ؛ لوجود الفارق ؛ ولأنَّ في القياس إبطال العد الذي 

نص عله الشّرعٌ» قلا يجورٌ؛ أنه منّ المقدّرات؛ ولأنّ التعُليلَ إذا كان ضمت 
إبطال شيءٍ من ألفاظ [00/1ط] المنصوص ؛ يبِطلٌ » هذا كذلك. 

ولا تلم أن اس الكلب يتناو ابا جميمًالغة» بل مو اسم للكلب الذي 

تغرف العامة » لين سَلَمنا أن الغ كذلك ؛ لكن عرف الاس بخلافف ذلك ؛ لأتهم 
لا يفهمونَ من إطْلاقٍ اسم الكَلب إلا الكلبٌ المغروفٌ عندَهُم . 

(وا ف أندك)؛ آي ارجم وأقوعن ون الحقيقة اللّمرئة + ولهذا إذا حل لا 

يأكل رأسّاء فأكل راس العُصفور؛ لا يحنت لعدّم زف فبهاء وإ كان رأسًا في 


i 


قوله: (وَالقِيَاسٌ)» أي قياس الشَافِعِيٌ سائرٌ ر الشباع على الفواق الخمس . 
قولّه [:/:سمرام]: (لِمَا فيه) » أي: لما في القياس . 


E ES RR ا‎ 

قوله (والع ف أَمْلَكٌ)ء م بياله قبيل هذا: 

قوله : (وَلَا يُجَاوَرُ بقِيمَتِه شَّاةً) )»هو قعل مالم يم فاعله . وشا يار ؛ لأنّ 
المَفعولٌ يه المُتعدّئ إليه بعيْرٍ حرفي - لِمَضْلِه على سائر ما بني له - يُسْتَدٌ إِليْهِ لا 
إلى غيره» كقولك: دقع الما إلى زيدٍ» وبل بعطائك خمسٌ مة» برفع اللام 
والسين. وقد عرف في «المُقَصّل)(". 

فلم بذك أن ما ذكره في المُشتصفى» ناف عن بدر الذي الكَرْدَرِيَ: أن 
(شَاة) بالنضبٍ؛ فيه نظ» والشَّمِيرٌ في (بقِيمَتِه) يرج إلى السّبع» ويجوز أَنْ 
يرجعٌ إلى ما لا يُؤكلُ لحه من ايء والباقي بقيميه لتْديةٍ. 

2 :آل ما لا كل مه من الشباع مالم تيه الشرع ؛ كالتمر والأسد 
إذا قله المُحْرِمٌ ابتداء؛ يجب عليه الجزاءٌ عِندّناء ولا يُجَاوَزٌ يه دم هذا ظاهرٌ 
الرّواية عَن أضحاينا- 

ورّوئ الكَرخِي: ليتق منّ ادم" يعْني: لا يبلغ دما 

(وقالٌ رُكّر د : تَحِبٌ قِبِمَْهُبَالِعة ما بَلَقَث) . 


ا e‏ هن + و 93 ت i‏ 200 
له: أنَّ السَبعَ صيدٌ؛ فتَجبٌ قيمثه بالغةً ما بلكّث» كما إذا كان الصّيدٌ مأكول 


(1) أي: برفع كلمة: «المال). وكلمة: (اخمس). 
(۲) ینظر: «المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري [ص/۳٤۳]-‏ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٠۲۰].‏ 


پګ باب الجنايات 4 1Y‏ 


0 ان * ع بولا :0 كيم مک 
قَوْلهُ چ ا د صَيْد وفيه السام » ولان اغْتبَارَ قِيمَتِهِ لمكان 


4 
الانتمّاع بِجِلّده ؛ لِأنَهُ مُحَارِبٌ مُؤْذِي مُؤْذِ وَين هذا الَْجْهِ لا يَرْدَادُ عَلَى قِيمَةٍ 


:29 غاية البيان .46 
اللحم» وكما إذا كان السَّبعٌ ملكا للدي . 
ولنا: ما روّئ أَصْحاينا عن اللي ب «الضّبْعُ صد وَفيه كبش ؛ إا قله 
المُحْرِمٌ)0" ؛ وفى رواية: «وفيه السام . 
فلَمّا ورد الشرع بتفدير الشَاة: لا يراد عليِها؛ لأنَّ المقاديرٌ لا اتداء للرأي 
فيها؛ ولأا ثوحب ضما الس على كدير كونه مأكول الحم ؛ باعتيار الحم لا 


8 اه ر به التفاخر وَالتلّّى 77 8 [/brrs/]‏ للملوك؛ إِذَ ذاكٌ خارج عن 
معن الصيْدية 


والغالبٌ: :أنه لا يراد على قيمة السا باعبار الحم؛ لأنَ لحم الَا خير من 
وهذا كما تقول في الجارية المُعَّيةَ إذا عُصِبَث: إنّها د تَضْمَنُ غَيْرَ ية » ببخلاف 
الصَّيدٍ المملوك ؛ فإته أتلفّ ماليّته » وذلك باعتبار القيمة ؛ فتجبٌ بالِغةٌ ما بلّث . 


َو 


قوله: (لانه مُحَارِبٌ مُؤْذي) . 


. مضی تخريجه من حديث جابر بن عبد الله واه به‎ )١( 

(۲) أخرجه: : أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ۲ لحري ا e‏ 
في «تاريخ قزوين» للرافعي [۲۲/۲ - 1414 » من طريق الالء عَنْ بي ابره عَنْ جَايرٍ ؛ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ الطاب وه ال :ولا راء إلا آنه قَدْرَكعَُ _ يا 2 ية احشرم باز 
قال ابن كثير: «هكذا روا الأجلح بن عبد اله الكندي - وقي قف ٠-‏ عن أبي الزبير» مع أنه 
شلك في رفع . وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي » عن مالك: : أن أيا الزبير حدّئه عن جابر: أن 
عْمَرَ بْنَ الطاب ه: (قَصَى في اصع كَبْشٍ » وَفِي العَرَالٍ منز وَفِي الأَرْتٍَ يعاق » وَنِي 
التزبُوع بِجَفْرَةق) . وهذا هو الصحيح موقوف»). ينظر: : مسد الفاروق» لابن كثير .]٤۸٥/١[‏ 

(۳) وقع بالأصل: والتهاٍي» . والمثبت من: ااو)؛ والف)» واات)ء والم). 

)4( وقع بالأصل: «تقول». والمثبت من: : (و)» وااف)ء و(ات)» ولام). 


لطس هي كتاب الحج © 


الشَّاةٍ ظاهرًا. 
وَإذَا صَالَ [./] السب عَلَى المُخرم قله ؛ لا شىء عَلَبْه . 
وال رر بحب الْجَرَاءُ تار بالجَمّل الصائِل . 
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يي يي TSS TE I SC‏ 
يَعْلِي: : أنَّ اعتبار ر القيمة لأجلٍ الل لا لأجل معتى المُحاربة» كما في 


بعض السّباع : : كالفيل يُعلَّمُه هل الهند المُحاربة ؛ بحيثٌ هزم العشكر » وهو معت 
مطلوبٌ للملوك والسلاطين ؛ ولكن ذلك آم زان قن لے قلا تير ولا 
لأجْل معنى الإيذاء فيه؛ لأنّ الإيذاء [ معنى ]91 لا ي قوم له شرْعاء فقي اعتبارٌ 
الجلدء أو اعتبار الحم عَلى تفدیرٍ كونه مأكول الحم وذلك لا يزيدٌ على قيمة 
الاو غالبًا؛ لأ لحم الاو خير ين لحم السّبع والضّبع . 
قال أضحاينا رجهم للةتقال: إذا قكلّ المُحْرمٌ قدا أو فيلا » أو خنزيرًا ؛ يجبٌ 
عليه الجَرَاغ. 
و 5 ع ا 5 22 52000 
وقال زُكَرٌ: لا شَيءَ فيها ؛ لأنها تكن في البيوت » فصارّث کالا هلي ٠‏ 
ولنا: أنَّها ِن جس المُمْتي المُوحّش بأضل الخلقة؛ والاستئناس عارِضٌ» 
فلا تبر . لكا 
قوله: (وَإِذَا صَالٌ السَّيمُ عَلَى المُحرم کله ۽ لا شَيْء عَلَيِ. 
قَالَ رر يَحِبُ)» أيْ: يجب الجزاغ. 
وفي ااشرْح الأقطع): قال ر عليه الشمان ء٠‏ إلا في الذئب9) 
5 01 7 8 5 2 و 
وجْهُ قوله: أنَّ الجَمَلّ إذا صالّ عَلئ إنسان فقعَلّه الإنسان؛ قلا سقط قيمثه 
وان كان [elsrro/ r]‏ قتلّه دفْعًا للأدئ » فكذا هنا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: و٤‏ ولاف)» ولات)؛ وام). 
(۲) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق١1"]‏ . 


505 
كناريج تق غم جا فلب EG‏ 
لن الحرم نوع عن الترْضٍ لا عن دف الك وله كن أذ مَأَذ نا في 


ر 


دف الْوَكر ي الائ کا في لاء لان يکو اوتا ني ذم ا 
ا ارا وَمَعَ وجود الإذْنِ ف من ت الشارع ت الْجَرَّاءٌ حَمًا ل بخلاف 
ا جه ي الصَّائْلٍ ؛ له لا إِذْنَ مِنْ صَاحِبٍ الخو وَهُوَ الْعَبِد. 


6 غاية البيان که vu‏ 
ولنا: ما روي أن ع وله [rav/1]‏ 1 اء وَأَهُدَئ كيشا وَكَالَ: «إنا 
ابْتَدَاَنَاه)7) 


بيانه: أنه علّلَ لإهْدائِه بايتداء نيه » فلم به أنَّ المُحْرم إذا لم يئ بقثله » 
بل قله دفْعًا لصَوْليه؛ لا يَجبٌ عليه شي*» وال لم يقلتل فائدة؛ ولأنَ ار 
أجارٌ قل الفواسي دفْعًا للأدّئ المؤهوم ؛ لأنّها جُبِلَتْ مُؤْذيةَ ويرم منها الأذّئ 
غالبا وإ َم يتَحَققٍ الأذَئ ؛ فلن بير قل السب الصائِلٍ - دعا للأدّئ المتحَمّق - 
أَوْلَى وأحرّئ . 

آلا ترئ أنَّ إنسانًا إذا هر سلا حا على إنسانٍ يل له قله » وهنا أؤْلَى » فما 
وجدَ الإِذْنُ من الشارع دون صاحب ال ل يجب الجَزاءء» بخلاف الجَمَل 
الصائِل ؛ فاه و الاذْنْ ين صاحيه ؛ فافترقاء عَلى ته روي عَن ابي يوسشف 
أنه لا جب فيه الضمان أیضًا ٠‏ وبه قال الشافع ۶ . 

ابن الهمام: «هذا غريب لا يُعْرّف) . ينظر: (التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني 
[ق4ه /ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١5؟)‏ ]» وانصب الراية» 
للزيلعي [1700//77] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية») لابن حجر [4/1 4 ] » وافتح القدير» 


لابن الهمام [۸۸/۲] . 


(۲) وقد سيق توثيق مذهبه. 


عرفا 


چ كتاب المج © 


وإن اضطر الحرم إلى كئْلٍ صبد قل َع ارا ؛ لأن الإذْنَ ميد 
ِالكَمَارَة بالنّضّء علي قالۇ اة من ككل 


د غاية البيان © 

ولا بقال: تَخْصِيصٌ الشَّىءِ بالذّكْر لا يدل على نفى ما عَداهٌ عندّكم » فكي 
تتعدلونٌ قول عمرٌ - رضي الله تال عَنْهُ إن ادنا ؟ : 

لأا نقول: : ذاك في بطَاباتٍ الشرع» أمّا في الرّواياتٍ والمّعقولاات: يدل 
وتعليل تر يباب ارلا ایم 

صال عليه: أي وتَبَء يُقال: رب ول امد مِنْ صوْلٍ"» وفي المَكلٍ 
ابا صل على الأسدء ويلك عن النقد». 

قوله: (وإنٍ اطْطرَ المُخْرمٌ إلى كنل صَْدِ كمك ؛ لبه الجَرَاء ؛ لان 
ِالكَقَارَة بالنّضَّ > عَلَى ١‏ ما تَلَوْنَاةُ) [el brrol r]‏ » أي : اضطر المُخْرم إلى أكْلٍ لخم 
الصيد» وبه صرّحّ في بعض [شسخ]' "© امخكصّر القُدُوري)9). 

وأراد باص قولّه تعالى: می کن نک مسا يود دى من راس مَيِدَيَةٌ 


0 


ن الإِدْنَ مقي 


الآية. 
وجه السك بالآية أ لحل خظور الإخرام» وقد نه الشارع فيه حالة 

الضرورة مقيّدًا بالكمّارة» وكذا شض الصيد مخظورٌ الإخرام» فيشتباح لأجل 

الضرورة مُقيَّا بالكمّارةِ» ولا يسْقُطُ عنه ما تعلق به منَ الكَمًارة» كما في الحَلْقٍ . 


(۱) يعني: دُبّ كلام يُعاب به الإنسان هو أشد عليه مِن الصَولة. والصؤلٌ: هو القهر والسطوة 
والاستطالة . ينظر: «زهر الأكم في الأمثال والجكم) ار -[er/r]‏ 

(؟) هكذا ضببطه بالشكل في نسخة: «ت"» المقروءة على المؤلف. وهذا المَكَلُ ين شواهد السكاكي 
في مفتاح العلوم» [ص/ 4 5] - 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الوا واف)ء و(ات)» ولام1. 

.]۷ ٤/ص‎ [ ينظرة «مختصر القُدُوري»‎ )٤( 


& باب الجنایات چ 


TY 


ولا َأْسَ للمخرم اَن يَذْبَحَ الشَّاةَ وَالمَقَرَةَ وَالبَعيرَ وَالدَّجَاجَةٌ وَالبَط 
لي ؛ لأ مذ اليا ليث بود ؛ عدم حش وَالْمرا باط الي 
يون في الْمَسَاِنٍ وَالْحِيَاضٍ ؛ لاه ألو بأضل الْجلقَة. 

ولو دَبح حَمَامًا مُسَرْوَلَا: فَعَلَيِْ الجَرَاءُ ؛ خلدفا لِمَالِكِ هل . له آنه لوف 


3 


سأك ولا ينيع ايه بط هوضه؛ وحن ُو : : الْحَمَامُ مَُوَحٌَْ بأضل 
الْخلقَة مُمْتَيمٌ بِطَيرَانهِ » وَإِنْ كان بَطِيء > التُهُوضٍ وَالِاسْتَئْئاسِ عَارض فلم عبر . 
2-2 وچ سس 

قوله: (وَلَا بأْسَ لامر أن يَذْبَحَ اش رة وَالبعيرَوَالدَّجَاجَةَ وَالبطَ 
الأَهْلِيَ) » وفي القدُوريٌ: «(والبطا الكَسْكَرِيَ)20. 


وكَسْكر("): من طَسَاسِبج( " بغْداة. والطَمُوج: التاحية : كالقزية ونحوها©). 

والمُرادُ من الكشكري: هو الأَهْلِيُ أيضا » وهو لبط الكَبِيدٌ الذي يكونٌ في 
المنازلٍ والبيوت والحّاض » وطيرائه كالدجاج » وجو دنه للمُځرم» ويُتبرُ ن 
الدواجنٍ كالغتم. 


ما الط الذي بطير: : فاه جس ار لا يجوز للمُخرم دَبْخْه ؛ لأنّه من جُملة 

الصيوذ: 
قولّه: (وَلَوْ دَبَحَ حَمَامًا مُسَرْوًَا: فعَلَِِ الجَرَاء؛ ادا لايك ). 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) كشكر ب بقتع اول واکان ثانية بعده كاف متنوحةات -: بذ العراق معروف » يتب إليها الدجاج 
والبط. ومعنئ كشكر: أي: أرض الشعير. وقيل: إِنّما هو كشتكرء > فعرّب. ومعناه: عامل الزّرع . 
ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري ٠ . ]۱۱۲۸/٤[‏ و«تاج العروس"' للرّبيدي 4/١4[‏ 4 /مادة: كسكر] . 

)۳( وقع بالأصل: : «(طاسج». والمثبت من: «و)» و(اف)» و(ات)» و«م). 

. ]۲۹۰/ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي [ ص‎ )٤( 

)0( هذا قول مالك في «الواضحة؛ ومعتمدٌ مذُهبه: هو تحريمٌ الذبح مطلقًا. ينظر: «الكافي في فقه أهل= 


*# كتاب الحج‎ 3 VY 


ركنا إا ككل عا مسقنا لأ صد في أل كاد يبيل الئاس 
في روفي لزز على الخو 
nS:‏ 
َال الشَافِعوٌ: جل ما َبَحَهُالْمُحْرمُ لَه ؛ لاه 


ي غاية البيان #2 
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HRN Ez‏ وم وان بلقي ككل هن E‏ ع ا 

الحَمَامٌ المُسَرْوَلَ: هو الذي كر ريشه عَلى جلي » وصار بطي ٤‏ التهوض ٠‏ 
وسّمىَ به؛ لأنَّه صار رِيشّه كالسّر اويل » ولا يجبٌ بقثله جزاء عند مالك ؛ لأنّه لیس 
ممع بجناحَيه لبط هُوضِه» تحرج عَن حدّ الصبا. 

ولنا: أله صَيدٌ حَقيقة ؛ لوجود حَدٌ اليد فيه ين الامتناع والتّوحّشٍ بأضل 
للق إلا ها يميم ولا يعون بالاسزئاس ون العارض » قلا یځرجه العارضص 
من كونه صيدًا ؛ فصارٌ كالظئي المُسْتَأنس » وة نهوضه [elsrr1/۲]‏ تفاوثٌ في 
الطَّيرانِ» قلا يد ذلك ؛ لله لا ُخْرجُه ین حُكُم جنه . 

أا في حقٌّ الذّكاة: : فبالاستئناس يصيرٌ الصَيدٌ د كلمي ؛ إقذرته على الذّكاز 
الاختياريّة » والبعيرٌ إذا ند يَصيرُ كال وشي لعدّم القذرة على : الذّكاة الاختيارية وإنْ 
لَمْ يعبر صيدًا في حق المُحْرِم ؛ فافهم . 

قوله: (وَإَادَ َب المُحْرِمٌ صَيْدَا ؛ َد يدوق لابجل آلا 

وكذلك ما يذه الحلا من اليد في الحرّم . ذكرّه محمد في الأضل00©. 

(وَثَالَ السَافعِيُ - في أحَدٍ وليه - 06 دَبَحَهُ المُحْرِمُ ليره ") . كذا قاله 
= المديتة) لابن عبد البر [۳۹۲/۱]. وااشرح مختصر خليل» للخرشي [۳۷۲/۲] ٠‏ 
(۱) ينظر: «المعجم الوسيط) [418/1]: 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [ 41/5 5] ٠‏ 
(۲) ينظر: «البيان») للعمراني ٠ ]18١1/4[‏ واروضة الطالبين» للنووي ]١60/7[‏ . و(كفاية النبيه شرح- 
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VT 


َ عر وه 1 


3 وار ركف 9 یا و پت الات ات 

ن الذكاة فِعْلُ مَشْرُوعَ وَهَذَا عل حَرَامٌ قلا يكون ذَكَاة كدَبِيحَةَ 
ا« غلية بیان چ 

أبو نصر البغدادي - رجه اللاتعالق -20. 


وَل 


وأرادٌ بالغير: الحلال. ٠‏ يعني : لَمّا فح [1/لاماظ] المُحْرم لأجْلٍ الحلال صارَ 
عاماا له » فانتَلَ عل المُحْرم إليْه ؛ قصار كان الحلال ذبحه بنفيه. 

ولنا: قوله تعالى: ورم ع صد لر ما دْمَكُمَ حُرمًا € [المائدة: 41[ 

يانه 9 الل تعالى أضافً التحريم إلى الصيد» وإضافةٌ ا إلى العَينِ دل 
على عدم المحَليةء كما في قوله تعالى: حرمت مز راکد * [ [الس:٣۲].‏ 

والح المشروع: هو الي يوج في المح » وهُا لما مق الصّيدُ محل 
بإضافة التحريم إلبه ؛ صار ميت لم َل تناها لأحد بعد ذلك» > لا للمخرم» ولا 
ا ا يا ٠‏ قال الله له تَعالى : لا سلوا 
القند وا خرة 4 زفت ا 
ّما ؛ صار المَذْبوحٌ ميتةٌ» كذبيحة المُجوسيٌ 

وقول اقبي تيل لأ لفل ذا عل للحلا يني أن جو لاشخرم 
أَكُلّه ؛ لأنَّ الحلالٌ [«لدممظام] إذا ا غير صيد الحَرّمٍ يجوز ز للمُخْرِمٍ تثاوله إذا إذا لَمْ 
E A‏ ا 
الأصول إن شاء الله يكين 

قولّه: (وَهَذَا فْلُ حَرَاٌ) » أي: ذَبْحُ المُحرم للصَيدِ حرام 


= التنبيه» لابن الرفعة ]71/1١/4[‏ . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق١1].‏ 


و ےک و 


الْمَجْوسِيٌ؛ وَهَذَا اَن المَْرُوعَ هو الي تام مَقَامَ المَئرِ بيْنَ الدّم وَاللَّحْم؛ٍ 
َبْسيرًا يعدم بِانْعدَامِهِ ١‏ 
إن َكل المُخْرمٌ لابح من ذَلِكَ سنا َيه قيمة ما كل عند ابي حَنِيقَةٌ هه 
يي e‏ 
قوله: (وَهَذَا لأن المَمْرُوعَ هُوَ الذي تام مام امير“ بَيْنَ الدم واللخم؛ 
لس ا ل كن 
بغني؛ نّم صا بح الحرم الصّيدَ حرام ؛ لأنّ الح إذا كان مشروعً يقومٌ 
نرين لولم د لا يقومٌ 
ا 3 اله المشفوح هو UE‏ و فإذا ال الدع المشروع 
حل ؛ ؛ لکن زول بدح رما يكون وريّما لا يكون» وهو أن حي ؛ قم الدَبْحُ 
المشروع يوق الحيث الظاهة - مقامه ؛ تيسيرًا للعباد» كالسفَرِ مح المشقّة» فبعْدَ 
ذلك اتر وجودٌ الب المشروع سواء وج المَرُ أو لم يوجَد. 
آلا ترئ أن لشم إذا فيح لَه ولم ل الم أصلا ؛ بحل » وإذا ذبَحَها 
المجوسيٌ وسَالَّ؛ فلا بحل » وهنا فيما نحن فيو: : ما يود البح المشروعٌ ين 
الحرم صار كان اميم بوجَذ أصلد ون جد حقيقة» فصار المأبوخ ميتة إيقاء 
الم المنجّس ؛ لعدّم المَيْرِء وهو معتل قوله: (تََنْعَدِمٌ بانْعدَامِهِ) » أي: : ينعدم م الْمَيٌْ 
بانعدام المشروع. 
[elsrrvir]‏ قوله: (كَإِنَ كل الحرم م الذَابحُ من َلك ًا عليه قِمَةُ ما َكل 
شّ عِنْدَ ابي حَنِيفَة - رجه اله تحال -) ٠‏ 


» المَيرُ: التمييز بين الأشياء. تقول: ِدْتُ بعمّه من بعض فأنا أَميرُه مَيْرَا» وقد أُمَازٌ بعضّه مِن بعض‎ )١( 
ومِزْثُ الشيءَ امبر ا عله ودره » وكذلك مَيّرْته تمييرًا فانْمَاز. ينظر: «لسان العرب» لابن‎ 
. /مادة: ميز]‎ ٠٠۲/۵ [ منظور‎ 
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وقالا: يس عَلَيِِ جَرَاء ما كل وَإِنْ اکل مه مُحِرمٌ ڪر َا تيء عَلَيِْ في 
قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. 


چ غایقاہیان لحب 
وهذا الخلاف بين أبي حنيفةً وصاحِبَيْه: فيما إذا أك من الصَيدِ بعدّما أدّى 
جزاءه. 


e 


فعندّه: “يج عليه قيجة ها أكل : 
وعندَهُما: لا يجب عليه إلا الاسيعْفار. 


أمّا إذا أكَلَ قبل أداءِ البجزاء: دحل ما أكَلَ في ضمان الجَزاءِ بالإجماع » ويه 
صرح في «المختلف)20. 


وقول السَافعِييٌ 137 قولهما'"؟. كذا في «الإيضاح)(©. 
وقالّ الشَّيحُ أبو الحُسين القُدُوريٌ: ١‏ وأا إذا أك من المذبوح قبل أداء 


الجزاء ؛ قلا روايةَ في هذه المشألة. ويج أن ها بقال؛ يجب فيه الاجزاة مضا إلى 
الل . ويجوزٌ أن يُقالَ: إِنّهما يتداخلدن)0. 


لهما: د E‏ الحرم ميتةٌ» ولا شيء عَلى آل الميتة 4 سو الاستعفار 
والّوبة» ولهذا لؤ اکلہ مُحْرمٌ آحَدْ وحلالٌ؛ لا يجت عليه إلا الاستغفار» فصات 


EE‏ ال شوق ينض أو اما فى قیمته » ثم تناوّله ؛ لا يلزمه 
خر 


شي 


() .ينظ (ميختاة الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۷۲٠/۲[‏ 
(1) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ٠5/4[‏ 4] . 
)۳( ينظر: «الويضاح» للكرماني [ق"؛]. 


(4) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١1]؛‏ «البحر الرائق» ١/5[‏ 4 ]ء «بدائع الصنائع» 
[rrr]‏ 


ه) وقع بالأصل: (أكَلَّ) . والمثبت من: اوا ولاف4؛ ولات) , والم). 
(5) وقع ب هن ١‏ 


2 كت 9-9 
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1۷١ 


هما أن هذ ميته فاد يره بألا إلا الإسْتِغْمَارُ قَصَارَ كَمَا إذَا كله محم 


3 


غیره . دلي حي هه أ و سه اهار أ أن 


لهي في حى الذَّكاٍ قصَارَ ا اول ِهذه الوسَائِط ماقا ا ارام 
[٠*/ظ]‏ بخلاف مرم آكَرٌ؛ لان تتاو س هِنْ مَحْظُورَات إِحَرَامِه ٠‏ 
غي بین وي x‏ 

ولأبي حَنيفةٌ: أن خم الارن الحرم الذاب باغتبار أمريْن: 

أحدهما: : كن المذّبوح ميتة. 1 

والقّاني: کون مخظور إحرايه» وکل واحلٍ ين الأمرين معي في المع » وتناو 
امي إن َم بوجي الجزاء؛ فتاولٌ المخظور بوب . 

بياله: أنّ إخرامه هر الذي أخرَج الذابح عن هل الذّكاة» فصارٌ إخرامه عل 
[r۸۸1]‏ لعدّم الأهليّة » وعدم م الأهليّة علة لحرمة الملبوع؛, ا وم ا 
المذبوح إلى إحرام الذابح بواسطة ؛ لان ن الحكم يضاف إن عة ٣۷/۴‏ /م] العلةء 
كما يُضافٌ إلى العلّء كما عُرِفَ في شراء القَريبٍ. 

لما كات خُرْمةٌ المذبوح مُضافة إلى إخرام الذابح وجب يتتاوله الجَزاء » 
بخلافي شرم آعََ؛ٍ لأ ْم هذا المْبوح له بجهة كونه مينةً فحسبٌ ؛ لأن كوته 
ميت ل يَف إلى إخرايه ؛ بل أُضِيفٌ إلى إخرام الذابح » ولهذا لَمْ يجب الجَزاءٌ 


على مُخْرم حر . 
يلاف تناو نض والکرا الجر عد آداء الجزاء» حيث لا يجب في 
الجزاء لا يحرم أيضًا ؛ لاستَمْناءِ هذه الأشياءٍ عن الذكاة» ذ تق تبِقّ محُظورة الإخرام 


بعد أداءِ الجَزاء» فلَمْ يجبٌ فيها شية» فافهم ٠‏ 
قوله: (قصَار حُرْمَُ الال بهذ الوَسَائِطٍ [مُصَاقَة إلَى إِخْرَامِوِ) أراد 


به ياب الجنایات چ ۷۷ 


ولا باس بان يأكُلَ | المُْرِم خم صَيْدٍ اشطاة اذل ودب ؛ الم يدل 
عَلَيْهِ وَلا أَمَرَهُ بِصَيْدِه. 


خِلَانًا ی إا اصْطَادَُ ِل المُخرم. له موه ل: «لا باس َكل 
الْمُحْرِم لحم صَيْدٍ صَيْدِ مَا ل يصده | يُصَدْ لَه . 
حك یر ماق ور غاية‌البيان ي س 
بالوسائط](©: عدم محليّة ة المذبوح » وعدم اَهَل و الذابح . 


١ 
اوت‎ 
00 


يباه أن الإخرام عله لمم محَلية اليد لذج وع أيضًا لعدّم مل 
البح > ثم هما - أغني: عدم المحلية» وعدم الأهلية - كلاهما عتا حزم 
المذبوح ‏ فأضيق الحُكُمْ - وهو حزمة المذبوح - إلى علَةَ العلّة» أعني: إلى 
اكرام اي اخ آنقًا . 
ا : (وَكَا باس بان أل المحم لَخمَ صد اضعا حال به إا م 
يدل المُحْرِمُ عَلَيْهِ » وَلَا أَمَرَهُ ِصَيْدِه. خاافا ماك فيا إا اصْطَادهُ لأَجْلٍ المُحرِم) . 


لير أن الحلالٌ إذا صاد صيدَ الول يِل للمُخرم أ إذا لَمْ يَصِدْه بدن 

AEE?‏ ما صاده الحَلالٌ لأجْلٍ المُخْرِم» وإنْ لَمْ يكن 
باذ المخرم. E‏ 

وقالَ في «الموطأ»: «إذا أَكَلَ المُحْرمٌ من ذلك الصيد الذي [1/+”وام] صِيدَ 
لأَجْلِه ؛ يجب عليّه جزاء الصَّيدٍ كله . 

وو ا - - 3 

له: قوله ###: «صَيْدَ الب لكُمْ حَلَالٌ ؛ مَا لْمْ َصِيدوهُ أو صد لَك)20, 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف)ء و«غا» واتا» و«م». 
(؟) ينظر: «موطأ مالك» [4/1 ه"]. 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب لحم الصيد للمحرم [رقم/ ١180]؛‏ والترمذى- 
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سس ا ك غايةالييان چ 
رواه الرْمذِي وصاخ «السنن): عن جابر بن عبد الله ري الله تعالى عََنُْ - عن 


ولنا: ما روئ أبو جعفر الطَحَاوئ: بإسناده إلى عِيسى بْنِ طَلْحَةَ » عَنْ عُمَيْرٍ 

ن سَلَمَةَ» عَنْ وَجُلٍ ِن بَهزِ: : أن وَسُولَ الله كَل مر بِرَوْحَاءً ؛ فَإِذَا هو بِحِمَارٍ وش 

2 2 38 ۳ 2 EE 8 

عقیر فيه کا ا ال روا اه يك عه حى يحي > صَاحِبة) » فجَاءَ 
روو ے ره و 


البَهزِيُ َعَالَ : يَارَسُولَ الوه هي ر رَمْيتِي د قار بكر يقرت بين الرقان 
٤‏ و 0 
وَهُمْ محر مُحْرِمُونَ200: فل على أنَّ صيدٌ الحلال يحل لِلمُخر لِلمُخْرم ؛ إذا یکن اده : 


وروی صاحث «السنن» وغيده: مشندا إلى ابي قَتَادَة: أَنَّهُ كان مَحَ رَسُولٍ اللو 
E‏ ا E‏ 
شخرم کرای مارا وَخديًاء قانتوی َل روء َل أضْحَبهأيكَاو و 
با مسال نحة» ابوا اَل م َد على الجمار» مله » أل نه بَعْضُ 


= في أبواب الحج عن رسول الله ية /باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم [رقم/ 857]» والنسائي 
في كتاب مناسك الحج/ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال [رقم/ ۷ ] » وأحمد 
في «المسند» [775/7] ؛ عن المطِّب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله به ۾ 
قال الترمذي: الحديث جابر حديث مفسرء والمطلِبٌ لا نعرف له سماعا عن جابر» قال الشافعي: 
هذا أحسنٌ حديث روي في هذا الباب وأيّس». ٠‏ وقال ابن حجر: : «ورجاله ثقات إلا أن يطلب 
رَاويه عن جابر لَّمْ يسمع من جابرا. . ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر 
[e]‏ 

)00 وقع بالأصل: «أبو. والمثبت من: الواء و(اف)» و(ات)» و(ام). 

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۷۸١‏ » والطْحَاوِيَ في «شرح معاني الآثار» [۱۷۲/۲]» من 

طريق عيسى بْنٍ عله عَنْ عبر ِن سلَمَة» عَنْ رَجُلٍ من هر وا به. 

قال العيني: «رجاله كلهم رجال الجماعة ما خلا يزيد بن سنان» وعَمَيْرٌ بن سلمة: الضمري له 

صحبة ؛ ورجُّل مِن بَهز: غير مُسمّ). ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني ٠ ]۳۲٠/۹٩[‏ 
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مو غاية الببيان E‏ 
ET‏ ا لوقي 
َ: (إنمَا هي طَعمَةٌ َطْعَمَكُمُوهَا الله تَعالَى)00, 
وهذا هو المُرادُ ين قوله في الميّن: (إنَّ الصّحَابَة ‏ ري الله تحال ع تَذَاكَدوا 
لَحْمّ الصَّيْدٍ في حَقَّ المُحْرم) . 
قال الشيخ أبو محمد عبد اللو 


السُبَدْمُونيٌ في ((مسند بي حَنيفةً) ا 


محمد بن يعْقوبٌ [۲۲۸۲د/] الحارئيئٌ 
رك برا صالخ بحم ارالك 

ن عَمْرِو قَاضِي وَاسط ‏ عَنْ ابي 
فة کن محمد بن المتكير» ن ثعلا ن َو عن طح بن بيد اله 
قال: ١تَذَاكَوْنَا‏ لَحْمَ صَيْدٍ يَصِيدٌهُ | الحلال؛ ياه کله المُحْرِمُ - وَرَسُولُ الها حم 


00 


ارْتَمَحَتٌ أضواتتا ء اسقط 2 


2 
HE 


قالّ: حدّثنا عَمَّارُ ْنُ حَالِدِء قال: حدّثنا أَسَدُ 


كول ال ا ا ار َعَلمَا: : في لَحْمٍ 


صَيْدِ يَصيدة الال ؛ يال المُحْرمٌ ٠‏ ال قاقر بال . 


فدَلّ هذا أيضا: أن صيد الحلال [دده] بحل للمُحْرم ؛ إذا لَمْ يكن 


(۱) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في الرماح [رقم/ ۷ ومسلم في 
قي زب يي ر د بيد ف كيب اف اينيع 
الصيد للمحرم [رقم/ ]٠۸١١‏ » من حديث أبي كاده ول 

(۲) أخرجه: محمد بن الحسن ]١154- EE‏ » وقي «الآثار» 
[50/1"] » والدينوري في «المجالسة» ]۲۹/۸[ » وابن خسرو البلخي في «مسند أي حنيفةً» 
لشفا وأبو محمد الحارثي في «مسند ابي حَنيفةً) ل ٣ء‏ عن آي حَِيفَةء عن محمد 

بن النکڍر» عن عفان بن مُحَمّوِ» عن علا بن عبد ال و يه. 

قال ابن التركماني: «لَمْ أره)! وهو متعقّبٌ بِمَنْ ذكرّناهم. ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية 

والخلاصة» لابن التركماني [فوه/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 

.]) 350 


+ چ كتاب الحج‎ YA 


سسب صو قاية البيان € 
إذَيهِ ودلالته. 

5 434 و 
قعل أن مغر الحديث الأوّل؛ بد ل أي E‏ اح 
بأمْرِكُم ودلاليكم ؛ وإنّما حمَلنا على هذا ؛ تؤفيقًا بِينَ الأحاديث ؛ فَخْرّجّ ما صِيدَ 

لأجل المُحْرم ‏ لا بإذنه عَن أن يكونّ مُرادًا بالحديث . 
0 5 3 8 عات 286 
فان قلت: ما الجوابُ عَن الحَديثِ الذي روي عن الي 44 : أنه اهدي إِليْهِ 


0 ا ر و ا 2 ا 
رجل جمار وَحْشء فرده 8# » فقال: اما بنا رب وَلَكِنَا حرم . 


۳٣ 


قلتٌ: ذاكَ مطعوٌ؛ لأنَّ الذي قالّ في «جامعه): «هوّ غَيرٌ محفوظ)(2. 
ولهذا روّئ البْخَارِي - د رجه الال - في «الصحيح! بِإسْناده إلى ابن عباس - ري 
الله تعالى َة - عن الصَّعْبٍ بْنٍ جا اللينية: آنه أَمْدَئ لرَسُولٍ الله ي حِمَارًا 


)00( وقع بالأصل: «يصيد) ٠‏ والمثبت من: الف)؛ و(ات)» ولام) ٠‏ 

(؟) وقع بالأصل: ايصيد). والمثبت من: اف)» والت)ء وم٠‏ 

۳( هكذا ضبطه في 'ات١‏ وهو الصواب؛ وصّبً بالأصل و«ف» هكذا: : «رَجُل)! وهو خطأ. 

(4) أخرجه: مسلم في كتاب الحج | باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ ][۱٠۹١‏ » وأحمد في «المسند 
[00/4]. والدارمي في «سننه» [رقم/ 8 والطبراني في «المعجم الكبير» [//رقم/ 
۲ 40 0] » ومن طريقه أبو موسى المديني في (اللطائف من دقائق المعارف» [إص/۱۸۳]»› 

لخر عن ميد ابن عبد لو عن ابن عاس عن الصَّعْبٍ بن جََامةَ قل : آَهْدَيْتُ 

جل جار وش وَهْرَ يوَدانَ» رمَا علي لما رَأَى ما يوَجْهِي » قَالَ: RE‏ 

عَلَِكَ إلا نا حُرُمٌ). لفْظ الطبراني وحده؛ وعند الباقين: «لَحْم حِمّار وَحْشٍ) . بدل: «رِجُل ١‏ . 

[تنبيه] قد ورّد أيضًا بهذا اللفظ بعس ا 

عند مسلم والنسائي وجماعة. وإنما أورّدناه من طريق الزهري هنا؛ لأن المؤلف سيذكر إعلالَ 

الترمذي له وطغته فيه » وإنما أعلّ الترمذئ طريقٌ الزهري وخده. 

عبارة الترمذي: «وقّد ررّئ بعضُ أصحاب الرُهْرِي؛ عن الرُهْرِيٌ هذا الحديث ؛ وقال: (أَمْدَئْ له 

حم جمار وَحْشٍ ؛ وهو غير محفوظ). ينظر: الجامع الترمذي» [705/6] . 

() الجَتَامّة: الرجل الذي لا يُسافر كذا جاء في حاشية: (م1. 


من طريق 


5( 


سر 
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۲۸۱ 


وَلَنَا ما روي اَن ا لدع E E‏ 
َثَالَ ج : «ك اس يدا الام فیا رَى: لام تَمْلِيك يحمل على أَنْ بُهْدَ 


َيه الصَيْدٌ دُونَ اللخ | Re‏ 
2-1-2 اک 


ج غاية البيان چ — 
ويا - وَهُوَ ڀالابراء“» أَوْ وداد ؛ رده علي لما رى ما في وَجْههِ 
ده 3 حرم ( » فَعُلِمَ پهذا: أله ما كانَ عضرًا لصيْدٍ ؛ ب كان 
هو [۳۳۹/۲و/] الصَّيدَ بعيّنه » قلا يجوز للمُحْرمٍ تناوُلٌ الصيد. 

قوله: (وَاللمُ فیا روى: E‏ تَمْلِيكِ)» أي: : الام فيما رو مالكٌ: :لام 
تمليك» كلا يدل على حرم الحم على على المُحْرِمٍء وهذا لأن تَمليكَ الصَّيدٍ إلّما 
يكو فيما إذا أهدّئ الصيد إلى المُحرمء لا فيما إذا أمدى إل اللحم؛ لأن الحم 
لا يسَمّى صيدا ؛ فاقتضئ الحديثُ حُزمة تناو اليد على المُحرٍم» ويه نقول الا 
حُرْمةَ اکل لخمه إذا لَمْ يكن بإذنه. 


2 اللا » ى اف 


قوله: (ثمَّ شَرَطَ عَدَمَ الدَلاةٍ) » أيْ: رط القَدُوريٌ في قوله: «إذَا لَمْ يَدُلّ 
المُخرم». 
قولّه: (وَهَذَا تَنْصِيص” عَلَى أن | الله مُحرَّمَةٌ) » أي: شط عدم الدّلالة ِن 


)١(‏ هو واد مِن أؤدية الحجاز. وقد تقدم التعريف به. 

(۲) بفتح الواو وتشديد الدال: : قرية ين أمهات القَرَئ بالحجاز » اقرب ين الجُحفة ٠‏ ينظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي ]/10[. ٠‏ و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/۰۸ AT‏ 

(9) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب إذا أهدئ للمحرم حمارًا وحشيًا حبًا لَْ 
يقبل [رقم/ 1714]؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ »]١١9‏ من 
حديث ابن عباس عن الصّْب بن اة وه به. 

(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص /4/] . 


TAY 


ر 0 
قالوا: فيه رِوَابَتَانِء وجه الحرمَة حَدٍ 


اوري نص في الزواية على أن لخر إذا دل حلا على صي الحَوم؛ فذْبَحّه 


So 


الحلال ؛ ؛ يكونٌ الحم حرامًا» لا يحل أكُله. 
قوله: (قَالوا : فيه رِوَايكَان) ؛ أئ: قال أضحابنا المتأخرون: فيه روايتان» أي: 


03 


في حُرْمةِ لخم صيدٍ اضطاده حلالٌ بدلالة المُحْرمٍ روايتان. قيلّ: يخرمٌ» وقيل: لا 


ه )١(8‏ 
اكه 


قال الشيحُ الإمام سمس الأئمّةِ الحَلْوَانيُ » عَن أستاذه القاضي الإمام أبي 
علو التَسَفَِ قال : «كنث في سف الحجٌ» فدخلْتُ على القاضي الإمام ابي عاص 


لایر وهو كان درس مشألة الَلالةٍ ويناطرٌ فيهاء ويقول: 31 الصَّيدٌ يحرم 
على الحلال بدلالة المُحْرمٍ وكانَ بُحقُ فبو» ويستدل بقوله 44#: : هل أَشَرْتُمْ 


هَل ل أعَنتُمْ ¢( . 
فقلتُ: إن الرُوايةَ محفوظة أن الصَّيدَ [:/:-ظام] لا يحرم بدلالة المُحْرِمء 


و ل م ی 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» [ /۸۲]» «تحفة الفقهاء» ]٠٠٠/١[‏ » «بدائع الصنائع» [444/5]» «شرح 


مجمع البحرين» [1984/1]: 
214 مرا كته بل لبد كاير . كان قاضيًا إِمَامّا بدمَشق » ومن تصانيفه «المَبْسّوط) توًا مِن ثلائينَ 


مُجَلدًا ممه بالنورية بدمَشْق . ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [ 57/1 ؟] » و«الفوائد 
البهية) للكنوي [ص/١17]-‏ 

() أخرجه؛ مسلم في كتاب الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ [١٠۹١‏ » والنسائي في كتاب 
مناسك الحج/ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال [رقم/ 877؟] » وأحمد في «المسند» 
الك :]؛ من طريق عة فلن : بي عُْمَانَ ُْ عبد لون ؤم » قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ 
بي كاده دت عن يوه آم کارا في كبر لَه نهم خم وََْضهُمْ ليس يشخرء» قَل: 
َرََيِتُ حِمَارَ وَحْشٍ ربت َرّسِي ) وَأَحَذْتُ انع 0 


38 َاسْتَعَشهُْ أب وا أَنْ يُعِينُونِي » قا قاتشت سوسا 
ين بنْضهم: فَعَدَدتُ عى الجمار ابه اكوا ين صْمَقُوا قله : قَسَئْلَ عَنْ ذَلِكَ التب E‏ 
كَمَالَ: «هَل كرد ُ أو عَم ؟» قَالُوا: : لا قَالَ: «تَكلُوا» . لفظ النسائي - 
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عض عد بح الال ؛ ؛ فَعَلَيْهِ قيمع کد و 
صَيْدُهَا) . 
كسس سس صصص طاية البياق کے ست 
فأحضرْتٌ رواية «الزيادات) ؛ فشَّكْرَ ذلك لی بطر فى «الزیادات) فى باب: 
قوله: (وَفِي صَيْدِ الحرّمٍ ذا ذبيحَة الخلول؛ ؛ عله قِبِمَئهُ يَتَصَدَّق بها عَلَى 
الفقَدَاغ) . 


والأصل في خُرْمةٍ صي الحرم على الحلالٍ ما روّئ صاحت. اشن 
باسناده إلى أي مُريْرةَ زعي له تال عنه قل : :لما قح | ل على رَسْوله مَك َم 
سول اله فم » قحد الل تعالى وَأَنْتى عََو م قَلَ: (إنَّ الله وق مس حَبْسَ عَنْ أَهْلٍ 
مك القبل © وصلط عليه د شُولة الي إلا أت لي ساق ين للها أ 
جي حَرَمٌ ف اعفد سرمي صَيْدُمَاء ولا يحل لمَطَنهَا 


- 


إلا يفني كَقَالَ العَيّاس سول الله شإ لإِْخِرَ ؛ نه ورتا وَبيُوتِنَا مال 
د دزا الإذْخر)20. 


وروی البَْاري - رج اله تال - في «الصحيح» بإشناده إلى اب بن عباس - ري 
١‏ ص ےک و 
الله تعالى عننّه ‏ قال: قال رَس سول اله يك إن ذا د حرم اله يوم حل السرا 
وَالأَرْضَ» وَهُوَ حرام بحر حُرْمَةٍ الل | د إلى يم القَِامٍَ َو َه لم جل الِعالُ فيه لِأَحَدٍ 
تَْلِي » وَأ م جل لي إلا سَاعَةٌ ِن تهَارٍ» هو حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله تعالى إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة/ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة [رقم/ ٠۲‏ ))؛ ومسلم في 


كتاب الحج/ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام [دقم/ 
٥‏ ] » من حديث أَبِي هريره اه به. 


ا 


سد ل 2Ê‏ 
لا يُعْصَدٌ سوه ولا فر صَيْدُهُ )»ولا يَلتقط لمَطْتَهُ إلا مَنْ عَرَقَهَاء ولا 
ُخْتَلَى حَلَاهَا ققَلَ العَاسٌ: يا رسو الله إل الجر ؛ َه ينهم لیوتم 
كَالَ: إلا الإمْعر0. 

ومغنى العَضْد: القطْمٌ. واختلّى الحَلَا: أي قطعّه . والكَلًا بالقضْرٍ: الحشيشُ 
الدَطب27©. 


قال محمد بن ن الحسّن بن دريل [و/.عسوام] الأروئ : 


منان وال ماتستيش 0 عه حنّى تود في الاك( 
والثّاني في البيْتٌ ممدود؛ م وة 


ثم وجه السك بالحديث: : أن تنفيرٌ صيدٍ الحرم لما حرم صار قله حرام 


)١(‏ بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون: حادم أو القَيْنُ: 05 صاحب صناعة يعالجها بنفسه. 
ومعناه: يحتاج إليه القَيْن في وقود النار. ينظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني  ]٠۹/۳[‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب لا يحل القتال بمكة [رقم/ /اا19] » 
ومسلم في كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 


[رقم/ 107] » من حديث ابن عباس وه به 

(۳) ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن ل [ ۷/۲ /مادة: خَلا] . 

(:) هو الإمّام أبو بكر الأذدِيّ اللعَويَ الشّافعي . شيخ أهل اللغة» صاحب التصائيف» تنقّل في فارس 
وجزائر البحر يطلب الآداب ولسانّ العرب» ففاق أهلّ زمانه» ثم سکن بغداد. مِن 
كتبه: «الاشتقاق)» و«المقصور والممدود). (توفي سنة: 9١‏ ه). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي [/554]ء و«بغية الوعاة) للسيوطي .]۷٦/١[‏ 

)0( فى قصيدة همزية مَطلعها: 
لإي ازى ب ولاك زارف ة الراء 
ينظر: «دیوان ابن ذريد) [ص/۳۰]. 
ومرَاد المؤلف من الشاهد: إطلاق البكَلَا في البيت على إرادة الحشيش الرّطب . 


غاية البيان چ 
بالطريق الْأَوْلَى » فوب الجزاءٌ بقثله . 

وقال نَاةٌ القياس: لا شيءَ فيه فلا يم يت خلافهم لما رويْناء ولإجماع 
اسلف على وجوب الجزاء. 

وأمّا كيفيّة الجزاء: فإنَ الإطعام يُجِْعمُ في صيدد الحرم ولا يُجْرِئ”" الصوم» 
وفي الذي روايتان. 

وقال رُكر: يُجزئ فيه الصّومٌ » وبه قال السَافِِيُ ‏ رة التاق - 


[وجْهُ قول رَقّر]: أنه ضفان ضيق + حك يله عا ؛ فيجزنّه الصّومٌ» كما 
إذا قكلّه المُحْرِمْ. 


ولنا: أنَّ هذا اماد نَ لَمْ تعلق بمغنى في القايل . ٠‏ أَغني: أنه لیس يضمانٍ 
ليغله؛ لأ الاصطبا ل له ين حت هو حلا ونم تعلق الصّمان بمعئئ في 
غيره ؛ وهو تفُويتٌ أن الصَّيد ؛ لأنَ بأَخْذٍ الصَّيدِ يرول من الصيدِ لا محالة » فل 
صارٌ الَّمانٌ باعتبار المَحَلَّ كوو الفييد - أشبة صَمانَ الأموال» ESHED‏ 
الصوم؛ أن غرامة لا كمَارةٌ؛ بخلافي المُخرم؛ فإنً الماد ثم جزاء الفِعلٍ i‏ 
جزاءٌ امحل ؛ آلا ترى أله إذا ل صيد الل أيضًا يِب عليه الجزاء » فلو كان 
ضمان الل لَمْ بب عليه شي٤.‏ 

ثم الصومٌ يلح جزاء الفعل ؛ لقوله تعالى: لأوْعَدلُ َلك مِيَاا)» ولا 
)١(‏ هو مذهب ابن حزم الظاهري. ينظر: «المحلى» لابن حزم ]۲۳٠/۷[‏ . 
(؟) وقع بالأصل: : الييجز) . والمثبت من: «و»» والف) » ولات)ء والم). 
() ينظر: «البيان» للعمراني [107/14]. ٠‏ وا(الوسيط في المذهب» للغزالي [141//1]. و«التنبيه قي 


الفقه الشاقعي» للشيرازي [ص/ 74] . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من من: ((و)» والف)ء ولاتاء وللماء 
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را بز لم لاه عَرَامَةٌ ليث بِكَفَارَةِ كَأشْبَه صما الْأموَالٍ 
وَهَذ لال يَحِبُ تفوت وَضْفٍ في المَحَلَّ وَهُو الْأَمْنُ وَالْوَاجِبٌ عَلَى الْمُحْرِم 
فثله ل 


بطريق الْكمَارَة جَرَاء 0 عله أن الْحُرْمَة ياعتبار مَعْنَى فيه وَهُوَ إخرامة 


وَالصَّوْمُ يَصْلحٌ جَرَاء الما 778 مم عن 
مرا ينا وت عر انيم فز رق قَد دكت وَهَلْ بِجْرِبهِ الهَدْي؟ فيه 
رِوَايَتَانِ . 


سي اي الاك ببح 
يصلحٌ جزاء امحل ؛ لله لا ٌمائلة بينَ الصّوم - وهو العرَضصُ ‏ وبين المَحلّ - وهو 
الع 2 

أ نقولٌ: إِنّه لما باكر الفعلّ المظورّ؛ ناسَبَ أن يأتي بفِعْلٍ آخَرَء وهُو 
ُرْبةٌ » وهُو الصَّومُ؛ تحقيقا للمُقابلة بخلاف مان لمحل [:/.+جدام]ء فاه زان 
الأمنّ عن اليد ؛ فوجَت عليه لِمُقابلته إثباث الأمن للققير عن الجوع » وذلك 
یون بلإطْعام لا بالصّومٍ» فافهم . 1 

وقالّ الحاكِمُ الجَليلُ المَّهِيدٌُ: ولا يَتصدَّقٌ يِن جزاء الصَّيدِ على ولده 
ونوافله» ولا على أبوَيْهِ وأجداده» وإن أعطى من ذمّيًا أجزأة » وفقر اء المسلمين 
أحبٌ إل . 

قوله: تيت ضفي في المعَلّ)ء أراة بالوصفي: الأمنَ . وبالمحلٌ: الصيد . 

قوله: له: (وَالصّوْم بضلخ جرا الال اا الخال وعدا عو الجراة 

من الفزق المذكور في قوله: : (وَالقَدْقّ قد دَكَوْنَاُ) » وكحشقيقه .مد آنه 


قوله: (وَهَلْ بجزبه الهَذي؟ قفِبهِ ِوَاكَنِ) . 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد زقم]. 


FARS 2‏ 
چ باب المينايات © 


TAY 


وَمَنْ دَخَلَ الحرم بِصَيْدِ: فَعَلَبْهِ أن يُرْسِلَهُ فيه إا كان فى يده 1 

چ غايةالبيان 26س 
في إخدئ الروايينة لا يُجوزٌ؛ لأنّه أشبة ضما الأموال+ فلا جور فيه 

الذي ؛ لا أن يكو مله يوسا مل قيمة اليد جز عن الإطعام. 


وفي الرّواية الأخرى: جو ا أحَدَ بها ين أضْلَيْنِ ؛ ۽ لأنّه أشبة ED‏ 
الأثوال لما فنا وأفبة نا الإ حرام لأ وت قا شى اين > فوفرتا من 
الشَّمهيْنِ حظه » لم يج الصّومُ بالتظرٍ إلى الأوَلٍ» وجار الذي بال إلى الثاني . 

قوله: (وَمَنْ َل الحرم بِصَيْدٍ: َيه أن يرْسِلَهُ فيه | ان في يَدِو) . 


زە : حلالٌ دل الحَرّم بصيدٍ الحِلّ ومُو مُمْسِكٌ له بيده الجارحة ؛ 
بک ع ا 


وقال الشافعئ: لا يجب عليه الإرسالٌ0©. 

وإذا كان الصّيدُ في بيه أو قمّصِه ؛ لا يجب عليه الإرسالٌ بالاتفاق. 

لَه : أن هذا صيدُ الحلّ لا صيدٌ الحَرٍّء والحلانٌ ممنوعٌ تحن صيد الوم لا 
عن صيلد العجل » قلا يجب عليه الإزسال» وأيضًا كان الصَيدُ مملوکا له قبل ُخول 
lester‏ الحم فإذا وجب الإزسال بعد دخول الحرم ؛ وجب لحق الله تعالى » 
وحن تعالى لا يقر في ملول المبد؛ لأله تعالى غير » والعبد ذا محا 
قلا يجب الإزسال. 

ولنا: : أله صيدٌ الحرّم ؛ فيجبُ الإزسالٌ ؛ إقوله 4: (وَلا فر صَيِدُهًا) 220 
وهذا لأنَّ صية الحرم هو الذي في الحرٍّء وهذا في العرم؛ فلا يجودٌ ااه ؛ 


)١(‏ ينظر؛ «الحاوي الكبير» للماوردي ]55/1١5[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
|۹/۱]. 


(۲) مضی تخريجه قریبًا. 


2 ب كتاب الحج‎ A۸ 


1 
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ا‎ 
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ج‎ 
0 
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E e‏ ام E‏ م الْحَرَمٍ إِذْ صَارَ 
ر وده 6 ا ا 
هو من صَيْدِ الحَرّم فَاسْتَحق الامْنَّ بِمَا رَوَيْنا. 


2 


قن باع رد الع فب إن كال اما ؛ لأَنَّ اليم َم جز لما فيه مِنَ التعَرْضٍ 


2 2 


وچ غلية البيان 42 
فيج الإزسال» الآ رئ أن ية الل إذا دل الكرم ينظينه لا يحل لأسي 
اذه ؛ فَْلِمَ أن الصّيدَ يكونُ ِن صيدٍ الحرم بكونه فيو. 

ولا يقال: إته لَبِق صيدا بعد الأخل ؛ لعدّم الامتناع . 

5 نقول: لا نسل أله لا يمسم ؛ لأنّ الاميناع بالجناح أو بالقوائم م وهو 
حاصلٌ ‏ إل أله لا يمن بعارض الأخذٍ» والعوارضخ لا تفدح في القواعل- 

وقوله: (حَنُ اله تال لا بر في ملوك العد) . 

قلثُ: هذا التَّلِيلُ في معارّضة الحديث ؛ فلا يُلْعََّتُ إليّْه. 

قوله: (إذْ صَارَ هُوَ مِنْ صَيْدٍ الحَرم)» تعليلٌ لوجوب ترك التَعرض » وهو 
١ TET‏ 

فول زيما رَوَيْنَا) » وهو قوله 44#: « ولا يُتَفْدِ صدا . 

قوله: (قَنَاعَُ رذ الع فيو)ء أي: إن بلع الحلالٌ الصَّيدَ الذي أدخله مِن 
الل إلى الحرم ًالح إن كان اليد اِما؛ أن ابيع لا يجوز زم التَعرْض » 


وإِنْ كان انا فعليه الجزا يتصدّقٌ بقيمته ؛ لتفويت الأفن. 


(۱) مضی تخريجه. 
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6 
امكف‎ 
a0 
CGC: 
bı 


اتا فَعَليْهِ الْجَرَاءُ؛ لِأَنَهُ تَعَرّض لِلصَّيْدِ د بكُويت الأَمْنِ ِي 


وَكَذّلك بيع الحرم اليد ِن مُخرِمٍء أو حال ؛ لما قلا . 

وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي ا ن يُرْسِلَه. 

وَقَالَ الشافعي: عَلَيْهِ أن وُزسِلَه ؛ لاه معد ضر لِلصَّيْد اكه في مله 
ا ا س 17 كو كدر كلت امهم 

ونقَلَ صاحبٌ «الأجُئاس): عَن «مناسك الحسّن): (أَنَّ أ حَدَ متعاقِدَي البيع 
في الصَّدٍ إذا كان مُْرمًا ؛ لا يجوز البيعٌ سواء كان باع أو ؛ مُشتريا» والصيدُ في 
ل اي ا 0 يد غُلامِه » أو في الدَارٍء 
أو في [41/7 #ظ/م] القفص » سواء کان عا هة فيد 

وان كان المُتعاقدانٍ حلاليْن: : غر إلى موضضع الصَّيدِ؛ إن كان في الجا كاذ 
البيعٌ » سوا كا انيما فين الول اوي انكر از املعم في الل ولاز 

في الحَرَم» وإنْ كان الصيدٌ في الحَرَ لم يج البيعٌ » فإِنْ سلمه إلى المشعري فذبحه 

كان على المُْرم و الذي باه جزاه» وعلئ المشتري قي بائع ؛ إذا كان قد 
اضطاده وُو حلالٌ» ثمّ َحْرَمَ ثم باه » وللبائع أن يَسْتَعِينَ يهذه القيمة في البجزاء 
الذي علئه)20 . 

قولە: (و2زَا 222 يع المُحْرِمٍ الصَّيدَ ِن مُحْرِمٍ» أو حَلَالٍ ؛ لما َلنَا) . 

يعْني: يُرَدٌ البيعٌ إن كان الصّيدٌ قائمً » ون كان فائثًا يجب عليه الجزاء. 

قوله: (وَمَنْ اَخرَم وي بَِتِهِ او في فص مَعَهُ صد ؛ قيس عَلَيه أن يُرْسِلهُ. 
وَقَالَ الشافعى: عَلَبْهِ أن برس ). 


() ينظر: «الأجناس» للناطفي -]184/١[‏ 
(۲) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» .]٤٠١/٤[‏ 


ne 14۰ 


قَصَارَ كَمَا دا كان في يده 

سه غيةالببان که 
ون كان في يده فعليه إرُسالَه بالاتّفاق» وهذا بناء على أن بالإحرامٍ هَل 

يزول الملكُ عَن الصَِّدِ المملوك أمْ لا؟ فعندنا: رول وعد رول : 

له أن ما كان ين الصَّيدٍ في بيه أو ققّصِه في باه حكمًا » قَصِارَ مُمْسِكَا للصّيدٍ 
حُكُمًا؛ فيجبٌ عليه الإرسالُ» كما إذا كان بيده حقيقةً » فإذا هلّكَ قبل الإرسالٍ 
ضمِنّ الجزاءَ. 

ولنا: أنَّ الحرْمةً لئست بِمُنافية للمِلّكِ » قلا يزولٌ ِلك في اليد بالخرامٍ 
الموجب لحزمة عرض على الصَّدِ؛ ألا تى أن الملك ينبت في الخمر مع جود 
الحرم لما َيل الملك لم يج الإزسال؛ لعدّم التّعرْضٍ من بعد الإخرام؛ 
3 الصيد جعِلَ في البيت والققصٍ قبل الإخرام» فصارٌ كما [/؟4+روام] إذا جرح 
الصيد» ثم أخْرّمَ ثم مات الصَّيدُ ؛ حيثٌ لا شيء عليّه . 

أ نقول: الاصطيادُ واللئِسٌ والجماع: : كل واحدٍ مها حرامٌ على المُحْرمٍ 
ثم بالاخرام لايزول مك الب » وملك الوب » فكذا مك الصَياد؛ ولان الحا 
- رضي الله تقال عة ۔ کانوا مرون ؛ وما كانت بيهم ومنازلهم خاليةٌ عن الصَّيدٍ 
والدَوَاجِنِ» ولَمْ يل أحدٌ عنهم هم كانوا بُرلوتها بعد الإخرام. 

قال فخرٌ الإشلام: : ومسألة الققص ين الخواصٌ” » ويَسْتوي إِنْ كان القفض 
فی بن اوک رل 

وقالٌ بعضُ مشايخنا: إذا كان القف في بده لزقه إزساله؛ لكن 


على وجه لا يضيع . 


)0 يعني : ين خواصٌ مسائل «الجامع الصغيرا ٠‏ 
(۲) ينظرة «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [قهة]. 


باب الجنایات * 
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5 


۶ A 
وَلبَا أن الصحابة رصان الله و عَلَيهِمْ كَانُوا يُحْرِمُونَ وَفِي بيُوتِهم يود‎ 
9 3 

وََوَاڃِنُ وَلَمْ ينمل عَنْهُمْ 


الْحُجي . وَلَِنَ الْوَاجِبَ [l۹4۱]‏ ره اض رر ليس برض بن جف 
لاه فوط الت وَالققَصٍ لا به َيه في ملكو ولو اسه في اة َه 


ِرْسَالَهَا وَبِذَّبِكَ جَرَتِ الاد القَاشْيَةُ وَهِيَ مِنْ إِحْدَى 


عَلَى مِلْكه فلا مُعْمَبْرَ ياء الملك. وَقِبلَ: إِذَا كان لقص في يده لَر ود 


بے ع 3-33 2 
وقالٌ بعْضُهم: لا يلزمّه إرّساله ؛ لأنه بمنزلة ما إذا كانَ فى بيته 


5 و 2 3 ی 5 55 جا ر 

قوله: (صَيُودٌ وَدَوَاجِنْ) » هي جَمْعٌ: داجن » وهو الذي تعوَّدَ المكان وألمّهِ؛ 
مِن قولهم: بعيرٌ داجن » وشاة داجن ؛ إذا کان مُقيمًا بالبيت لا يرْعَى . 

وأراد بالصّيُودِ: : نحو الصَّقرٍ والشَاهِين'» والدواجن: نحو العَرّال. 


قوله: (وَبِدَيِكَ جَرَتِ العَادَة لمَاشَِةُ) » أي: : العادة مستمرّة بن التاس يُحْرمونَ 
ذف لوه ميود ووو اجن رعا الا يخ ما راو لمرن جنا قفر 
عند الله حَسَن . 

ول (ولا مُعْتبَرَ ببَقَا بََاءِ الملّكِ) ؛ لأ ليس بتعرُض لِلصّيد . 


48 : (كلى ا ئ ي ا ن ا لأنَّ إضا ع 


و کا کی د ره ا کر م 2 ع 4و 
قوله: (فَِنْ آَصَابَ حَكَالُ صَيْدا م حرم تسل مِنْ يده غَيْرهُ؛ يَضْمَنٌ عند 


)١(‏ الشاهين: طائر م من الجوارح يِن جئْس الصقرء رادي اللون » يتميّر بطول جناحَيْه وجدّة يزاجهء 
وهو قوي البئية » شديد الضرّاوة على الصيد ٠‏ ينظر: : «المعجم الوسيط» [544/1] » وامعجم اللغة 
العربية المعاصرة» .]٠۲٤٤/۲[‏ 


ال سس سج بجي كتابٍ الحج چ 


بي حَنيَة ل وَثَالَا: لا بَضمَنْ؛ لِأنَ الْمُرْسِلَ اور بالمَعْرُوفِ او ع عن انکر 


اي الل اد يرم َل 
بطل اخْيرَامُُ با رَايِد وكَد ألفه المرشل فيَضْمَئة 
ی ی ا 
SSL‏ 

وًَالا: لا يَضْمَنُ)20. 

1 :أن الحلالٌ إذا إذا أَحْرّمَ [e/brsr/r]‏ وفي يله 0 فا له قبل الوخرام؛ 

سام اس عور امتا جاردا 

وجه قولهما: : آته مُحْسِنٌ» ولا صما عَلى المُّحْسِن لقوله تعالى: : a}‏ 
لْمُحَسِنِيت من سيل © [التوية: :]> وهذا لأنَّه فعَلَ ما فكَلّ حسبة لله تعالى ؛ 85 
الإرْسالَ كان واجبًا على الآخِذٍ لحن الله تعالى » فلا يلرم المؤسلّ العهدة. 

ولأبي حَنيفة: أن المزسل أت ملكا مخترمًا لاء فيلزثه الَّمانُء وهذا 
اه عو اكه يل وراو والطية تن الخدم با قلع العمل + يَدَ الآخِذٍ عن 
صیده المملوك 1 عه 2 

سَلَّمْنا أن الإزسال كان بِحِبُ على الآخِذٍ حتَّى لا يكونّ متعرّضًا للصّيدٍ 
بإنسايه ؛ لکن لا تُسَلَُّ أن الإرسالَ يجب عليه على وجه ينقطمٌ عَن الصَّيدٍ ملكه» 
ولهذا لو حَلاه في بيته وهو مُحْرمٌ؛ قلا شيء عَليْه . 

عم أن المُرسل فل غد لا يلرّم الخد ؛ لأنّه قح يده عن الصَّمِدٍ ين كل 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ف٤٤‏ /ب]ء «فتح القدير» لابن الهمام »]44/١[‏ «التنبيه على 


مشكلات الهداية» »]١١41/7[‏ «البناية شرح الهداية» »]1٠١/5[‏ «مجمع الضمانات» [ص: 
57 
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IF 


بخلافي ما إا كَانَ ده في حال الإخرام؛ لاه لَه مله وَالْوَاجِبُ عَلَيد 
رك عض 1 ذَلِكَ بان يليه في بَثنه» دا فطع ده عَنْهُ كان مُتَعَدَيا 


وَنَظِيرهُ الايلافٌ في كشر المَعَازف. 
کچھ غاب ان a TT‏ 
وجه» بخلاف ما إذا حل N OE‏ ؛ لأ 


الخد لَمْ يملك الصّيدَ ؛ لأنَّ الصَيدَ حرامٌ على الحرم لقوله تعالى: : ورم ع 
صَيْدُ أرما دْمَكُمَ حرا 4. 

قولف و نظي الأخبلاف ين كش اغارف يفتى: لا سما فيد عتدهما؟ 
أنه آي بالمغروففٍ ناهي عن انكر . ۰ 

وتك آبى حي يجت لمان لخر اللو الأنهمخلولة لصاح كما آذا 

وقالَ في «الجمهرة): «المَعَازِفُ: المَلاهي. 


ثم قالَ: : فقا قومٌ ِن أهْل اللْغٍ : هو اسم ب ا رار ° [elsrer/r]‏ 
وأشساههما: 


E ETE e AS ع‎ Ek 

ثم قال: وقال اخرون: بل المَعازف التي استخرجَها أهل اليمَّن». 

AE 2 2 6 ا‎ 

وقال فى «ديوان الأدب): «المِعْرَفُ: ضَرّبٌ من الطتابير يتخذه أهل ألَمّن) ‏ : 


)١(‏ قال في «البحر» نقلا عن شرح ابن الملك للمجمع): وهو يقنضي أن يفتى بقولهما هنا ؛ لأن الفتوئ 
على قولهما في عدم الضمان يكسر المعازف . وأقره عليه اين عابدين ينظ «الببخن الرائق؟ [solr]‏ 

(؟) الطتيور: آلة موسيقيّة ين آلات اللغب وَاللِوُو والطرب: ذأت عق وأوتاز ؛ .تشب الغوذ: 
ينظر: «المعجم الوسيط» ٠ ]٠٦۷/۲[‏ والمعجم اللغة العربية المعاصرة» [؟/41١]‏ . 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۸٠٤/۲[‏ 

AR)‏ نظفر بموضع العزْو في القدر المطبوع مِن: «معجم ديوان الأدب» للفارّابي؛ والعيارةٌ بحروفها 
في: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]٠١/۲[‏ » فلعل المؤلف اشتبه عليه هذا بذاك. 


4781 سس ¬ ڪڪ © كتاب الحج ي 


ون صاب حرم صدا سل ِن َه َير لا صان عل التاق لاه 
َم مله بالْأَخْذِ» إن لصَّبدَلَمْيبقَ محَلَا انملك في حى الْمُحْرِمٍ ؛ لله تَعَالّى: 
«يَحْرَمَ یک صد أرما دمر خْرْمًا * |الدائدة:+؟] قَصَارَ كما إِذَا اشترَئ الكَمْرَ . 

له مرم آحَُ في يده فى کل وَاحِد مهما راو ۽ لن الخد 
مُيَعَرَض للصئد د الْآمِنِء والقايل مقر قور الذلك: والتفرير ر كَالابْتَدَاءِ في حَنَ 
لنَضْمِينِ كَشُهُودٍ الطلاقي قبل الدخول إِذَا رَجَعُوا. 


5 غاية البيان Ê.‏ 

قوله: (فَإِنَ الصَّبِدَ َم يق محلا للتَملّكِ) » وذالكَ لذن البعزمة أت | 
الین بقوله تعالى: ورم عكر صد ر )» فخرجتِ 1 ها محلا 
لتمك» كما في قوله تعالى: حرمت سڪ امه ١4‏ بخلاف ما إذا 
صقت الحزمةٌ إلى الع ع وب عر 
أل مال العَيْرٍ »> مثل قوله: «ولا اكا ¢ . 

قوله: (قَصَارَ كَمَا إذَا اشْكَرى الكَمْرَ)» يعْني: إذا اشترئ المّسْلِمٌ الكَمرَ لا 
يمْلكُهاء فإذا أتلمّها حر قلا صَمانَ عليه ؛ لأنّها حرام لعييها ؛ لقوله #8: «حُرّمَتِ 
الكَمْرُ لِعَبِنهَا)(2: فكذا إذا أَرْسَلَ صيدَ المُخْرم ؛ لأن الصَّيدَ حرام عليّه لعيّيه » قلا 
ا ا 0 

قوله: (قان مله مرم آحرُ في يده عى کل اج ینا( ين لأر 


(۱) أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» ]۱۲۲/٤[‏ » من طريق مُحَمّد بْن الفُرَاتِ الكوفي » عَنْ أ بي إِسْحَا 
السَِّيعِي» عَنِ الحَارثِ » عَنْ عَلِيّ وة به 
قال ابن حزم: «هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي » وهو ضعيف باتفاق 
مُطرح » ثم عن الحارث وهو كذاب». وقال ابن حجر: «أحرجه العقيلي وفيه قصة» وقال: هذا غير 
محفوظ » وإنما يُرْوَئ هذا عن ابن عباس » قوله). ينظر: «المحلى» لابن حزم [ 47/1 ] » و«الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [191/7]: 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الوا ٠‏ والف)4ء وات)» ولما. 


چ باب المينايات ‏ 


۹0 


وَيَرْجِعٌ اَذ علَى الْقَائِلِ. 
لتسصسآ سس تيوق فايةابيان © 
والقاتل [10/1١ظ]‏ (جَرَاؤُهُ) » أيْ: في يد المُخرم. يعني: إن تل الصيد الذي في يد 
الحرم مُْرمٌ آحَرُ؛ يجبُ الجزاء على كل واحدٍ ين الجن والقاتل . 

أا القاتل: فظاهر وعليّه الجزاء؛ لقوله تعالى: فج مَل ما َمل هن 
لح > . 

واا الخد فلات أ الصية ولم بز + فار صارقا فهل يرج الخد بجا 
ضَمِنَ على القاتِل ؟ 


قال فخرٌ الإشلام: يرجم عندّنا استحسانًا. 


و 0 ار لق - 3 1 
والقياس: ألا بجع » وهو قول زُكَرٍ لأن الرُجوعَ لوبت لا يلو يِن أحدٍ 
ع 2 

الأمور"' الثلاثة: 

إا أن يكونَ باعتبارٍ ملك العَين. 

َو باعتبار قيام [/م»«ظام] الضامنِ مقامٌ المالك - 

أو باعتبار زوم السمان" علثه. 

فالأوّل فاس ؛ لأنَّ المُحْرمَ لا يَحِل تملّكّه لِلصَّيدِء وكذا التائي؛ لأنَّ قيامَ 
الضامن مَقامّه إنّما يصح إذا كان الأول مالكّا» وليس بمالك ؛ لِمَا قُلنا؛ فلا يقومٌ 
مَقامّه» ولا وة إلى الثَالثِ أيضاءٍ لأنَّ لزوم المَّمانٍ عَلى الأول كان ثابنًا قبل 
القتل . 


)١(‏ ينظر: «(شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق40]. 

)١(‏ وقع بالأصل: «الأمرين). والمثبت من؛ «و)» والف)؛ والت)ء والم). 

(r)‏ زاد في الأصل وحده: «مقام المالك ؛ أو باعتبار لزوم الضمان». وقد صرب عليه في نسخة: (ت». 
وهو تكرار. 


95 للش سس لل سس ليق كتاب الحج چ 


0 


و غايةالبيان 2 
e a NL‏ ر م aa‏ 7 
غايةٌ ما فى الباب: أنه تاك بالقتل ولا مُنافاةٌ» فلَمّا انتمّت الوّجوهُ الثلاثة 


انتفى الرّجوع . 

ولنا: أنَّ صَمانَ العيْن إذا َم به ملك العين لماع ؛ مُلِكَ بَكَلّه» كما إذا 
عَصَبَ المُدَبَرَ رجلٌ فاته آحَرُ في يدٍ الغاصِب ؛ يرجح الغاصبٌ يما ضمنَ على 
المُتْلف » فكذا هنا. 

وإِنَّما قُلنا : إل ضمان العين ؛ لأ ضما الصّيدٍ مدر بالعيْن » كضمانٍ المالو» 
والصيدٌ في نفيه محل لاك وما حرج عَن محل الماك بسب الإحراو» 
فصار مُستحمًا لين ُقدير + ولان الضّمانَ كااً على شرفي السّقوط عن الآخِل؛ 
أن اه أو انقَلَتَ عن يدهء فلم قتله الثاني َر لمان عَلى الأَوّلٍ وأكده» 
وللتأكيدٍ شب بالإيجاب» فيرجمٌ الآحِدُ يما ضَمِنَ على القاتلٍ » » كشهودٍ الطّلاقٍ قبل 
الدخول إذا رجّعوا. 

تیان أن الظلاى قل الأول قيِصف للمهر بالنَص ؛ لكن ذلك على شر 
ای لال بل انتيل ودای را اع ریا راا 
أكدوا ذلك فإذا رجَعوا عن الشَّهادةٍ رج الزوج بنصفب المهرٍ الذي وجب عليه 
بلاق قبل الدّخول علبهم» ككذا منا؛ أن تأكيدٌ [:/؛:"دام] الضَّمِانِ حصّلٌ بالقتل . 

ولأ أذ الصّيدِ إنّما يصيرٌ عل وجوب الجزاء إذا صل بالقتل ؛ وإلا 
فلا والقل عل الخ عل فصا الق عله الل ضيف حاصلٌ الشمان إلى 
عل الوه » كما في غاصب الغاصب إذا أف العينَ في يد الغاضِب ؛ يسع حاصِل 
الحاو علي غاين تایب ون كال انر مله الأول را مالين 


0( وقع بالأصل: اتصل». والمثبت من: اف)» و(ات)» ولم). 


چ باب الجنایات چ 


14۹۷ 


فا ل يرجم ؛ أن اعد ماحد صني قاد بزع عَلَى غَْر 0 
ن الخد نما عير سب لضان عند نصَالٍ لهاك به هو الل جعَلَ فل 
لآل عِلَه » فيكو في مَغتى ما ماش رة عِلةَالِْلِ حال بالضّمَانٍ إِليْ. 


قن قَطَعّ عیب ال ا جرا لبس يمدلوك + حو كا له به 
اناس ؛ فَعَلَيْهِ قيمَعَةُ ؛ إلا فيمًا جف منه. 
وه 

ولا يَرِهُ على ما قلنا: : إذا غصبّ مسْلمٌ حمر مي فأتلها مسلم آحَرُ ۽ حيثُ 
لا يرجم الأول على الثَائي؛ لأنَّ الخمرٌ ليس بحل للتملّك للمسْلِم إذاتها؛ 
لفسادها وخْيئها »> بخلاف الصيد؛ ؛ فإله ليس بمحلّ الملاك لا لذاته؛ بل لمايع 
الإخرام ؛ لأنّه لا فساد ولا + خَبْتٌ في ذات الصَّيدِء ؛ فلؤلا أن الإخْراءَ مانعٌ لَمْ يكن 
ارجا عن ليت الم ؛ فافترقاء فافقم. 

2 (عِنْدَ انَصَالٍ اللاك بو) » أي: بالآخِذٍ (َهُوَ) : أي: القاتل . 

كر :]ل يكرة ادل ره وبا ال وول عل لمر 

قوله: BRAILES E‏ 
اناس ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَثةُ 4 للا نيما ج ينة): أي يي كل باحق مه بمتلزك: 
أغني: مئ الستشيشش والتسجرء الوا في (وهو) للحالو؛ أي: والحال أن المفطوع 
(منًا لا يه اناس ب لبه ِمَنهُ)» والصّميرُ في (قِبعئُْ يمثهُ) راع إلى هذاء آي 
قيمةٌ المقطوع ( إلا فبا جف :مف امنا من قولهة (تَعَليْهِ قِيمَتْهُ قِبمَنْهُ) » يغني: لا 
يجب عليه شي في قط ما ج أي [:/4»+دام] :يس ما [لا]0" بيه الاش . 


اغلم: أن المُسلم ممْنوعٌ من إِثلافٍ شجَرٍ |٠٠١1‏ الحَرّم وحَشِيشِهِ ؛ لحن 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((و)» واف»» و«ات»)» و«م». 
00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اواء واف)2 ولات)2ء و«م). 


يق 
<“ 
> 


کتاب الحج چ 
لان ن حُرْممَهُمَا تت يسبب يسبب الْحَرّم ؛ لقَؤْله 4 : لا لی خَلَاهَا وَلَا يُعْصَدٌ 
تسب سي وق ییاد 2 
الشرع» كما ميم ِن عن إثلاف دة الال فيه قوله 2 2ز: «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاها00 . 


وجملةالكلام فيو: أن ما كان ِن جس ما بُ ال امن ر ا 


والريّاحين » إذا كطده O ET‏ مضموتا عليه س المُخْرمٍ» ويضمن 


تصاحيه ٠‏ 
وما كان ن من جنس ما لا يبه التاس: : كأ عَيْلانَ! ©2؛ قان أنجته مُتَبِتّ + قلا 


ع غ2 


ضمانً في قَطوه بحل الحرم نحيث ملكه بالانباتِ + وصار مما يد اي اء وَإِنَّ 
جك بتفسنة ي ملك اع نان القاطِع قيمةٌ لحقٌّ لسن الم ؛ لاله متا لا رة الاس > 


قد نت بنقسه » E‏ اخرئ لصاحب الأَرْض؛ أنه للك لصاحب الاأَرّض ؛ 


3 ك3 ته 
يت ت کی ج 
- 

وقال محمّدٌ فى «نوادر هشام» فى أمٌ عَيْلانَ تيت في الحَرّم في أرض رَجُل: 
ليس لضصاحبه قطعه > وَل قَطْعَة ؛ ڈ ليه لعن الله 

وقَالٌ العَرَّلِْ في «وجيزه): «في قطع الشّجرة الكبيرة: بقرةء وفي الصغيرة: 
شا وفيما دونهما: العيمة » وغى القديم: لا جت في التيات الضمان»(“ إلى 

ع 


قوله: (لأن حَرْمَتَهُمَا) » أيْ: اة الكش [وال ]۹9 


الطلم 


4 م عَبْلانَ: ج انسر » وهو نوع مِن جئس السَّنْط يِن الفصيلة القرنية » وښ أيضا: 
ينظر: #المعجم الوسيظ» [؟/314] - 
) ينظر: «الوجيز ا مع شرح الراقعي» لأبي حامد الغزالي [518/5] . 


؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من وا واف اء وتا »وام 


شَوْكُهَا وَلَا يَكُونْ للصَّوْم في هَذِه القِمَةِ مَدْخَلُ ؛ لان حرم تناولِها بسب 
الْحَرَم لا يسَبَبٍ الإِخرًا م كان ِن ضَمَانِ المَحَالٌَ على ما بين 
ا 0 ج 2 
28 کے یکی علي الفتزارء و اک مَلَكَهُ » كما في حُقَوقٍ العِبَادٍ 
م غاية البيان 
وفى بعض التسخ: «احرمتها». بإفراد الم عا وتأنيئه: أيّ: حُرّمة الشجرة. 


قوله: (وَلَا يَكُونَ للضَّومِ في هه اة مَدْحَلٌّ) » أيْ: في قيمة شجر الحَرّمِ 


وحشيشه» وهذا لأنَّه مان امحل لا ضمانٌ الفعل : كما في صيدٍ الحرم 


قول وان [19دةعروا,]'ضَمَان الخال أئ كان ضمان القيمة من 
ان ال ل ا إشارةٌ إلن غا دک فى صا الوم إذا خبكه الحلال 
بقوله: (وَالِصَّوُم يَضْلحٌ + جََاءَ الما ل لضان الخال ): وقد م تجقيعة يه 


ل (َإِذَا اا 2 > كما فى حقوق العِبَاد) » آئ: 


ي 


- جر إل القراء؛ ملك شج جما في حقوق التاس ٠‏ 
() وأشار إليه المؤلف أيضًا فى حاشية تسخته من «الهداية2» وعثله 


من «الهداية4ء 


واللفظ الأول: هو لقظ المطبوع من «الهداية» للمرغينائي [171/1] ٠‏ وعو 


يخط المؤلف من (الهداية» [ 1/۱ / مخطوط عكترية عيض الله ا 


الْأَرْرَّكانِيَ من «الهداية» [١/ق٤٠/أ/‏ مخطوط مكترة فيضر الله أفددءٍ 


البَايسُوني من #الهداية» [ق/7 اب / مخطوط مكتبة فيض الله غد 


الشّهْرَكَئْديَ (المقروءة على أكمل الدين انبايرتى) من «الهداية؟ [ق أله ! 

اله أقتدي - تركيا]: وقي تسخة البايشوني من «الهدلية» [ق ۷ أب / مخطوط مكتبة قيض الله 

أفندي - تركيا] . وفي تسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق۷۹أ|‏ مخطوط عكببة وبي اندين 

أفتدي - تركيا] اع د المنقولة عن نسخة الْمرْعِيئَاتَيَ 3/١[‏ ”4 إأ| مخطوط جامعة 
برتستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: «9ه*) ]. 

. وقع بالأصل: #المحل)ء والمثيت من وء واقف4ء وات ولع‎ (r) 

)( وقع بالأصل: «الحال». والمئيت من: وء ولافاء وت١‏ وام 


چ 


طلقٌّ لَه في بَيْعه 


وَيكَْهُ عة بعْدَ القطع ؛ لن كه بسب مَحْظُورٍ شَرْعَا لو أ 
طرق الاس إلى مذله إل أله جور اليم مع الْكرَامَة. 


بخلاف الصّيْدٍ وَالمَرْقَ ما تَذكُرُهُ؛ إن شَاءَ الله تَعَالَى . وَالِذِي يبه الاس 


ًّ 


عَادَةٌ عَرَفنَاهُ غَبْرَ مُسْتَحَقَ لمن [1و/ظ] ِالإِجْمَاع » NESR RES‏ ل 
ج ےھ و ل سے 


قيمة المغُصوب إلى المعصوب منه ؛ ملّكَ المغصوبت. 
2 

ولا يقال: في المَقيس عليه تخصيل المعاوّضة» وفي المَقِيس لا تخصلٌ . 

2 2 و E‏ چ 

لأا نقول: تخصل المعاوّضةٌ في المَقيس أيضًا ؛ لأن القّقيرَ نائبٌ عن الله 
تعالی » وقد ملك العوّضء فِيمْلِكُ القاطمٌ المُعوّض › وهو الشجرٌ. 

و : (وَيكْرَه بيه بعد القطع) أي بِيِمُ الحشيش أو الجر . 

قال : (ِلأَنَهُ لَه بسب مَخظور) , وفيه نظك ؛ لاله لا يمْلكه بمُجِرَّدِ القطع » 
وكانّ من حنٌّ الكلام أن يقول: ويكرَه بيْعه بعد أداء القيمة. 

قوله: (بخلَاف الصَّيِدِ) ؛ بغني: لا يجوز بِيُْ الصيدِ بعد أداء القيمة أصلاء 
ويو ربع الشْجْرٍ أو الحشيش مع الكراهة . 

قوله؛ الى د أراد به بعدَ صفحة عند قوله: : (وَإِذَا بَاعَ المُحْرمٌ 
الصَّيْدَ أو ابْتَاعَهُ ؛ فَالبِيعُ بَاطِلُ) . 

قوله: (وَالَّدِي بب الَا عَادَُ عَرَقنَاه غَبْرَ مُسْتَحَقٌّ للأَمن) » وذلك لان 
الاس ذ في الحرم يرْرَعونَ فيه ويخصدون ين عضر التي ا إلى يوينا هذا مِن غيرٍ 
كير ون آم 


)١(‏ أي: صاحب «الهداية». 


ك بابالجنايات #7734 سسسب سسسب اا 


2 


لان المُحرَم المَنْسوبٌ إلى الحَرّم وَالنمة ليه حل الكمال عة عدم اتنب 
ای کیو راا 4 با ا أن نان ؛ الح با ب ت عَادَةٌ 
ولو بت تفه في مك رَجُل قَعَلَى قاطي ية رة الحرم ابلك فة 
56 صمَاتا ماله كَالصَّيْدٍ الْمَمْلُوكِ في الحَرَم. 

اا 5 شجَرٍ الحَرَم: ان ف لا ن تام 
عم جتحي ا چ جک 

قوله: (وَلَِنَ المُحَرَّمَ الْمَنسُوب إلى الحرّع) AEA‏ لذ ي يحرم 
قطْعٌه هر الشّجِرٌ الذي يُنْسَبُ إلى الحرم » وإِنَّما تكون الشبة ل الحرم على الكمال 
إذَا لع ميت ]ليج 2 غير الحرم بإنباتٍ أخَدِ؛ فإذا ثيب إ لن غیره بالانبات قلا یکو 
عه رما لخد ا 

قوله: (وَمَا لا ينبت عَادَة: إذا أنه إنْسَانٌ ؛ المَحَقّ بِمَا يبت عَادَة) » وفغل 
المُضارع على صيغة ما لَمْ يُسَحّ فاعله في الموضعين . 

أراد بالالتتحاقي: أنْ لا يَجبَ بقطعه سَي٤؛‏ لحُزْمة الحَرّم . 

قوله: (وَلَوْ تبت بِتَفْسِهِ في ملك رَجُل)ء آئ: ل جت ما لا يت عادة - كام 
غَيْلانَ ‏ بنفِْه » يلا إنباتٍ أحدٍ في ملك رَجُلٍ ؛ فعلّى القاطع قيمتان: فيمةٌ لحُرمة 
الحرم » وقيمةٌ لصاحبه » وقد ذَكرْناهُ كالضَيدٍ المَمْلوكُ في الحَرَم . 

قال في «شرح الطَّحَاوِيً): : «المخرم ! ا 
بالغة ماايلفَتٌ لضاحه + ويج عليه يمه - غير مُعلّم - نه تعالى ؛ لان لعل 
قيمةٌ في حنٌ العبادٍ ؛ لأنّهم ينتفعونَ بذك » والنة تعال ]٠٠/[‏ ممْعَمْن0! 3 


ور وتا کت ن رفخم لضان فیا ردا لا خوج ون ير 


.]١؟ذق[ بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْييْحَابِيَ‎ )١( 


وَل يُرْعَى حَشِيش الحرم وَل فطع إلا الإِذْخِرَ وَقَال أبو يُوسف: 
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النمًَاءِ؛ فجار ا والانتفاع په . 
قال صاحبٌ «الأجُناس»: الأغصان تابعةٌ لأضلهاء وذلك عَلى ثلاثة أقسام: 
أخَدها: : أن يكونَ أصلّها في الحرم والأغصان في الل » فعلّى قاطع أغصانها 


القيمة يتصدّق بها. 
والثّاني: أن يكونَ أصلها في الحِلّ وأغصائها في الحَرَم؛ لا ضمانَ على 
القاطع في أصلها وأغصانها. 


والثَالتُ: : بعضٌ أصلها في الحرم » وبعضّه في الل [els]‏ ¢ فعلّى القاطع 
العان: سواءٌ كان العْصنْ ن جانب الحِل » أو من جانب الحرم 


ولؤ كال على عَصْنٍ يِن الجر صي ين الطيور: فالاعتبارٌ لمؤضع م" الغصن » 
فإنْ كا اصن ف في الل وأصل الجر ذ في الحرم ؛ لا يضْمنٌ » وإ كانَ أصل الجر 
هن ال ا في الحَرّمٍ ؛ ضَمِنَ قيمة ذلك الصيد . ذكرّه في «الأضل» . 

وفي (نوادر ابن سماعة): عَن محمَلٍ: طيرٌ قائمٌ ۾ في الل ورأسّةُ في الحرم » 
إن قله إنسانٌ لا شيء عليه » وإنْ كان ابض ذ في الل ورأسّه موضوع في الحَرَم ؛ 
فمليه تین » كما لو كاد تاقما في الل وراشه في الحرّم 0 

قوله: (وَلَا برع حَنِْنُ الحرم ولا يُفطَم» إلا الإذْخِرَ) » ومُو نِت بمكة 
مغرواق + 


)0 وقع بالأصل: (موضع ٠ ٠)‏ والمغبت من: «و)» «ف). 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط » لمحمد ب بن الحسن الشيباني [۲ .[tov/‏ 

4 وقع بالأصل: : «قائمًا) ٠‏ والمثيت من: (و)؛ والف)» و(ت)» و(«م). 

0 في «الأجناس»): كما لو كان في الحرم ورأسه في الحل عليه قيمته . ينظر: «الأجناس» للداطفي ٠ ]۱۸۸/١[‏ 


به باب المجنايات * 


۳ 
SEE‏ ا e‏ او ا ا س ی ا او 
لا پاس بالرّعي ؛ لان فيه ضرورّة» فإن مَنْعَ الدواب عله متَعَدْرٌ لتا ا 


يتا وَالْقَطْمُ الْمُمَافِرِ كَالْمَطع بالْمَتَاجلٍ» وَحَمْلُ الْحَشِيش يِن الْجِلَّ مُمكِنٌ 


ROS WS 
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قال بلالٌ ‏ زی اله تقال غنة :أو مدمه المدينة» وكانَ مشموم(©: 
آلا لحك ونغري کل ابسن من ية عد بمكة حولي دغر وجَليِلٌ 
وَالجَلِيلٌ: ‏ بالجيم على وزن قَعِيل ‏ الثُمَاك0؟). 


أمّا الإذْخِرٌ: فيجوزٌ قطعه بالاتفاق ؛ للاستناء الوارد في الحديثِ. ا 
وأما رَءْ عي الحشيش: قال أبنو فة وت را اا : لا يجو 
ؤقال: أبق بو سف جوز لوروا 0 


ولهُما: قوله 8 ولا يُخْتَلَى حَلَاها220. 


بيائه: أن القطعَ بالمَتَاجِلٍ لَمّا كان حرامًا بَحْكُم الحديث ؛ لخُزْمة الحَرّم ؛ 
كان الرَْيُ أيضًا حرام لحزمة الحرم ؛ لاله قط أيضا إل أله بالمََافرِ ولا ضَرورة 
ل الرضي؛ له يكن حثل الحشيشي ين الل 

قال في «الجمهرة): (مِشْمَرٌُ البعير: كالجَحْفَلُة('2 من الفَرَس» والسَّفَة ِن 


)0غ( وقع بالأصل: «مقدمة). والمثبت من: «(ف)» والتكء و(م). 

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب فضائل المدينة/ باب كراهية النبي با أن تغرئ المدينة [رقم/ »]۱۷۹١‏ 

وأحمد في «المسند» [10/1] ؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الطب/ الدعاء بنقل الوباء 
[رقم/ 514/]» وابن ن حبان في #صحيحه» رقم 151/14 » من حديث عائشة يه عن بلال ل به. 

)۳( المَام: کے کیت ل وء ای کی یوران إِلّه نت على قذر قامة المَرِء. 
ينظر: «الكلّيّاتَ) للكَئّرِي [ص/۳۲۹] ۰ 

):( قال ابن عابدين في منحة الخالق :]٤۷/١[‏ وفي «اللباب»: ولا يجوز رعى الحشيش »ء ولو ارتعته 
دابته حالة المشي لا شيء عليه. 7 

(6) مضئ تخريجه. 

(+) وقع بالأصل: «كالحجفلة». والمثبت من؛ «ف6. 
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چو ەر وار e‏ شب ٣‏ 
اا ضَرُورَةَ ببخلاف ادر ؛ لته افتاه رسو الله 4 فيجوز قطعه ورعية: 


وبخلافي الكَمُا؛ لأا لَيْسَتْ يِن جْمْلَة الات 
د aE‏ تا أن فيه عَلَى المُفْرِدِ دما ؛ فَعَلَيِْ دَمَانِ دم 
که 5 ل نه 
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والمنْجَلٌ: ما يُحْصَدٌ به( 
[ebr]‏ ] قوله: (وبخلاف الكَماة) ا عل قوله: (بِخِلافٍ لإذْخِرِ)؛ 
يعني تيد ال للاستثناء E‏ يجو قل الكَمْاة اشا لأنّها 
والكنَاة: E‏ عرق في موضهه. 
قوله: (وَكلُ َء عله الارن مما دَكَرْنَا أن فيه عَلَى المُفِْدِ كما ۽ كله 
دَّمَانَ) » أئ: ذ ل القازن ادمان ذه لجناته ر ا ام الةم ودم شر لجناية 
)»آي رن دمان: دم لجنايته على إخرام الحَجَّةَء ودم آخر جناي 
على إخرام العمرة. 
وعند الشَّافِر: زمه دم واحدٌ كالمُفرو» بناء على أن إحرام الحمرة داخل 
= والجَخقلةُ: بمئلّة السَمةٍ للكَْل والبغال والحمير. ينظر: «القاموس المحيط» [ص/١۷٩‏ إمادة؛ 
جحفل] ٠‏ 
(۱) ينظرة انجمهزة اللغة) لابن ذريد .[v4/]‏ 
(؟) أي؛ ما يُسْصَد به الززع. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص ]٤٥۷/‏ . 
4 الكَوْه ‏ قلس - : بات معروف بنا ين الأرض بلا أل ولا ورّق ولا ڈیہ ن واد اا سے 
عكس تخْرٍ وتثرة. . ينظر: «الطراز الأول لان 0[ 
)4( وقع بالأصل: الثمرة وثمر). والمثبت من: (و)» و(اف)» و(ات)» وللم). 
() ينظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [477/1] و«الحاوي الکبیر سس 


O 5 0‏ 
چ باب الجنایات © 
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َال الشَّافعِي م: دم وَاجد ناء على آنه حرم يإخرام وَاحِدٍ عند 
وَعِنْدَنَا يإِحْرَامَيْنِ وَقَدَ مَرّ من قبل . 
سس غایةالبیان که 
في إخُرام الحجّة عنده» ّى إن القارِنَ يطوفٌ عنده طوافًا واحدّاء ويشعَى سني 
وا( 


34 


كنا: ته تی عل إحراقئين» کل واحدٍ منهما لو انفد يوب كار فإذا 
اتمّعا أوْجَبا كمَاركيْن » الث في هيين » ولا مغنی لقوله): : يدخل إِخْرامٌ تلك 
في إخْرام هذه ؛ لاله يُسمّى قارنًا بالاتّفاق. فلو كان كما قال لكان مُفْردّاء ولا كلام 
لنا فيه . 


ولا يُقال: : ينغي أن تتداحَلٌ الكفارتان؛ كما إذا ‏ جتى المّحْرِمٌ على صيد 
ڪرم یت لابب علي وااو حزق لاساو زمة لکرم ؛ بل يجب عليه 
جروا 


ڪت 


لاتا نقول: لا ُسَلَُ أن القياسّ د صَحيحٌ ؛ لعدّم المُمائلة َينَ الْمَقِيس والمقيسر 


اة : أن ُرْمةٌ الإخرام أَقوَئ ين حُزمة الحَرَم؛ لأ بالإخرام يحرم عليه ما 
E EE E‏ 
ی الحرمَتَيْن م أذناعما؛ فوجبٌ كَمَارةٌ [elsrév/]‏ والخدة بخلاف ب إحرام الحجّة 


N‏ العمرة 3 Slr‏ فإنّهما سواء؛ لاله بكلّ واحدٍ منهُما يحرم ما يحرم 


الآخرِ» فأوْجَت كل .واحل مديما كثّارة؛ إلا أن التفاوت بِيئَهُما في آداء الأفعال» 
ولا کلام لنا فيه 

قوله: (وَكَدْ مَرّ مِنْ قَبلُ)ء راد به ما دکره بقوله في باب القرَان: (الِإختلاثُ 
= للماوردي .]۳۱۹/٤[‏ 
(۱) أي: قول الشافعي رهل . 


۳۹ © كتاب الحج چ 
:إلا أن يكَجَاوَرَ المبقَاتَ َير مُحْرم بالْعُمْرَة أو الْحَجّ رمه 3 

وَاحِدٌ ؛ خلافا قر ء لِمًا ERS ESET‏ 

راجب وَاحِدٍ لا يَجِبُ 1 جرا وَاحِدٌ 

وی و 4« 

ابو 1 وي ل يست 2ك E Ea AEA‏ رو ره 

ْنَا وَبَيْنَ الشافعي: عا عع مح ساي 


ل 


وعنده: : واا وَاحِدَا » وَسَعْيًا وَاحِدَا) » ويُْظرُ ثم في شر 

A E E 

وفي بعض سخ القُدُوري: : أن جاورا ِن باب الجفاعلة » والأوّل0) ين 
باب التّفاعٌل » وهذا استشناءٌ ين قوله: : (فَعَلَيْهِ دَمَانِ) ؛أَيّ: على القارِن دمانِ في كل 
موضع يجب فيه على المُْرٍ دم إلا في صورة واحدة: : وهي أن يتتجاورٌ الميقاتَ 
يلا حرام > ثم أخْرَمٌ بعد المُجاوَزةِ؛ فيجبٌ عليه دم واحد عندّنا . 

وقال فر يجب .عليه دمان: 


قال البح أبو الحْسِنٍِ القَدُوريٌُ - رَحجَة الله تَا - في «شزح مختصّر 


الكَرْخِي)(: : وليسّ في الأصول مغنى يجبُ على المُفْرِدِ دم وعلى القارنٍ دمٌ؛ ! إلا 
فى هذه المشألة. 


ولنا: أنَّ الواجبّ عليه عند عُبُورٍ الميقاتٍ أحدٌ الإحرامَيْنِ للحج أو العمرةٌ» 


)0 وهي النسخة التي شرّح عليها أبو نصر الأقطّع . . ولقْظ القُدُوريٌ هناك: «إلا آن يُجاورٌ الميقات ثم 
حرم بالعمرة والحج...2. ينظر: «شرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع [1/ق11١//‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 744) ] . 

(0) يعني: ايَكَجَارَزا ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/04] - 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق195]- 


لا إخرامانٍ » فإذا جاورّه بلا إخرام ثم أحْرَمٌ بهما؛ أدْحَلَ النقْصَ على إحرام واحدٍ» 
وهو ادي وجَبَ لحُزمة الحرّم» فيجبُ عليه جزاء واحد» ولهذا لوْ جاور الميقات 

بعمرة ثم أخْرّمَ بحجّة لا يلزمُه برك إحرام الحجّة عند الميقاتٍ [010:+طام] شيء 
بالاتفاق . 


وفي قول القُدُوري: «إلا في هاه المشأل» نظو(" ؛ أن قد بنا في آخر فصل 
الطّواف: 9 القار إذا أفاض قبل الإمام يجب عليه دم واحدٌ کالمفرد» وكذا إذا 
طاف طواف الرّيارة جْتْبًا أو مُحْدِنًا وقد رج جَعَّ إلى أله ؛ يجب عليه دم واحد» وَيْنْظرٌ 
مُنالِك » وكذلك القارن إذا وف بعرفةً ثم قل صيدًا ؛ فعليه قيمةٌ واحدةٌ. كذا كر 
في (الأجناس) . 


وكليت إلا حال نجل اولع ؛ يلرّمُه بجنايته دم واحدٌ ٠‏ ذکرہ محم ر 
الله تال - ين اللي كه اديزم ي آركش الموأني: 
SE CEE NE‏ 
ولهذا نقَلَ الشيح أبو العّاس النَاطِفِيٌ عَن «مناسك الأضل» وقالّ: حلالٌ 
أذ قار أو رة بالج إذا قط شجرة في الحرّمٍ مما لا ينه النَّاسُ ؛ فعليّه قيمةٌ 
واحدةٌ» لا يُضاعَف على القارنٍ؛ أن هل العٌرامة لَمْ تكن عَلى جهة الكمّارة» 
ولهذا لا يَسْقطٌ يالصّوم . 


- ]415/4[ وأقره عليه العيني في «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.]١١5/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن‎ )۲( 
. ]408/5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )۳( 


۳۰۸ چ كتاب الحج ©* 
ولا اذ شرك مُحْرِمَانِ في نل صَيْدٍ؛ على کر راخت مھا جواء عامل + 
ەور E‏ عه زديل 9 ۹ 
أن كل واج ونما الشركة صر جَايَا جات موف الدلالة ميَتَعَدَّدُ الْجَرَاءُ 
َعَددِ الْجَِايه. 


َإِذا امَْرَكَ حَلَالَانٍ في تنل صَيْدِ الحَرّم؛ فَعَلَيهُمَا جَرَاء وَاحِدٌ ؛ لان 
ی س و غار ان سے 

قوُ: (وإذا اشڪر خرمان يكل بد على کل واد ينها راء گايل)» 
وهذا مذهنا. 

وعند الشّافعئ: يَحِبُ عليّْهِما جزاء واحدّ» كما إذا اشكر الحَلالانِ في قثْلٍ 
صيدٍ الحرم . 

لنا: قوله تعالى: لوم تہ يسك تعدا جر مل ما کک من لتحم 4 

بباله: أنه رط وجزائ فعلّى كل من بار الشّرطَ يلزمّه الجزاء كاملاء 
كقوله: ١مَنْ‏ دحل دَارَ بي سيان فهو آم [۲ ۸٤۳د‏ ]۰ ولأنّ كلّ واحدٍ منهّما 
أك نصا في العبادة بالجاية لى إخرايه بقل الصّبا؛ فته الجزاغ كاملا » كما 
إذا انفرد » وبخلاف الحَلالَيْنِ إذا اذ شترگا في قل صَيدٍ حرم ؛ حيثُ يجبٌ عليهما 
جزائ واحدٌ؛ أنه ضمان لحل لا شمان الل » قحد يتّحاد لحل » وهنا فيما 
تحن فيه ضمان الفعل » فيتَعدهُ الجزاء تعد الجناية . 

قوله: (وَِذَا شرك حَلَالَانٍ في قل صَيْدِ الحرم ؛ لبها جَرَاءْ وَاحِدٌ) » أيْ: 
على ] كلّ واحل منهما نصفٌ قبمة ال ون كانوا أكثر من ذلك: : قم 
الضمانَ على عددهم ؛ وذلك لِمَا فلنا: إن ضمان الحل » َيتِدُ الجزاء باتّحاوه 
كما إذا قل رجُلانٍ أوْ جماعةٌ رجلا خطأ؛ يجبُ عليهم ديةٌ واحدة؛ لأنّه ن 
)00( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۳۲١/٤[‏ . واالعزيز شرح الوجيز» للرافعي [عرفده]. 


(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ ۰ ]» وأحمد في «المسند» 
[۲۹۲/۲] » من حديث أبي هريرة له به. 


چ باب المينايات 2 ۳۹ 


الشَّمَانَ دل عَنْ الْمَجِل لا جَرَاءْ عَنِ الجنَابَة َي يح بانّحَادٍ الْمَحِلَّ كَرُجُلَيْنِ 


- 39 غاية البيان لم ا هه ن 
امحل » وعلى كل واحدٍ كقارة ؛ لأنّه ضمان الفعل. 

قال الشَّيِحٌ أبو الحصّن الكَرْخِيُ - رجه اله تحال .: فان اشترة مرم وحَلالٌ 
في قثّل صي ك قي الحرم ؛ على المُحْرِمِ جَّميح القيمة » وعلى الحلالٍ نصف القيمة ؛ 
أن السات لا یقن في س النطرم روفن في ی انور ه. 


وقال أيضًا: : إن كان القايلُ مع الحلال تن لا يجبٌ عليه الجزاء ين كافر أ 
صي ؛ وجب على الحلا بقدْرٍ ما يخُصّه ين القيمة؛ إذا قُسِمَتْ على العدد؛ إلا 
أن الكافِرٌ والصّبي لا يلزمهُما الجزاء؛ لأنَّهما ليسا بمُخاطييْن يحقوقي الو تعالى0©. 

وقالَ في االجايع الصغير»": الو أَحَد الحلال صي الحرم قله نصرانِيٌ » 
أو صبيةٌ» أو يهميةٌ في يدِه؛ فعلّى الحلا قيمثّه» ولا شيءَ على التصراتي 
والصَبيةٌ ؛ بل 93 الحلالَ ير د بما صم نَّ على التصرانِيّ [e/ zr]‏ والصبيّ ؛ لأ 
لؤلا قثلهما لمكي الحلالٌ من إزُساله) . 

قوله: لا جَرًاء عن الجتَاية)) . 


0 


-]؟١073[ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(0) لَمْ نظفر بهذا النص في مظانه من: «الجامع الصغيرا سواء في المطبوع: [صس/ 190 - ٠١۷‏ إمع 
التافع الكبير] » أو في جملة ن انسح المخطية ِن «الجامع الصغير»» منها : [ق E‏ 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1۹۸) ]» و[ق4١‏ - ١٠/أ-‏ ب/ مخطوط المكتبة 
المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب ‏ مصر/ (رقم الحفظ: 1/١5 -1١١ق[و »] )*51١‏ ب/ 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠] )١418‏ 
ونَظَرْنا في شروح: «الجامع» للبْدَوِيَ والعنيَ والصدر الشهيد والمرتاشي يّ وغيرهم (وكلها مخطوطة) » 
لَمْ نجده هناك أيضًا . وقد كِذْنا تُرجّح أنه من تيل اختلاف اسح ؛ لولا أننا ظفرنا بالنص بعيته 
في: «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/47١].‏ فلعل ما هنا وقع سهوًا من المؤلف . 

(4) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني ٠ ]۱۷۲/١[‏ وهو المت في النسخة التي بخط المؤلف- 


1° 


اا رجلا خَطَأ يَجِبُ عَلَيْهِمَا ديه وَاحِدَةٌ وَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَارَةٌ 
مو ا 5 ea ag ê‏ 2 5 22 
إا باع المُّحْرِمٌ الصَّبِدَ أو ابتَاعَهُ؛ فَالمَبيعٌ بَاطِلٌ ؛ لِأنْ بَيْعَهُ حا عرض 

للصيد الآمن وَبَيْعه بعد ما تله بع مَيئة . 


a 


3 غاية البيان > 
وفي عض الدب : اعلّى الجتاية)» وهي أيضًا بمغنئ: لعن لأن روف 
EBS‏ 


7 ان ۳ مغناة: جزاءٌ 52 على الجناية ٠‏ 
قوله: (وَإِدَا بَاعَ المحِْمٌ لصّيدَ أو عة ؛ كَالمبيعٌ بَاطِلٌ) » وهذا ا لأن لآن البيعَ لا 
يخُلو: إمًا أن يكونَ واقعًا في حياة الصَّيدِء أو بعد قله: 


د * يو «الهداية) /١[‏ ق91/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي رکا وفي نسخة الأزرّكاني 
من «الهداية» /١[‏ ق٤٠‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي -تركيا] » وفي نسخة الشَّهْرَكنْديَ (المقروءة 
على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق /۷ه |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 
(1) وهذا هو المثبت في النسخة المنقولة عن نسخة المزغيتاني [1/قم؟ /ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 098) ] . وفي نسخة البَايسُوتي من «الهداية» [ق /۷۸/أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسمِيّ من «الهداية» [08/3/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [۱/ق۷۹/ب/ مخطوط مكتبة 
ولي الدين أفندي - تركيا] . 
0( هو الْقَحَيّفُ بن خمير بن سليم العقيلي » شاعر معروف . . عذّه بعضهم في الطبقة العاشرة من 
الإسلاميين » وكان معاصرًا لذي الرّمّة. (توفي نحو سنة: ١٠‏ ه). 
وينه هذا من شواهد: «أدب الكاتب» لابن قتيبة »]۳٠١/١[‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
.]11/٠١[‏ وترجمة الفُحَيْف في: «الأغاني» للأصبهاني [77/4] » و«طبقات فحول الشعراء» 
لابن سلام [۰/۲ [vv‏ 1 : 
ومراة الولف ين الشاهد: أن حروف الجَرٌيأتي بعضّها في مواضع البعض » كما جاء في هذا البيت ؛ 
حيث وقّع حرف : : اعلئ» بدلا عن حرف: : اعن). 


چ باب الجنایات 8 ببس ١ق‏ 


ان اي ظَبيَةَ مِنَ الحرم » فَوَلَدَتْ أَؤْلادًا. فَمَانَتْ هي وَأَوْلَادهَا ؛ عله 
جَرَاؤْمُنَ ؛ ناليد بعد ت اراج م من حرم ب بتي ما دمن شَرْعَاء وَلِهَذَا 
مطل هت غايةالبيان 5ه 


قفي الأوّلٍ: يلرّمٌ إزالةً الأن عن الصيد. 

وفي القّاني: يلرم بيع الميتة ‏ وكلاهّما باطل » فيكونٌ البيعٌ باطلا . 

قال التَاطِفِن - رجه الله تحال : «(لو اشتری أو باع حال إخرامه الصَّيدَ ؛ نقضَ 
الحاكمٌ البيع » ون قبّهه المُشتري فاستهلكه» والبائغ حرم والمُشئري حلال ؛ فُعلى 
الماع قبمةٌ اليد للكفارة» ولا ضمانَ عليه للبائِع إن كان صاده حال إخرايه» ون 
صادّه وهُو حلالٌ ثم حرم ثم باه حال إخرايه ؛ على المُشمري قيمثّه للبائع)90. 

قوله: (وَمَن أَخْرَجَ بي ِنَ الحرم» > قث أَوْلاداء مات هِي وَأَوَْادُهَا؛ 
عَلَيْهِ جَرَاؤّهْنَّ) » أئ: : جزاء الأمّ والأؤلادٍ؛ وذلك لأنَّ الصّيدَ كان آنا بالحَرّم» 
فأزاله بإخراجه مِنَّ ن الحرم » فصارٌ الإخراجُ جناي عليه بإثبات اليد عَلى الصَّيدَ» 
فاشتوئ الفرجٌ والأضل في إِثْباتٍ اليد؛ فوجبٌ الرد إلى المأمن » وهو الحرم فلم 
حصّلٌ الموثُ قبل ال َب جَزاؤُهنٌ جميعًا» بخلافي ولد المصوبة؛ حيثُ لا 
يكوة موتا لان ی الاد ا ل من إلا بويت يقطع اليلٍ» ولا 
فل جل رتا ع الأصلّ . 


أما إ ذا أذ جزاء الم بعدّما أخرجها ين الحرم ثم ولدّث أولاداء ثم ّي ؛ 
فلا شيء عليه آصلا ؛ لأنّه حينَ أذ جزاء الام تت الأ غير مغصومةٍ» ككذا 
الأولادٌ» ولهذا يملكها الذي أخرجها. 

ولو ذبحها لَمْ كن ميته ؛ إِذْ لمي في الام مان ولا شُِهةٌ الأمان» وقي أداء 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [160/1]. 


5 كتاب الج 8 


1۲ 


ر 


REE 
NS شرل شل وان‎ TEE 


الجزاء كانت شُبْهةٌ للأمان باقية ؛ لوُجوبٍ ردّها إلى الحرّم . 

قوله: (وَهَذِهِ صِفَةٌ سَرْعيةٌ) ؛ آئ: 0 الصيد واجبت الردٌ إل المأمَنٍ 
إلى موضع أمانٍ الصَِّدٍ وهو ارم صفةٌ شزعية ع 

(تسْرِي إلى الأَولا")» يعْني: ينبت وجوبُ الرَّدٌ إلى الحَرَّم في الأؤلادٍ 
أيضاء لأنَّ الأوصاق القارّة فى الأمّهاتٍ تشري إلى الأؤلاد؛ كالحرَيّة والكتابة 


8 
0 
© أي 


والّذبير. 
55 رە كس و کے کیک ا ٤‏ 3 2 
كول (لِأَنَ بَْدَ اء الجَرَاءِ لَمْ بق آمنة)» أئ: لَمْ بق الظئية مستحقة 


5 ا ا 
[rar/]‏ للأمن » وتحقيقه مر انفا. 


0 
iu 


ما تعليل صاحب «الهداية) بقوله: (لأَنَ وُصُولَ الَف كَوُّصُولٍ الأضل)› 
فك ف ر [الامام] 0 یال الذينٍ ال في ((شزحه) وَقَالَ؟ يعني نول قيمة 
الصَّيدٍ إلى ثقرا ءمكة ؛ بمنزلة وصول المد إلى الحرم » ولو أوْصَلَّ البية إلى الحرم 
نم ولت فماتث؛ لا يجبُ عليه شي تكذا إذا ولد بعد أداء الجزاء) 2 . 

فيه نظر؛ لأنّه يجوز أن صرف القيمةٌ إلى فقراء مكة وغيرهم عندنا 
[:/ة؛عظام] » فإذا أَذّئ الجزاء إلى غَيرِهِم يَشقط عنة الضمان أيضًا» مع أنه لَمْ يَصِلِ 
)00( في (الهداية»: «قتشري إلى الود . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني  ]۱۷۲/١[‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» ولات)ء و«اف). 
(۳) ينظر؛ «الغوائد الفقهية في شرح الهداية» [ق١۸]‏ . 


Ir 


و ن چ ڪڪ ڪڪ جڪ 
الخلَف إلى فقرائها ء قلا يَسكقيم التعليلُ بأنَّ وُصولٌ الخلف إلى ثقراء مكَة كوصول 


ونيم ا ل ية لطيفة: أوردهًا في «التّوازل»(: عن ابن جريج » أله 
قال لأبي > نيفة : ا باطخ اا افیف لا ول 3 
قال له بو حنيفة: يا با(" الوَلِيدِء إنَا لا جد مِنَ الآثار كا ماخاح إه. 
فقا ابنُ جُريج: هاتٍ أصعبّ ما عندّك حنَّى أزوي لكَ فيه خيرًا . 


2 0 ع 
فقال أبو حَنيفة: ما تقول في مر کسر سن تغلك؟ 


)١(‏ مضى أن النوازل عند الإطلاق: هي «النوازل ين الفتاوئ» ويُسمَئ أيضًا: «مجموع التوازل». لأبي 
الليث تصر ين محمد السمرقندي . والحكايةٌ مذكورة ثمّة [ق1+ /أ/ مخطوط مكتية قيض الله أقندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 449) ] » أو [ق 17 /أ/ مخطوط مكتبة كويريلي فاضل أحمد ياشا- تركيا/ 
(رقم الحفظ: 58) ]. 

(1) وقع بالأصل: فيا باه والمثبت من: لوا افا ؛ وهم 


م ل بيببييبيب بيجي کتاب المج ## 
باب 
يجتاورة القْتِ بعر إخرام 


ر A EE DE‏ 
وإِذا أتى الكونيّ يسان بَنِي عَامِرٍ َأَحْرَمَ بِعمْرَة) فإن رَجَعَّ إلى ذات 


ي غاية البيان 4 


باب 
جاور لوقت(" بعَبرِ إحرام 
پچ و 


3 


ول هذا البات بما تقدّمٌ لمناسية بيهم في مغدئ الجناية » > إلا أن مجاوزة 
و 
الميقات بغير إحرام جنايةٌ قبل الإحرام» وما مَضئن جناية بعد اللإخرام » ومطلقٌ 
اسم الجناية في بابٍ الحجٌ يطل على ما كان بعد الإخراعء فکانَ كامكا» فقدَمَ 
ذاكَ على هذا . 
وال في «الجئهرة): «الوَقْتُ مَعْدُوف ) اسم وَاقِعٌ على السَّاعَةٍ مِنَ الزّمَانٍ 
والجین»". فعلى هذا يكونُ استعمال الوقت في معن المَکانِ مَجارًا » كما اسْتَغْيلٌ 
المكان في مغنى الزَّمانِ مجارًا في قوله تعالى: لمْتَاِكَ دعا € [ک عمران: ٠].‏ 
وقال لجؤهَري: «الوَقْتُ معرُوفٌ» والميقاث: الوقثُ المضُروبٌ للفعل » 
بارع ال هذا ميات أهل الشَّام ؛ للموضع الذي يي . قَعلى 
هذا رن إطلاقٌ الميقات على [elo r]‏ مكان ن الإخرام حقيقة ؛ لاستعمال ۽ أهل 
اللغة الميقاتَ في معْنئ المكان. 
ا وقوه و اور ف م عت 6 له 
قوله: (وَِذَا أتى الكوفِيٌ يُسْتَانَ بني عَامِرٍ فَأحْرَمٌ بِعمْرَةٍء فإن رَجَعَ إلى ذاتٍ 
)0 وقع بالأصل: «الميقّات). والمثبت من: (واء والف)ء و(ات»)» ولام). 


)( ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد ]٤٠0۸/١[‏ . 
(۳) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْمَري [۲۹۹/۱/مادة: وقت] . 


2# باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 2+ 


كا 


عرقي وَلَبّى ؛ بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الوَقْتِ. ون رَجَعَ لَه ولَمْ يلب حى دَحَلَ مكة ؛ 
وطاق لِعْمْرَتهِ ؛ عليه دم وَهَدَا عِنْدَ أي حَنِيفةٌ د . 
دالا اذ رک اک محرماء بي علد فی لت أذ له باب 


ل ا لم ؛ لان جتايقة لَه تتفم بالود وَصَارٌ 


IT 


وبستان بني عامر: موضعٌ قريب ين مك ديل الفيفات خارج الحرم 
وهه مِن مسائل «الجامع الصغيرة > وة وقد وضَعَ المسألةً فيه في العُمرةء 
اا «کتاب المناسك» : في الحَجَّة. 
ومعنى المسألة: “ما إذا جار كات عرق يلا راع ودل البُستانَ » وكانَ 
مِن نيه الحج أو العُمرةٌ؛ لاله إذا َم ُن ين قضده ذلك ولم برذ دُخول مك 
فجاورٌ الميقات ثم أنشاً الوحرام ا شي ءٌ لحرّمة الوّقت . 


5 ا 2 
وآَصِلٌ ذلك: أن المواقيت لني وها رول الله آخِرٌ الغايات التي أَمِرَ 


(۱) ينظر: «الأصل» [511/1]ء «الجامع الصغير» [ص45١]»‏ «المبسوط» »]۱۷١/٤[‏ «بدائع 
الصنائم» [۲/١٠٠]ء‏ «الاختيار» »]٠١١/١[‏ «تبيين الحقائق) »]۷٣/۲[‏ امجمع الأنهر 
٠/11‏ "]» «البحر الرائق» [51/7] » «الجوهرة النيرة») ]١51//1[‏ . 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/42١]‏ . 


يرا چ كتاب الحج + 


2 غاية البيان uw‏ 
بالإخرام من وهذا لأن التّوقيت لا بُدّ له مِن فائدة» والتّقديمٌ عليُها يجوز 
بالاتّماقي ؛ إذا كانَ في أشهُرٍ الحجٌ . 

َعَلِمَ أن المُرادٌ منهٌ: : المع عن تأخير الإخرام» فإذا جاور فم أحْرَمَ فقّد ترق 
ا منَ الإخرام بين الميقاتِ والموضع الذي أَحْرّمّ فيه » فدخَلَ التقص في 
إحرايه ؛ فلزمه الدَّ جيرا للتقصان » ثم إذا عاد إلى الميقات وى منة ؛ يسْقّط عنة 
الدّمُ عند أأبي حَنيفةٌ ‏ رجه الل تال -. 

[e/ bro]‏ وعندهما ابيبط بالود مح الإخرام ) ولا ترط المَلْبية: 

عند زُكّر: : ل قط وإذّعاة د 0 . 


وجه قول زر ]54/1[ : أن 2 الميقات نّم قصل پإئشاءِ الإخرام منه 
والإنشاءٌ لا مشتد عدر كما عا؛ لأ أحرم بعد ما جاور» فلم لم يشعدرل 2 
الجناية» كلا يسما الم كالعَؤْدِ إلى عَرفاتٍ بَعدَ الغروب» بعد الإفاضة قبل 
الغْروبٍ. 

ووجه يه قول ابي يوسّف ومحمَّد: : أن حقٌّ الميقات في المجاوّزة عنة بالإخرام 
اع ل لل ة أَمْلِو فد 
جاور الميقات مُْرِما ساكنً لا يره کي 

لبي حَنيفةٌ ‏ رج اله تحال - ان - رضي الله تالى عَمْهُ ٤=‏ .في 
الذي حرم ع الميقات ؛ آله قالَ: : «ازجغ إلا الميقات وَلَبٌّ ؛ إلا احج ك0( , 
فاشيرّط الَلبيةً عند الميقاتِ » ولأنَّ تدارُكَ السّيء الفائت إِنَّما قم بمعْله » وكانَ حقٌ 


(1) ينظر: المصادر السابقة » و«الإيضاح» للكرماني [ق؟4]. 
(؟) علقه السرخسي في «المبسوط» ]١٦۷/ ٤[‏ . 
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ج 2 


وَلمَا أنه 


د ته كداز المثروك في ا ِكَل الع في الال مسقا 
لدم بخلاف الْإقَاضَةٍءٍ لاه َم ارك الْميدُوكَ على ما مر غَيْرَ أن التَذْابَكَ 
2 3 


دهم ووو مروا لان َظهَرٌ حَقّ الميقاتِ كما إِذَا مر پو مُحْرِمًا سَاكنًا. 


5 
كفرع 


وَعِنْدَهُ چ4 : بِعَؤْدِه محرما ما أن العَِيمَة في الإخرام ِن دوي 
چ غلية البيان 46 
الات في الانقدات اتتازر CES SE‏ 
وجَبَء قلا سقط الذَمُ بِالعَوْدٍ محر م إذا ليلب عند الميقات ؟ المد تداز 
الفائيتِ ؛ ببخلافف ما إذا حرم ين ذُوَيْرَة ْله ؛ حيثُ لا يد ترط لدبي عند الميقات ؛ 
لأنَّ مكانّ إخرايه جيل ميقانًا في حم فد لبّى مُنالِك بعد ذلك» وبخلاف 
الإفاضة ؛ لأنّه لَمْ يتدارك الروك ؛ لأنَّ الواجبّ عليه استدامةٌ الوقَوفِ إلى 
الغْرُوبٍ » وبالعَوْدٍ بعد الغُروبٍ لَمْ [:/.همرام] دار ذلك . 

وقيل: إذا عاد قبل الغُروبٍ ؛ سقط أيضّاء وقد مر يانه فيما تَقدّمَ. 

قوله: (تَدَارَكَ المَيْرُوكَ في أَوَانه) » أي: في أوَانِ المثروك . 

والاوان + هن الوقت: 

وَالمَثْروكُ: قضاءٌ حى الميقات. 


قوله: : (وَدَلِكَ قبل الشرُوع في الأعال)» أيْ: : وان المثروك قبل الشروع في 
الأفْعال. 


قولّة: (أَظْهَرَ ق المبقَات) ؛ ومو مجازثه مُخرمً. 
وء 


قوله: (وَعَنْدَه: : بعؤده مُحْرِما ملسًا) ٠أئ:‏ تدارك الروك عند أبى خنيفة 
بعؤده إلى الميقات خرن ميا 


a 16‏ 3 1 0 00 
يانه أن حق الميقاتٍ يَحْصل بمُجرَّدِ المُجاوَّزةٍ بالإخرام إذا أحرم مِن ذُوَيْرَةٍ 


ج كتاب الحج © 


fa 


۳1۸ 


Ap 


ذا رخص بالتًأخیر إلى الْميقَاتِ وَجَبَ علي َضَاءً حَقه بإنشاء اة » فَكَانَ 
لاني بود مُلبِيا. 

على هَذَا اْخلاف إا ارم َة بعْدَ الْمُجَاوَرَة مَكَانَ الُْمْرَةِ في جَمِيع 
ما كرتا . 

َو عاد َعَم ادا الطَوَافٌء وَاسْتَلَمَ الحَجَرَ ‏ لا سقط عَنْهُ الدّمْبالانَفَاقٍ . 

اک مو کر © د 2 ج 

ولو عاد لي بل الإخرّام ؛ يَسقط بالاتقاق. 

وا ا لعُمْرَةَ َإنْ دحل الْبْسْئَانَ لِحَاجَةٍ 

أن يَدْخْلَ كك ِغَيْرٍ إِخْرَامٍء ونه اسان وَهْوَ وَصَاحَِبٌ الْمَنْزِلِ سَوَاء؛ 
e 3‏ اليم فد ا الإِحرَامُ قصلو وَإِذَا له الْتَحَىّ 
َء لاني أن يَْخْلَ مَكَة بير إخرام لنَْاجةِ فكَدَِكَ لّه. 
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َخْلِهِ ؛ أمّا إذا أخْرمَ يِن الميقات ؛ فلا بد له ن التَلبِية » ومّنا فيما نحن فيه لَمْ يوجَّدٍ 
الإخرامٌ من ذُوَيْرَِ أله ؛ قلا يَمْصلٌ استذراكُ الفائْت بالعَؤْدِ إلى الميقاتٍ شُخْرمًا 

ع 8 ا م 
إذا لَمْ توجَدٍ التَلبِيةٌ عندّه؛ قلا يسقط الدّمٌ. 

قوله: (تَرَخْصٌ بِالتَآخِيرٍ) » أي: بتأخير الإخرام. 

قوله: (قَضَاءُ حَقّو) » أئ: حى الميقات. 

قوله: (وَلَدْ اد بَعْدَمَا ايتا الطواق؛ وَاسْتَلَمَ الحَجَرَ؛ٍ لا سقط عَنْهُ الدّمُ 
بالاتقَاق) ؛ لأنَّ ما شرعَ فيه وع مُعتدا به قلا يَعودٌ إلى حم الابتداء يالعَوْدٍ إلى 
الميقات . 

را رز عا يهل الإحرام سقط , بالاثّمّاق) » وذلك لأنّه أنشاً التَلبية 

قوله: (تَكَذَلِكَ له)» أئ: جور لذي دحَلَ البستانَ لحاجة أن يدل مك 


© باب مجاوزة الوقت بغیرإحرام چپ ا 


وَالْمرَاد بقَولِه: وَوَقْهُ اتان جَمَيعَ الج الي بيت وََينَ الْحرَم وقد مر 
من ل كذ رقت الدَّاخِل الملحق به. 


ون أخْرّمًا منَ الجل. وَوَقَنَا بره ۽ لم يكن عَلَيْهِمَا شَىْءْ يُرِيد به 
الْبْسْتَانِيَ وَالدَاخِلَ فيه ؛ لأنْهُمَا أرما ِنْ اهما 


وَمَنْ دَخَلَ مه بعر إخرام ثم خَرَجَ ِن مامه ذلك إلى الوَقْتِ . وَأَحْرَمَ 
بِحَجَةٍ عَلَبْهِ ؛ لق ول كا بكر ررر 
ي غاية البيان وح ب سب و 
بغيرٍ إخرام , كما وز لاجستانی el‏ م[ ؛ لأته الس بهل اليُستان. 


وقال أبو يوشف: إن دحل البستان» فنوء ئ أن يُقِيمَ به خمسة عشْرٌ يومًا جار 
له أن يدخل مک بغر إخرام ؛ لأنَّه صار وطنا له ٠»‏ فصارٌ كأهْلِه» ون لَمْ ْو الإقامة 
لا جور له دخول مك بغيرٍ إخرام؛ أنه لیس ين هله فلا يُعْعبْرٌ ب . 


ةة 1 


قوله: (وقذ مر ِن َبل)» اراد يه: :جا جرفي فل العواقيتٍ ت بقوله: (وَمَنْ 
كَانَ دَاخْلَ الميقات ؛ فَوَقْيْهُ الجلّ . مَعَْاه : الجل الذي بين المََاقِيتِ وَبَيْنَ الحَرّم) . 
: رتا ين لجل يميعن ايء ء أيْ: إن 


إن ا 


قوله: (وَإِن 
أحرّمٌ الدَاخِلٌ في المّستانٍ لحاجة» والبستانيئ م ين الل الذي بيه وين | عَرّم . 


Lal]‏ قوله: (وَمَنْ دَخَلَ مَك بعر إِخْرَامٍ 3 خَرَجّ مِنْ عَايهِ ذَلِكَ إلى 
الوَنّتِ وَأَحْرَمَ بِحَحَةٍ عَلَيْهِ؛ اجره من ول مَك غير إِخْرَام) » وهذه من 
مسائل «الجامع ١‏ لصّغير200: ضا 

وأضلها: أن من أراد ول مك لحاجة لزمّه إا حجَةٌ أ عمرةٌ: كما إذا 


(1) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [111/9]» «العناية شرح الهداية؟ [111/7]» «البناية شرح 
الهداية» [ /47]ء «رد المحتار» ]٥۷۹/۲[‏ . 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


ووس ب يلي كاي لجع چ 


َال زكر : لا يَجُورُ وَهُوَ القاس اغتَارا يما مه يسَبَبٍ التَذْرِ وَصَارَ 


كما دا تَحَوَلَّثْ ا 
وا َه لضي 2 وه ؛ لان الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ٠‏ تَعْظِيمُ هِذِه القعَة 
بالإخرام» كما ذا 26 e‏ بِحَجة الإسشلام في الابْتدَاء؛ بخلاف ما إِذًا 


تو 


E‏ ا a‏ يكَأدّئا ِل بإِحْرَامٍ مَقْصودٍ 
کا في العاف اْمَْدُور» َل ادى يصَوْمِ رمَا مِنْ ارو اة دون العام 
الثاني ٠‏ 
لله غايةالبيان ج 
دخلها زائرًا. 

وعندَ الشَّاِمِيَ: لا شئء عله إذا دخَلّها لا نيه التْسّكِ ؛ قياسًا على 
الحطَبينَ؛ وعَلئ من كان تزه دال الميقات( . 

ولنا: : حديثٌ ابن عباس - ري الله تحال عنما - عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: «لا 
حل دول يك : عبر اخرا. 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »]۲٤٠١/٤[‏ و«الجمع والفرق /أو كتاب الفروق» لأبي محمد 
الجويني [۲۸۲/۲]. 

(؟) قال ابن التركماني؛ االَمْ أره! وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث لَّمْ يثبت). 
قلت: أخرجه ابن عدي في «الکامل» [117/1] ؛ من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي » 
حَدََنا أبو شهاب الخياط » عن الحجاج» عن عطاء» عن ابن عباس » قَّال: قال رسول ول: «لا 
ذل اَذ َة إل بالإخرا ين أفلهاء وا ِن بر أخليها . . وقد أنكره ابن عدي على مُحَمد بن 
خالد بن عَبد الله الواسطي » وعدّه ِن منكراته . 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» كما في: «نصب الراية» للزيلعي ]٠١/١[‏ » والطبرائي 
في «المعجم الكبر» ١١[‏ ارقم / 1153]؛ من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن النبي ل قال: دلا تجَاوَرُوا القت إلا بِإِخْرَام): 
قال الهيثمي ٠ E NEA‏ ينظر ؛ «التنبيه 
علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق٤ ٤‏ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تر كيا/= 
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وقالَ 8# يوم فع مكة: ونا أل بي سان ین هاا فحت آله لا 
EET‏ م العمرة أو الحَجَّةَ ؛ تعظيمًا للبیت ؛ لان ۳٠۲/۲[‏ دام ] تعظيمّه 
لازم لا يشقطٌ بحال» بخلاف الحطّّبينَ؛ لاله رخص لهم سول ال ك ؛ ۽ لأنه 
يلرَمُهم الحرّجٌ بالإخرام في کل دُخولٍ» وكذا المكي؛ ومن کان منزله ادال 
N N‏ 

إذا ثبت هذا كنقول: : إذا دحل مه بير إخرام» وااو 
اک ان وزع راز رونو ار شو رخ مط ارج ج 
عليه منّ العُمرة أو الحَجّةِ ؛ بسببٍ دُخول مك بير إخرام . 

وقالٌ في «شزح مختصّر الكَرْحِيً): و١الإيضاح)»‏ واشرح الأفطع» وغيرها: 
هذا استحْسانٌ29 . 


Eke 


والقياش: أن لا يُجزئّه » وهو قول زكر 

وجه القياس: أنَّ مجاوزة الميقاتِ أوجبّ عليه حَجّةٌ أو عُمرة» قلا قط 
ذلك بما وجب بسي آخَرٌٍ كحَجّة السلا وحَجَّةِ مئذورة وعمرة منذورة؛ قياسًا 
على اما إذا ما تدر .وقال: : الله علي حَجَةً) ؛ حيثُ لا يسقط عنهُ الحَجَّةُ المنذورةٌ 


= (رقم الحفظ: )51١‏ ]» و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [۹4۳/۳]» واامجمع 
الزوائد» للهيثمي [495/9]. 

(۱) مضئ تخريجه. 

(۲) مضي الكلام عليه من قبل » وذكزنا أتنا لَمْ نجذه مرفوعا بعد التتبع » وإنما جاء موقوفًا من قول ابن 
عباس وه ٠‏ 

(۴) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق03؟]) «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبئْجَابِيَ 
[ق۳ ۹[ وينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق٤٤]»‏ فتح القدير» لابن الهمام [/111] » «العناية 
شرح الهداية» [111/1]» «البناية شرح الهداية» .]٤١١/٤[‏ 


رفرس ل ل ل _سسسس سه سبي كتاب الحج چ 
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بحَجَةٍ الإسْلام ؛ وقياسًا على ما إذا دارّتِ السَّنةُ وعاد إلى الميقات » وأخرم بحجّة 
الإشلام» أل آرم يما يت حلي ادر ين الج أر لشّمرة) ميث لا بشع ما 
وجب عليه بمُجاوزةٍ الام منَّ الحَجَّةَ أو العُمرة بالاتّفاق . 

وَجْهُ الاستخسان: أتّه لَمّا عاد إلى الميقات من هذه السَّنوَ وأحرمٌ بِحَجَةٍ 
ادق ر ی ار ی کرک مین ير اام 
ونا لان الميقات د جت :عله (خزاما جود أفعاله في هذه السَنة ؛ 
تعظيمًا للبت » كيقما كان لا إحراما قضييًا لول مكة ؛ ولهذا لو حرم ابتداء 
بحجَّةَ عليه ين الميقات ؛ [يُجزّه عَنها وعَن خُرْمة الميقات . 

فلم أن الواجبٌ عليه لحن الميقات](© مطل الإحرامء لا الإحرامٌ 
القصْدِيٌ؛ بخلافي ما إذا تحوّلتِ اله : ثم أخْرمٌ ِن الميقات بِحَجَةٍ عليه ؛ حيثٌ 
لا يجزئه عمًا وجب عليه حول مه بير إخرام ؛ لأنّه فات ماي يه الاسقذراك ؛ 
لكأن المقاك أرحت ET‏ وو اباك رركي يعن ارين 
قان الفزق» ولأنَّ السّندَ لَمّا تحوّلَتْ بقِيّتِ الحَجّةٌ أو العُمرةٌ واجبة في ذمَيّه» 
تصارث أسلاء فود إل باخرام قضدي» كم إذا ذد أن ند شهر ان 
هذاء فصام ولم يكل حٌى جاء رمضان ن قابلٍ » فصاقه واعتكَفٌ فيد ؛ قضاءً 
عمًّا عليه ؛ لأنّه لَمْ بُجزه؛ لأنَّه لما لَمْ يعتكف في الرَّمضانٍ الأوَّلٍ صارَ الصّومٌ 
مقصودًاء فلَمْ ياد إلا بصؤم مقصودء كذا هنا. 

فان قلت: سَلَّمْنا أنّ الحَكَةٌ بول الشّدة 5 ِبر يتا ؛ ولكن لا ُسَلَمُ أن العُمرة 
قير عي الباق تقو وني الل الشهرة E‏ بق حرام 


)1١(‏ ما بین | لمعقوفتين: زيادة من: «و)» ولاف)» ولات»» و«م». وقد أشار بالأصل إلى كونها زائدة! 
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وَمَنْ جَاوَرَ القت حرم بعمرَة وَأَفُسَدْهَاء مش فيها وفضاها؛ أن 
الإحْرَامَ بقع لاما قَصَارَ كَمَ إا أَْسَدَ الح 
ويس عَلَبْهِ دم لرك الوَفْت وَعَلَى تاس قَوْلٍ زُقر: لا قط عنه 


$ غاية البيان جه 


العُمْرةِ المَنذورة في السَّنةَ الَانِية» كما تَسقْط هى بها في السّنةَ ٠‏ ءا الأول 

قلت شك أن الع 5-3 رة تأخيرُها إلى يام ال لحر والتشريق : فإذا أخَرّها 
إلى وقت يُكرة صارٌ كالمُمَوَتِ لھا » فصارث دَيْنًا: 

ول (وَمَنْ جَاوْرٌ الوَقْتٌء حرم بعد ندع اکا عقي فقا يضقا 
أي أَفسَدَ العُمرةَ بالجمّاع » وإتّما [::+:, م] وجب المْضِيٌ في العُمرة» ثم القضاءٌ 
بعد الإفساد؛ قياسًا على ما إذا أفسدّ الحجّ اا رَوَيْنَا قي الحديتٌ 
بوجوب المُضي والقضاءٍ فى المٌصل الأول من باب الجتاياتِ ٠‏ 

والجامع: وقوع الإخرام لازم بصحَة الشّروع . 

ل ل 2 8 ENE‏ وع 

قوله: (وَلَيِسَ عَلَيِهِ دم لَِرْكُ الوَْتِء وَعَلَى قياس قَوْلِ زمر لا سقط عنه)» 
يغني: أن عند زُكَرَ - رجه لله تقال - E‏ حرم ثم عاد إلى 
الميقات؛ لا يفقط نة الد ن أو ل لان هنا 


5 
1 
: , 
0 
م 
5 
د 
م 


إذا جاور الميقاتَ ڈ ا EE‏ 
الدّمُ يالقضاء ؛ لعدّم ارتفاع الجناية بالقضاء ؛ قياسًا على تلك المسألة. 

وَج قول ُكرَ: أنَّ سائرٌ المْظورات لا يسقط مُوجبُها بالقضاء» كما إذا 
الصَيدَء ا ا ا E‏ 
أفسن الك أو العمرةء فكذا لا بشقط مُوجث المجاوزة يقير رام بالقضاء: 


8 8 


(5) يتظر؛ المصادر السابقة. 


٤‏ چ كا الحج چ 


وَهْوَ نَظِيرٌ الاخلافٍ في َائْتِ الْحَجّ إا جَاوَرَ الْوَقْتَ بير إِحْرَام » 5050 
255559 ا E.‏ غاية البيان € 5 


ولنا: : أن الم ّما وجَبَ عليه لوقع في إخرايه بالمُجاوّزة عَن الميقاتٍ 

بغَيرٍ إخرام ؛ ثم لما أفسد العمرةً ةَ وقضاها: استدرَك العلل الفائِت» لان القضاء 
بكي الفانت» وقد أن بالاحرام ين الميقات مشق عن الم فصاو كاله َم 
يجاوز يِن الميقات يعبر إخرامٍ أصلاء کمن ها في صلاټه ۽ يجب عليه جود 
السهو» ثم إذا اوا ا ا السّهو؛ لتدارٌك التُقصان 
بالقضاءَ :فكذا هنا : 


Cn 
n 


1 /] بخلاف مُوجب سائرٍ المخظوراتٍ ؛ حيثٌ لا سقط بالقضاء ؛ لآ 
ذلك إتّما وجب بجناية الارتقاق الحاصل في الإخرام» وبالقضاء لَمْ تنعدٍ 
الجناية؛ َم يشقط موجثها أيضًاء فظهر الفزقٌ وبمل القياس. 

قوله: (وَهُوََظِيرُ الالحنلافي...). إلى آخره. أي: هذا الاختلاف بيكنا وبينَ 
هر في أنَّ الدّمَ الواجبٌ بالمُجاوزة عن الشات ؟ سقط لضع عن (6: 


د 


وله بوط قل 

نظيرٌ الاختلاف الواقع بيتنا وبيته في مَسألتيْنِ: 

إخداهما: : إذا جاور الميقات بلا إخرام ثمّ أحرم بالحجٌ » وفاته الحجٌ بفواتِ 
الؤقوف بعرفات » وتحللَ بأفْعالٍ العُمرةِ» فوجَبَ عليه القضاءٌ ون قال ؛ يسقط الدَّمُ 
الواجبٌ بالمُجاوزة بغير إحرام؛ بوجوب القَضاءِ عندنا ؛ خلاقًا له . 

والقَاني: إذا أخرمَ بالحجٌ بعد المُجاوزة عَن الميقاتٍ حَلالا » ثم أفسدّ الحيّ 
بالجمّاع قبل الؤقوف بعرفاتِ » فوجّبّ عليه المُضِيٌ والقضاء؛ يسقط دم المُجاوزة 


)١(‏ أي: بقضاء العمرة. كذا جاء في حاشية: «م). 


& باب مجاوزة الوقت بغير إحرام * 


المُجَاوَرَة مَدِهِ رمَا مِنّ الْمَحْظُورَاتِ . 
وَلَنَا أ و نيا ق ارقا بالإِخْرَام مِنْهُ فى القَصَاءِ وهو کر 


اقات » وَل يَنْحَدِم به غَيْرهُ م ي المخطروَات رة الى 


وَإِذَا ر ج المَكيُ يُرِيدٌ الحَجّ تَأحْرَمَ وَلَمْ َْد إَى الحرّم »َف بره ؛ 
َيه اة ؛ لان وه الَْوَمٌوَقَدْ جاور يئر ِْرَامٍ. 
چ غاية‌البیان جه xx‏ 


عندّئا ؛ خلاقًا له ٠‏ وبيان الدّليل و من الجانبيْنِ مر قبل هذا . 

1 عطفٌ على قوله: (فِي قَائْتِ الحَجٌ) . 

قوله: (مُوَ يَعْتَبرُ المُجَاوَرَةَ مَذِ)» أي: زُكَرٌ قيس المُجاوزةً بير إخرام 
2 أيْ: مِن الميقات» (وَهْوَ) أي: القضاءٌ؛ (بهِ)؛ أي: بالقضاء. (غَيرُهُ) ) 
أيْ غير حقٌّ الميقات » (من المخظورات) بيان للوبهام الواقع في الغيْر . 

قوله: : (وَإِذّا حَرَجّ امَك بريد الج كَأَخْرَ رم وَلَمْ يعد إلى الحرّم» وَوَقَقَ 
ِعَرَقَةَ ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) . 

والأصل فيه: ما مرّ في فصل [4/0ه.وام] المَواقيت: أنَّ ميقا أهل مكَة فى 
الحجّ: الْحَرّمٌ » وفي العمرة: الجل فلَمّا خرّجَ المكي عن الحَرّمِ ثمّ أحرمٌ بالحجٌ ؛ 
صارّ كالآفاقِيٌ إذا م م اا د 
كما وجبث على الآفاتِي» وهذا فيما ]۲۹١/۱[‏ إذا خرج بإرادة ا ما إذا خرج 


لحاجة فجاوّرٌ الميقاتٌ ثم أحرمَ بالحجٌّ ووقف بعرفاتٍ ؛ لا يجب عله شيةٌ؛ لأنّه 
الح بالافاق. 


المت إذَا ق من رتو م حرج من الحرم ارم وَوَقَف يعَرَقة. 
َل 5م ؛ لان ما دحل مک ّى يفال الْعَُْج صَارَ بمَِْلَةِ المَكي وَإخرَام 
امَك ِن الَْرَم؛ لِمَا دگزتا رمه الم يجيه عَنه. 


:3 غاية البيان 2 

1 عر 1 E‏ عه 1 1 

قوله: (فَِنَ عاد إلى الحرّم وى أو لَمْ بلب ؛ فَهُوَ عَلَى الاخيلاف) . 

يغني: أنَّ عند ابي حنيفة سقط عنة الم بالعَوْدٍ والتلبية عِندَ الحرّم . 

ا 2 7 5-2 

وعندَهُما: يقد لمجرّو العؤو. 

وعند زُكَر: لا سقط وإ ّى » وقد عُرِفٌ بيائه قبل هذا في الآفاقية . 

VE ERN EE‏ شو Sr‏ لون ووم SST eA, E‏ کا د ا ر خد 

قوله: (وَالمََمَتع إذا فَرَعْ مِنْ عَمْرَتِه» تم خَرَجَ مِنَ الحَرّم » فَأحْرَمَ وَوَقَفَ 
ِعَرَقََ ؛ فَعَلَيهِ دَمْ) . 

وإنَّما قيّدَ هذه المشألةَ في «الجامع الصّغير)(" بالمتممّع ؛ لأنَّ إخرام القارن 
بحجّته وعمرته: مِيقاتِيةٌ » فلا يرد هذا الحكمٌ فيه. 

وَإنّما ونب الدَمٌ على علئ المتميّع بإخرايه خارج ج الحم ؛ ولأن ميقات المتمتّع 
نَحجته: : مكي» فلَمّا خرّجَ ين الحَرّمٍ وأخرم بعد ذلك ترك حقٌّ الميقات ؛ فوجبَ 
عليه الم لحُزْمة الميقات. 

أا إذا رجَعَ إلى الحَرّم ؛ يفط عن الد إذا لبّى عِندَه. 

ا 
وعندهما: لا تُشترط التَلبِية. 
چا 7 
وعِندَ زقَرّ: لا يشقط في الحالين. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/١٤٠].‏ 


YY 
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کن وَجَعْ إَى الَْرَم هَل فيه قبل ن قف بعر فا يْء لَه َه 
اسسملسسسسس هق غاية‌البیان چې xm‏ 

وهَذا معْنئ قوله: (وَهُوَ عَلَى الخلاف الي تدم في الآقَائِيّ) . 

وإنّما قالَ: (مَقَدَّمَ في الآقاقي) وإنْ كان العم أيضًا آفاقيً ؛ أن المتمثّمَ في 
حى إخرام الحجّ كالمكيّ » فافهَمْ . 


۸ © كتاب الحج چ 
بات 
إصَافة الإخرام إلى الإخرام 
ا نفل: إا حرم امَك بعُمْرَةِ وَطَافَ لَهَا شَوْطاء كُمَ أَحرَمَ 
بالحَجٌ ؛ نه ير فصن الج وَعَلَه لرَْضِهِ دم وَعَلَيه حَجَة وَعُفْرَةٌ ETE‏ 
بوس وَمُحَمدٌ يا: رَفْضُ العُمْرَةٍ أَحَبُ ْنَا وَقَضَاؤّهَاء وَعَلَيْ دم لِرَفْضِهَا. 
يك غاية البيان © 
[e ros]‏ بَابَ 
إِضَافَةٍ الإخرام إلى الإحرام 
ويه 


ّا كان إضافةٌ الآخرا م إلى الإخرام» ين أهل مك ويمنْ منزله دال الميقات 
جناية » وكذا إضافةٌ إحرام م الكّمرة إلى الحَجّة من الفاق إساءة ا یا 
أَوْرَدَ باب إضافة الإحرا إلى الإخرام عقيبٌ باب الجنايات ؛ لأنّها نوع مِن الجناياتٍ » 
بخلاف إضافة إخرام الحَجَّة إلى إخرام العُمرةٍ من الآفاقي ؛ فإنَّها مشروعة. 


و ا 
قوله: (ثَالَ ابو حَنِيفةٌ ‏ رجه لله تعال -: إا أَحْرَمَ امَك بِحْمْرَةٍ وَطَافَ لَهَا 
شَوْطاء ثم أحْرَمَ با ع ؛ قله برف احج وليه دم لرَفْضِو» وَعَلَهِ حََةٌ وَعْهْرَة. 


وال أثو يُوسْفٌ وَمُحْمّدٌ: رَفْضِة العُمْرَة أَحَبٌ ليا وَقَضَاؤّهَاء وَعَلَيْهِ لَرَفْضِهَا 


قال فخر رالوسلا البَرْدوِيّ في «(شزح الجامع الصّغيرٍ) دک الد للرفض من 
الخصائص ”27 . يعْني: من خواص «الجامع الصغير»"؛ لأنه لم ُذكَرْ في «الأضل». 
)١(‏ ينظر؛ «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق88]» «الجامع الصغير» [ص/177١]؛‏ «المبسوط» 


٠ ]۳۹۹/۲[ «بدائع الصنائع» [104/1] » «تبيين الحقائق»‎ »]١7/4[ 
ء]۱١۲/ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 


يه 
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I 
TT لاه لا بذ مِنْ رَفْض أَحَدِهِمًا ؛ لا‎ 
مَشْرُوع وَالْعْمْرَةٌ أَوْلّى بالرَفْض؛ لات آذ لا وَََنَّ اعمال وَأَيْسَرَ قَضَاءً‎ 


+3 غاية البيان © 
ت CANE E‏ ع 2 
وقولهما: (أَحَبٌ إِلَيْنَا) » من الخصائص أيضاء وكذا المُضِيٌ عليهما في قوله: 
(فَإِنْ مَصَى عَلَيْهِمَا أَجْرَأه من الخَصّائْص) . 
وَإِنَّما قيّدَ بقوله: (طَافَ لَهَا شَوْطَا) ؛ لله إذا لَه طف للعُمرة أصلا يرْفْضُ 
العمرة بالاتفاق- 
قير وقد بطوافب شؤط » وأراة به أقلّ الأشواط , حتى إذا طا شوطين أو ثلاثة 
أشْواطٍ ؛ كان الخلاف فيه كذلك» أما إذا طاق لِلعُمرة و أكثرٌ الأشواط ؛ يرْقُضٌ الحجّ 
بالاتفاق . 


والأضلٌ هُنا: أن المع والقِرَانَ لا يجوز لمكي ومن في معْناءٌ؛ لقوله تعالى: 
کل لمن ريق أل حار امسج لطر 4 [لبترة: -14] » ومَنْ كان داخِلٌ الميقات 
فهُم [/هوام] رَصَدّ للكعبة» 1 حُكُمٌ الحاضرينَ ؛ آلا ری إلى قوله تعالی: 
« إلا آل عمدت عند المشجر الحرم ما أنتقائوا ڪر افيا 65 
[التوبة: ۷] » رل في ني 9 37 مساكتُهم خارج الحَرَمٍ داخل الميقات7) 

فمعنى الآية: أئ: ليس العهدٌ إلا لهؤلاءِ الَذِينَ لَْ يتكثواء فما أقاموا على 
الوفاء بعهدهم فاستقيموا لهم . 

ر ين 4 صب بالآسشباء: لبان ال ege‏ فلك 
لم يکن لِلمَكّي - ومن في مغْناة ‏ حق الس والقرانِ؛ لَمْ يكن ب ِن رفُض 


:]1١5/0[ واتفسير الثعلبي»‎ »]١9/4[ ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
. ]؛٠۲/۲[ (؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزّجَّاحٍ‎ 


لل > ی وا قي 


أحدهماء فقالَ: يِرْفْضُ الح . 

وتال فاخا رز فف انعرف 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدٌ: E‏ استځسان. ثمَّ قال : ذكرّه في كتاب ابن سََاءَة . 

وَجْهُ قولهما: 3 العمْرة أ قضاء وأداء) وأخفٌ مُوْنةً ؛ فصارث ا 
رض ب لأنَ أداها منك في ججميع الس إلا حش يام يره ه فيها - وسيّجيءٌ 
ذكدها -؛ فصارٌ كما إذا َم طف لها [ [/هه:ظ] أضْلا » بخلاف ما إذا طاق لَها أربعة 
أشواط ؛ ؛ لآل لمر صارث مؤَا لأنَللأكثر كم الكل ء والحجّة ليسث يمؤداقء 
فر رفت الكمرة بيد الأداء كما كما تعر رفْضْها بعد أدائها حقيقةً بأداء 
جَميع الأشواط. 

ولأبي حَنيفة ‏ رجت اتتا -: أن الإخرام عفد على الأداء » ولیس يأداء كما 
مر بيان فيما تقدّم. 

فلا كان كذلِكَ: كان رفْض'ئْ الحج أؤلى ؛ لأنَّ رفّه متنا مِن الأداء؛ لأنّه 
َم شرع في الأداء بعدٌ» ولي بإبطال للعمل» بخلافي رض المُمرة فإنّهِ إيطال» 
وهو حرام بالنّص ٠‏ 

وإنّما لنا: إِنَّه إبطانٌ لاله صل بإخرايها [۲/١٠۳د/]‏ أداء الطّوافيِ» قَصارٌ 
كما إذا طاق أربعًا» بخلافي ما إذا لَمْ يَطَفْ إلعُمرة أصلا ؛ حيثٌ يرْقُضُها لعدّم 
نصالٍ الأداء. تا روء الم بالرفض سواء رقص الشمرة» أو ركن احج قلجناية 
التَحلل قبل أوَانِه . 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1"]‎ )١( 
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وَكَذَا إِذًا أَحْرَمَ بِالعُمْرَة ؟ نم بالحَج ٬‏ وَلَمْ يت شىء م من أَفْعَالٍ العُمْرَة لما 

إن طاق للْعمْرَةٍ رة شراط كُمَأحرَمَ بلح رض الْحَجَّ بلا لاف ؛ 
لن كر حُكْمْ الكل عدر رصا َم ذا َع ينهاء وَل َذَلِكَ ذا ماف 
للعمْرّة ة أكَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أبي حَبِيفَة. 


“ذ- غاية البيان © 


وأا ووب الح والشمرة عليه في رقض الحي؛ ؛ عَلى ما قال أبو حَنيفة 
- رجه الله نای - : فلآن الب َِمنْهِ بالإخرام» وقد رقَضَها ؛ فيلزئه قَضاؤُها ۽ أن 
الشروع مُِْم. 


وأمًا العمرة: : فلأنّه لما رض الحجّ صا في مغنئ فائت الحجٌ» وفائتُ الحجٌ 
يحلل بأمْعالٍ العمرة ؛ ببخلاف رفض العمرةٍ عَلى مذهيهما ؛ حيتٌ يلزمّه قضاوّها 
لضي 


له: (وَكَذَا إا أَحْرَمَ بالعُمرَة: نم بالحَجٌ: وَلَمْ أت َء من أَْعَالٍ 
قو حرم سىء من : 
عا ا 


قوله: (لِمَا قُلْنا) إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّا اذى حال وَاكَلُ اعمال واب 
قَضَاء) . 


قوله؛ (وَلَا كَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلعُمْرَةٍ ة قل من ذَلِكَ عِنْدَ بي حَنِيفَة11) ى 


)0( وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيئاني [174/1]. وهو المثّبت في النسخة التي بخط المؤلف 
من «الهداية» [1١/ق47/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح 
من «الهداية» [١/ق ۸٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا]. وفي نسخة الأزرّكانِيَ 
من «الهداية» [1/ق0/|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ وفي نسخة البايشوني من «الهداية» 
[ 18/3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة اكَهْرَكثدي (المقروءة على أكمل 
الدين البابرتَ) من «الهداية» [08/3/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة- 


کnkhnh—ڪڪڪڪڪکگگ—گkh۹h۹—Q—‏ ااا كتاب الحج 2 


ي غاية البيان 2 


قل منْ أزبعة أشواط . 

وذكرٌ في بعض التْسَخ: «اعندهما» . 

وبيانّه ظاهِدٌ بان يُقال: إِنَّما يرْفضٌُ الحجّ عندهما إذا جد أكثرٌ الأشوا 
للعمرة؛ لأنَّ للاکئر حكمَ الكل » ولا كذْلِكَ إذا طاق لها الأقلّ ؛ حيبت يزفض* 
العُمِرة لا الحج ؛ لاه ا ۾ بو جذ أكدَُ الأشواط » فصار كأنّه [ وود الطراف اس 


ونان اللسيعة ت الأخرى بن يُقال: إن“ رفض الحجّ فيما إذا وجد أكير 
الأشواط للعمرة رااان ولي كذلك رفش عن بي حيقة يما لذ وچ اور 
أشواط لذ [الددعرام] العمرة؛ فن فيه خلافًا ؛ عندّه: : فض فض الحجّ . 

وعندهما: يزفض العمرةً. 

أو نقول0) : هذا جوابٌ سؤال مقدَّرٍ؛ ؛ وهو أن يُقال: لما قال اة : (قَإِنْ 

طاق لِلعُمْرة أرب عة أَفْوَاطِ ؛ رَقْضَ الحَجّ بلا لاف ؛ 3 لكر خُكْمَ الكلّ) . 

ورد عليه السؤالٌ بن يُقالَ: كيف يرف الحجّ على هذهب أَبِي حَنيفة » فيما 
الح ع ار 

فأجاب عنهُ وقال: «ولا كذلك فيما إذا طاف الأقلّ). يغنى 3 0 ج 
4 رس اسن ها راسك لأ E EY A‏ 


= القاسيئ من «الهداية» [58/3 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » 

(1) وهذا هو المثبت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَائِيَ [44/1 /إب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحنظ: “«وهم) ] . وأشار إليه الَّهْرَكَنْديَ في حاشية تُسخته من «الهداية» . 

0( وقع بالأصل: «إذا». والمثبت من: لاو)» و(اف)» ولات)ء ولام). 

(r)‏ وقع بالأصل: «يقول). والمثبت من: وء ولاف » و(ات)» والم4. 

(١‏ وقع بالأصل: «أن عند أبي». والمثبت من: لاو » ولاف۲ء ولات)ء والم1. 


باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ي 


rrr 


ن لخر شرام لمر د كد دا شَيْء م ِن أَعْمَالِهَاء وَإِحَْا مالْحَجٌ لم 
5 كذ وَرَفْضُ غَيْرِ الْمَتَأكَدِ أَيِسَرُ وَلِأنَ في رَفْضٍ الْعُمرَة وَلحَالةُ هَذِه [م'ي] 
1 بعال الْعَمَلِء وَفِي رَفْضٍ الْحَجّ انيتا عَنه وَعَليِ دم بالرًفْض اهما َنَم 
لل قبل اَذ مي في ككل في منتى اشر إل أن في 
رَفْضٍ لْعْمْرَةِ قَضَاعَهًا لا َير »وني رَفْضٍ الح فصاو وَعْمْرَة ؛ لِه في مَغْتى 


ابت الْحَجّ. 


3 غاية البيان ج 


2 ع 5 0 2 3 5 ِِ عه رك 
أخخرئ: وهِي تأكدٌ إخرام العُمرة بانَّصالٍ الأداء يه» ورفْضصٌ غَيرٍ المتأكدٍ أؤْلّى يِن 
رفْض المُتأكَدٍ» وهذا لأن الحُكمَ جار أن يكونَ مغلولا بعلل شنَّى ‏ وعدم الل لا 
يُوحِبٌ عدم الحكم : 


ول واا ن أيْ: وُجِدّ أداءٌ بعض , أفعال العُمرة. 


| قوله: : (وَفِي وَفْضٍ الح فصاو وَعْمْرَة) أي: قضاءً الح الذ لذي رقضّه 
سند أخخرئ » وعلئه عُمرةٌ أخرى غير العُمرة الي شيع فبهاء لكونه (في نت قَائتٍ 
الحَحّ) » لكنْ يودي أوَلا العمرة الي شرَعَ فيها يقن عا ای کین ري 


أيْ: لكونه في معْنى فَايتِ الحج. 


e 


ومع 


قوله: : (وَإِنَْ مَضَى عَلَبِهِمَا أَجْرَأه) » يغني: إذا لَمْ فض المكئ ومر ن في مَغناة 
الشيرة او ا قل كم یا و »رويك لأ ا ی قر 
غيره لا يعْدمٌ المشْروعِيّةَ » على ما حققنا في شرجنا المؤسوم ب«التثيين00" . وعليه 


دم وكمّارةٌ ؛ لارتكابه المنْهِيّ» وهو الجمْعٌ بيتهُماء 


ا 


)00 وقع بالأصل: «وأداواهما». والمثبت من: «واء ولافا» وات وام». 


(۲) ينظر: «التبيين شرح الْأَخْسِيكَيِيَّ» للمؤلف [414/1 - ٠ ]٤٩١‏ 


اسل يي و المج 


وَإِنْ مَصَى عَلَبهمَا أَجْرَآه؛ أنه أدَئ أَفْعَالهُمَا كَمَا الْعَرَمَهُمَاء غَيْرَ أنَهُ منهرة 


ميزنا ولق لا يتل تعلق الْعْلٍ عَلَى ما عُرِفَ مِنْ أَضْئًا. 
عل دم لجنيه بهم ِأَنّهُمَكنَ القْصَانُ في عَمَلِهِ لارتِكَايِ الْمَْهيّ 


اس ور ر 2 


عَنْهُ وَهَذَا في حَنٌّ المَكو: تم جي تفي عن لقي م ر 


وَمَنْ أَخْرَمَ بالج 3 م اخم يوم النّخرٍ بِحَجّةٍ رى » ن حَلَقَ ني 
لأولى ؛ رمه الأخرى وَل شَيْءَ عَلَيْهِ؛ ن 1 يَخلق في الأوى رمه 
ا ؛ قَصَرَ أو لَمْ يُقَصّرْ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ بلك . وَقَالَا: إن لَمْ 
5 غاية البيان 42 

[/+هجطام] قال الحاكمٌ الجَلِيلٌ الشَّهِيدُ: ذكرَ في «نوادر”" ابن سَمَاعَة) » في 
را م المي بالحجٌ بعدّما طاق أزبعة أمُواط بعُمرة: أله ليس بقارن ؛ ولكته مُخْرمٌ 
60 


بشيئين » وان أصابَ صَيدًا كان عليه جرَاء ءان 


قوله: (َهَذَا في حَنَّ المَكيُ: دم جَبرٍ) » أي: هذا الدّمُ الوا القع تبن 
العمرة والحجٌ في حنَّ المكي: : دم جَبْر للتقصان؛ لارتكابه المئهيَ. وفي حق 
الآفاقَيّ: دم شكر ؛ ؛ لما أنعمّ الله E‏ الجمع e‏ فن العبادتَيْنِ . 

قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ بالج ا م أحْرَمَ يوم ] لخر بح أخرَئ » قان حَلَقَ ني 
الأولن؛ ۽ رت الأخرى وَل يء عله إن لَه يَخلق في الأُولّى رة الأخرى , 
وَعَلَيهِ د٤‏ قَصر او لَمْ بُقَصر عند بي حَنِيقة. 


وَثَالَا: إن لَمْ يقَصّرْ ؛ لا سي )27 . 


)00 وقع بالأصل: «ديوان». والمثبت من: الوا » ولاف)ء» ولات)» و«م). 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۷٣].‏ 

(r)‏ «الأصل» [419/5]» «المبسوط» »]١7/4[‏ «فتح القدير» »]١١7/[‏ «البحر الرائق»- 
ينظر: «الاصل فتح القدير لبحر الرائق 


22 کے 


چ غاية‌البیان x‏ 
وأصلٌ هذا: أن الجمْعَ بين الإخراميْن لحجَين أو لُِمرئيْنِ حرامٌ؛ أنه يدع . 
بعد ذلك تَقول0): :2 حرم بالحجّ ووقف ف يعرفات. ثم أخرم يوم انحر 

جو أشرع) قلا يخار: | عه ا بح ر و 

ال مل من الأول بالكل ء روي انع ار في لام ار 


ما إذا كان إخرامه للقن قبل الحأ للأولى فلا يخلو بعد ذلك ين أحدٍ 
الأمريّن: إِما البق لرل أذ يلق » » فعلّى كلا التَقْديرَيْنَ : يلرَمُه الم عند 
أبي حَنِيفةً - رَه الله تحال ٠‏ 


2 


أا إذا حلقٌ: : فلأنّه جنايةٌ في حقٌّ إخرام الحَجَّة الَانية» وان كان سكا في 

حقٌّ إخرام الأول . 

3 ول 

وأما [elsrov/]‏ إذا لم يحلق 
ل e‏ 

وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: إن أخرمَ بِحَجَّة أخرى قبل الحلق للأولى » فان 
حل بعد ذلك يلزئه الدّمٌ؛ لأ الل وقعٌ جناي في حن التي وان لم يحي 
ب إل ل بكرا ون الاق اتيز في للبم کا )لاني لقم ينابر 


e ET : 
E مسق له ارون‎ 


= [9/١1"]ء‏ «حاشية اين عابدين» [؟//10؟5]. 
)١(‏ وقع بالأصل: «فنقول». والمثبت من: (واء ولافا» و(اتا» وقم1. 
(۲) ينظر؛ المصادر السابقة . 


چ كتاب الع 


TF 


َِنّ لجاع بن إخراقي الحج أذ يبن ِحْرَامَي العمْرَة: ايشعف وذ ا ن 
هو نان نكا في الإخرامٍ الأول هو تاي ع الذي ۽ لاه في عبر اراي 


لَرْمَُ الدّمُ بالإجْمَاع » ون لم يَخلِقُ حَنّى حََّ في العام َال قد أََرَ الْحَلقٌ 
کے غاية البيان 2 
E 5 2‏ 
(رمَنهُ الأخُرى)ء أي: الحَجة الأخرى . 


5 
03 e 

2 

ات لم 3 


و (قَصَرَ أو لَمْ يُقَصَرْ) » ؛ أراد بالتقصير: الحلقّ ؛ إلا أ له ايع لفْظ محمد 
- رجه الله تال في (الجامع الصّغير) ول ي 0 

قوله: (لأن الحم بين إخراقي الح أذ ب َيْنّ إحْرَامَي العمْرَة: : بِدْعَةٌ) دليلٌ 
لقوله: (وَعَلَيْهِ دم ؛ قَصَرَ أو أو لم يقصر) . 

قال فخرُ الإسلام البَرْدَوِيُ في «شزح الجاع الصّغير): ولَمْ يذكر هونا دم 
الجمْع » وقالّ ذلك في «كتاب المناييك1 ٠‏ 

نم قال وور بعضن مشايخنا في ذلك ر روايتيْن - يعني: في وُجوب الدّم 
لل الجمع بينَ الخراان - -: في رواية: تحب ٠ ٠‏ وفي روايةٍ: :لا تحت7, 

جه الاب الأولى: نه لما باشّرَ مَحْظورًا بالجَمْع به بين إخرامّي الحَجَّئَيْنِ ؛ 

جَبَ عليه الدّمُ للجبر. 

ووَّجْهُ الَّانية أ الجن حصل في الّوابي» لا في الأصول؛ فلا يضمن 
بالدم. 

قوله: (لَرِمَهُ الدّمٌ) جوابٌ (إذا) ‏ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير يرأ المحمد بن الحسن [ضص/154]» 


(۲) ينظر: شرح الجاع الصغير) للبزدري [ق ]۸٠‏ . 
(م) لأن الجمع حَصَل في الإحرام لا في الأفعال » لأن أفعال الحَجَّة الأخرئ تُوَّدَئْ في السنة الثانية؛ 


بخلاف الجمع بين إحراتي العُمْرتبْنِ» فإن فيه يجب الدم رواية واحدة ٠‏ . كذا جاء فى حاشية؛ (ماء 


© باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ج r۷‏ 


عن يو في الام الالء ذلك يوب الم عن ُي حيقة TE‏ مدنا 
لا يَْرَمْهُ شَيْءٌ عَلَى ما ذَكَرْنَاء كلها ب ر ي الاس دمه عِنْدَهُ وَشّرْط 
وما 


التقصير عندهما ٠‏ 


e E E a a r e 
وَمَنْ قَرَعَ مِنْ عَمُرَتهِ إلا التَقَصِيرَ فَأَحْرَمَ بأَخْرَى ؛ فَعَلَنِهِ َم لإخرامه قبل‎ 


الوَقْتِ 
ل جمع بَيْنَ إِحَرَام اله مْرَة» وَهَذَا م کر رق الد م وهو دم جَبْرٍ 
2 جم بين بين إِحَرَامَيِ 2 و ر 
َكفَارَة 


قوله: (ومَنْ َر مِنْ عُمْرَتِهِ | إلا التقصِيرء كا أحْرَم پار ؛ قعَلَيِ )» أيْ: 
أخرم بعُمرة» فطاق لها وسعّى» وبقِيّ ج التّقصيرٌء ثم أخرم بمرة أخرئ قبل أن 
يوجَدَ منة 27 [۷/۲٥٣ط/]‏ التقصيد وإلداك للأُولّى ؛ لزمه لدم وهه من خواض 
مسائل «الجامع الصَّغير)7©, وذلك لأنَّ الجمْعَ بِينَ إحرامي العُمرتيْن مكروة 
وبدعةٌ» فلم الم ولا يحل الاو ملأل دم جثر» وفي لوم الم نا رواية 
واحدةٌ؛ لأنَّ الجمْعَ حصّلٌ في الأصول؛ لأنَّهيُؤدّى العمرةٌ انيه في هذه السَّنةَ. 

قوله: (لإِحْرَامِهِ قبل الوَقْتِ)» أئ: قبل وقْتٍِ الإخرام. يعني: : أنَّ وقْتَ 
الإخرام لمر الانية بعد الحأت» أو القصبر للأوكى ‏ كا أخرم اة قبل ذلك ؛ 
كوف كرتا قبل الوقت یکر جايما ار ي العُمرتيْنٍ ؛ يلزه الدَمٌ. 

قوله: (وَمَنْ اَهَل بالحَجٌ ثم أخرم رة رتا 

أهَلّ: أي: رقع الصوت باللبية » وإِنّما اختار القُمَهاء لفط الإهلالٍ على اللبية 


)0( وقع بالأصل: «من». والمثبت من: «و)» والف)؛ و(ات)» و(ام). 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/٤١١]‏ . 


چو ويچ 


لأن الْجَمْعَ بَيْهُمَا مَمْرُوعٌ في حى الْأكَاقِيَ وَالمَسألة فيه قَيَصِيرُ بِدَلِكَ 
راء لک أَخْطاً ال تيصب تًا 

وََوْ َف بِعَرَقَاتٍ وَلَمْ يَأتِ بِأَفْعَالٍ الْعمْرَة قَهُوَ راض + لعمركهة الانة تعذرَ 
عله آَداؤْهَا إذْ هى مَبييَةٌ عليه غَيْدُ مَضْردّوعة. 


ج غاية البيان 


في كثير مِن المواضع :إشارة لن الحو في الاس عي رقع الصوظه ذم اننا ارت 
الحج والعُمرةٌ [:/:»ط] جميعً ؛ لأنَّ جمْعَ الآفاقيٌ , بِينَ الحجّ والعمرة مشروعٌ ؛ إ أنه 
لما أحرّمٌ بالغمرة بعد الحج: : ترك التّتيتَ المشْروعَ في الإخرام قَصارٌ مُسِيئًا ؛ لأن الله 


تعالى جِعلَ الحجَّ آخِرَ الغاييْنِ في قوله تعالى: فإ شن عَم يألشترة ل للج 4 [اليقرةة 155] 

وكانَ يتخي أنْ يدل الحجّ على العُمرقء لا على العكس ۽ لته لما لَمْ يُوَدٌ 
الح صم ؛ لأ الِب جد في الأداء» ون فاك في الاخرام » »ثم نه لوقف 
بعرفاتٍ قبلَ أن يأتي بأفعالٍ العّمرةِ؛ صارٌ رافضًا لها لتعذرٍ أداء العمرة ؛ لأتها لَمْ 
فرع يني على الحجٌ. 

أمّا إذا توه إلى عرفات: فل يَصيرُ رافِضًا ]/٠٠۸/۲[‏ للعُمرة بمجرّد التّوجْهِ 
إلبها؟ 

والأصحٌ: أنه لا يصيرٌ رافضًا حتّى بق » وقد استقْصّيناه في آخر باب القِرَانِ » 

قوله: (وَالمَسْألة فيه)» أي: في الآمَاتِي: (بذَّلِكَ)» أي: بالجمْع بينَ الحجّ 
والعمرة. 

قوله: (لَكِنّهُ أَخْطَاً السُنَه) ؛ ؛ لأنّ الس ذخال الحجّ على العُمرة» بان يُحْرمَ 
بالحجٌ بعد إخرام العُمرةء أو بحرم بهما جميعًاء فيؤدّي العمرة ثم يؤدّي الح . 
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قوله: (إذْ يمه عل غير مشْرُوع)» أي: الحمرة غيرٌ مشروع مبْنِية على 


به باب إضافة الإحرام إلى الإحرام کو 


قن َوجَة ليها لَمْ يَكْنْ رَافضًا حى بق » وَكَد دَكَْنَا منْ قبل . 
إن طَافَ لِلحَجٌ نَم أَحْرَم بعُمْرَة مَمَضَى عَلَِهِمَا ؛ ؛ لَرمَاه وَعَلَيِْ دم لِجَمْعِهِ 


سيج غاية البيان = 

الحج » و(مَئِئِيّة) نَصبٌ على الحال مِن (هِيَ) الراجعة إلى العَمْرَةٍ 

ول (ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبلُ) » أ: في آخِرٍ باب القِرَانِ. 

قوله: (وَإِنْ طاق يلحج ثم م حرم عْمْرَةِ» فَمَضَى عَلَِهِمَا؛ لَرمَاءٌ) » أيْ: طاق 
طواق القَدُومِ للحج ثمّ أخرم بعُمرةَ» فمضئ على إخرامي العمرة والح ؛ لزاه 
ج ا قال الچ انا اا المع يكساه رن 
في حى الآفاقِي » وطواف القَدُوم سه فصار كانه لَمْ يأتِ بأفْعالٍ الحجّ أصلا؛ 
لأته إذا ترك السِّهَ أصلًا لا يلزمُه شيءٌ» وعليه دم كفارة» حى لا يأكلّ منهُ؛ لأنّه 
خالف السّنَّةَ في هذا الجمّع'". 


قال محمد - رجه الله تقال - في «الجامع الصَّغيرا: (وأحَبٌ إلى أن يرْفضَ 
الجر ل ذكَرٌ بلفْظِ: الاستَحْبابٍ ف في الرَفْضٍ يِن غير ام ؛ لأنَ المُوؤدّى 
من أفعال الحج ‏ وهو طواف القَدُومٍ EE‏ ؛ فلّمْ يلزقه الرَفْضُ ؛ 
1 أنه استحبٌ الرفْض إيناء العمرة زک الح بن رج ایام اج 
بطواف القَدُوم» كما في الفصل الأوّلِ؛ حي لا يكونٌ رفْضصُ العُمرةِ مُسعمًا 
[e/ bro]‏ عا ١‏ 


ثم إذا رقضها يلزه الد لض ؛ لاه تحال بغير طوافي» فصار كالصُحْصَرِ» 
وعليه عمرةٌ مكانّ العُمرة؛ لأنَّ الشّروعَ ملْرمٌ عندّنا. 


)1( وقع بالأصل: في الجميع» . والمثبت من؛ «و)» والقفاء واات)» ولام). 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/158]. 


9 > 
,مم للب ل ل هع کاب الحج چ 


أذ جنع يما زوع على ما رصح الإخراميوماء الها 
مم 0 


لطراف طوف الح واه سن ويس كن ت لا رم يكو ي٤‏ وا 


بات ا کر رک ن آنا بای بعال ارو كم بعال الح ٠‏ قَلهَدَا لو 
مَصی عَلَيْهِمَا جَارَ » وَعَلَيْه ٩۳[‏ /ظ] د 
الصَّحِبحٌ ؛ لاله بان فال العُمْرَةِ عَلَى عَلَى أَفْعَالٍ الحَجّ مِنْ وَجْهِ 4 

مصخب أن فشن ع ؛ لن إِحرَامَ الْحَجّ قد تَأَكَدَ كد بشيْءٍ مِنْ 


َعْمَالِهِ لاف ما إا لَمْ يَطَفْ لِلْحَج. 
وذ رض عُمْرَئَهُبَقْضِيها ؛ لِصِحَة الشُرُوع فبهاء وَعَلَيْه دم لِرَفْضِهًا 


و 


5 


وَمَنْ اَهَل بِعُمْرَةٍ في يوم الّخرٍ أ في أَيّام ضري ؛ لَرِمَْهُ ؛ لما قَلنًا. 


gg‏ غايةالبیان وہ 
قول (عَلَى ما مَرّ) اراد به قوله: : (لِأنَ المع هما في حَقٌّ الآقَاقِي مذ مَشْرُوعٌ). 
قوله: (وَهُوَ الصجيح)» اخْترارٌ عن قول بعض التشايخ: إِلّه دم سك . 
قوله: (لأَه ان فعا العمْرَة عَلَى أَقْمَالِ الح مِنْ وَجْهِ) » وذلِكَ لأنَّ طواق 

النَّحيّة ون كان سنه ؛ لكنّه ِن جملة أَفْعالٍ الحجٌ» وكانّ بايا مره على بعض 

أفْعالٍ الح ن هذا الوجْه» وذلك مكروة. 
2 وق عرق .بقع 5 و E‏ 
قوله: (وَمَنْ آهل يِعفُرَةٍ في بم التځر اؤ في آي م التشريق ؛ لزمته ؛ لما قلتا) » 
َني: أن الحا هل رة في هذه لبا الي نه عن المُْرةٍ فيها ؛ لزنه العمرةٌ 
لما أن التي لا عنم سفق الفعل . 


(1) احترز به عما اختاره شمس الأئمة » وقاضي خان» والمحبوبي » أنه دم شكر لا دم القران لتحقق 
القران لوجوب الترتيب المشروع في الأركان» وإنما فات الترتيب في طواف التحية » وهو من التوابع 
فصار كترك التركيب في الإحرام. ينظر: «البناية شرح الهداية» [؛ /4*8 ] ٠‏ 


به باب إضاقة الإحرام إلى الإحرام و ا 


إن وَفْضَهَا َيه د ؛ ِرَفْضِهَاوَعْمَرَةمكَائّهَا ما يتا 

کش مکی خر ا کرت شي رن اه 
ي فلو لايم بأكا دجي عتا الع کوب غي الوذ 
93 ّ فم لضا مي تمت 

قال محمّدٌ ‏ رجه الله تحال - في (الجامع الصّغير(0: ويرفشهاء أي: يضم 
العمرة . قالوا في «شروح الجامع الصَّغير) : مغناة: أي: يلزمه مها" الرفض » وإتما 
لزم الرفْض ؛ لأته قد أدّى رتا من الحجٌ فصارٌ خطأ ين كلّ وَجِْ؛ للزوم بناء 
أفعال العْمرة على آفْعال الحجٌّ ؛ على تقدير عدم الَْضٍِ »ثم إذا رها ؛ يلزمه الدَّمُ 
للرفض وعُمرةٌ مكاتها لصِحَة الشّروع . 


فإِنْ قلت : هنا الفوق بين هله لمال وي الشُروع في صم يوم النّحرِ ؛ حيتُ 
لا يلزمه القضاءٌ إذا أفسدّه» وهنا يلرّمُ . 


قلت [۲۹۷/۱ر]: : الفرق بهُما ظاهر» وهر أن بمج الشّروعٍ في الصّوم يوم 
الحر يلزمٌ التعصية» وهُو ترك إجابة ضيافة الله تعالى » فؤر بالافطار قلا يلرم 
التضياة وهنا لآ تلزمٌ المخصيةٌ بمجوّد إخرام العُمرة في هليه الأيمٍ؛ لأ المعصية 
أداءٌ أفعالها فى هذه الأيّام ؛ فيلْرمُه القضاء ؛ لصكة الشروع . 


|۳۹۲ /م| قوله: (كَنْ مَضَى عَلَيهَاأَجْرَآهُ) ) أيْ: على العمرة التي أخرم يوم النْحر . 


() ,ينظر: 'المصدر السايق [صِن/118]: 
)2 وقع بالأصل: الشرّح), والمثبت من! (و)» واافاء وااتاء ولم), 
(r)‏ وقع بالأصل: «بلزم» . والمثبت من: «وا» ولاف)» و«تا» واما. 
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وَعَلَيْهُ دم ؛ لِجَمْعِه بَيْنَهُمًا إِنا في الإخْرَام 3 واي الأعْمَال البَاقية . قالوا: 
وهذا دم كفارة أيضاء وَقِيلَ: إا حَلَقَ لِلحَجٌ لم أخرَم ؛ لا يَرْفْضَْا عَلَى ظاهر 
مَا ذَكَرَ في الأضل) وقيل: يرفضها احترّارًا عن النهي . 


ج غاية البيان gE ESSE‏ 
وفي بعض النْسخ: «علیهما)» أيْ: على الحجّ والعمرة» وتنا أجزأه 
المْضِيٌ على العمرة ة في هليه الأيام ؛ لأنَ النِّيّ عَن العُمرةٍ ة في هذه الأيّامٍ لمعْتّ في 
غيرها لا في ذاتِهاء وهو تعْظيمٌ الحجٌ ؛ بأن يجْعلَ الوقتَ خالصًا له بلا مُزاحمة غيره . 
والنَّعِيْ لمغنى في القيرٍ لا يعدم المشروعيّة ؛ كيوك ابكار متم 
بِينَ الإحرامَيْنِ » أو للجمع في الأفعال الباقية ؛ لاله بی عليّه تاك الح إلى 


آخجر يام التشريق . 
قوله: (وَقِيِلَ: إا حَلَقَ لِلحَجٌ ثُمَّ أَحْرَمَ؛ لا يَرْفْضْهًا عَلَى ظَاهِرٍ ما ذَكْرَ 
فى (الأضل)). 


قال فخ الإسلام البَرْدوِيٌ - رجه الل تحال في «شزح الجامع الصّغير): أمّا 
إذا لق لحجٌ : م حرم الشمرةء فلم يذكزه مها » أيئ: لم يد محمد - رجه لله 
َعَالَ ‏ الرَفْض في «الجامع الصّغير) . 


(1) وأشار إليه البابرتيٌ في «العناية» [۱۲۲/۳] » وَالعَيْنِيُ في «البناية» [ 5 ٠ ]٤١٤/‏ 

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [175/1] . وهو المثّيّت في النسخة التي 
بخط المؤلف من «الهداية) [443/1/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة 
القاسمئ يِن «الهداية» [ق/05/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة 
المّْرَكنديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/وه |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفتدي ‏ تركيا] . وفي نسخة الأرْرّكانِيّ من «الهداية» [1١/ق57/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [9/3/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١۸/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - 
تركيا] . وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة المرْعِيئاِيَ [١/ق٠٠//‏ مخطوط جامعة برنستون - 
أمريكا/ (رقم الحفظ: ٠] )٠٠۹۲۳‏ 


وي هف ازم إل جيرخ = س س 


قال القَيةُ ُو حفر 4 : ع a‏ 


َإِنْ قَانَهَ الح و ارق شمر : بِعْمْرَة أو بح ؛ فَإِنَهُيَرْفْضْهَاءٍ لأن فائت الححّ 


ا 

يك غاية البيان اج ل سم 

ثم قال: ا(وجوابه فى «الأضل» » مُشْتِبةٌ. ظاهِدُ ذلك: أته لا يرفضها)”" : أئ: 
جواب محمد - رة الله تحال - فى (الميُسوط): مشتبة. 


ظاهرٌ الجواب: أنه لا فض العٌمرة إذا أحرم بها يوم الح بعد الحلق للحجٌ . 

ثم قال فَخرٌ الإشلام: «قالّ الفقية أبو جعفر : الذي عليه مشايحنا: أنه يرفضُها . 
ومعنى ما قالّه في المناسك: آتها لا تزتفضُ يِن غير رفْض»“ 

ووَجْهُ ذلك: آته هي عن العُمرةٍ في هزه الأيّام» فكانَ عليه الرَهْضْ ؛ امتناعا 
ين انوي عنام لاو حأ + قد يون عله ايلك ایخ الى ريم اشرق : 

قوله: (قَالَ القَقيةُ أو جَعْفَرِ: وَمَشَايحْنَا عَلَى هَذَا) أي: عَلى هذا القول» 
وهو رفْض العمرة. 

والفقية أبن جعفر: محمد بن عبد الله اولاني ينه ؛ من كبار [۲/٩٣طام]‏ 
عُلمائِناء مات يبُخارَئ » وحمل إلى بل » ودُفِنَ يوم الجُمعةٍ لخمس بَقِينَ ِن ذي 
الحَجّة » سنة اث oot‏ 


قوله: : (فَإِنْ قَاتَهُ الحَج » 9 أَحْرَمَ عة أو بِحَحَة ؛ َه يَْفْضهًا) ء أ أي : ير فض 


الثانية 
a‏ 2 فغي 0ے و 2 210 ا 2 E E‏ 
ا فيه: ما مر أن الجمَُ بينَ الحَجَتَيْنِ أو العمُرتيْن بدعة» فلَمَّا كانَ 
E 2 a e TS ۲‏ 22 5 
كذلك ؛ قلنا: إنه يرفض الثاني حتى لا يلزم الجْمعٌ بِينَ الحجَيْنِ أو العمركين . 
بيانّه : أن فائتٌ الح حاج إخرامًا ‏ لأن إخْرام الحجّ باق - ومععوة أداءً ؛ 


.)٠٠۹/۲( ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق31]» «النهر الفائق) نقلا عن «الأصل»‎ )١( 
ينظر: «(شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق1ة].‎ )۲( 


ووم عي حابي احج چ 


يتحلل بِأفْعَالِ العمْرَةٍ من غَثْر ن يَنقَلِبَ إِحْرَامُُ إحْرَامَ العُمْرَةَ على ما يأتيكَ في 

باب الوات إن شاء الله تعالى» يمير جامعًا بينَ ارين من حيث الأفعال 
فعليه أن يرفْضهاء كما لو أَحرَم بعر RE‏ تين" إحرامًا فعليه أن يرْفْصها » كما لو أخرمَ 

5 حجن وعليه قضاؤها لصكة الشروع فيهاء ودم لرفضها بالتحلّلٍ قبل أوانه. 


3 غاية البيآن ع 


لأ فائت الحجٌ يتلل بأفْعالٍ العُمرةء فإذا أخرم بعُمرة يذفمٌ أفعال العمرة 
عمرة أخرى» وإذا أخرم بحب يدع إحرام الحجٌ حجة ألخرئ » فور برض الثائية» 
فإذا رض القانية يلزه قضاؤما لصح الشّروعٍ فيهاء وعليه دم للرفض لأنّه تحلل 
عنْها قبل أَوَانِها ؛ لان أَوَانَ لحلل عن الثانية بعد الحَلْق» ولَمْ يُوجّدء فصارٌ 
كالمُحْصَرِ» وفائْتُ الحجٌ يشبة المسبوق» فإته مقت تحريمة حتى لا يجوز اقتداء 
غير به » ومثْقَرِدٌ أداء حتى تلزمةٌ القراءة. 

قوله: (من عير نيلت إخرامةُ إخرَام العمرَةً) » هو نضبٌ بنع الخافض » أي: 
إلى إحرام العمرة» كما في قوله تعالى: : وار موی مر 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ » أئ: 
فن قومه : : ويجورٌ أن يقال : ضُمّنَ فيه معْنى صارٌء أيْ: من غير أن يصيرٌ إحرامه إحرام 
العمرة: 

م اغل: أن فاك الح إذا تحال بأفعال الحُمرٍء هَل ينقلِبُ إخرامٌ الحجّ 
إلى إخرام العمرة أمْ لا؟ قفي جلاف . 

قال أبو حَنيفةً ومحمّدٌ رهما للَْْعَالَ: لا [١/۷٠غ]‏ ينقلبٌُ . 

وقال بو يوسف: ينقلبٌ. 


وستْبيتُه في باب القّوائتِ إِنْ شاء الله هل . 


(1) زاد بعده في (ط): «وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين) . 
(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]۸٠۷/۲[‏ » «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» 
[eve]‏ 


باب لق ا س سے 


2 1 
ذَا أخْصر المُحْرِمُ بِعَدُوٌ أو أَصَابَهُ مَرَض فَمَنَعَهُ مِنّ المُْضيّ ؛ جَارَ له 


وَقَالٌ فيي #8: لا يَكُون الإحْصَارٌ إلا بِالمَدُوَ ؛ لأن التَحَلَلَ بالهذي 
شرع في حن المُْصر لتبخصيل الجا وبالإحلال يَنْجُو منَ الْعَدُوٌ لا يِن 
المرض 


س غاي الان 9ه = 


ور وا لایر کا یا 

۰7و م] قوله: (إذَا أخصِر الحرم بعَدُوٌ اؤ أَصَابهُ مَرَضن» كَمَتعَهُ من 
المُضِيٌ ؛ جَارَ ر له التَحَللٌ . 

قا الس افع: لا يَكُونُ الإحْصَارٌ إلا بالعَدُوٌ)20. 

الأضلٌ في الاخصار: قو له تیال ےا کے ا ب که 

والاضل في الإحصار: قوله تعالى: # موا َج والعمرة يله كا 


کے عدب لووقا 


ل 
متتترمع اھت وخا 2 زع لهنم يه » [البقرة: 155] » أي: فان أَحْصِرْتثُم 
كن انا میک ما یکر ون المي أن داكو ما تیا ین الذي . 
فعلّى الأوّلِ: محل لما ر فح بالابتداء » وعَلئ التاني: تَضْبٌ على أنه مفعول 
به: : لمحل » آئ: مات الد يحت نة فيه: 


ف کم الانخصار ومو العلل رقي يكل متم عبتن منواة كان بالعرض: 


)١(‏ ينظر: «البيان» للعمراني ]۲٠١٠/٤[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/٠۸].‏ و«كفاية 
النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة .]١٠/۸[‏ 


5 


0 


و غاية البيان .42 
أؤ بالعدرٌ؛ أو غير ذلك » سواءٌ كان العدرٌ مسلمًا أو كافرًا. 
وعند مالك وَالشَافِمِيَ: لا ييدث حم الإخصار إلا بالعدو0. 


لهُما: ما روّئ مالك رجه اله تحال - في «الموطاً» بإسناده إلى عَبْدٍ الله بن 
ي رضي لله تقال عتتا » أله قل : امَنْ حبس دون البَيّت يمَرَض ؛ نه لا جل 
ا رف بالبييت » وَبَيْنَ الصا وَالمَدوَة)2©0 ولأنَّ الآية خِطَابٌ للتبيّ ج 
وأصحابه» وكانوا مُْصرِينَ الخد بالعدٌ» وهذا لأ الي لي حرج مُعتمرًا » 
فحالّ كمَارٌ قريش بیته وبينَ ع البيخة» كر هنك ولق رأة اة ية وصالّحَهم 
عن ديحو العام ال ولا تخل عازه سبلا ورلا ج يج يها إل مارا 
واعتمرٌ من العام المُقبل» ودح كما كان صَالَّحَهُم » فلمًا أقامَ تاتا ؛ أمَروه أن 
يخرج فخرج . 
ولأنَّ سياق الآية ‏ وهو قوله تعالى: ا أي * - يدل على أن الإخصار 
بالعدوٌ لا بالمرّض . 
A 3 a‏ 010000 
ولنا: قوله [:/.+معطاء] تعالى: # إن أخصرر © . 
ع 
ثم وَج التَّمسّكِ به: 3 الإخصارٌ يشتعمل في المرض خاضًّاء أو يستعمل 
في امرض وفي بره عاقاء وهو النقول عن نة ال ولكن لم يقل عن أح 
منهم: : أنَّ الإخصار لا يشتعمل في المرّض. 
(۱) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق »]۲۹۰/٤[‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
.[rar/r|‏ 
(؟) ينظر: «البيان») للعمراني [155/4] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/٠۸] ٠‏ و«كفاية 
النبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة [1/4] ٠‏ 
فق أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۸٠٠‏ » عن عَبْدٍ الله بْنِ عَم وه به . 


ع 


95 
© باب الإحصار چ 


غاية البيان © 


ا أن ابن السكَي - وهو ين كبر أئمّةِ الغ - قال في کتاب 


(الإصلاح): «يقالٌ: 5 حصو المرض ؛ إذا منعه من السّفْرِ أو من حاجة E‏ 2 
وقد حَصره العدوٌ يخْصرُه حَضرً ؛ إذا ضَبَّقَ عله . 


37 57 الأحماة اولمكي والحَضرٌ بالسكون بالعدوٌ. 


ااي اوم 


E 2‏ 38 
1 قال: هكذا يقول أبو سو 


ا ایر بھی 7 ؛ من e‏ حَصِرٌ الرجل 


02 إن 


وقالٌ صاحبٌُ «الكشّاف): : ايُقال: أخْصرٌ فلان إذ 


11 


مرض » أو عَجْرٍ ٠‏ قال الل لله تعالى: ات لخو وأ سیل لَه € N]‏ لبقرة: 71078 ] + 


(0 ھی يبقوب بن إتكاق آثر. برشت بن القكيت: ان غالمًا تح و الحُوفتين وعِلم الفُرآن واللغة 
وَالشعرء وكان راوية ثمّة. له تصانيف كثيرة ف في النّحو ومعاني الشعو وتَفْسِير دواوين العرّب - 

منها: «شرح المعلقات» واغريب القرآن»» والإصلاح المتطى». (توفي اسنة: ٤٤۲ه).‏ 
ينظر: «تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي ]۳۹۷/١١[‏ » و«بغية الوعاة» للسيوطى ]۳٤۹/۲[‏ . 

(؟) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/158]. ١‏ 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [١/٤٠ه].‏ 

(4) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة [ص/۷۸] . 

(5) وقع بالأصل: «(مخوف». والمثبت من: لاواء و«اقا» وتا واام). 


مل ل توق غايةالبيان 8 
كيز ا جا من لشفي أذ شين دوا قبل للقشيسن: التمريو, 
4 وكذلك قالَ القَرَاهُ وأبو عفرو الشَّئْبائيك0)0©, 
ّا ثبت هذا: قلنا: إن حُكُمَ الإخصار يعبت بالمرض والعد جَميعا ؛ لاله 
على ما قال ابن الشَكيت؛ : ظاهرٌ . وكذا على ما قال غير ؛ لاله يكو بالمرّض وغيره 


lr‏ ؛ والعبرة لعموم الل لا لخُصوص السب ؛ لان الذي يدل على الحكُم 
مل الفط لذ الي 


وروی صاحبٌ «السين باسناو إلى رة قا لیو لجع إن رر 
الأنصارِي قَالَ: قَالَ سول | اللو ل : «مَنْ کسر أو ص تقذ حَلَّ وَعَلَيْهِ الح مِنْ 
|۲۹۸۱[ َابلٍ). قَالَ کرم عات بْنّ عَبّاسِ ) رابا هْرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَا: 
صَدَقَ)220 فعلم بهذا: 3 الإخصار يبت بخير الكو : 

وحدَّتٌ الشيخٌ أبو جفر اللّحَاوِيٌ - رجه لله E ER‏ 
إلى راهيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ قال : : هَل رَجُلُ ِنَ الع حمر ل لَهُ: 


(1) هو: إسحاق بن مرار الشيبانِيَ بالوّلاء؛ أبو عَمْروء اللغويّ الأديب» مِن رمادة الكوفة ٠‏ سكن بغداد 
ومات بهاء وجِمّمَ أشعار نَيّف وثمانين قبيلة من العرب ودوَّتها» ومن تصانيفه «كتاب اللغات» 
و«النوادر» المعروف ب(كتاب الجيم) . (توفي شية: 12955 ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ١/07[‏ 1"4]» ولابغية الوعاة» للسيوطي [419/1] ٠‏ 

(۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري .]۲٠١/١[‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الإحصار [رقم/ [۱۸١۲‏ » والترمذي في أبواب الحج 
عن رسول الله اباب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج [رقم/ |٩٤١‏ » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج/ فيمن فيمن أحصر بعدو |رقم/ 0 »© وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب 
المّحْصّر [رقم/ »]٠ ٠۷۷‏ من حديث الاج بن عَمْرِوالَنصَارِي وا به . واللفظ لأبي داود. 
قال الترمذي: «هذا حي ٠ E‏ وقال المناويئ: «لَمْ يصضعفه أبو داوة): ينظرة كف 


26 ئ 


المتاهج وَالتاقبح في تَخْريج أحَادِيثِ المَصَّابِيح) للصدر المناوي [ 5/5"؛ | ٠‏ 


& باب الإحصار ج 


شتير بن سويد ليع يا هو صَرِيعٌ في ليق ذم لهم رب » فم 
شعو د رضي الله تال عن قشالوة + ال: اباي اراي 
يَوْمَ مار » دا كَانَ ذَلِكَ ؛ َء ولان لحل لما جار بملع المد دفْعًا 
لحر ؟ جا بمنع المرّض بالطريق الأذّى؛ لله سماوييٌ؛ ولأن كل موضع كان 
العدو عذرا؛ كان المرضن عذراء ولهذا بجو ل اليم إذا مه المد عن الما 
فيجور أيضًا إذا منعّه المرضٌ » ويجوزٌ له الصلاةٌ قاعدًا لخوف العذْرٍ ؛ وبحيثٌ لو 
قم يَراهُ العدجٌ فيفتلّه » وتجورٌ الصَّلاةٌ قاعدًا أيضًا ؛ لخوف ازدياد المرّض . 

فههّنا في الحجٌ: لما بت حُكُمْ الإخصار بالعدرٌ؛ بت بالمرض بالطريق 
الأول ؛ لما قُلنا: 

ولا نسل اقول : م نم 4 لا يدل على المرّض ؛ لأنَ الأمانَ كما يكونٌ 
فق ,العدو»: بكرن من المرض » ولهذا قال 4 [۳/۲د/م|: «الرّكَامُ أَمَانٌ من 
الجُدًام). وحديثٌ ابن عُمِرٌ مؤقوفٌ عليه » ملا يَُارِضُ ما رَوَيْنَا وما تلَؤنا ِن 


4 عند الطّحَاوِيَّ: ليما أَمَارَةً) . ٠‏ وفي بعض النسخ: يوم مارا ٠‏ وَالأَمَارٌ والأمارّة: : العلامة . وقي 
الام ر: جَمْعُ الأمارَة ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 1۷/١[‏ /مادة: أمر] . 

(۲) أخرجه: : الاي في «شرح معاني الآنار» ۲١٠/۲‏ ]ء من طريق را النخعي عَنْ عبد لحن 
بُنٍ يَزِيدَ ب44 به . 
قال العيتي 'الاطزيق صحيخ: ٠‏ ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني [ ۰[ 

O‏ أجذه بهذا اللفظ مسنداء وإنما ذكره السرخيي في «الميسوط» .]۲٠۹/۰[‏ والكاسانئ 
في «بدائع الصنائع» [۱۲/۰|» وكأن المؤلف أتبذه منهما أو اجيهماء 
وقد ورد الحديث بلفظ: «لا تَكْرَمُوا الرُكَامَ 43 يفطم عرو الام أخرجه ابن عدي 
في «الكامل» ٠ ٠۲/۹|‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» [١١/رقم/‏ ۸۷۷۷]» وكذا ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »]٠١4/8[‏ وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب- 


لاقت ا و عد و 5 0 


بس لس ل و غانة الييان 6 


عُموم النّص ١‏ 
على أنَا تقولُ: إن تقلية الصّحابِيٌ ليس بواجب عند الخضم » فكيفٌ يجعل 


غر ووا 


قال فى «الفائق): ايقال: : عر يَعرج عَرَجِانًا ؛ إذا غمرَ م من عارضصٍ أحنانة: 
وعَرِجَ عَرَجَا؛ إذا كان ذلك خِلْقةً)20. 


قوله : (وَلَحََل قبل َا دع ايكرح الآني من قبل امِدَادٍ الإخرام) جواتث 
لقوله: (لأَن لحلل بهذي شي بي ل لخر ؛ لتخصيل النَّجاةِ) . 

بياثه: أن حال قبل أوَانٍ التَحثل: : إنّما شرع دفْعًا للرّح » والحرّجٌ كما 
یکون بامئداد الإخراع بسب مع العد ؛ یکو بامتداده بسک ملع المرّض ٠‏ . ثم لما 
جار لحلل بسب العدرٌ؛ جار بسب المرّض بالطريق الأَوْلى ؛ 3 الاصطبار 
على الإخرام مع المرضٍ أشن من الِاصْطِبَارٍ عليه يلا مرض ٠‏ 

قوله: (وَالحَرَجُ في الاصْطِبارٍ عَلَْو) » أيْ: على الإخرام . 

ثم المرادٌ ين الحرّج: ما يكن مرا لمُصودء أا مجرّهُ الضرّرء بحيثٌ لا 


يكوك مُمَوثًا للمقصود : قلا يعتبدٌ عذّرًاء 


= الملتقطة [١/ق۲۲‏ /مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ۲۰۹۹) ]» من حديث اتس بن 
مالك ا به 
قال ابن الجوزي: هذا حَدِيث مَوْضُوع». ينظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق [ ٠ ] ۴٠٠٣/۲‏ 
(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [408/1] . 


چ باب الإحصار که 


اوم 


وَإِذَا جَارَ لالحلل ٠‏ مال له: : ابَِثْ مَاة بّخ في الحرم > وَوَاعِدٌ مَنْ 
َه بوم بعَيْنه» يُذْبَح ذ فيه نّم ۰ او] تَحَلَلَ  E a ge‏ 


2 غلية این چ 

قوله: : (وَإذًا جار لَهُ الَحَلُلُ ٠‏ يقال له: : ابع شَاة ذب في الحَرّم ‏ > وَوَاعِدُ مَنْ 
بعل يوم بين يُذبَخ فيه ثم َحللَ) . 

و (يُذْبَحُ) في الموضٍعَيْنِ على صيغة المئِنيٌ للمفعول وآخره مجزومٌ 
عَلى أنه جوابٌُ الأمر. 

ويجورٌ في الأوّلِ: الرّهُمُ عَلى أته صفةٌ لتكرة» وهي شاةٌ. 

ويجورٌ في الثّاني: أن يقال عَلِى صيغة المئِنِيّ للفاعل مشندًا إلى ضمير 
(مَنْ) » وضميرٌ الممُعولٍ الرّاجع إلى الشَاة [:/::اء] مخذوفٌ» و(مَْ) موصولٌ 
محله مَنصوبٌ بقوله: (وَاعِدُْ). 


و (تَبْعَتْهُ) صله » عق غل الخطاب للمُذَكَرٍ الواحدء والصَّميرٌ الباِرٌ فيه 
جع إلى المؤصول » وال انرو في را إل يوم . 

ثم اعغلم: أنَّ هذه الحُملة مُشتملةٌ على أخكام: 

منها: أنه يجوز الَحلَلُ بذبْح السَاة؛ لآنَ المكور هُو الهَدْي في قوله تعالى: 


و 


إن أُحَوِرَفْرُ فا أسَتَيسَرَينَ الْهَذَي 4 » وأدتى الهَدْي: شاة. 


ومنها: آتّه إذا تلل بشي بدك أو بقرةٍ جارٌ؛ لِمَا روّئ صاحبٌ «السنن» 
بإسُناده إلى جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله تعالى عه ا كَالَ: : «تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
ية بالحديبيّة البَدَنَةَ عَنْ سَبْحَة وَالبَقَرَةَ 0 عَنْ سَئْعَةِ)(2, 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب الاشتراك في الذي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
[رقم/ ۸ وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ [رقم/- 


د غاية البيان 48 
ومنْها: أنه لا يجوز ذَبْحُ دم الإلخصار إلا في الحرم عندّنا. 
وقال الشَّافِعِيُ ‏ رجه الْتعَال -: يجوز [1/و!ظ] في الموضع الذي أيه فيه ؛ 
لأن البَىَ بُ وأصحابّه نحروا بِالحُدَيْية» وهي خارج ا : 
ولّنا: قول تعالى: کل عفرا وسک حي يل ادى َب 4 » والمحل: هو 
المنكد » وفِجَاجُ م كلها محر بالحديث» فلؤ كان الأمرٌ على ما قال الشَافِعِيُ ؛ 
لَّمْ یکن لقوله تعالى: اذى يه 4 فائدةٌ. 
أن ند الي 4: قلا يدل على أنه كان خارجَ الحَرّم ؛ لأن الحُدَيِْيَةَ على 
طرق الكرم صل يدع وكان ماك سول الله بلا خارج الحَرّم» ومُصِلَاهُ في 
الحَرّمِ » 5 بيس يمول الله ية خارج الحرم وهو يقَدِرٌ أن 1 في الحرم . 


A 


قل صاحتٌ «الكشّاف) عن الرُهْرِيَ: أن رسول الله ية نكر هديّه في 
الحَرّم . وقالٌ الراقدئ: الحُدَيبيَة [:/«دمطام] هي طرف الحرم » على تسعة 
ا 


= 04!]: والترمذي في أبواب الحج عن رسول الله إباب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة 
[رقم/ ]٩۰ ٤‏ » وابن ماجه في كتاب الأضاحي/ باب عن كم تُجْزئ البدنة والبقرة [رقم/ ]۳١۳۲‏ » 
من حديث جار بْنِ عَبْدِ الله وله به . 

4 ينظر : «الحاوي الكبيرا للماوردي ]١ ٠/ ٤[‏ . و(التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ]۷٥‏ ۰ 
واروضة الطالبين» للغروي [1175/8] ۰ 

6 يعني حديث: اكُلَ جاج َة َر محر . أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب الصلاة بجمع 
[رقم/ ۱۹۳۷[ ء وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب الذبح [رقم/ »]٠0 ٤۸‏ وأحمد في «المسند» 
[۳۲۹/۳] » والدارمي في سنه [رقم/ ۱۸۷۹] » من حديث جابر بن عبد الله يله به . 
قال ابن عبد الهادي: اهذا إسئلاٌ حسنٌ). ينظر: تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [ 557/1 ] . 

5 أي: في طَرّف الحَرّم . كذا جاء في حاشية: «م) . 

)£( ينظر: «الكشاف» للزمخشري ٠ ]۲٤٠١/١[‏ 


9 ياب الإحصار کہ ٣‏ 


ا E‏ ا لج ا ب 2239 جد تت عع ESS‏ 
کے وای و کے 
قال أبو القاسم عبید الله بن خْرْدَاذْيُة! '؟ في اكتابه) : احدود الحرم ِن طريق 
المدينة: على ثلاثة أميال» ومن طريق اين على سبعة أميالٍ» ومِن 5 
الطائف: عَلى 5 عر ميلا » ومن طريق جُدّة: على عَشَّرَةٍ ميال » ومن طريق 
العراق: على تسشعة(" أميال» . 1 


ومنها : آله يجوز بعت قيمة الشَّاو حت ب يشتري بها شاةً في الحَرّم تُذْبِحٌ فيه ؛ 
لقند رايد يقش ن اا 


ومنْها: أَنَّهِيُوَاعِدُ من عه بيوم بعينه ؛ لان حال مؤقوفٌ عَلى ذبح الهَدي » 
فا ين أن يقل رمان ذلك بحن يعم الال بء 2-3 
ومنها: أنه ليس عليه الحلْقٌ عند أصحابنا» وسيّجِيء بيانه بعد هَذا. 

قولّه: (لِأنَ م الإِحصَارٍ قُربَةٌ) » وذلك لاله قا قاع مقا الحقٍ في 
في أوانه تسكع قكذا ما قام مقامّه» وأْوَائه بعد أداءِ ركُن الع ور الوقوف 
بعرفات ؛ لكنّه لَمّا وق قبل الأوان اعتبرٌ جنايةً » فقيل : إل دم كفارة . 


قول ر ما مر إشارةٌ إلى قوله في فصل الصَّيد: (الهَدىٌ قُرْبَةٌ غَيْرْ 


)0( وقع بالأصل: «#خردأبه) ٠‏ والمئبت من: لاوا و«اف)» ولات)» و«م). 
وَخُرْدَادبُةُ ‏ بضم المعجمة وسكون الراء وآخره باء موحدة مضمومة ثم هاء ليست للتأنيث - اسم 
جد المؤرّخ الجغرافي؛ عبيد الله بن أحمد الفارسي الأصل ٠‏ وكان جده حُرْدَادْيُُ مجوسيًا فأسلّم على يد 
البرامكة . له تصانيف » منها «السسالك والممالك» و«جمهرة أنساب الفرس». (توفى سنة: ۲۸٠١‏ ه). 
ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ]٠١/۷[‏ » و«لسان الميزان» لابن حجر [۴۱۷/۵] . 

زفق في «المسالك والممالك»: استة»). 

() ينظر: «المسالك والممالك» لابن حَرْدَاذيُهُ [ص ١|‏ /طبعة ليدن] , 


ووم چ كتَابٍ الحج چ 


OE‏ يم به لحلل » 4 لإشَارَة بعَوْلِهِ تعالی : : و 


یلوا ووس ی م لدی جد 4 e‏ ا اسْمٌ لِمَا يُهْدَئ إلى 
الحَرم. 


وقال الشافعي: لا يَتوَفّتُ ه؛ لِأنَّهُ سرع رُحْصَة وتخفيفا وَالتَّوْقِيتُ يبْطِل 
التََخْفِيفٌ كُلّْنا المُرَاعَى أصل التََخْفِيف لا تَهَايته. 
وتجوز الشّاة؛ لان المتصوصن AEE, AE‏ 


E 
4 و غاية البيان‎ 


ع دک 


قوله: ا ا الحرم 


قوله: (كَكا 5 يع به التَحَلُلُ) » أئ: قلا يع بدويه الل » يغني: إذا ذب دم 


قوله: (لَا يوقت بو)ء أي: لا يوقت دم الإخصار بالحَرّم ٠‏ 

2 اح لد اا‎ E كمف‎ ak 

علو GCS‏ 
الذي [elt]‏ له شا ال 

ورا أنَّ هذا رأ في معارّضة انض فلا يُلَقّتُ اليه . 

أؤنقول: أصل افيف حاصلٌ ‏ لاله يجو له لحلل بالهذي قبل أداءِ الأفعال. 

ما رط النهاية في التُخفيفٍ: فممْنوعٌ» فمَنِ ادع فعليه البيان. ولا يتأنّى 
إلى أن ينقضى المَلَوّان» فلو كان نهايةٌ النّخفِيفِ مَّرْطَ ؛ لتحللَ بلا هدي . 


. المَلّوان: الليل والنهاز» أو طَرَكاهما. ينظر: «القاموس المحيط» [ص/ه#١ /مادة: ملا]‎ )١( 


ب باب الإحصار * o00‏ 


وَتُجزئه البَقرةُ الد“ كَمَا في الايا ٠‏ ولیس المُرَادُ ب تاوا 


الشَّاةٍ بِعَيْنِهًا و ذلك فد عله بل ذا لك أن بعت تالقيمة َ حى رى السَّاةٌ 
هُتَالك وتُذْبَحٌ عَنْهُ 

ع وف EE‏ 1 ترس وا وماق و بف og‏ لغيه 

وقوله تحلل: إِشَارَة إلى أنه ليْسَ عليه الحلق أو التقصيرء وهو قو 

يد غاية البيان ي 


قوكهة (وَتُجْزئه البقرَة وَالبَدََةُ» كما في الصَّحَايًا) » » أيْ: : ينه سبع بقرقء 
سبع البَدَنةِ » كما في الأضحيّة. 


وقال أضحايّنا: إذا لَمْ يجِدٍ المُحْصَرٌ الهَدْيَ؛ٍ أقامَ حرامًا حتى يب 


ع 
يطوف بالبیت وي ولق :أو و شات ي الج . 
وعَن أبي يوسف - رجه الله تال : أن عطاء قال في ال لمّحْصَرِ: إذا لَّمْ يجِدٍ 


نی کی ونی شن مساو عل لی يخ مذ نل 


ووَجُه 1 روي عن أبي يوسّف: أنه ده ]44/1[ يتعلقٌ بالإخّرام » عجار عَياءٌ 
غَيرِه مقامّه » دم المُبّعةَ والقَرَانِ وجزاءٍ الضيد. 
قوله: (وَفَوْلهُ: فم حل إِشَارَةٌ إلى آنه لبس عَلَيْهِ الحلق:)). أي: قو 


)6 زاد في (ط): «أو سبعهما». 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرمائي [ق١٤]‏ » «بدائم الصتائم» .)۱۸١/۲(‏ 
(؟) عطاء عند الإطلاق: هو ابن أبي رباح شيخ الحَرّم المكي في زمانه . 
)+( وقع بالأصل: : «الحق». والمثيت من: لو)) وهفاء 


چو > ل لم 73ر7 1 11م 121 


ابي حَنِيفَة ومْحَمدٍ بال . وال ابو يوس ,8: علَيْه ذَلِكَ وَلَّوْ لَمْ يَفْعَلُ لا شيءَ 
عَلَبْه, لاله نه حَلَنَ عامَ الحْدَيْية وكانَ مُحْصّرًا بها وأمر أُصْحَابَهُ ايى بذلك 
الل از اق ل ةف لو ر 1 ٍِ EE‏ 
ولَهُمَا أن الحا إنما عرف قَزْبَة مُرَتَبَا على أفعال الحَجّ » فلا يَكون تنسكا قَبْلّها 


:9. غاية البيان ب 


الفذوري: 0 م تحال "0 إشارة | إلى أنه ليس عليه الحلق ٠‏ (أو التَفَصِيرٌ) ؛ وذاكً 
أن لم يشْتَرط الحلقّ لمحل . 

اغلم: أن في حلي المُحْصَرٍ حادق 0): 

قال أبو حَنيفةً ومحمّدٌ رجتهماالل#تقال: لا حلقٌ عليه ولا تتقصير. 

وقال أبو يوسّف ‏ فيما روئ عنه محمد يحلقٌ » فإ لَمْ يحلق فلا شي* عليه . 

وقال أ يوس - في روايةٍ ابن اغ ا له من حَلقه [el br]‏ . 
كذا ذكرٌ أبو بكر الاي - رج الله تا - في شرْحه ل(مختّصّر الطَّحَاوِيٌَ)0©. 

وقال مالك في «الموطأ): «(يخلق رأسّه حيثُ E‏ 

وال في «شزح الكَرْحِيّ): «قالَ السشافيي: إن قلت؛ إن الحلق نشك فعلئن 
المُحْصَرٍ حلّقٌ» وإنْ قلتّ؛ إن ين توابع الإخرام فلا يُؤْمَرُ بالحلتي)!*2. 

E أن الي 88 حا بِالحُدَيِيَة» والقة‎ e 

A a‏ ين الطوافي والسّعي والرثي» ول بنع وين الحلتي» فما 


)١(‏ ينظر؛ امختصر القدوري» [ص/ه00]. 

(۲) ينظر: «تبيين الحفائق» [۷۸/۲] » «البناية شرح الهداية» ٠ ]٤١۷/٤[‏ 

() ينظر: اشرح مختصر الطحّاوي» للجصاص [؟/لالاه 01/8 ١]‏ 

(؛) ينظر: «موطأ مالك» [855/1]» 

(5) ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق*151]» وينظر: «روضة الطالبين» [“181/1] » «منهاج 
الطالبين» 4/١[‏ 4 ]» (المجموع» |۲۲۹/۸|. 


9 باب الإحصار * rov‏ 


وَفِغْلُ التي 4 وَأُضْحَابه 90 الد ؛ عرف اسْبِحْكَامُ عَرِيِمَتِهمْ على الاتصراف. 


غاية البيان 2 


مح من سقط للضرورة» وما لَمْ ب يمع منة لَمْ يشقط ؛ لعدّم الضّرورة. 


ووَجْهُ قول ابي حَنبفةً ومحمَّد: أن بالإحصار يشقط عن سائرٌ مناسك العُمرة؛ 
ين الطواقب والشّعى ء فيشقط عنة الحلقٌ أيضا؟ أنه ين مناساك العُمرةء لاه بحل 
عنها بالحات » ولان الحلقّ عُرِفٌ قربة فيما إذا كان مرا على أفْعالٍ الح ولَمْ توج 
الأقجال باقلا يكون فجت وان الحلقّ مِن توابع الإخرام فلا يُؤْمَرُ به المُخصَرٌ 
كالرني. : 
والجوابٌ عَن حلق اللي بل وأصحابه: أنه ِل باحر » على ما رَوَيْنَا عن 
الزّهْرِيٌ ؛ لأته حلَقّ حيثُ نكر وقد صح عنة أنه نه + : تبنت : 
والمُخْصّرٌ إذا إذا قدَرَ على الحلت الحرم لق عندّنا أيضّاء ولهذا قال أبو بكر 
الرَازِيُ - رج الله ای - : نما لَْ يجب الحلقٌ عند أبي حَنِيفةً ومحمَّدٍ على الصُحْصَرٍ 
في الل ؛ لأنَّ الحلق يختصٌ بالحَرّمٍء أمًا إذا غير الحَرّم ؛ فعليه الحلى . 
قولّه: (وَفِغْلُ 2 3 وَأَضْحَابه ؛ ليُعْرفَ" اسْيَحْكَامٌ عَزِيمَتِهِمُ) جوابٌ 
[1/"و/م] عما تمسَّكٌَ به أبو يوسّف ‏ رجه الله تحال . 
بيائّه: : أن اَي 48# لما أ حمر الخد تصالح مع كار ريش على أن يغعور 
ِن العام القابل :وكا 0 الصحابة ر أن ياروم ويختوروا ين عاووم ذلك» 
فلق وسولٌ الله 5ء وأمَرَ أضحابه بذك ؛ حت ب يُعْرَفَ استحكامٌ العزيمة في 


(۱) مضی تخريجه قريبًا من حديث جابر بن عبد الله په به . 
(۲) ينظر: ااشرح مختصر الطّحَاوِيَ» للجصاص [؟/لالاه - ۰|٥۷۸‏ 
() وقع بالأصل: التعغرف». والمثبت من؛ «واء وااف4) واات4ء ولام). 


اووس ل سسا سس يبي كتاب الحج ع 


معي ج تت و ووو ج 
الأجوع ؛ لان حك ال تعالى كان في الرُجوع » لا لأجْلٍ أن الحا واجبٌ. 

قلتٌ: وعندي يجب الحلق على المُخْصَرٍ ؛ سواءكانَ في الحِلّ أو ذ في الحرم ؛ 
لإشارة كتاب الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: ولا فوا نك عي يخ التق 
4 ؛ وهذا خِطَابٌ لِلمُحْصَرينَ» وقد نهاهُم عن الحلق إلى أنْ يبع الذي 
له ؛ فيكونونَ مأمورينَ بالحلقي بعد بلوغ الذي مله » فلو َم يبت يقبت الأمرٌ بعد 
ذلك لم يكن للك الغاية فائدة؛ لأ لا حل علئهم قبل الغاية وبعدتها جميمًا. 

فان قلتّ: سَلَّمنا أن هذه الآية دلت على أنَّ الحلقّ واجبٌ على المُمْصَرِ؛ 
ولكن مِن اين يُعْلَمُ آته يعجو في [غَيرٍ](" الحَرّم . 

قلت: يُعْلَمُ ِن هذه الآية أيضًا» بدليل حرفي الغاية ؛ وهي: (حتئ» . 

وإنّما قلنا ذلك: لأنّ مكانَ الغاية غير كان المي لا محال » ومكانٌ الغاية 
الحرم ؛ ؛ فيكو مان الما الل ء يور الحلقٌ في الحِلّ ؛ لاهم مأمورون بالحلق 
بعد وُجودٍ الغاية - وهو بلوع الذي مل . وهُم في الل . 

فإ قلت ۹غا سلما نهم مأمورون بالحأقي وهُم في الحِلّ ؛ ولكن لا 
َم نه لم ين ذلك أن يكونَ الحَلقُ في في الحِلّ أيضًا. 

قلت [:/:+مطاء]: لما سلَّمْتَ الأمرَ بالحلق وهُم في الحِلَّ ؛ لزِمَك التَسِليمُ 
على جواز الحأ في الحِلّ أيضاء لأنَّ الطّاعةً بحسب الطاقق» والمُحْصَرٌ لا 
يقْدرُ على الحلق في الحَرّم ؛ أنه ممْوعَ عنةُ» وكلاشنا في 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: و» » والف)ء ولات)ء و«م)ء 


)( زيادة في «م): : «خلل»). 
(۳) زيادة ف في «م): : خبط )۰ 


به ياب الإحصار ب ه۹ 


قال: ون گان ارتا مَك َنب اياج إلى لحلل عن إخرامين ؛ 


قن َك بهذي واج يڪل عَنِ الج يبق في إخْرَام العُمرَة؛ لَمْ يَتَحَللُ 
عَنْ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا ؛ لأنَّ التَحلَلَ منهما سرع في حالة واحدة. 


غاية‌البیان کې سم 
00 7 وا ع ی کے کے د ٤‏ 
قوله: (قال: وَإِنْ كَانَ قَارِنَا بَعَتَ بِدَمَيْنِ) » أيْ: قال الشّيحْ أبو الحسين 
القدورئ” ارو ميس ون 


وقالٌ الشَّافِِيُ - رججة لتا -: بعت بهذي واحر) 

ومّذا بناء عَلى أن القارن مُحْرم بإخرامئن ع عندّنا ؛ خلامًا له ۽ لته عندّه: ER‏ 
إخرام الحُمرةٍ في إخرام الحَجَة» فلا كان كذلك ؛ بعت بدمَينٍ عندّنا؛ لاحتياجه 
إلى التّحيُلٍ عَن إخرامئن . 

ولا ثقال: دم الإخصار قائمٌ مَقامَ الحأ ويتحلّلُ القارثُ بلحل الواحدٍ عَن 
الإحرامينِ » فيتبغي أن بُجزئ الذي الواحدٌ أنه بدَلّ الحلق. 

لذن نقول: جهة الكمّارة فيه راجحةٌ» لهذا" لا يجو للمُخْصرٍ أكله ين دم 
الإحصار » وتتعدَّدُ الكمّارةٌ عَلى القارنٍ بجنايته على إخرامين . 


قوله: : (َن بََتَ بهذي واج ليڪل عن الح ون في ارا العَمْرَةِ ؛ 
لَمْ يحلل َر کن واج باد ي فان بعت المُحمَر القارن ليتحلل عن أحد 
الإحرامَيْن » لا ؛ لان | إلا ده احدة تقد 

د خرامين يتلل ؛ لأنَّ التَحثُلَ عنما لم يشر فعة واحدة» فلَمْ يصحتقّديمُ 
التحلل عَن أحدهماء كما في المُذرك؛ ألا ترى ؛ إلئن ما حدَّتَ صاحبٌ «السنن») 
بإسناده إلى عُرْوَةَ ِن الرُبيْرٍ» عَنْ عَائْمَةَ رضي اله تعالى عا - انها قَالَتْ: حرجنا 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/00] . 


(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۳۲١/٤[‏ . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [/#/ام] . 
(') وقع بالأصل: «وهذا». والمثبت من: «واء و(افاء و(ات)» واام). 


چ كاب الح چ 


i 


ٍ 


کی هه .وق لا رز الذي لمر بالخ إلا في بز افر 


وَلا يَجُورٌ دب دم الإخْصًار ! إلاذ في الحَرَم » وَيَجُورْ ذښځه قبل يَوْم النخر 


عدا 


واي 


وَيَجُوز للمَحْصر بِالعَمْرَة مت د 3 


و 
2 


مَعَ رَسولِ الله کا [0/5*"دام] في حَجَةٍ الوَدَاع ا بعرو 
كه : «مَنْ كَانَ مَعَهُ مذي قله بالحَجٌ مَعَ العمرَة» E‏ حى بحل مهما 


000 
قوله: (وَلا يَجُورٌ دَبْحُ دم الإخْصَار إلا في الحَرَم)» وفيه جلاف السَّافِعِيَ» 
وقد مرّ بيائه 


ا و ل 
قوله: (وَيَجُورُ دنه قبل ؤم النّحْرِ عند آي حَنِيفةً ‏ رجه الل تقال ١)‏ . 
اع ey‏ د e‏ 

عند أبي حَنِيفةَ » سواءٌ كان مُحْصرًا بالحجٌ» أو بالعُمرةٍ. 
وقالٌ أبو يوسّف ومحمّدٌ رجهم لل تقال: : إن كان شخصرًا بالحجٌ يوقت بيو 

النّحرِء وإِنْ كان مُخْصرًا بالعمرة فلا يوقت » ويذْبح متى شاء. 
لهُّما: الاعتبارٌ بدم المتعة والقرّان. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب كيف تهل الحائض والنفساء [رقم/ ا 
ی نع انيد رجي ارا وا بعر ا اع ويج ادان وجرا دعا الح عا 
العمرة » ومتئ يحل القارن من نسكه [رقم/ »]۱۲١١‏ » من طريق عَرْوَةَ ب بن ازير » عَنْ حَايْصَةَ وه به. 

00( قال في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الشروح » وهو المختار عند أبي الفضل الموصلي ويرهان 
الشريعة وصدر الشريعة والنسفي . انظر: شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق65] » «الاختيار 
لتعليل المختار» [114/1]» «فتح القدير» لابن الهمام [۱۲۹/۳]» «درر الحكام» 


]۲١۸/١[‏ » «التصحيح والترجيح» [ص7١1]؛‏ «رد المحتار» [041/1]» «اللباب في شرح 
الكتاب» .]۲٠۹/۱[‏ 


۳1 


4 غاية البيان 4£ 

تائ أن دم المع والقَِانٍ لما كان موتا بالمكان صار مؤقنا بالّمان » ود 
الإخصار ف في الحجّ موقت بالمكان» فيتغي أن کون متا اران ولان دم 
الإخصارٍ سب انحل » لا يجورٌ قبل يوم النّحرِء كالحلق ين عبر المُخْصَر. 

لحلل منّ العمرة: : قلا يختصٌ بيوم النّحرِ» ككذا لا یخكَص به دم الإخصارٍ 

منها . 

ولأبي خنيفة :توه تعالى: طللاخشأ رمك حي يل الهذئ حل 
[البقرةة 195] + 

بيائّه: أن الله لله تَعالى حص الهَدْيّ بالمكانٍ دون الزّمانِء فيجوزٌ قبل الزمان ؛ 
عملا بإطلاق انض عن لرّمان» ولان سرع دم الإخصارٍ يسبيل اتير » وإليّْه 
الإشارة في قوله مالي AS‏ جر ها سيرم نهدي 4» والمَِّسيرٌ لتيسيرٌ فيما إذا لم 
کن ما بالرّمانِ» بخلاف 0 [e zrre/11‏ ¢ فن الذي و په ؛ لاه 
تنصوصٌ» ولاه دم كار يوقوع العلل قبل أداء الأفعال» ولهذا لا يجوز أل 
المُحْصَرٍ من فلَمْ يتوقّث بيوم التحر» كالدّمٍ الذي يحب بالجمَاع قبل الوقوف» 
وسائر دماء الكقاراتِ بخلافف دم المُتعة؛ فاه دم سك » ولَمْ يُغرف كوثه | [r‏ 
ربا إل في رمان م صوص » فلهذا اخعص بيوم النّحرِ» ولأنَّ د الإخصار قائمٌ مقا 
لاف الذي يتح يه فانث الج + وذاك لي بمؤقت بيو البّحرٍ » قكذا هذا. 

والجوابٌ عَن قياسهما عَلى الحلق قول ما قالّه أبو خف ئ 
بالنّضّ» والقياس في معارّضة اللَص فاسدٌ. 

أ نقول: لا تُسَلَمُ أنّ قياس دم الإخصار عَلى حلي غيرٍ المُحْصَرٍ صحيحٌ ؛ 


)١(‏ وقع بالأصل: «نسك». والمثبت من: «و)» وااف)ء و(ات)» و«م). 


ابي تأ تت و کو 


وس 


اعارا بهذي المَُْةٍ والقران» وَرْبَمَا ب ير أنه ِالْحَلْق إِذْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
محلل لبي حي هھ © آنه دم كنار حتَى لا يجوز الأ منه فیختص 
ِالْمَكَانِ دون الرَمَانِ کا دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ . 


1١ 


چو 


پوب 1 ده َوَالَْا له دم ُسُكِء وَبِخْلاف الْحَلْقٍ ؛ لِأنَهُ في 

ارق ب 

َالَّ: وَالمُحْصَرُ بالحَجٌ ڌا تَحَلَل ۽ َيه حَجَةُ وَعْمْرَةُ كَذَا رُوي عَن 
gg‏ غايةابیان 9ه u‏ 
لوجودٍ الفارق » وهذا لأنّ انحل نؤعان: 

تحللٌ في أوانه: : وهر الي َم بعد وُجود الأفعال» وذالك يع مختصًا بيوء 
الحر لا محالة؛ لترثيه على الأفعال؛ لأن مُعْظمَ أفْعالٍ الحجّ ‏ وهو الژقوف 
بعرفاتِ - ينهي يطلوع الفجر من يوم النّحرٍ» والمترّبُ على الؤقوفب - وهو 
الحلق -یکون في يوم الّحرٍ صَرورة. 

وتَحللٌ في غَيرٍ ارا : وهو اي يقعٌ قبل وُجودٍ الأفْعالٍ» وهنا في صورة 
الإخصار الم توجّد الأفْعال؛ قلا يوقت 5 الَيْخُ”" الذي ھی فييك ب التَحدلٍ بوم 
التحر؛ لعدّم المّرورة في التّوقيتِ ؛ لأته لَمْ يرب عَلى الأفعال » فافهم . 

قوله: (اغتبَارا بهذي المُنْعَِ) دليلٌ لقولهما: لا يجوز الب ِلشُخْصر بالحجٌ ؛ 
إلا في يوم النّحرِ. 

قوله: (وَمُوَ الْقُوفُ) ؛ أئ: مغظمٌ أفْعالٍ الحجٌ: الوقوف (به) » أ: بالحلق . 

سرام قوله: (ثالَ: وَالمُحْصَرُ بالج إا تَحَلَلَ ؛ عليه حَجةٌ وَعْمْرَةٌ) ) 


5 


وَانِه ؛ لان م 


2 


2 


)١(‏ في «ف): «بالذبح. 


& باب الإحصار * 


TAY 
ان عباس وَآئن عجر طفق + ولان اة حت ر تََاوُهَا ِصِكة الشرُوع فيها‎ 
شای چ ج کے‎ SET PFE 
8 5 ا‎ 5 
أئ: قال القدورئ - ر جه اللَّهئْعَالَ -: والمّحْصّرُ بالحجّ إذا قحلل » يمني : بالهذي ؛‎ 
N . عاق‎ : 
فعليه حَجة وعمرة.‎ 


أمّا وجوت الحَحَّة: فلاله لا يخلو ين ن حل الامر 
إِمّا 4ع اإتدر ,عي عي قر E‏ 


وما إن كانت نافلة » أوْجبها بالشّروع ؛ فعليه قضاؤها أيضً ؛ لأنَّ اشرو مرم 
عندنا كالتذر. 


ق يتا ن «السشنن»: : في حديث الحَجَاجٍ بن عَمْرِو الأنصَاريّ - : ی الله 
تال عَمْهُ » قَالَ: قَالَ رول الله لا : : من کر أو كذ حل عله الح ين 
ابل». 
2 ِ 2 ٍ 5 
وأمّا وجوبٌ العمرة: فاته فيما إذا قضّى حجته ين سَنةَ أخرئ ؛ لأنَّهَ صارٌ 
يت الحجٌ » وفائت لع و ع 
أمّا إذا قضئ < حَجته من عامه ذلك: قلا يحب يحب عليه العُمرة لعدّم تأخيرٍ أفعال 
الحج عَنِ السنة اَي أخرء فيها . كذا به - في «الأضل»» 
ورّواة ابن أبي العو آي برف طن آي کب 
وروّئ الحسنُ عن بي حَنِيفةً - رضي الله تقال عَمنْهُ -: أن عليّه العُمرةً 
الوهين اجمیعا كذ ادوم القدُوري - رجه اله تقال - في e)‏ 
(۱) ينظر: «مختصر القدوري) [ص/٥۷].‏ 
(۲) مضی تخريجه قریبًا. 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [16/غ "اه ٠٠ه]‏ . 
(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق١۱۹[]‏ » «بدائع الصنائع» [161/1] » اتبيين الحقائق) 


.]/[ 


ا © كتاب الحج + 
1 ل 6 و اررض ا 00 
وَالعمْرَة لِمَا أنه في مَعتى فَائِتِ الحَج» يف SONAR SSR ARERR‏ 


چچ غاية البيان چ 

فإنْ قلتٌ: : يتبغي أن لا تحب العُمرة على المُحْصَرٍ يال | إذا فضا :لان 
لحر إنّما تب على فائت الح للتّحدُلٍ » ود حصّلٌ لَه التَحلُلُ» قلا حا إلى 
أفعال الشمزة: 


قُلت: : هذا تَضْبُ اشع بالرأي على مخالفة النّصّ ‏ ؛ قلا يُسْمَعٌ . 


| 


بيائه: أن الله تعالى أوجب على المّحْصَرٍ الذي بقوله تعالى: # ن خر 
ل دن ألْهَدَي ‏ » فقلنا بوجوبه. 

وقال رَسول الل َل (وَمَنْ فَائَهُ عَرَكَةُ ليل [:/<-طام] ؛ قد قَاتَهُ الحخ 
تَلبَحِلّ د بعمْرَة) وَعَلَيْه الحَجّ م من اپل» ۰ رواة ين وابنْ عباس - رَضٍِ الله تعالى 
عنما -. ذكرّه الدَارَفطْنيُ . 

والحديثٌ عاءٌ في الذي فاته الح بفوَاتٍ وقْتٍ الؤقوفي» وفي الذي فاته 
بالإخصار ؛ لأنَّ كلا منْهُما فاته عرفة ؛ فنا بوجوب العُمرة. 

وحدَّتَ البُخَارِي بإسناده إلى سال قَالَ : گان ان عَمَرَ رضي لل شان مقا 

ل الس سیک هه ا سول الله کا ؟ | ن حبس أَحَدَكُمْ عَنِ الحَجّ طَافٌ 

EE e Eê a J JEG مو‎ 


)١(‏ مضی تخریجه. 

0( مضئ في تخريج الحديث أننالَمْ نجه ين حديث عُمَرَ ُن الطاب ل » » وإنما هو عند الدراقطني 
من رواية ابنه عبد الله بن عمر 48 به. 

(۳) وقع بالأصل: «حكم». وقد أشار بالحاشية: إلى أنه وقع في نسخة أخرئ: الحسبكم سُنّة). وهو 
المثبت في لوا ولات؛»2» والف)» و(ات)» وللم). 

(:) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الإحصار في الحج [رقم/ ]١015‏ » من 
حديث ابن عُمَرٌ وله به. 


9 باب الإحصار 4 


10 


وَعَلَى المخصر [/۰ دا العمرة ا والإحصارٌ عنها [۹4/ظ] يَتَحَقَقَ ا 
٠ E‏ وَقَالَ مالك لآ كی لأَنهَا لا تتو 


ولنا أنَّ النبيَ ع وأصحًا ا هد أحصروا بالحديبية وَكَانُوا عُكَارَاء ولان 
کے ی و ما تاتف ت ج 


قول (وَعَلَى المُخْصَر [/. ٠«ظ]‏ بِالعَمْرَةِ القَصاءٌ)» وهذا مذهيّنا. 


0 


وعندٌ مالك: لاا ۳ يتحمّقٌ الإسحصارٌ العُمرة ؛ لعدم تحقّي ارات 
ولي تي e‏ وا م إن ا ِن ألْهَدَي 2# 


eT‏ 500 5 بالعمرة 
ِالحَدَيْبيَة › فقَضوها من قال » وكائتت 00 رة القَضَاءع وهذا أ من 
اميل عند من ارس كتبٌ الحَديثِ» على 3 مالكًا ‏ رج الله تعَال - قد ورد 
في «الموطًً» : أن رسو الله لا كان أل ِحُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيييَة)!'2) ولان لحلل 
في الإنتضار بالخ نما 22 دفْعًا للحَرَجٍ التاشئ من امتدادٍ الإخرام وا المعنى 
حاصِلٌ في الإحْصارٍ بالعمرة» [فيُشْرَعٌ لمحل » وهذا يبان قحف الإخصار. 

أمّا وجوبٌ قَضاءِ العمرة]": قلقضا فلقضاءٍ رَسول الله َء وأضحابه - رضي الله تعالى 
عَم - ولأنّها لزه بار ارج ومسا قضاوٌها. 

مخ ا ر ا 

قوله: (وَكانوا عَمَّارَا) » أي: كان رسول الله ب وأضحابه معْتمِرِينَ . 
(1) ينظر: #شرح الزرقاني على مختصر خليل» [08//7] ؛ و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) 

للحطاب [۱۹۸/۳۲] . 
(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]۸٠١‏ ؛ ومن طريقه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 


باب إذا صر المعتمر [زقم/ ؟191] »من حلت خب اران مز و به. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» ولاف)؛ ولات)؛ و(م. وقد أشار بالأصل إلى كونها زائدة. 


| لدلدل ب ګ تاب الحج ©* 


شرع التحثّل لدفع الحرّج وهذا موجُودٌ في إِخْرَام العْمْرَة. 
وعلى القَارن حَجّةٌ وعُمْرَتان» آَم الحَجّ وأخدَيهما قَلِمَا بنا » والثانية ؛ 
لأنه خرّجٌ ينها يَعْدٌ صحة الشروع. 


5 2 من‎ SA CG 
تخو في يذ يتنه فم وَل‎ E I 


الإخصّار إن كَانَ لا يدْرِكُ احج وَالْهَد لا يَْرَمْهُ أَنْ وجه » 
ر لهدي يَضْيِرٌ تی 


ُحَلَلَ يكَخر الي لِقَوَاتِ المقضوة ن الو جه وهو دام لاال 


د غاية البيان غ 
قوله: 0505-5000 أيْ: إخدى العَمْرَيْن » يعْني: يجب 
على القارِن إذا اخ وال کا رکرو 


نا وجوت الحَجَّةَ فظاه؛ ؛ لأنّها أداءٌ ِن كاتث حَجَّةَ الإسلام » وقضاء إِنْ 


كانت نافلةً وجيت بالشّروع » وكذا وجوبُ إخدئ العْمْرتيْن ؛ لأنّه في معْنئ فائِتِ 
العامة 
وأمّا العُمرةٌ القانيةٌ: فإلّه خرّجَ عنها بعد الشروع الصّحيح ؛ فوجَب قضاوًّها. 
2 کیک ل ا “ين تفاع الما اا A‏ ا ت A‏ 
قوله: (فَإِنْ َع الارن هَدْيَا» وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يبوه في يَوْءِ بِعَئْنء ثُمَّ رال 
الإِحْصَارٌ...). إلى آخره. 
قد بالقارن في «الهداية)» وليسٌ فيه كثيرٌ فائِدة؛ لأن الحكمَ في المُثْردٍ 
بالحجٌّ كذلك» ولهذا وضع القدُورِيءُ هزه المشألةَ في مطلق المُحْصَرٍء ولم يقَيّد 
بالقارنِ ؛ فقالٌ: «وإذا بِعَتَ المُحْصَرٌ هدي( . 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُرري» [ص/ه]. 


چ ياب الإحصار چ ل۷ 


ان و لمعلل يآفال الخو 1 له ذَلِكَ ؛ لَه قات الْحَجٌ. 

ا کے سے 
ولع يميد في «الجامع الصغير»“ أيضًا بالقارِن؛ بل وصَعَ المشألة في 

المُحْصَرٍ بالحجٌ» عَلى أنه كان ينغي أن يُقولَ-صَاحتٌ «الهداية»: هنين ؛ لأن 

القارِنَ | لمُحخصَرٌ ييحت بهدييْن. 

14 م أن المُحْصَرَ إذا بعَتَ الهَديَ وعيّنَ الميعاة ثم زالَ الإخصار فإن 
عاقلا ذل البح لبذي ستديقاء لا يلرثه ركد مام اندو لآل المقصوة 
أداءٌ الأفعال » وقد فاتّث ؛ ولكن يَصيرٌ إلى أن يذ نر الذي في الميعاد» ثم يتحلل . 

ولا ثقال: لا e‏ الفائدة؛ لأنَّ القارِنَ إذا لَمْ يدرك الحجّ ؛ يدرك 
الْعُمرة 3لا تھا لا تت 

N‏ يودي [el rrv/ r]‏ ] الحج والعمرة في سبو واحدةء 
َعلّى هذا التقدير تقّعُ عُمرثه في سَنةٍ و و ڪجه ون سَدةٍ أخرى » كعم آنه لا فائدة في 


إذراك العُمرة بعد قّواتٍ الحجٌ ؛ إلا آثه إذ إذا توج ليتحلل بَِفْعالٍ العمرة جار لاه 
في مشن فائت الحجٌ » وان كان يذرك الح والهذي لم يز له الحأ ؛ ليحك 
لود 05 لطر SL DL‏ 
زا العُذْرُءِ قلا يجوز التَحلُلٌ ؛ لكنّه إذا أذْركَ هذه صَمَ به ما شاء؛ انه ملك 

وإِنْ كان يدرك الذي دونَ الحجّ ؛ يتح ؛ لأ لا فائدة في إذراك الهَذي ؛ 
لأنّه کان في يه » وكانَ حك الإخصار فاا لعدم المدرة على أداء الافعال» ون 
كان يذرك الحج دون الذي ؛ يتحلل اسيخساا» ول يتلل قياس . 


وجه القياس : أن التَحثُلَ باح للمغذورٍ» وهذا غَيرٌ معْذورٍ ؛ لاله قدّرَ على 
أداء الحجّ . 


. ]١5ا//ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن‎ )١( 


کاپ ا 


۳1۸ 


وَإِنْ كان يُدْرِكُ الْحَجْ وَالْهَدْي رمه النَّوَجُهُ لِرَوَالِ الجر قَبْلَ حَصَولٍ 
المَقْصُّودٍ بِالخَلّفِ فإذا أدرك هذْيَهُ صَسَعَ به ما شاء ؛ لأنه مِلْكَهُ وقد كان عة 


چ غاية البيان ج 

ووَجْهُ الاستخسان: أن الذي تعلق په حُكُمْ لا نفخ ولهذا لو ذب 
الرَسولُ لا صَمانَ عليه » قصار كانه در على الحجٌ بعد الذبْح . 

ثم هذا التقسيم: : يتات على قول أبي [ [/001] حَنيفة - رَضِي الله تعالى ع - 
خاصّة ؛ لأنَّ الذي ليس بمؤفتِ عنده بيؤمٍ النّحرِء قلا يلرم ِن إذراك الح إذْرالكُ 
الذي ويجورٌ أن يکود مب لذن ول بوم ين عفر ذي الحِجَّة مغلا . 

أمّا على قولهما لا يتات ؛ لأنَّ الذي موقت بيوم الحرٍ في المُحْصَرٍ 
بِالحَجّ » » فمن أذْركَ الحجّ أذركَ الذي لا مَحالةَ » وفي المُحْصَرٍ بالعمرة اغاق . 

قوله: (تبْلَ حْصُولٍ المَفصُودِ بِالخَلّف)» أرادَ بالمقصود: الل وبالكلت: 
الهَذيّ. 

له ]۳۴ر /]: (وَهَذَا اسيم » أرادَ به إذْراكَ الحجّ دون إذراك الذي 


)١(‏ وقع بالأصل: «يتأذئ». والمثبت من: «وا» ولاف)» و(ات)» وام). 
(۲) حيث يتوقت بالعمرة. كذا جاء فى حاشية: للم 


د ياب الإحصار و 


رفي الْمُحْصَر بِالْعْمْرَةِ يَسْتَقِيمُ م بالاتقاق ب عدم توفت ادم بيَوْم النَحْرِ. 

وجه القياس - وهو قَوْلُ رر : أنه در على الأضل وهو الحجٌ قبل 
حصول المقصود بالبَدَل وهو الهَدي. 

ف وو ا او ل ال هه . 

وجه ا ا أنه لو آلزمُناه التوجه لضاع ماله ؛ لان الميعونك على 
يديه الهدي ولا يخصل مقصوده» وحُرْمَة المال كحُرْمّة النفسء وَلَهُ الخيَارٌ: 
إنْ اء صَبرَ في ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ في عبر لبح عن بحلل ون ا چا 
يودي السك الذي ار بالإخرام» وهو أفصل ؛ لاه أرب إلى الوفاء بمّا 


وعد 
نة عه عر عه 22 2 
وَمَنْ وَقف بعَرَفة أحخصر: : لا كود محرا ؛ وع الأمن عن القَوَاتِ . 
ج غاية‌البیان که 
وقد مر بياثه 


قوله: (وَكَا يَحْصّلُ مَفْصُودُة) » أي: التَحلُل . 

قوله: (وَلَهُ الخِيّارٌ) » هذا على وَج الاستحسان. ٠‏ يعني ا جاو اال 
اسستحسانًا كان له الخيارٌ إِنْ شاء صر إلى أن حر عنةٌ الذي في الميعاد» فيتحلّلُ 
بعد ذلك » وإِنْ شاءَ توجّة لأداء السك ؛ لاله قد عليه ؛ حي زال الإخصادٌء 
ولك الو جة أفصَلٌ ؛ لأله عمل بالتزيمة» والتّحلُلُ رخصةٌء فاه . 
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قوله: (وَمَنْ وقف بعرفة ثم أحصر: لا يكون مُخْصَرًا)) اي لا يتحلل 


قال في «الجامع الصّغير): «وهُو مُحْرمٌ عن التساء؛ حنَّى يطوق طواف 
الرّيارة»“. 


(۱) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/۷١١٠].‏ 


بم چ كتابالحج © 


اغلم: :أن الحا إا صر بعد الؤقوفي بترفات ؛ لا يحلل بالهذي عندّنا؛ 
خلانًا لِلشَّافِِيَ ؛ لأنَّ الإمْصارَ لا يتحقّقُ بعد تمام الحجٌ» وقد تمّ حجه ؛ لقوله 
: «ومَنْ وَقَفَ بِعَرََة ؛ كَقَد نَم حه . 

لا بُقالُ: إن مضدودٌ عن الِيت بغيرٍ حن » فجار له لحلل كما قبل الؤؤقوفي. 

لأا تقول: يتما فزقٌ» لا يصح اقباس ؛ لأنّ فيما قبل الؤقوفب لَمْ يتم 
حجة ؛ وفيما بعد الوؤقوفي د َه فاترقاء ولأن فيا قبل الؤقوف إذا َم يتحال لحه 
المشقَّةٌ بالامتناع عن مخظورات الإخرام» وفيما بعد القوفي يجوز له التَحلل 
بالحَلتي» قلا يِقّى من المخظورات إل التساءٌ» إلى طواف الزيارة» وَالْصيو عن 
التشاء لس عة لا ممل 

وقوه في «الجامع الصّغيرا: : ومو مُحرمٌ عن التّساءِ» حتى يطوق طواق 
الزيارةِ)”" ليل على أنه يلق في غَيرٍ الحَرّم حيثُ أُحْصِرَ ؛ لأنّه قيّدَ إِخْرامَةٌ عن 


التساء. 
يعدم [/.د+طام] من هذا: أنه تحال بالحلّق عن سائرٍ الأشياء . 
وقال في «الأضل»: (وھو حرام كما هو حتّی يطوق طواف الزّيارة يوم 
التّحرِا وذاة يذل على ایر الخلق إا أن يفعله في الحَرّم ؛ لأنّه قالَ: «حرامٌ 
كما هو). 


وقالٌ الإمامٌ العتّابئ: روايةٌ «الجامع الصغير) طهر : 


4 مضئ تخريجه من حديث عُروَة ُن مرس الطَائِيَ له به . 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/لاه١].‏ 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [o]‏ 


چ باب الإحصار #* 


۳۷۱1 


ےه 


ومن أخصر كه وَُوَمَُوٌ ن لطا لووف ؛ هو صر ؛ لأنه 
تعذّر عليه الإثمام فصَارَ كما ذا أشي في الج 


2# غاية البيان 2 


3 


وَجْهُ تلك الرّوايةِ: أن | الحلقٌّ ممْروعٌ في الحَرّم وخر إلى الحَرّم . 


ر 


غايةٌ ما في الباب: أن الزَّمانَ يفوت والتَأخير عن الرَمانِ أهْوَنُ ِن أن يفُعلَ 
في غير حرم . 

وَجْهُ هذه الرّواية: أن المت ره E EEE EE‏ رمانه 
جَمِيعَا» قَجارٌ التزامُ أحدهما» حى لا يقُوثًا جميعًا: 

2 

وقالٌ الحاكمٌ الجليل اليد رجه الله تحال - وإذا وقت ةيعرف :مع احق 
مْ یکن شخصرا؛ لاله قد فع ین حَجَ ؛ ولک کون حراما حنّى صل إلى البيت› 
زرف طواق الرّيارة» وطواف الصَّدَرِء ويحل أو يقَصَّرُء وعليه لرك الوقوف 
بالمُردلفة دمٌ» ولتك رمي ي الجمار دم» ولتأخير الحلت دم ولتأخير الطّوافٍ دم في 
قول أَبِي حَنيفة - وة الال + 
وقال بو يوسّف ومحمّدٌ رها اللةتقال: ليس عليه لتأخير الحلق والطّوافٍ 
شی 

و 
قوله: (وَمَنْ حمر بك وهو مم عن العاف وَالوُوف ‏ كو خر 20 
وذاكَ لأنّه لَمْ يمكثه أداءً ركن ين أكانٍ الحجٌ ؛ فجار له لتَحللُ» كما ل كان بغير 


n 
آنا إذا در على أحدهما - أغني [ ]25۰1/1[ + الطلواف أو الوقوقف -؛ قلا یکون‎ 
مُحْصرًا ؛ لأنَّ القادِرٌ عَلى الوقوف يتم حَجُه يه قلا يثبثُ الإخصارٌ, والقاودٌ عَلى‎ 


(1) ينظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني [414/1 ] طبعة كراتشي » «الكافي» للحاكم الشهيد 
[ق7] ٠‏ «المبسوط» للسرخسي .]1١4/4[‏ 


فس _اسسسسسبببب يچ كتاب الحج 2 


إن قَدْر عَلَى أَحَدِهِمَا كَلَيْسَ بِمُحْصَرِ» ما على الطواف قن ايت الْحجٌ 


يحلل په وَالدَمُبَدَل عَنْهُ في الملل » وأمّا على الوقُوف فَلِمَا بنا . 


٤ 


وذ قِيلَ: في هَذِهِ المَسألَةٍ خِلاف بَبْنَ ابي حَدِيفَةَوَأبِي يوسم يهي . < ]46[ 


2 غاية البيان ج 
الطوافف قاور على أن يحلل بالطوافي» قلا حاجَةً إلى التَحلَلٍ بالهَدي كفائتٍ الحجّ. 
قال الخ أبو بكر الرَّازِيُ - رجه الله تحال فی رجا irl‏ 0 
الطَحَاوِيً) : اکل بن أمكئة أن يحلل م ين إخرامه بالطَّواف ؛ لَمْ يكُنْ مُخْصر 
کی ا کشر سم ی تخر ینک م 
قوله: (وَالدَم بَدَلُ عي نه في التَحرٍ) » أيْ: عن لطر افخ كا قد على 
العّواف د وهو الأصل - َم يبت البدلُ: وهو التحلُلُ الذي . 
قوله : (وَقَدَ قيل: في هذه المَشلةٍ خِلَافٌ بين ابي حَدقَة َ حَنِبمَة وَأبِي يُوسْقَ). 
يغنى: افر و وای پگ ءاقل کرک ی 
قال أبو حَنيفةٌ: لا يبت الإحصارٌ؛ خلافًا لأبي يوسّف . 
وبياثه فيما ذَكَرَ القدوري في شؤحه ل«مختصّر الكَرْخِيٌ): وقالَ: قالَ: ابن 
اعا معت أنا يوشت فال : لا یکون الرّجُلُ مُخصرًا إذا دحَلَ الحَرَمَ ؛ al‏ 
يكونَ بم عدو غالب يحول بیته وبين الخول إلى مكةء كما حال المشركود 
رسول الله اة وبين دُخول مك » فإذا كان كذلك ؛ فهو محص . 
وقالّ عل بن الجَعد: أخبرنا أبو يومف قا : سألثُ با حنبفة عل قلي أهْلٍ 
مك إِحْصا؟ قالَ: لا. قلتٌ: فإ رسول الله يكل خر بِالحُدَئِيَة . قال؟ كانت 


(۱) ينظرة «شرح مختصر الطّحَاوِيَ) للجصاص [01/1/9] . 


چ باب الإحصار * 


افونا 


وَالصَّحِيِحٌ مَا أَعْلَنُكَ مِنَ التفصيل . 


5 2 و اا 


مكذ داك چ ا E‏ ا 


دي 


GC: هلام‎ 


(۱) ينظرة «بدائع الصنائع» ]١۷۷/۲[‏ » «المحيط البرهاني» .]٤۷۳/۲[‏ 


PVE 


بَابٌ المَوَاتِ 
a re e EDE E AD EEE E a‏ كاه 
وَمَنْ حرم بِالحَج » وَنَاتَهُ الؤقوف بعَرَفَةَ حَتى طلعَ المَجْرٌ مِنْ يوم النخرٍ ؛ 


لما كرتا أن الؤّقُوفٌ يَمْمَدَ لبه 

ماع 6 حم واج 1 - 7 3 4 

وَعَليْهِ أن طوف . وَيَسْعَى » وَيَتَحَلل » وَيَقضي من قابل » ولا دم عَليْهِ ؛ 
لقوله ##: «وَمِنْ فاته عَرقة بليل ققد تاه الح يحل بِعْمْرَة وَعَلَيِْ الْحَجُ 


AE 
8+ غاية البيان‎ © 


بَابٌ القَوَاتٍ 
ك.د 
ES 2‏ محف سوقم وف جر حر Ê‏ اه E‏ 3 
قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ بالحَجٌ وَنَاتَهُ الؤقوف بِعَرَفَةَ حَتَى طلعَ الفَجْرٌ مِنْ يوم 
قاو .مدع ارفاك r‏ 1 5 له ام ع م شير ی وو 
التخر ؛ َد قَانَهُ الحَجّ) [/4:مطام]ء وذلك لقوله : «الحَج عَرَفة » فَمَنْ أذْرَكَ 
رة َيل ؛ ق اَذَك الحجّ. ومن اله رة بي ؛ قد تاه الحخ)20. 
N E SEAS N E‏ مود O‏ أنه 1 5 
قوله: (لِمَا ذكَرْتًا أن الوقوف يَمَْد إِليْهِ) » آي: إلى وقت طلوع الفجر مِن يوم 
النّحر» وقّد ذكرّه فى الفصل المُتقدّم على باب القِرَانِ . 
5 000 و ر 21 TE‏ 
قوله: (وَعَليْه ان يَطوف » ويسعى ) وَيَتحَلل » وَيَقضِيَ من قابلٍ : BE‏ دم 
عَلَيْه) . 
وإِنّما يتحلل بأفعال العُمرة: لا رُوِي عَنْ عُمَرَ» وَابِنِ عباس - رَضِي الله تعالى 
عتما -: أَنَّ الس يل قالّ: (ومَنْ ائه رة بل مذ مَاَهُ الحَج ليجل بِعَهْرَةٍ) 
وَعَلَيْه الحَجّ من قابل». ذكرّه الدَارَفطْك20. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


(۲) مضی تخريجه. 
(۳) أبو الحسن عَلِيَ بن عُمَر الدارقطني البغدادي. يِن كبار أهل الحديث. وَلِدَّ في ذي القعدة سنة- 


چ باب الفوات ج 0 


ل ES SAMA moat‏ 
غایة الہیان کہ ته 

والغیر غراف وی .معلل يوعاء: رانا يحب الدّم عليم؛ الآن 
الشكوت في موضم الحاجة إلى اليا ياء الئل . بين لحلل بالعُمرة» ولَمْ 
بين وُجوبت ب الم فلو کان واجبًا؛ لبيّته ؛ ساس الحاجة» ولات تحال بأحَدِ 
مُوجبي الإخرام» قلا يلرّمْه دم كما إذا قحلل بعمل بعمّل الحجّ ؛ ولأنّه لَمْ يععجّلٍ 
الإخلال قبل وقيه ء ولا ازتكبٌ شيئًا ِن المخظورات؛ قلا يلزه الدَّهُ كارك , 


وقال الحسنٌ وَالشَافِعِئٌ: يجب عليه ال۶ ؛ لأت حل قبل اانه . 


وجوابهُما ما قُلناء ولان لحلل حصّل بعال العُمرةء قلا حاجة إلى الَحلَلِ 
بالدّم» والعُمرةٌ في حن فاقِت الححٌ: بمنزلة الم في حى المّحْصَرِء قلا يجْممُ 


رعو 


وذَكَرَ الشَي أبو الحسّن الكَرْخِيٌ » وقال: : عن راهيم ؛ عن الأَسْوَدٍ كَالَ: 
أت مر ن الطاب عَنْ َجْلٍ اه الع > قال : : جل َمل عُمْرَة مِنْ غَيْر 
مذي وَعَلَيهِ الج مِنْ تايل » قم لَقِيثُ رَيْدَ بن ابت وه بعد تََائِينَ مد ]٣ ٠٠‏ 
۰7 /م] » قَقَالَ مِكْلَ قول 0 


ثم لحتل أصحاينا في أفعال العُمرة الي يتحللُ يها فائثٌ البحجٌ: 


قال أبو حَنيفةٌ ومحمّدٌ: يتحلّلُ بها عن إخرام الحجمِنْ عير أن ينقلب إحرامه 


= حمس وثمانين وثلاث مئة. رحمةٌ الله عليه وعلئ جميع المسلمين. كذا جاء في حاشية: (م0. 

إلك ينظر : «الحاوي الكبير» للماوردي [ ]۳٤۷/ ٤‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ]۸٠‏ . 
و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [08/9] . 

(۲) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجَّة على أهل المدينة» [؟/م]؛ من طريق التُخيرّة 

الضّبِيَ عن إبراهيم النّْعِيَ عن الأسود بن يزيد الك به. 


لان الإخرام بَعْدمَا الْمقَدَ صَحِبِسَّاء لا طَرِيقَ لِلخُرُوجٍ عَنْهُ ؛ إلا ياء أَحَدِ 


إلى إخرام م العمرة. 

وقال بو يوشف: ينقلبٌ إخرامُه إلى إخرام العُمرة؛ لأنَّ الإخراءَ للأداءء 
رالرى أفعال الممرة» فيكوف الإخرام إخرام العمرة“. 

ولهُما: أنَّ أفْعالَ العمرة لحلل عن إخرام rd‏ انقلّبَ اللإخرام إلى 

خرام العمرق» ثمّ أت بأفعال العُمرةٍ؛ لا يكون التَّحلُلُ بها واقعًا عن إخرام الحجٌ . 
نه اغْلد: أن القارنٌ إذا فاته الحب ؛ أدّئ عُمرئه ؛ لأنّها لا تفوثٌ» ثم أت 

¢ ته ت » ع 

E‏ رن إذا فاته الحج ؛ أدئ عمرته ؛ لانها لا تفوت » ثم 
أخرئ ؛ لقَّوَاتِ الحجٌ ) ثم بحل أؤ يقَصرُ ولا دم عله ؛ لأنّه للجمع بين 
الشكين» ولم يوجذ ».وإذا كال حمطن ساق الذي بطل ع »ريشم ديد ما 
شاء. 

ولیس عَلى فائتٍ الح طواف الصَّدَرِ؛ لأته مشْروعٌ عَقيبَ أداء الحَجٌ» وَلَمْ 
يوجَدٌ. وهه المسائِلٌ ذكزناها تكثيرًا للفائْدة» وإِنْ لَمْ تذْكَرْ في المثن . 

قوله: (وَإِأنَ الإخرام بَْدما انعفد صَحِبَاء لا طَرِيقَ للخُرُوج عَنْه ؛ ! 


و 


حَدِ النُسَكَيْنِ) » وهذا تراز عن إخرام عبد بير إِذْنِ سيه ؛ حي يحلله بِغَيرٍ 
حو ات ع مر ات ا 


بعمرة 
و 


لا بأدَاءِ 


في الأمة. 


وإذا أرما بإذْن یا ا ان ل خا أن المنافع 


مح اله » وإذا باع العبد بعدّما أحرمّ بالإذن؛ كان للمشتدق أن تحلله؛ لعدّم 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١7]»‏ «المبسوط» للسرخسي »]١80/4[‏ «بدائع 
الصنائع» [rrr]‏ 


3 باب الفوات کا > ڪڪ 222 VV‏ 


كَمَا في الإخراع الهم وَهَاهَْا عجو َن الج من عليه مره ولا دم 
عََيِْ؛ أن المح a‏ مَمْرَة وَكَانَتْ في حَقَ فَائِتِ ت الحَجٌ بِمَنْزله الدّم 


/ ا اسم وو ين 
الإذْنِ منة ؛ خلاقًا لكر 

واحترارٌ أيضًا عَن [:/١مظام]‏ إخرا م المزأةٍ بحَجًة اطع ؛ لان ّوج يُحلَلّها 
بغير هدي » وعليْها هَدْ شائ الالتسار وفاخ رخ ركلف انها رة مز 
تطوُع إل بإذيه. 

ولیس تخليلها آن يقول: حلت ؛ ولكن بأدتى ما يخظرء الإخرام؛ مثل ص 
ظفر » وتطيييها بطب » أو تقْبِيلٍ» أو مُعائققء بخلافي ما إذا رمت بحَجَّةٍ 
الإسلامء ولا حرم لها » فهي بمَنزلة الصُمْصَرِء وتتحللُ بهذي ؛ لأنَّ التَحللَ هنا 
جائرٌ » ولِيْسَ بمشتحق . 

ول اني الإعرام ال بدي: إذا آرم مهما ؛ بن قالّ: «لبَيْكَ 
ال م لبئِكَ) » ولح يقل : بِحَجة» أوْ عمرة؛ لا يخرجٌ عن إخرايه إلا بأحَدٍ التُسِكَيْنٍ 
لصِحَّةٍ إخرامه » قكذا هنا فيما إ إذا فاته الحج ؛ يحرج عَن إخرام م الحج بأداء العمرة ؛ 
لأنَّ الحكُمَ إذا دار ب بين الشَّيْنِ وانتقى أحدّهُما تع الآحَرُ وقد انتقّى الح هنا 
لقَوَاته ؛ ف الشمرةٌ. 

قولّه: :واف في حو ؤت اليا أي : وكات العُمِرةٌ في حقّ فائِتٍ 
الحج ؛ يمنزلة اذم في حى المُحْصَرٍ ؛ من حيك إن كل واحل منهما محلل . 

قوله: (وَالعمْرَة ا تَقُوتُ ‏ وَهِيَ جَائِرةٌ في جميع الس إلا حمس بام بكر 


VA‏ © كتاب الحج ی 
مق & د a‏ مر تق موه قا قاو ا E‏ ا ام ج اخادة ١‏ 2 
حي ام وَأيّام التشريق ؛ لما روي عَنْ عَائْشْة هي 


ها كَانَتْ تَكرَهُ الْعُمْرَةَ في مذو الأيّام الْحَمْسَّةءِ وَلأن هَذِهِ الأيّامَ أيّامُ الْحَجّ 
9 مكحي له . 


اا 


2 غاية البيان 5 
2 2 7 000 2 
ِعْلهَا فيها) » وإنّما لا تفوت العُمرةٌ؛ لأنَّه لَمْ برذ فيها التَوقيت. 
وقد الختلق التلف: في العَمُرة OLN.‏ - رصي الله تعالی 
ر 
عَنْهُ - يهى عنها» و «الحَخّ في الاسر وَالعُمْرَةٌ في غَيْرهَا أَكْمَلُ لِحَجكئنْ 
2 
و عمْرَتَكة)20. 
والصَّحِبحٌ: : أن اُمرةً جائزةٌ فيها يلا كراهة ؛ يدليلٍ ما رَوئ السا رِئ- 2 جه 
ل تخا - - في ج بإسناده: 3 سۇ الله ي اعتمر يق ازع عَْمَرٍ في ذي 
القَعْدَة؛ إلا الذي ار عْتَمَرَ مع حَجَته)1. 
وأمًا كراهته ف خمسة [۲/ ۳۷ ر/م] أيّام: فھ ی۳٩‏ مذهثنا : 
وقالّ السَافعِيئُ: لا يكر . كذا قال أبو نصر البعدادي - رَحجَة الله تَعَالَ -- 
ولّنا: ما رَوَى أضحابنا عَن عائشةً ‏ رَضِي الله تعالى عنبنا» أنَّها قالّتْ: كم 
العُمرَةُ في اة كلها ؛ إلا يوم عرَقَة» وَيَوْمَ النّخْرِء وَأَيَامَ التّْرِيق)(0©. 
(1) ذكره ابن الهمام في «فتح القدير [٠۳١/١‏ » والعيني في «البناية في شرح الهداية) ]٤٠٠/٤[‏ 
وسكتا عنه. 
(۲) مضئ تخريجه من حديث أنس وله به. 
(۳) في (م): «فهو). 


(4) ينظر: «الأم» للشافعي [08/1]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/0٠7] ٠‏ 
(5) أخرجه: القاسم بن الفضل الثقفي في (الجزء السادس من الثقفيات» [ق ٠‏ 0 /أ/ مخطوط ظاهرية= 


8 باب القوات + 


وَالعْمْرَةٌ سه ؛ وَثَالَ الشَّافعِيٌ هد كَرِصَةٌ؛ لقَوله ه: العْمرَُ رة 
كَفَرِيصَةَ الحَجّ) . 


وك غابةالسان © 
جى غاية البيان ۾ 


وَرُوِيَ عن أبي يوسُف: أله قال: لا بُكْرهُ الإحرامٌ بالعُمرة يوم عرفة قبل 
الرّوال الأنذما فيل وراو اب برقي بالج 


وله الاھ مد المَذْمَّبِ مَا ذَكَرْنَاة) » وهو كراهة العُمْرةِ يوم عرفة قبلَ 
الرّوال أو بعدّه. 


OH 


ENE 2 


وَل الشافع: فَرِيضَة [br]‏ ؛ لقَوْلِهِ : الْعَمُرَةٌ ة فريضة كفريصةٍ 


الحَج)10) 1 


= دمشق ‏ مجاميع المدرسة العمرية/ (المجموع رقم: ٤‏ عام) ] » والطحاوي في «أحكام القرآن» 
١17/11‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ ]۸٠۲١‏ » عن عائشة ريع به. 

)١(‏ ينظر: «مختصر المزني /مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي» ]٠١۹/۸[‏ ء و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.[rr/ 4]‏ 

(؟) قال ابن التركماني: «لَمْ أره) ٠‏ وقال الزيلعي: (غَرِيبٌ) ٠‏ وقال ابنُ أبي العز: احديث ضعيف» لَمْ 
يقل بهذا اللفظ في كتب الحديث». وقال ابنُ حجر: E‏ أجذه هكذاء وروّئ الدارقطني 
(في ااسننه) ([ras/Y]‏ والحاكم من حديث زيد بن ثابت رقّعه: : إن احج رة قران ل 
يرك هما بَدَأْت). ٠‏ وإسناده ضعيف» والمحفوظ : عن زيد بن ثابت موقوف ؛ أخرجه البيهقي 
بإسناد صحيح . 
وفي الباب عن جابر رمّعّه: «الحَج وَالَمْرَةٌ: قَرِيصَئَانٍ وَاجِبنَانِ) . أخرجه ابن عدي ([190/4]) 
والبيهقي (في «سننه» [رقم/ »)]۸٠ ٤١‏ وفيه ابن لهيعة». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية- 


للك 


وتا قَولهُ د : ْح ريق وَالْمُرَة ت٠٠‏ انها نها َير مُوقتَةٍ بِوَقتِ 
ونتادی بي ها كمَا في َائِتٍ ت الح وَهَذَا مار ة اللي وتَأُوِيلُ ما رَوَاهُ آنا 


2 غاية البيان E.‏ 
ولّنا: ما رَوئ ابو عيسو لوزي في «جامعه) بإسناده إلى محمد 
المنكدر» عَنْ جار - رضي الله الى عَُ أن الي يك سيل 2 ن العُمْرَة: أو 
ھے؟ قالّ: «لاء وَأَنْ د مروا هُوَ فصل )2 قال لظت : هذا دی حضو 
شی 
وروی ابو بكر الرَاذِيُ: بإسناده في «شزح الصَّحَاوِيٌ7” '©: إلى سَعِيدٍ بن 
جير » عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ - رَضِي الله تحال َه قَلَ: َل رسو الث كلة: : «الحَج جهاد 
وَالعَمْرَة م تو » ولأنها سك غير موقت ) قلا تكونٌ واجبةٌ كطّواف لتقل » 


El 


e 


= والخلاصة» لابن التركماني [ق ٠١‏ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
١‏ ) ]» وانصب الراية» للزيلعي ]١٤۷/۳[‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[/117]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [؟//4] ٠‏ 

(۱) أخرجه: الترمذي في أبواب الحج عن رسول الله اء /باب ما جاء في فى العمرة اوا نعي ونلا ؟ 
[رقم/ | 41]. وأحمد في «المسند) [/11] » والدارقطني في (سئنه) [786/9]» عن مُحَمَّدِ 

بُ المُتَكَدِرٍء عَنْ جَابرٍ لله به. 
قال الترمذي: «هذا جيك صق صحبع. ٠‏ وقال ابنُ عبد الهادي: «رواه الإمام م خمد وَصَعَقهء 
وَالتَرْمِذِيُ وصَححة ؛ وقد روي مَْقُوفًا.؛ وهو أصح» ٠‏ ينظر؛ «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي 
[ص/٤۳۸]-‏ 

(1) ينظر: «شرح مختصر الطَحَاوِيّ» للجصاص ]٤۸۹/۲[‏ . 

(م) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبيرا [11/رقم/ »]٠١٠٠١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» 
[71/1] 2 وفي «شرح مختصر الطَّحَاِيً) [444/1]؛ من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وة به . 
قال ابن حجر: «لا يصح)» وقال الهيغمي: «رواه الطبراني في الكبير » وفيه محمد بن الفضل بن عطية ء 
وهوكذّاب».بنظر: «مجمع الزوائدا للهيشمي [۵/۳ ۲۰ ؟] » و«التلخيص الحبير» لابن حجر [ 8 .]٠١١۲/‏ 


:8 باب الفوات + 


۳۸۱ 


ذا لا نك القريضة مَعَ التعارُضٍ في الآثار. 
ھا ا ی و ج 
ولأنّها عَبادة يديك تُوّدّئ بإخرام غيرهاء كما في فائِت الحجّء قلا تكون واجبة 
كاطع . 

فإنْ قلت: قوله تعالى: أي َل ألمت يِل [بير:: ١‏ يدل على 
وجرت المرةٍ؛ لان الام للوجوب. 

قلتُ: لا دلالةً فيه أصلا؛ لأنَّ ن الإثمام جلاف التقص » ولا يُتضي وجو 
الأضل ؛ لأنّه يصح أن يُقَالٌ: أت العُمرةً الثافلةَ» والصَّلاة التَافلة . 


وقول [١/ممظام]‏ : 5 الإثمام تعمل فيما بعد اشر وع ؛ ولا کلام لنا فيه ؛ 
لأنَّ الشروع ملم وکلامنا فيما قبل الشُريع» ولا دلالةَ في الآية عَلى جوب 
الحمزة ة قبل الشّروع » فم ادع ؛ فعليه البيان. 

والجوابٌ عا رَواه: مْناة: أن العُمرءَ مقدّرةٌ أعمالها كالحجٌ ؛ لأنَّ الفرض 
هو التّقديرٌ . 

وقالٌ في «شزح التآويلات»» في تفسبر قوله تعالى: يم للج َو 
لَه © [البقرة: ٠۹١‏ ]: العُمرةٌ واجبةٌ عندّنا ؛ ولكن ذلك ليس يمنصوص عَن محمدٍ» 
وقد نص محمد - رجه الل تقال - في تاب الحَجْر ؛ في مشألة السَّفِيهِ المخجور إذا 
اراد العُمرةً: : أنّها تطوع . 

قوله: (إِذْ لا كيت مُت المَريضةٌ مَعَ التّعَارْضٍ في الآثَارِ) تعليلٌ لقوله: (مَقَدَّرَة 
اس ل : الجمْعٌ بِينَهُما إذا أمكنّ. 


(؟) يعني: شرح كتاب: «تأويلات أهل السنة/ لأبي منصور الماترِيدِيَ». للإمام الزاهد علاء الدين 
العَالِم السمرقندي . وقد مضئ التعريف به. 


© كتاب الحج © 


TAY 


قال : وهي الطواف والسّعْيُ» وَكَد دراه في باب التَّمَنْع » والله أعلم . 


3 غاية البيان .4£ 
قوله: (وَقَدْ كرتا في باب الت EDE E‏ 
تدع من الات قتخر بالمفرة: وَيَذْخُلٌ مء قبعلوف لها وشي بلق ؛ 
أو يقَصَرَ وَكَدْ حَلَّ مِنْ عَمرََهِ) » وهذا هُو تفسير" العُمرة. 
وال يي أعلّمُ بالصّوابٍ. 


GC. co 


)١(‏ وقع بالأصل: (ذَكَرْنَا . والمثبت من: «(و»» واف)ء و(ات)» و(م). 
00( وقع بالأصل: ااتفسير في). والمثبت من: الوا » والف)ء و(ات)» والم) . 


ك باب الحج عن الغير * AY‏ 


بَا احج عَنِ الغَيْرِ 
الصْلُ في هَذَا الباب: أَنَّ الإْسَانَ لَهُ ل E E‏ 
وة أو را أو ترخا عند آمل راجا روي عَن التي ا 


3# غاية البيان .© 


بب اج عن 
E‏ 
َا فرَعَ عن بيان حَحجّ الإنسانِ ن تفه - وهو الأضل -: شرع في بيان الح 
عَن غيره ؛ لاه كالتَع ؛ لأنّ الأصلّ أَنْ يكونَ صر ليه » لا لعَيره. 
قولّه: (الأَضل في هَدَا)» أيْ: في الحَجّ عَن الَير. 
غلم : أن الإنسانّ إذا صلی » أو صامً» أو تصدَّقٌ» أو أت بعمل ارين عبان 
الخَيرِ» وجعَلّ توَابَ ذلك لغيره؛ يجوز عند أهل الس والجماعة ؛ خلا للمعتزلة . 


3 أن اترات هو اة وهي لله تعالى ع ولیس للإنسان [rlsrvr/r]‏ 


م 


ES‏ في ا عَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيٍ الله تالى عََنْهُ : آن التي 


يه کن 9G‏ ° سين ا 0 هيما قال : إن وَجَهْتُ وَجْهِيَ) › 
إلى قوله: (وَأَنَا ا مده 3 ثم قالَ: TCE‏ عن OT‏ 
e‏ هآ ا 


(1) آى: المغتزلةء 

)( ا في المدينة . كذا جاء في حاشية: «م). 

(7) أخرجه: أبو داود في كتاب الضحايا/ باب ما يستحب من الضحايا [رقم/ »]۲۷۹١‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» [رقم/ 1747]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 164171]» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) ]۱۷۷/٤[‏ » من حديث جابر بن عبد الله يل به. واللفظ لأبى داود. - 


70 


f 72 
| 


نه صَحَّى بِكَنِشَيْنِ ملحي حدهُمَاعَنْ تفي والآخر عَنْ م من 
بو حدانة الله الى › وَشَهِدَ ر قاد وا ی اسه ا 


4 غاية البيان .48 

فعلمَ بذلك: غ2 کک مك 2ن » وما 
قالوا تَعليلٌ في مُعارّضة النّضّ ء قلا ّت إليْه. 

وَالأَْرَنُ: عظيم القَرْئيِنِ 

والأَمْلَحُ: الذي في سَوَادٌ اضر ا 

ثم الحاجُ عَن غَيره إن شاء قالَ: ١لبَيِكَ‏ عن فُلانِ)» وَإِنْ شاء اكتمى بالئيّة . 
كذا قال الحاكمٌ الجليلٌ اسهد - رجه الل تعال .° 

وله (أحيتا) بالجٌء وكذا قولّه: (وَالآحَرِ)» وهُما بدلا من قوله: 
(يكَبقَين)» ويجورٌ أن يُقالَ: بِالنَضْبٍ فيهما على تأويل: «ذبح أَحَدَهُمَا ؛ لأنَّ 
الضحية تدلٌ على البح . 


هه 


قوله: : (عَنْ أو مكَن ار بوَحْدَائية الله 1١ا۲‏ . 9[ اا وَشَهِدَ لَه بالبلاغ) » 
آئ: شه لي کل بتليغ أواير الله وتراويد إلى عباوه» وإنّما ن الا Ge‏ 
SS‏ 


53 


أ دقو وإجابة + وهم المؤمنوق: 


= قال محمد بن يوسف الشابيٌ: «رواه أبو يعلى بإسناد حسن». ينظر: «سبل الهدئ والرشاد» في 
سيرة خير العباد) للشامي [90/9]: 

/٠ 0 4/ ٤[ وقيل: هو الي بياضه اتر ِن سَوَادِِ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. مادة: ملح]‎ 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد لهاك 

49 وقع بالأصل: (اممن). والمثبت من: (و)» وااف)ء ولات)» و(م). 


3 © باب الحج عن الغير جد 


TAo 


3 غاية البيان ا 
و 
ع2 


وآمّة مه دغُوةٍ لا إجابة » وهم الكافرونَ. 

وذلك ل ل الله ی كان تبعونا إلى كاف الكل وهُم بأجمعهم أ 
۽ إل آله ا ضكی إخدى الاين عن أيه المُؤمنينَ» لا عن الكافرين ؛ لأنّهم 
لا يستحقُونٌ النّوابَ . 


e 


قولّه: (وَالعبَادَاتٌ أَنْوَامٌ) . 
ا : أن العبادات لا تخلو: إا أن [؟/:ممطاء] تكونٌّ ماليّهَ كالصدقات» أذ 
دة كالضصّلاةٍ والصّومٍ» أ مُركبةٌ مهما جميعًا كالحجٌ» أعني: : أله بنع له تعلق 
بالمال. 
أمّا الماليُ: فييجورٌ فيها اياب ؛ لأنّ المفصود فيها قطمٌ جرْءِ ن المال بأدائه 
إلى الفقير بِالئيّة » وذلك يخصل بالمُتصدّقِ ونائبه في ججميع الأحوال. 
وأمّا البدّنيةُ: قلا يجوز فيها النيابة أَصلًا ؛ لأنَّ المقصود إِنْعابٌُ البَدَنِء وذلك 


ا 


لا يحْصّلٌ بفِعْلٍ النَائِبِ. 

وأما البدنية التي لها تعلق بالمال: كلا يجوز فيها الاب عند القّدْرة على 
لها ؛ لأنّها تتعلٌّ بالبدَنِ » وإنَّما الال شط » ويجورٌ الاب عند لجز ؛ نظرًا إلن 
جاب المالٍ كالرّكاةٍ» وهذا في الحج الفْرْضٍ 1 

أمّا في الحَج النفل: فتَجورٌ التيابة عند الفَذرة أيضًا ؛ لِسَعَةَ فيه. 

وأمّا الجهادٌ: فلا كجورٌ التيابةٌ فيو أصلا ؛ لأنَّ الوفعة إذا حصَرَث يفترضث 
الجهاد على كل مسلم» بعد ذلك كل ما يفعله َم عن نيه لا عن غيره. 


TAI 
7 OF: 121121 
ثم الأصلّ في جواز الح عن الغبرٍ: ما روّئ البْخَارِيُ وصاحبٌ «السنن»:‎ 
لني‎ Ry يدا إلى عَبْدِ الله ن عباس - رضي اله تكالى عتا د قال كان القَضل‎ 
کل جاءت امرَأةِنْ فم ؛ مَجَعَلَ المَضل يَنْطر ليا وتَنْظرٌ يه وسجَعَلَ الب‎ 
يضرف وَجْهَ المَضْل إلى الشّنَّ الآحَرِء فَقَالَتْ: إن كَرِيضَة الله تعالّى أَدْرَكَتْ‎ 2 
أي فی کی ليقث على اوا آنا ۲2 قال: : َعَم » وَدَلِكَ في حَجَّةَ‎ 
الداع وهذا هو ظاهِرٌ الرّواية عن أضحابنا.‎ 
ام] يع عن الحاجٌ» وهو المأمور » ولللآمر‎ ٠٠۲/۲ وروي عن محمِّدٍ: أنَّ الح‎ 
وات التفقة60.‎ 


کک ر ي 


له: أنه يلزه الكفّارةٌ والقضاء ٤إذا‏ أفسد لا على الآ فعلِمَ أن الح يع عن 
المأمورٍ» ولأنّها عبادة دة كالصوم والجهاد» قلا تصح فيها الثيابة ؛ إلا أن التفقة 
E‏ ؛ لأنَّهاحَجّ حقيقة كالفذية في الوم قامث مقامه عند 
3 لیے کے ا عو احج اليك مئ با اء لافس فالك: 
احج عَيْهُ ؟ قَالَ 2 : َعَم . 

وأمًا روم الكَمًارة والقَضاء: فليس ذلك باعتبارٍ أن الحجّ عن الحاجٌ ؛ بل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله [رقم/ ]١547‏ » ومسلم في كتاب 
الحج / باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما أو للموت [رقم/ 5 177] » من حديث عَبدٍ اللو 
بن عباس وليه به . 

02( ينظر: «بدائع الصنائع» »]۲٠۲/۲[‏ «تبيين الحقائق» [85/9]» «العناية شرح الهداية» 
»]١ 4 5/[‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» .]۷٠/۳[‏ 
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FAY 


الا تجري في الع الأول في حَالتي الاختيار الو لحخصول 
المت د بفعل النائب. 

ولا تَجْري في النَوْعَ الّاني بحال؛ لأن المَقُصودٌ وهو إِنْعَابٌ النَمْس لا 
ا به وتجري في التّرع الثَالِثْ عند العجز لِلمَعْتّى اللّائى » وَهُوَ المَصَعَّةُ 
بكنقيص المَالِ » ولا تجُري عند الفَدرَة لعدم إتعاب النفس . 

وَالشّرْطٌ العَجُرٌ الدَائِمُ إلى وقت الْمَوْت؛ باج ع ع 

4# غاية البيان ا 

باعتبا ر أن الجناية صدرَّت منهُ في حال إخرايه. 

وقياسه على الصوم والجهاد لا يصح ؛ ؛ لوزود النّصَّ ۳ الفزع ؛ وقَدْط 
القياس أن لا يكونَ في الفرع نص . 

قوله؛ : (في النّوع الأَوّلِ) » أي ف في الرکاة٬‏ (في حَالتّي الِاحِبارٍ وَلضَرُورَة) » 
أَيْ: : في الصَّحَّة والمَرَض ٠‏ 

قوله: (في النّْع الثَانِي) » آي: في الصّلاة. 

تول انج EER‏ 
اغتباك المثنن الأول عند العجز؛ عبن ا [i‏ ا الاني. 

قوله: (وَالشَّرْط العَجْرٌ الدَائِمُ)) أي: : شَرْطُ جواز الح عن الخئر تسيل 
التيابة - هو العجرٌ الدّائ ئم إل وقْتِ الموت » كالرائة والعَمَّى» حبّى لو قدَرٌ 
المَحُجوجٌ عنةٌ [۷۲/۲٣ظ/ء]‏ بعد أداء المأمور؛ يحجٌ ثانياء كما في النَّيخْ الفانى إذا 


)١(‏ الرّمانٌ: العاهةٌ وعُدُمٌ بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف بذلك. 


تلح س سے کی کچ2 
لأن احج فَرْضْ العُمْرٍ وفي الح الَقْل يجورٌ الإنابة حالَة القدرة ؛ لأن بات 
النفل أَوْسَعٌ . 
4 و اک اراق ق عا ا 62 كر عل ناو 
ثمّ ظاهِرٌ المَذْمَبٍ أن الْحَجّ يَقَمُ عَنْ المخطرج عَنْهُ» وَبدَلِكَ سهد 


الأخباز الراردَة في الْبَابِ كَحَدِيثْ الْحَنْعَمية : انه د ة قال فيه : : «(ججّي ع 
يبك وَاعَتَمَرِي) . 


اون قمد' : أن الح ب بقع عَنْ الاح لأر كواب التمقة؛ لاله عاد 
ية وَعِنْدَ العَجْزِ اقيم اناق مامه كَالِْديَةٍ في اب الصّوْم . 
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قوله: (لأن الحَجّ رضن العَمْرٍ) ‏ هذا دليل لكؤن الشرط هو العجْز الدَائم . 

بيانه: أنَّ الحج لما كان فض العمر» وقدَرٌ على أدائه في أنْناء عُمرِه ؛ وجب 
عليه الحج » وجل فعْلُ التائ فيما مى كان لَمْ يكن . 

ولا بُقالٌ : برد على هذا العليل الشيخ الفاني » فان يجواز الفِذيةِ عن الصّوم : 

3 يشرط العجْرٌ الدَائمُ أيضَاء مع أن الصّومَ ليس برض العمر. 

أن تقول: ل: إذا فات الصو يشتغرق العُمرَ قَصاءً : وإنْ لَمْ يستغرقٌ أداء ؛ لأنّه 

يجب عليه قَضاؤٌه ما دام حي ؛ فالَّكقٌ بض العمر من هذه الجهة . 


و (نمّ ظَاهِرٌ المَذْهَّبٍ... ). إلى آخره وقد حمَفْناة قبل هذا 


قال بعضهم في (شرّحه) في هذا الموضع ع: الحج التفل بِقَع عَنِ المأمور 
بالاتفاق » وللآیر ثوابٌ التفقة . 

وذلك جلاف الرّواية ؛ ألا ترّى إلى ما قال الحاكمٌ الجَليلٌ الشهيد - رجه الله 
تال - في «مختصّر الكافي»: الحجّ التطوع عن الصحيح تحاف : 


ب باجا اللو ا ق 


قال: وَمَن ن مره رَجَُانِ أن َْجَ عن كل وَاجڊ نما حه ؛ هَل بح 
عَنْهِما ۽ هي عَن الحا › وَيَضْمَنْ الَقَة ۽ اَن الح د E‏ 
يَخْرْجَ الحَاج مِنْ حَجَةٍ السام وَكَلّ واج ونما َر أن يُخْلِضَ ال ل 


بر شِْرَاكِ » وَل يُْكِنٌ إِيفَاعُهُ عن أحدهما؛ لعدم الأؤلوية فيقع عن 
ببس غايةالبیان ډه ا ب يم 


ثم قال : وإذا حجّ الصحيح عَن نفْسِه ؛ فهو تطوّع . 

ثم قالّ: وفي «الأضل): تكونُ الحَجَّةٌ عن المْحِجٌ. 

قوله: (وَمَنْ أَمَرَهُرَجُلَانِ اَن َج عَنْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَة ؛ اَهَل بِحَجَةٍ 
عَنْهما ؛ هي عَنِ الحَاجٌ » وَيَضْمَنْ اله ؛ لِأنَ احج يمع عَنِ الآمر» حَنَّى لا بَخْوُجَ 
الحَاجٌ مِنْ حَجةَ الإشلام) . 

اقل اعا انمرح زل هاندا انقارع ا ميث ل جرا عو 
المصتف - رجه اللةتعاى » وقالوا: لا مطابقة بِينَ الدَليل والمدلولٍ» ولا [۲/ء۷٣رء]‏ 
يُوافقٌ التعليل المُدعَى ؛ ولكن هو تعليل حکم غير مذكور . 

ثم قالوا: وتقْريرٌ الكَلام أنه يضمن افق ؛ لأته خالمَهُماء وإنّما لا يضمن 
لتّمَقةَ إذا واققّ أمْرَ الآمر ؛ لأن الح حيتئظٍ بقَمُ عن الآمِرٍ» حى لا يحرج الحاج 
تن 2 خالقن كلا يلع الج عن لآير بل يمع عن 
المأمور » ومّذا حاصِلٌ كَلايِهم. 

فأقولٌ: : لي الأثرٌ كما ظثواء ولو سكنوا في هذا الموضيم ؛ لكان اوی ؛ بل 
المُطابقةٌ حاصلةٌ بِينَ الدّليل والمذلول ؛ بان بُقالَ: : هي عن الحاج » أي: الحَجة تفع 
عن الحاجٌ » ومو المأمورٌ» ويضمن النَفقة لكل واحدٍ منهّما إذا أنفقّ ين مالهما؛ 


١] 44 94/4[ رده العيني في «البناية شرح الهداية»‎ )1١( 


je 

2 
8 
A 
قيرة‎ 


۳۹۰ 


ولا مه أن تجقلةغة أحرهها تقد ذلك: 


6 غاية البيان 2 

لأنَّ الحجٌ امود في هه الصُورة يَحُ عَن الآمِر من وَجْهِ؛ يدليل أنَّ الحاج لا 
يخر من حَجَّةٍ الإشلام ؛ ولكن كلّ واحدٍ ين الآِرئِنٍ أمرَ بأن يُخْلِصٌ لَه الحج. 
لم يأمْرْ يالاشتراك » فلَما نى عنْهُما جَميعًا خالف الأمْرَ ؛ فوقَمَ الحج عن الحاج . 
ويضمن التّفقةَ ؛ لوجود المُخالفة. 

تلْخيصه: أن الحجّ في هزه الصورة من وَجْهِ: بِقَع ِلمأمور ؛ باعتبارٍ المُخالَفة: 
ولهذا لا يرج الآير عن حَجََّ الإشلام. وين وَجْو: : َع لآمر؛ ِن حيثٌ قطمُ 
المّسافة » وتعْيينٌُ ين الَفقةء ولهذا لا يرج المأمورٌ عن حَجَّة الإشلام أيضا. 

وقد صرّحَ الإمامٌ العَتَابِيئُ وغيرُه في «شزح الجامع الصّغير0): أنَّ الحجّ يِمَعْ 
عن الآمِرٍ ِن وَجْهِء وعن المأمور ين وَجْهِ قلا يحرج عَن حَجَةٍ الإسلام لا لمر 
ولا المأمور. 

والمصنّف شار إلى هذَيْنٍ الوجْهَيْنِ أيضّا؛ حت قال أوَلَا: (َهِيَ عَنِ 
الحَاجّ) . ثم قالَ: (الحَجٌ يَقَعْ عن الآمر)» يعني: يقَمُ عن ذا [:1:»طام] من وَجْدِ 
وعَن ذاكَ مِن وَجْهِ آخَرَء فافْهَم . 

وَإنّمَا قيّدَ بالآمِرٍ في مسْألةٍ «الكتاب» ؛ لأنّه إذا أدّى الح أو العُمرةَ عَن 
جُلَيْنِ» أو عَن أحدهما بلا أمر ؛ يصح ؛ لأته في الحقيقة جَعَلَ اواب لير . 

قوله: (وَكَا يكن آنيَجْعَلهُ عن أحَدهِمَا بَعْدَذِكَ) » أي: اتيك أن بعل 
الحجّ الذي أَهلّ يه المأمورٌ عن آريه جَميعًا عن أحدهما بعد أن وع ِنفْسِه وذالَ 
أل اَم بهل به په على الوه المأمور به؛ وع عن يه» فبغة ذلك لَمْ يكن اَذ 
الأَمِرَيْنِ أَوْلَى مِن الآخَرٍ ؛ لأن الح لزم المأمورٌ وضمنَ التّفقة. 


)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق89]: 


۹1 
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پخلاف ما إِذَا حَج عَنْ أَبََيْهِ قن لَه أن يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَاءٍ لان متبرع 
بِجَعْلٍ واب عَمَلِهِ لِأَحَدِهِمَاء أو لَهُمَا نمی عَلَى حيار بَعْدَ وُقَوعِه سَبَبا لِتَوَابِِ. 
وَمَْايَفْعَلُ حكم الْأَمْرِوَقَدْ حالف أَْرَهَمَا بِقَع عَنْهُ وَيَضْمَنُ اتفه إن أنْقَقَ مِنْ 
1 اق رف و ع 25 ا ت 
مَالهمًا؛ لِأنْه صرف تَمَقَةَ الآمر إلى حَج تفسه. 
وَإنَ أبّْهَمَ الِحْرَامَ ؛ ان نَوَى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَئْنٍ و م 
جج غاية البيان چ 
2 ا 5 1 3 و 
بخلافي ما إذا أهل عَن أَبِوَيْهِ على رواية أبى حفص ھ4 [/:0.,] ؛ حيث 
E Sg‏ ل 2 
يكون له أنْ يَجْعلَ عَن أيّهما شاء» وكذا إذا أَمَلَّ عَن أحد أَبوَيْهِ عَلى رواية أبي 
سُلئِمانَ؛ لأ ذلك بسبيل التّطوّعء لا بحم الأمرِء فله أن يجْعلَ الثّوابَ لأَحَدٍ 
الأبوَيْن» أو لهُما جميعًا. 
قوله: (َإنَ أَنْهَمَ الإِخرَامَ ؛ بن تى عَنْ أَحَدِِمَا غَبرَ عَيْنٍ) » وهذا هو القِسمْ 
الثاني مِن مشألة الكتابٍ. 


لأنّ القسم الأوّلَ: أن يهل بالحَجَةٍ عنهُما جَميعًا. 

والقِسمٌ الثّاني: أن يوي بالإخرام عَن أحدهما مبِهمًا. 

وفبه قشع آحَرُ: وُو أن يهل بالإطلاقي ين عير قر المخجوج عنة معنا 
ومبْهمًا . 

ما اسم التاني: قلا يخُلو: إا أن يمْضى فيه عَلى الإبُهام » أو يُعَيّنَ أَحدَّهُما 
قبل المْضِيٌ» فإِنْ مى ؛ يكونُ الحكُمٌ فيه كما في القسم الأول وإ عيّنَ قبل 
المُضِي ؛ فيه اختلاف. 


(۱) أبو حفص عند الإطلاق: هو خمد بن حَمْص المَعْرُوف بأبي حَفْص الكَبير لساري الإمام المهُور 


الحنفى » وقد مضت ترجمته ٠‏ 


ب غاية البيان .¢2 

وعندٌ أبي يوسّف: لا يصحٌ ؛ بل يكونٌ مُخالفًا قياس( . 

وَجْهُ القياس: اَن کل واحد منهُما مره ِالتَعِْينِ › وهو اا ]۲ [el rvo/‏ 
الإخرام عَن أحدهِما ضار مالفا لأنّ الإبهام خلاف التغيين » فوم عن نقسه» 
كما إذا نوّئ عنهما > كما إذا مره رجُلانٍ کل واحلٍ منهّما بشراء عبد يكذاء فاشتراةٌ 
لأحدهِما غير عيْنٍ ؛ يقح الشّراءُ للمأمور» ثم إذا أراد أن يُعيّنَ أحدَهُما: : لايصحٌع 
فكذا هناء 

ولا يَرِدُ على هَذا: ما إذا حرم رجُلُ على الإبهام من عير تغيين حَجّةِ ولا 
روه نك بصي أن باخ نين الج والشغروما اء + لا دل عن له السل علوم 
والمُلتزمٌ NAS‏ وهنا من لَه الحقٌّ مَجهول: وبیتهما بون" ٤‏ ولهذا لا يصح 
الإثْرارٌ يمجهول لمعلوم » ولا يصح الإقْرارٌ يمعلوم لمجهولي» يخلافي ما إذا أخرم 
عن أحٍَأبَوْه ؛ حيثُ يصع » فإن كان من له الح مجهول ۽ لأن ذلك ليس بكم 
الآمر ؛ ليُراعَئ شرائطٌ الاميغال. 

ووَجْهُ الاستخسان: أنَّ الإخُرام ليس يمقْصود بنفْسِه ؛ بل هُو وسيلةٌ يُقُصَدُ 
منهُ الأدا ولهذا يصح قبل شور الحجّ» والإخرامٌ المهمٌ صا لان يقَعَ اقسا 
إلى الأداء بواسطة اتَعْيينِ » فإذا ع RS‏ بعد أن أهل فن ا جار 
فاكثفي بالإخرام المبهم شزْطًاء والّرْطُ على أي عربتي جد يخصل المقصودڈ» 
)١(‏ ينظر؛ «بدائع الصنائع» [۳۲۲/۲]» «المحيط البرهاني» »]٤۷٦/١[‏ «تبيين الحقائق» 

[؟/5؟؛ ] » «الفتاوئ التاتارخانية» [ ٠4/1‏ 5 ] » «البحر الرائق» لكالا 


(۲) لبون بهم الباء وقنْحها -: المسافةٌ ما بين ليبن . يقالٌ: بيْنهما بُو بعيد . ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي [٤۲۸۷/۳/مادة:‏ بون] . 


۾ باب الحج عن الغير ج r‏ 


فإن مضئ عَلَى ذَلِكَ صارٌ مخالمًا لعَدَم الأوْلويّة » وإن عن أَحَدَهُمَا قبل المُضي 
َكَذَّلِكَ عند أبي يُوسف› e ESA Ê‏ ا 
4 غايةالبیان چ 
كما إذا توضّاً لأجْلٍ التَرّدِ ؛ يجوز به الصّلاة؛ ولأنّ كان ملك الَعْيينَ في الابتداءء 
فيمْلكٌ التَعْيِينَ في البقاء» كما إذا ارم عن اا ف راتيا 


يُويّدُه: آنه لؤ أخرم بِأحَدٍ السكَيْنِ عَن نفيه في الابتداء معنا ؛ يصح مكذا 
إذا هم ثم عي في حالة البقاء» كذ فيما نحنُ فيه ؛ لاله عيّنَ ما كان يَمَْكه في 
[rvs]‏ الابتداء» بخلاف ما إذا أهلّ عنهُما فم 9 عيِّنَ َحَدَهُما؛ٍ حيثٌ لا يصح ؛ 

لأن الحَجَةٌ الواحدة لا تصح عنهما ابعداء» فكذا لَمْ يصح تبيه بقاء» وذلك لأنّها 
لو صگت ابتداءً؛ يع لكل واحدٍ منهما بعضن الَو والمأمور يه ُو الحج اتا 
لا بعضٌ الحجّ ؛ فوت عن نفيبه» والذي قاله أبو يوسّف يطل بمَنْ أمر الح » 
فأحْرّمَ بشيءٍ غير معيّنٍ » ثم جعلّه حَجًا. 

والجوابُ تن مشأل راء قالوا: لا روي فهاء وما الاي يما ذا طق 
الشّراء: أنه يتعيّنُ بحكم التقد» فأمًا إذا نهم » فيختملٌ أنه يَصِيدُ مُخالقًا ؛ لأنَّه بمنزلة 
0 


وما القِسْمٌ الآحَرٌ: : فليس فيه نص عَن أصضحابنا المتقدّمِي(2. 

وقال فخرٌ الإسْلام البَزْدَوِيٌ وغيرٌه: يجبٌ أن يصح الَعِْينٌ بالإجماع!" . 
قول سك على الإخرام المُبهمٍ. 

(اَحَدَهُمَا)» أ ي: أَحَدَ الاَمرَيْنِ 

KOS)‏ أئ: بصي مُخالمًا. 


)6 أي: عن ابي حَنيفةٌ وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق۷۸] » «تبيين الحقائق» [475/5] . 


ب ا س ی 


وَهُوَ القاس ؛ لاه مأمور بالتعيين والإبهام ُخَالِفهُ فيقعٌ عنْ نفْسِهء يخلاف مَا 
RIES‏ ا 
کول وَهُنَا المجؤول من له الق 

وجه الاسْيِحْسَانِ: أن الإخْرَام شرع وسيل إلى الأَفْعالٍ لا مقصودًا بِتقْسِهِ 
والمُئِهمُ يصلّحٌ وسيلة وَاسِطَة النَِينِ فَاُْفِيَ بو شرطاء بخلّاف ما إذًا اذى 
الأَْعَالَ عَلَى الإبِهَام ؛ لأن لري لا تمل التِّيينَ فصارٌ مُُكَالِقًا ‏ 


غاية البيان 2 
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(وَهُوَ القِيّاسُ)» أي: قول أبي يوسّف . 

. يُخالف [:.-ط] التَّحِينَ‎ E) 

قوله: (بخلافٍ ما إا لَمْ يُعَيّنْ حَجَةَ أو عُمْرَة) » مكّصلٌ بقؤله: (وَالإبهَام 
مُكَالِقُة) ‏ وبيائ م 

قوله: (لِأَنَ ارم ما مَجهولٌ) » آي: فيما إذا لَمْ يعن حََجَة أؤ عُمرةء 
ومن له الحنٌ معْلومٌ ومثْلُ ذلك صحيحٌ » كما إذا قالَ: لفلانٍ علي شي 2. 

قوله: (وَمُنَا المَجْهُولٌ مَنْ له الحقٌ) » آي: فيما إذا لَمْ يُعيّنْ أحَدَ الآَمِرَينِ ء 
ومثُلُ ذلك لا يصح كما إذا قالَ: «الأحدِكُما علي أف درهم» » وبياثه مرّ 

قوله: (مَاكُْفِيَ بو)» أي: بالإخرام المبِهَمٍ » وبياثه مر آنمًا. 

قوله: (بخِلاف تا إا دى اتال على الإنقا؟) ستل وله (فَاكْتْفِيَ به 
َرْطَا)ء يمني ۲ا إذا أهلّ عن أحدهماء ثم عيّنَ أحَدَهُما قبل الحُضِي؛ 
يمك شه واا ا ر 9 لذن بغدٌ 
الآداءِ لَمْ ي المُؤدّئ مُختملًا للتَعْيين ؛ لأتّه لزم المأمورَ » فصار مُخالقًا . 


ب باب الحج عن الغير #* ês‏ 

:کون أمرغيزه بان بفْرنَ هغ 0 على من أَحرم؛ لأنه [+وار] 
وَجَبَ شكْرًا لِمَا وَفَقَُ اله مِنْ ال جَمع بَيْنَّ النسکين E‏ الل 
هذه النّعْمَةَ لان حَقِيقَة الْفَمل من" 


ب9 غاية البيان .© 
+22. غاية البيان .7 


لّه: (قَالَ: قن مر غَيْرَه بن يرن نه ؛ ادم علَى مَنْ أَحرَ) . 
7 9 الدَّماء في باب الحج عَلى قَلائة أثواع: 
نوع منْها: يجب جزاءٌ على الجناية» كدم الماع » ودم جزاء الصّيدِ ودم 
الح » ودم لس المَخِبط والطَيْبٍ » ودم ممجاوزة الميقات بير إخرام» وذلِك كله 
يجب عَلى المأمور ؛ لأت تعلق بفِعْله وجنايته» ولان المجوج عنة أَذِنَ له في 
الح » ولَمْ يدن في أَسْباب الكمّارة. 
وای با ما يجب سكا كم المع والقَِائِء فلك على الحاج ؛ ۽ لذأنّه 


وجَبَ شُكرًا ؛ للجمع بين التتْكيْنِ » وقد حَصَلّ الِجَمْمُ ن المأمور؛ فيجبٌ عليه 
كدم الجناية - 


44 


يو 


ونوع آخَر: ما يجب مُؤْنة » كدّم الإخصارء كمي اخلاٌ: 


قال أبى متيف وفحية ': يجب ذلك في مال المخجوج عنه ؛ لأته أوْقعَه فى 
هذه الوزطة » فيجبٌ عليه الخَلاص » قصارٌ كنفقة الرُجوع . 1 


5 


وقال أبو يوسف: يجب عَلى المأمور ؛ لان دم الإخصار لِتَّحللِ و لَمْ يذكرِ 
القدُوريٌ في (شرّحه) خلاف أبي يوسُف. وقد ذكروه في «(شروح الجامع الصّغير) . 

والحاصِلٌ: 9 جميعٌ الدماء في مال احاح ؛ إل دم الإخصار؛ فاته فى مال 
المخجوج عنة. 

قوله: (بهَذِهِ اللعمةٍ)» أي: بنعمة التّوفِيقٍ عن أي: عن المأمور. 


سے و 


O OE 2‏ عوك 2 ESE E‏ 
وَهذه المسألة تشهد المَرْوي عَنْ مُحَمَدٍ را4 : أن الحج يقع عن 


وَكَذَلِكَ إِنْ مره واج أن يج عَنْهُ» وَالآحَرٌ اي 
ن ؛ قالدم عَلَيْهِ لما قلنا ٠‏ ودم الإخصار على الْأَئرِ؛ وَهَذَا عند بي حَنِيفَة 


الإِخْرَام» وَهَذَا الصَّرَرُ رَاجِع إل يَكُون الد 

َدْحَلَهُ في هذ هة َيِه حَكاصُُ. 

ا و 7577207 
[el brv1/ r] 4‏ إن أو راح اَن بَحْجَّ عن وَالآخَر بان يَعْكَمرَ 


عَنْه ر َه بالقِرَانِ ؛ فَالدَمُ عَلَيِو) » أي : علج المامور.: 

وإِنّما قيّدَ بالإذْنِ ؛ لأنّه إذا لم رج الإذْنِ منهُما بِالقِرَاذٍ - ومع هذا رن 
امامو - لا يصح ویکون مُخالفًا عند أَبِي حَنيفةَ ؛ لأنّ الأمر وح بسر ينصرف 
جميعٌه إلى أحدٍ التُشْكيْنٍ » فإذا صر إلى الحجّ والعُمرة؛ لا يجوزٌ. 

ولكن يصح على ما رُوِي عَن أبي يوسّف ومحمّدٍ: : أنَّ من حجّ عن الميّت 
واغتمرٌ عَن نميه ؛ جار لحُصول المقصود . 

قولّه: (وَهَذَا عند بي حَتَِة وَمْحَمَّدٍ 4) » أيْ: وُجوبٌ الدّمِ عَلى | مر عند 
إخصار المأمور عندّهّما 

قوله: وعدا العرةة):ة أئْ: ضِرَّرٌ امتدادٍ الإخرامء والضمية فی (إلئه) 
و(عَلَيهِ) راجعٌ إلى الحاج . 


.]٠١١/۳[ ينظر: افتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 


ا 


وَكَالَ أبُويُوسف يل 4 على الاج ؛ ل وال ن رر إمْتِدَاد 
الدم عَلَيْه 5 . 


چ باب الحج عن الغير جه 4V‏ 


ن كا ْج عَن ّت أخصر ادم في مال عبت ِنُا ؛ انا لأبِي 
سف رتك نَم قل : : هُوَ مِنْ ثُلْثِ مال المي ؛ لاه صِلة كَالرَّكَاة وغيرها. 

وق ل من جمِيع الخال ؛ لأنة وج حَنَا للا ر فصَارَ ديا . 

َم الْجمَاع على احاح ؛ لأ دم تاب وَهُوَالْجاني عَنْ إْحَا. 

ويضمَنْ التَمَقَةَ مَعْنَاُ: إا جَاممَ ل الُوفٍ ی قت حَبْهُ؛ لان 
الصّحِبح هی الْمَأمُورٌ يدء پلف ما ذا ئات الع لي شم التَقَقَةَ أنه 


ما ذا جَامَعَ بعد الوقوف لا يسك حجّه ول يضمن التَققَة؛ لخصولٍ 
مَقُصٌود الاير فَعَلَيْهِ الم في ماله ؛ لِمَا بنا وَكَدَلِكَ سَائِدْ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ عَلَى 


بق غاية الييان ج سس 
قوله: ( نه قيل RE‏ لت قال الفقت) أ : : دم الإخصار يعبر ين اثلث . 
قوله: (لأنّه صِلَهٌ كَالئَكَاةِ) 
والمُّرادٌ منَ الصّلةٍ: ما لَمْ يكن في مُقابلته ءوض مال 
قوله (وَقِيلَ مِنْ جَميع المَالٍ) ؛ لأنّهِ دين له مُطالتٌ يِن جهة العبادء وهو 
المأمورٌ . ١‏ 


5 د د 


قوله: (مَْنَاة: إا جَامَعَ قَبْلَ الوْقّوفي)» أي: مغنى قوله: (يَضْمَنٌ اللَقَقَه) » 
وهذا لأنَّ المأمورٌ به هو الحج الصحيح » الماع قبل الؤقوف: يفسدٌ [510.+,] 
الح » فيضمنٌ التّفْقةَ ؛ لإفساده الح ؛ بخلافي ما إذا جامَعَ بعد الؤقوفي؛ حيثُ 
لا يضمن التفقة ؛ لعدّمٍ قَسادٍ الحجٌ؛ لن يجب الدَمُ على المأمور في ماله ؛ لاه 
ُو الجاني عن اختيار » وهو المُرادُ بقوله: (لمَا بين وَ(لما قا . 


لوم سس لدب يحمي كتاب الحج چ 


قَالَ: وَمَنْ أَْصَى بان بُح عَنه تََحَجُوا عَنْهُ رَجُلَاء كلما بَلَعَ الكوقة 
مَاتَ» أو سُرِقَتْ َه » وََد انق الضف ؛ بَحُجُ عَن المَيّتِ مِنْ مَنِْلِهِ لث 
مَا بَقِي » وهذا عند أبِي حَدِيمّة . 
2 2 3 ل 7 2 وو 
َالا: بَحْجَّ عَْهُ مِنْ حَْثُ مَاتَ الأول وَالْكََامُ هْنَا في اعْيِبَارٍ الثلث وَفِي 


IIE A OE E N ONS مَکان الحَجّء‎ 


قوله: (قلَ: من أوْصَى بان بُ عله جوا عَنَهُ َجْلا فما ج الكو 
مَاتَ ٠‏ أو سُرِقَتْ تمق ,۳دا » وذ انمق الصف ؛ يَحُج عَن المَيّتِ مِنْ مَنْرْلهِ 
58 ما بَقِيَ) ‏ أيْ: قال في «الجامع الصّغير)(2 . 

والإخجاح: بعْتُ الرَجْل لحب وإنّما قالَ: (بَلَعَ الكو ؛ لأنَّ محمّدًا ج 
وضع المشألةَ في ال اسازية.. 

وكيد إنفاق التّصني: الفاق » والحكُمُ في إنفاق الثلث والسدس كذلك . 


ثم اغلم: أن لكلا هنا في توضعين: في اعيبار الث » وفي كان الحج » 
کو لوادت 

أ الأول -فقال أبن ية ة: يحج من ثلث ما بقيَ من المال". 

وقالا: يحي ين الي بقي من الث الأول ؛ إن كان بقي منه شي 8» هَذا عَلى 
تفُدير الإيصاء ؛ بان بُح عنة بالثلث . 

ما إذا أوْصَى بان بُحجّ عنهُ ين التّلثِ» اؤ أمر بان بُحَجّ عنة ولَمْ يكز شيئًا ؛ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [إص .[v/‏ 


(۲) ينظر: «مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي ]۷٤۷/۲[‏ » «العداية شرح الهداية» ›»|٠٠٠١/۳[‏ 
«البناية شرح الهداية» .]٤۷۹/ ٤[‏ 


e ©# 


9 باب الحج عن الغير * 


چ غاية البيان 9ه ب  --‏ سمه 
قال أب تىش : يحج بما بَقِيّ م من الث الأول مع مابَقِيَ منَ المال المُفْرَزِ. 


وقال محمّدٌ: يحح بما بي من الما المُفْرَزِ إن قي ؛ وإلّا بطَلّتِ الوصيّة(©. 


لمحمّدٍ د : أن قشمة الوص كقشمة الميّث» ولؤ فر المُوضَئن بنفسه ثم 
هلك المال المذفوعٌ ؛ بطلّتِ الوصيّة » فكذا إذا أمْررٌَ الوصية. 


ولأبي يوسّف: نانح الو صب لت الجميع» يجب تنَفيذُها يما(" بي 
RE‏ 

ولأبي حَنيفةٌ 30 #ه: أن قسمة الوصِي كقشمة المُوصَئ إذا صحّث » وا 
: م القسمةٌ والإفرائ؛ لأنّها إلا م إذا صرف المال المذفوع إلى الوجْه الذي 
000 شرولا N ES‏ 
ی بون البجج +زولم قوفن قصال كما لق لم رر يبر شنيذ الوص ين 
د الباقي » فصارً كما إذا أوصّى بالدلتِ لجل وأ فررّه الوصِيٌ » وبعَتَ به على يل 
إنسانِ فهلَكَ في [el brvv/]‏ الطريق. 


وأما القاني: قال أب و خرف چ :غير مكل الثوصي» فبتدأ بالج مء 
ؤقالاء بحتب المكان الذي ماك فيد الماموة» فيا ملك وهو اتنا : 


وذَكَرَ بو سُلئِمانَ*» في بعْض نُسَحْ «الجامع الصّغير): ءَ عن أب خَزينة: آنه 
حل بالقياس فى هذه المشألة(“. 


(۱) ينظر: «تبيين الحقائق) [۸۷/۲]. 

(؟) وقع بالأصل: «ما» . والمثبت من: (اف)» ولات)» والم). 

)( أي: من ثلث الجميع : 

(4) أبو سليمان عند الإطلاق: هو الجُورَجَانِيٌ الفقيه . صاحبٌ محمد بن الحسن ورّاوية كتبه . وقد مضت 


ثر جمته ٠‏ 


(( لَمْ نظفر بهذا في جملة مِن تسح «الجامع الصغير» المطبوعة والمخطوطة مع الاطلاع على ما تير = 


یی 0 إا آله د : 


؛: قوله #: «كل عَمَل ابن 5م يَنْقَطِعْ بمَوْتِهِ إلا تَكَانَة: وَلَدُ 
ا 5 ر عق 
0 الاس يَنْتَفِعُونَ به » وَصَدَفَةٌ جَارِيَةٌ) ١‏ ا 


الل 
وفي «السّنن): مُسْندًا إلى أي هُرَيْرَة في كيتاب الوَصَايًا عَنِ 
مَاتَ الإسَان انطع عنه عَمله ب 
بوء أو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو ل . 


فَعْلِمَ: : أن الد لقدْرَ الوا من السَفرِ لَمْ يمع مَعْ معدا به في حى أخكام الدتياء ولأ 
شرو لق على تاق انر لَه يروج بوش يه الخ » وم بوجذ. 
قَصارٌ كأنّه لَمْ يخرخ. 

اعرا [غل | أن عن أؤضي بان فح عنةء والخوطوع.هابت ن 

وأجمغرا [عَلن]| ل من اوصی a E‏ والموصی کی ر 
او في عير وَطنه » ولكنّه كان خارجًا إلى غَيرٍ سفر الحج ؛ أنه يحج عنة عنه من وطته : 


= من شروح الكتاب المطبوعة والمخطوطة . وإنما تفرّد بذلك ‏ فيما تحسب 


١ 
0 
58 
0 
ت‎ 
n 


في «شرخ الجامع 0 قير [1/413/ خطوط کتبة قيض الله أفتدي - تر 
٣‏ ) ] » والظاهر: أن المؤلف أخذه عته هنا وإن لمْ يُصرّح يذلك. 

6 هذا روان الت للدت الات : 

3 هذا رواية بالمعنى للحديث الا تي 

)+( أخرجه: مسلم في كتاب الوصية / باب ما يلحق الإنسان من الغواب يعد وفاته [ر قم/ ]وأ 
داود في كتاب الوصايا/ | باب فيما جاء في الصدقة عن ال [رقهم [An‏ والتر مذي في 
الأحكام / باب في الوقف [رقم/ 187] + والنسائي في كتاب الوصايا/ فصل الصدقة عر سيت 
[رقم/ ]۳٠۵١‏ ؛ من حديث أبي هريرة يذ يه - 


(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف١‏ ولخا » ولتق ولاماء 


بي باب الحج عن الغير ي 


ِن امال الْمَدْفُوع کا کی لات ا انان كنيد ارسي 
تين الوصِي كتفي وَعِنْد يي بوس ره ْح عن با قي من الث 
لاز أنه مو لمحل تاذ الْوَصِية ب وَلأبي حَنيقة أن َة الْوَصِيْ وَعَزْل 
الال لا د ص إلا اليم إِنّى الْوَجه الي سَمَاهُالْمُوصِي ء لاله لا َم لَه 
يض وَلَمْ بوذ لملم إلى ذلك اوج قصار كما إذَا َلك يل الإفراز 
+23 غاية البيان 88 

لأ الوصيّة تنصرفٌ إلى ما فرّضّه الله تعالى في الأصْل » وقد فرَضَه مِن وطنه؛ 
ولهذا قال محمد نيت في [0.+ظ] خراسائيٌ RCE E‏ 
[el srva/ r] -‏ عنة من راان 


ور ل 


وقالّ أضحاينا ‏ في الميّتٍ إذا لَمْيبْلغُ وصيّته للحجٌ ِن بلده -: يُحَج عه 
من حيثٌ بلَعّ» بخلاف الحيّ؛ لاله يمكِنْ الرجوع إليه» قيخصل الاستذراك» 
والميّتُ لا يمكنٌ الجِوعٌ إلى رأيه» فتنفذ وصيّنه يما أمكنّ. 

قوله: (أَمّا الأَوّلَ) » ومُو اعتبار الثّلث. 


قولّه: (وَإِلَّا بَطَلّتِ الوَصِيَّهُ), أي: وإنْ لَمْ يبر شيءٌ ين المالٍ المدفوع ؛ 


.]٤٥ق[ ينظر: «بدائع الصنائع» (۲۲۲/۲)» «الإيضاح» للكرماني‎ )١( 


© كتاب المج # 
َم لني وجه قل يي حَنيقٌة: به وَهُوَ الْقَِاسُ : نَ الْقَدرَ الْمَوْجُود مِنْ 
السَّفَرٍ قَد 1 /ظ] بطل في حر حى أَحْكام لديا َال كلا: «إذًا مات ين 6 
نْقَطمَ عَمَلَهُ إا مِنْ ثَلَاثِ) الْحَدِيث وَتَنْقِيذُ الْوْصِيةَ يِن ن¿ أَحْكَامٍ الدّثيًا َبَقِيَتْ 
الْوَصِيةُ مِنْ وَطَهِ كان لم يُوجَدْ الْْرُوجُ . 
وجه لها وَهُوَ الِسْتِحْسَاٌ أن سَفرَهُ لم يطل ؛ لِقَولِهِ تعَالَى : ومن يخ 
دِنْ بيده مُهَاجرًا إل أله وَيَسُولِوء © [الساء: ]٠٠١‏ الآية . 


ا 


و2 


وَقَالَ : ضلا: ١مِنْ‏ مات في ريق الح كحَبَ لَه حُجّةٌ مَبِرُورَةٌ في ڪل سن 
وإذا لم يبطل0©. 

إعبرّث الْوَصِيَه من ذَلِكَ الْمَكَانِ وَآضْلُ الاختلاف في الذي يَحُحُ تفه 
ويبنئ على ذلك المأمور بالحج. 

چچ غاية البيان چ 

بطلّت الوصية » (كتغيينة) » أي؛ كيين المُوصي 

قوله (وََمَا اللّاني)» ومو اعتبارٌ مكان الحجٌ» يغي: أن المأمورٌ الثاني من 
6 چ 5 8 5 عمد اع 
يا مرجي يع : أن مرغ مات في والنامرة الأؤل» ام بين موخيع الثوي ؟ 

قوله : (وَأَصْلُ الاختلاف ني الَّذِي يج بتفسه) . 

يعني : أن الإنسانَ إذا خرّجَ حاجّاء فمات في ب بعْض الطَّرِيق » فأؤْصَئ بالحجٌ . 

قال أبو حَنيفةٌ: يُحَج عنةُ ِن وطنه . 

وقالا: ِن موضع مات فيه , 


)0( زاد في (ط): السفره). 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» [471/1]؛ «المحيط البرهاني» ]٤۸۲/۲[‏ » «فتاوى قاضي خان» »]٠٠۷/١[‏ 
«اشرح مجمع البحرين) »]١479/1[‏ «الاختیار» [۲۲۰/۱] » «ملتقى الأبحر» [74/1] . 


باب الحج عن الغير ج 


2 


7 


قال: وَمَنْ ومن هَل َك عن َوه ؛ بجر أن هان أَحَِِمًا؛ أن من ج 


0-7 


مِنْ غَيْرِه عبر بير ذه تما يَجْعَلُ واب حَجَةِ له وَدَلِكَ بعد أَدَاءِ الْحَجٌ كلَعَتْ 
للد کک و ی اھ اا اس 1ت 
ككذا الاختلاف فيما إذا سار المأمورٌُ بالحجٌّ بعض الطريق ثمّ مات » وقّد 


2 


ا 


8 


قوله: (وَمَنْ أَملَّ بحََةٍ عَنْ بوه ؛ يئه أن جلها عَنْ أَحَدِهِمًا) ‏ وذلك 
لأنّه يجْعل النّوابَ لأحدهماء وإنّما يخصل الوت بعد الأداء» فتلغو نيه عنْهُما 
قبل الأداء» فبِعْدَ ذلك إذا جعلّ ثوابَ حَجَة لأحدهِما جارٌ» وكذا إذا جعلّ لهُما 
جميعًاء بيخلافف ما إذا اَهَل المأمود بحجّة عَن آيِرَيْهِ ؛ حيثُ [۵۲۷۸/۲/] لا يجورٌ أن 
يجِعلٌ عَن أحدهما ؛ لأنّه بحُكْم الاير » وقد مر تفريره قبل هذا . 

قال الحاكمُ الجليلٌ الشهِيدُ في «مختصّر الكافي)(©: وإذا حح الرَجُلُ عن 


الميّتء اؤ سج عن أبيوء أذ عن آمو جه الإشلامٍ ين عبر صي صيّة أَوْصَئ بها 
الميّتُء قالّ: يُجزنّه إن شاء اله له تعالى» بنا عن الي كل آله قال في 


ذلك: «أَرَآَيِتَ لو كَانَ عَلَى بيك ي دين قَنَطَيْبهِ ؛ 5 بل منك ؟ فال 4 حى أَنْ 
يبل )0 . 


(۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق5"] . 

9رچ : البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت والرجل بح 
عن المرأة [رقم/ ٤‏ ۱۷]» عَنٍ ابْنِ عباس : أن رأة جاءٹ إلى ال E OE‏ 

أن ق و كح عَنَْا؟ قَالَ: م ٠‏ حبني نا تلو کان على من 

أَكُنْتِ قاض ضيه ؟». فَالَتْ: َعَم فَقَالَ؛ «اقْضُوا الله الذي لَه قن اله أَحَنُ بالوقَا) . 

وفي رواية للنسائي في كناب مناسك الحج/ تشييه قضاء الحج بقضاء الین [رقم| +134]» عن 

عَبدِ الله بْنِ عَيّاسِ: : أن رجلا سال ال لله ) ۽ ن أِي ارک الک ومو هيح كي لا بت على 

اليد إن دخ حَِيتُ آذ موت اع عنة؟ كَلَ: رايت لو كان علد دير مَقَصَيْعَهُ أكَانَ 

مُجْرِنًا ؟) ٠‏ قَالَ: تَعَمْ» قَالَ: «مَحُْجَّ عَنْ أِيكَ). 


4 - اي 
چ کتاب الحج 8 


ا کے کے س او لق عد ER Al ٤‏ ر 7 
نيته قبل أدَائه وصح جعله توَابه لَِحَدِهِمًا بعد الاداء بخلاف المأمور علئ ما 
َرَرْنَا مِنْ قبل والله أعلم . 


غاية البيان 2 
م ر 


ET 7 8 7 ٤ e EK 
قوله: (قَرَرْنَاهُ مِنْ قبْلُ) : أي: عند قوله: (وَمَنْ أَمَرَهُ رَجْلَانِ آن يَحْجّ عَنْ‎ 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةٌ) . 


چ باب اهدي * 


مع 
باب الهحذى 
الهَذْيٌ أَدْنَاهُ اة ؛ لِمَا رُوي: آنه ل سيل عَنِ الذي EAE‏ 
قال: وَهُوَ مِنْ َة انوع : : اليل ابر وَالْعَتَم؛ لَه ج لما جَعَلَ الشَّاة 
جو غاية البيان 5» 
جاب الهحدذي 
چچ وپ 


لما جر ذِكرٌ الهڏي في تاب الحج نسكًا وجزاءً وَمُونة: شرَعَ ف بیان 
أنواعِه» وما يتعلَقُ په منّ المَسائل . 


رة (الْهَدَيْ أذنا اه شَاةٌ؛ لِمَا رُوي: آنه ني سيل عن الهَدي َال أَدْنَاةُ 
سا)۰ 


وروی مالك في «الموطأ) بإسناده إلى على وابْن عباس جج قالا: «ما 
ا د مِنَ الذي شاق . 


5 


قوله: (قال: : وهو من ثلاث أذ نواع)؛ أي: قال القدورئ: «الهذي يِن ثلاثة 


(1) قال ابن التركماني: «لَمْ آره) » وقال الزيلعي: (اغريب » ولَمْ أجِدْه إلا ِن قول عطاء». وقال ابن أبى 
العز: «لا أصْل لهذا الحديث». وقال ابن حجر: «لَمْ أجذّه مرفوعا». وقال ابن الهمام: «هذا بهذا 
اللفظ لا يُعْرَف إلا مِن كلام عطاء». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى 
[ق1”/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۲١١‏ ]ء وانصب الراية) 
للزيلعي [/10] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/1101] ؛ و«الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [51/7]» وافتح القدير» لابن الهمام [151/9] . 

(۲) آم َر علِيّ: فوصله مالك في «الموطأ» [رقم/ »]241١‏ » عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عَلِيّ بن 
أبي طالب و به . 
وما أئدٌ ابن.غبامن: فعلقة مالك في «الموطأ» [رقم/ 1611 » أنه بلّغه عن عبد الله بن عباس رة 
به. لكن وَصَلَّه ابن أبي شيبة [رقم/ »]۱۲۷۸١‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ +0م] . 


ابل سي و تت کن کے چ 


2 


تی ملا بد أ ١‏ كود له اغى وَهوَ ار وَالْجرُوز ون الذي مَا يُهُدَى إِلَى 
0 قرت ب به فيه وَالأَصْنَافُ اة سَوَاءْ في هَذًا المَعنَى . 
لا يَجُورٌ في الهَدَايَا إلا ما جار في الشخاياء لاله قرب تعلقت بإزاقة 


و2 غاية البيان :8 


أنواع : الابلٍ والبقر ر والغتم)(". 

والدَلیل عليْه: قوله تعالى: مجر مَل مَا قَتَلَ من أل َم پوه دوا عَدَلٍ 
رتا بلع لبد 4 [المائدة: 46] ٠‏ 

بياله عل مذمّن محمَّد: ظاهر ؛ لان بيعي عِندّه ف الظبي: 5-7 وفى 
التعامة: بِدَنةٌ » وفي حمار الوّحْش: بقرة. 

فعلم: : أن الذي يشْتِلُ الأنواع اللائ ء قكذا على مذهّبٍ ابي حَنيفةَ وبي 
يوشف لَه رما تبلغ قبمةُ الصّدِ شا أذ بدن أؤ بقرة» فيشعري ذلك ؛ فدل آله 

مِن الأنواع التّلائة» ولأن الهَدْيّ ما يُهُدَى إلى الحَرّمٍ [۷۹/۲٣و/م]‏ ترب بإراقة | الد 
كك ريد جت العادة الاق بين الشكرين ون حشر اق ك إل بويا هدا 


بإهداء هذه الأثواع . 


1١ 


قوله: (به فيه) » أيْ: بِالهَدْي في الحَرّم . 

قوله: (وَالأَسْمَافُ الَكائهُ سَوَاءْ في هذا المَعْتى)» أي : الإبل والبقرٌ والغتمُ 
سواءٌ في الإهْداءِ إلى الحَرّم ٠‏ 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ في الهَدَايَا [:/:.+.] للا ا جَارَ في الشَّحَايَا) . 


م الخ 5 ٤‏ 5 5 0 
يغنى: يجوز الل قَصاعدًا مى الأنواع التَّلائَق ولا يجوز الجَدّعَ إلا مِنَّ 


(۱) ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/ 22 ]. 


+3 غاية البيان .© 
2 و 2 
الضأن » ولا يجوز الجَذع مِن المعز. 
وه - 3 5 4 
قب ات # SN E‏ 

والجَذع منّ البهائم: قبل الثني. 

والنَّينُ من الغتّم: ما تمَّتْ لَه سََةٌ وطعَنَ في الثاني . 

ومنّ البقر: ما طعَنَ في الثالئة. 

والجَذَعَ منّ الغتم: ما طعَنّ في الشَّهرِ ر السَابِع . ذكرّه في «المتاوی». 

ونقَّلَ صاحبٌ «الأجُناس) : عن كتاب «الضّحايا» لأبي لايم ال 9 
الرَاذِيّ فال لأست أبا عل الدَقَاقٌ قال الع وق الان عا مكف ل ضاي 
أشهُرٍ » وطمَنَ في الشهر التاسع». 

ونقَلَ أيضًا عن «أضاحي أبي عبد لله الزعفرا هو ما تمَّتْ له سبعةٌ أشهْرٍ 
وطعنَ في الشهر لقاين. 

ويجورٌ في الأضبكد إذا كات الشَّاةٌ عَظيمةٌ الجنّة» وإنْ كات صَغيرةً لا 
يجوز إلا أن يتم لها سَنةٌ وتطعنٌ في التانية. وتمامٌ البيانٍ مر في تاب الرَّكاةٍ 
(۱) ينظر: افتاوئ قاضیخان» [0/1؟]. 
(0) وق قع بالأصل: (الخومنيني). والمثبت من: «و»؛ وافاء ولات)» و«م». وهو الموافق لما 


ا الجرجاني» للناطفي [ق4 ٠١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 304 )]. 
وَالحُومِينِيَ - بشم الّاء وَسكُون الاو وكسر اليم وَسكون اليّاء بعده نون مكسورة -: نسب إلى 
و + وهي قرية معروفة بالرّي . یسب إليها القَاسِمُ 55 محمد الحو يي العالم الحنفي ٠‏ 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ٠ ]411/١1[‏ 

() ينظر: «الأجناس» للناطفي 014/١[‏ | طبعة دار المأثور. 


5 A 
تيَنَخَصَّصَانِ بِمَحَل وَاحِدٍ‎ 

وَالَّاةُ جَائِرةٌ في كُلَّ شَيْءٍ إلا في مَوْضَِيْنِ: مَنْ طَافَ طَوَافٌ الزَّارَة 

a ی‎ 2220 


وفي بعض الخ , «بمكانٍ 5-95 چ أي : الذي والأأصحية يَكَخَضَّصَانِ 
يمحل وأحرء بغنئ؛ معان موقا واحداء أو يَنزلان منز واحدّاء أئ: : [el brva/ r]‏ 


عه عه 


کا و جد تجوز هاما يدور ثم رولا يجوز هنا فالا يجوز جه لان كلا 
منهما َرْبةُ إراقة الدّم. 
قوله: (وَالمَّاةٌ جَائرةٌ في كَل شَيْءِ إِلّا في مَوْضِعَيْنِ) . 


يغني: : أن ]ل رفع ديز ني لدم ون كاب الحَجّ ؛ يُجزئ فيه 
الشَّاةُ؛ إلا في موضعين ؛ فإلّه لا يجورٌ فيهما إلا البدنة» فيما إذا (طَافَ طَوَاقٌ 


(1) وهذا لفُظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [181/1]. وهو المثْيّت في النسخة التي بخط المؤلف 
من «الهداية» [١/ق+4/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الأزْرّكانِيَ 
من «الهداية» [١/ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الجايشُوني 

من «الهداية» [ق/١۷/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديَّ 
(المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [3ق/1/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة القاسميّ ين «الهداية» [1/71/3/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [843/1/ب/ مخطوط مكتبة ولِيَ الدين أفندي - 
تركيا] . وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [١/ق۸٩‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون - 
أمريكا/ (رقم الحفظ: «09”) ٠]‏ 

)0( أشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [١|ق”4‏ إب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ ثم قال: : «زالمخل أوْلن 4 لأن الغراد ين المتحل ؛ ل إراقة الدم» وهو الشاة 
والبقر والبعير). 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ف)» واغ»» و«(ت)» ولام). 


ڇ باب ادي چ 


ناء وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الوَقُوفِ قله ا ب يَجُوزٌ فيهما إلا اده وَقَدبَبَنَّا المَغتَى 


ک کا ر 


تر :2 


وَيَحَورَ الأكل مِنْ هَذي ي القع والمنعة والقَرَانِ ؛ لأنه دم سك قَيَجْورٌ 
الكل مِنْهّاء ؛ بكرا الأضجية وقد مح ناف و أكل ون لد هزيةوخنا 


ع غاية البيان چې 
الرَّيَارَةِ جنبًا) » وفيما إذا (جَامَعَ بَعْدَ الوْقُوفٍ). 


قوله: وقد با الى ابق اة : في الفضل الأوَلٍِ و والثاني مِن باب 
الجنايات . 


وقال في الفضل الأوّلٍ - في تعليل جوب البَدَنةٍ في الماع - : لأته أعْلَى 20 
أنواع الارتفاقات » فيتغلظ موجه . 


وقالٌ في القاني - في تَعُليلٍ وُجوب الَدَنةِ في طّوافٍ الجْبّبٍ -: لان الجنابة 
اظ م ف جيك تُقصاها بِالبدّدة ؛ إظهارًا بعادت . 
قوله: (وَيَجُورُ الأكلُ يِن هَذي انوع والمنعة والقرَانِ؛ لَه م بُسكٍ). 
والأصْلٌ فيه: ماروّئ صاحبٌ «السئن) في الخد يث" الطُويلٍ : بإسناده إلى 
جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِ» عَن جَابرٍ بُ عبد الله يله قَلَ: : كان ماه الذي الي َم به 
َي ِن لمن الي تی بو لبي ل ن الدبكة بء تحر رسو الل يك بيده 
E‏ - يني 0 
007 
)6 وقع بالأصل: «علئ» . والمثبت من: «و)» وااف)) ولات)» والماء 


0( وقع بالأصل: «حديث». والمثبت من: لوا » و«(ف)» وات)» و«م). 
)۳( أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي بل [رقم/ [۱۲١۸‏ ؛ وأبو داود في كتاب المئاسك /- 


5 كن كي 
© كتاب الحج © 


۰ 


مِن الْمُرقَة: وَيُسْتَحَبُ له أَنْ يأر منها؛ ۽ لما روينا :وَكَدَلِكَ شب 9 
يَتَصَدَّقَّ عَلَى الوَجْهِ الي عرق في الصحَابًا: 
لل هه غاية البیان 8» 

فعلِم: أن دم الك يَجورٌ أكُله؛ وكانّ رَسِولٌ الله ية قارِنَاء ولو كان دم 
0 ونفّصان ؛ لَمْ يأكله لني ة. ولأنّه دم [:1.منواء] شك » فيجوز الأكل من 


كالأضحية. 


قو (وَيُستَحَبُ يكل مها ؛ لِمَا رَوَيْنَا) » أي: لما صح أن التي يك أكَلَ 
من لخم هذه وأَنَّتَّ الم فة (منها) لإرادة الهداياء 3 مِن هَڏي التطوع » 
ومّذيٍ المُتْعَوَء وهَدّي القِرَان. 


وفي بعض الخ «منهما)() بالتثنية» أيْ: : من هَذْي انوع » وهي المتعة 
والقرّان ؛ جِعَلَهُما واحدا: 

قوله: (كذَيك يُمَحَبٌ أن يَصدَقَ على الوَجهِ | ِي عُرِفَ في الضڪايا)› 
يغني: يتصدّقٌ بالّلثِ» ويطْعمٌ الت » ويدَّعِرُ القت . 


= باب صفة حجة النبي وَل [رقم/ 140]» من طريق بجعم بن مُحَمّدِء عن جَايرٍ بْنِ عبد الله و4 به. 

)١(‏ أشار إليه المّهْرَكَنْديَ في حاشية تُسخته (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية) 
[ق/51/أ/ مخطوط 3 فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه 
من (الهداية) . 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [181/1]. وهو المثْبّت في النسخة التي 
بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق۷٩‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في 
النسخة المنقولة عن نسخة المرغيتانيّ [١/ق۹۸/ب/‏ مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم 
الحفظ: «5") ] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية) [١/قه۸/أ/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة الأررَكانيَ ن «الهداية» [١/ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/١11/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة القاسمِيّ من «الهداية» [ق/11// مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] . 


© باب اهدي * 


ولا يجوز الكل من بق الايا ؛ لأنَّا ماه كََارَاتٍ وَقَدْ صح أن الي 


لما ا * خصر بِالْحُدَيْبيَة و َبََتَ الّْهَدَاَا على يدي تاجية الْأَسْلّمِى قَالَ 
كل أنت واک ينها كيه : 


3¥ غاية البيان اا u‏ 
قوله: (وَلَا يجوز ر الال من يقي بَقَيِّدٌ الهَدَايَا) » وهي مل دماء الكفارات» 
والتُذورء وهَڏي اا وهَذي اطع | إذا ل يبلغ دل أمّا إذا بع هَڏيٰ 


التَطوّع ا و الأكل منة 3 وقد صرح رح بالفزق() في «(شزح الطْحَاوِيّ». 


[1/.+ظ] والمراد مِن المذكورٍ من هَڏي القع في المت في قوله: (وَيَجُور 
الكل من مذي التَطَوّع): 8 الذي نيه 


والأضل فيد ما ما روي في «السئن): عَنْ هسام بن عَرْوَةَ : عَنْ أبيه » عَنْ تَاجِيَةَ 
يو ما دوي في : عَنْ هشاع بْنِ عرْوَة ؛ عَنْ أبِيه» عَنْ ناج 
بعك مه هي قَقَالَ: ا عب نها ی٤‏ اڪره كم 


اضْبْغْ لعل فى 8 2 خا و بن الاس . 


6 EH a. 
1 


وفي روايةٍ ابن عبًا س: قال له التي كُ: «ولا تأكلُ مِنًْا 
أُصْحَابِكَ) 29 , 


)١(‏ وقع بالأصل: في الفرق» ١‏ والمثبت من: ااف)» واات)ء وللاما. 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأْسْيِيْجَابيٌ [ق159] . 

(5). ارج ابی داود في كتاب المناسك/ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ [رقم/ 10735] » 
والترمذي في أبواب الحج عن رسول الله يل /باب ما جاء إذا عطب الهذي ما ب يصنع به [رقم/ 
41°[ وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب في الهذي إذا عطب [رقم/ »]۳٠١١‏ والنسائي 
في «السنن الكبرئ» في كتاب الحج/ كيف يفعل بالبدن | إذا زحفت فنحرت [رقم/ »]٤۱۳۷‏ من 
طريق هسام بْنِ عُرْوةَ» عَنْ أِيو» عَنْ تَاجِيةٌ الحُرَاعِيٌ واه به. 
قال الترمذي: «حديث ناجية حديث حسن صحیح) . 

)٤(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق [رقم/ »]٠١۲١‏ وأبو 
داود في كتاب المناسك/ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ [رقم/ 1777]؛ من حديث ابن 
عباس وله به . 


۲ چ كتاب الحج + 


لاور َذي الَو والمُشعة والقران إلا في بوم النّخرٍ قال: وله 
رفي الأضل يَجُورُ ن [۷٠او‏ دم القع بل بوم الَحر وَذَنحة يوم التخر أفضل 
وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لان اة شض التَطَوُعَاتِ باعتار َا هَدَايَا وَذَّلِكَ يَتَحَقَقٌ ا 


ليغا إلى الْحَرَم مجع لفط كيو ESARETA‏ 
ااااا $ 118008080858892 


والمراد م من النغل: القلادة . 

وتَاجِيَةٌ بن جُنْدُبِ الأسلَّمِي: كان نازلا في بني سلمةً » وماتّ في المَدينة» 
وبقيَ إلى دهْرٍ مُعاويةَ » وهو سايق بُدْنِ رَسُولٍ الل يل . كذا قال ابن شاهين في 
کتاب «المعجم). 

0 3 ا 2م و2 ج 5 2 

[۳۸۰/۲ظ/م] وقال ابن سَعدٍ: «استعمله رسول الله ييه على هَذّيه حينَ توجه 

إلى الحَدَيْبيّة وَأَمَوّه أَنْ 5 إلى ذي الخْلَيَْة ااه أيضًا على هذيه في 
حب حَجِّ الوداع)0©. 

قوله: (وَلَا يجو َنْحُ مذي المَطَوْع والمُمْعةٍ والقرّان إلا في يَوْم النخر) ٠‏ 

قال في اشر زح الأقطع)”": قال الشَافِعِي: إذا خر ار ا 

3 4 هذه المُْعةٍ والقِرَانِ: قوله تعالى: لوأ متها اظ موا لايس 
اف 15 کی وا د اي € [الحج: ۲۹-۲۸]- 

۴ 5 2 - یر ع 2 ب 

و الذي ناله بُؤْمنٌ. أئ: شِدَّةٌ في الققر . والتَّمَتُ: الأخذ من الشارب » 
)١(‏ ينظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر »]١15717/4[‏ و«الإصابة» لابن حجر ٠ ]۳۹۹/٩[‏ 
(۲) ينظر: «الطبقات الكبرئ) لابن سعد [15/5- ٠ ]7"1١6‏ 


(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱/ق۳٠۲].‏ 
(4) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٤/١ه]»‏ و«البيان» للعمراني [41/4]. و«التنبيه في الفقه 


الشافعي» للشيرازي [ص/ ٠ ]۷٠‏ 


2 


وا یاز ي جح حا 
وتقليمٌ الأظفارٍ» و الإبط » وحلْقٌ العانةء والأخْذ ين الشعر» كاله الحو ِن 
الإخرام إلى الإخلال. 


وجه الاستّذلال بالآية: أن اله تعالى عَطَمٌ قَضاء التَمَثِ عَلى الأكل يِن بهيمة 
الأنعام التي تَحروهاء وقضاء اللَثِ محص يبوم النّحرء فيكون [یو وم]”" البّحرِ 
كذلك . 


ورَوّى البِحَا ري بإسشتاده إلى ابن عَمَرَ «١‏ نه عَنْ حَفْصَةَ روح التي بي آنه 
كَالَتْ: يَا وَسُولَ اللو ما كَأَنُ لكا س لیا وو و شال أنت ج خوت ؟ 
فقال: دي بذك أي وفك مذي . قلا أن على ان۰2 > قعلِمَ بهذا 
آيضًا؛ : أن لحر مختضٌ بيوم النّحِء ولا يجو قبل » وهذا لأ الل عن يجرام 

عن الحجّ ّما يكونُ في يوم النّحرِء وقد جعله سول الله ي مؤقومًا إلى وجودٍ 
النّحرٍ » فافقضئ أن لا يجوز الح قبلّ يوم النّحرء ولأنّه دم شك وجب شُّكرًا 
ا بين لكين » وذالك إنّما ۳۷۲ر يکود بعد تعايهماء ومام يوم 
البّحرِ» كح ااا وَلا لجناية ؛ فخت 


اتا ئی اشلوم: : فكذلك عَلى ما ذكره الَدُوريٌ ؛ ۽ لاله دم ُربة» كدّم المبْعة. 
وقال في «(الأضل)(2: : يجوز قبل يوم النّحرِ؛ٍ لأنَّ الْعَرْبدٌ به في هَڏي التَطوّع 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ق»» وااغ) ؛ وااتكاء وام). 

(۲) جاء في حاشية: «ات» و«م): «التلبيد: علاج الشّعْر بالصّمْعَ ليلد ولا يسَْث » وروي عن ابن عر 
أن رسول الله يك لد رأسَه بالعسّل). 

(۳) مضئ تخرجه - 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني .]٤١٤/۲[‏ 


ل 27777 ی کی 
َإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ جاز ذبحها في غير يوم النحر. 

وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القَرْبَةِ في إراقة الدّم فيها أظهَرٌء أما 
دم المُْعَةَ والقرّان ؛ فلقوله تعالى: أا متها واوا لتايس الْفَقِيرَ 
© كر لَب أ كتير 4 | [الحج: ٠٠۸‏ 04] وقضاء التَّثْ يحص بيوم النحر» 
ولأنَّهُ دم سك ف 2 فيَخْتصٌ بيوم النحر كالاأضحية. 

وَيَجُورٌ بح بَتِبّ الايا في أي وَفْتٍ سَاءَ. 

لهو غاية البيان 2 

بوُصوله إلى الحرّم ‏ قلا يرط الزّمانُ. أا ذه يوم التحر: فهو أفضل ‏ 

والحاصلٌ هنا: ذكرّه في «(شزح الطَّحَاوِيّ) وقال: «الدماءٌ على تلاثة أوجه: 

في وَجو: يجو طديئه على آلا لحر بالإجماع بغد أن حصل الذي في 
الحرم » وهو دم مُ الكقاراتِ والثذور وهَڏي القَطوع . 

وفي وَجو: : لا يجوز ذنځه قبل يوم النّحرِ» وهو دم المنعة والقرّان پات 


وفى وَجَه: افوا فيه وهو دم الإ خصار» فعند بي حَنيفة: ور العامة 


وعندهما: الا يجوز تقديمه: 

قۇل E9)‏ وَجِدّ ذَلِكَ)» أئ: تبلغ الهّدايا إلى الحَرّم . 

قوله: (وَيَجُورُ ذخ ب الايا في أي وَفْتِ شَاءَ) » وذاكَ لإطلاقي الت . 

اة : أن الله عالى قال في جزاء الصّيدِ: : ینک يوم د عل نکر هتنا ع 
نة )» حصّه بمکان دونَ زمانٍ» ولان دماء الكقٌاراتِ وجبث جبرا للتقصان» 
وتّد حصّلَ التقصان بل يوم النّحر ٠‏ تَيكونُ الجاب قبله أيضا ؛ بل بل التعجيل أفضلٌ 
لتدارك [۲/۱ ر التقصان» ولأنّها وجك على وَجْهِ الكّارةء فلا تخت بيوم النحر 


.]١5هق[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسِْئِجَابِيَ‎ )١( 


م باب اهدي * 


AG 


وَقَالَ الشَّافصِي به © : لا جوز ِل في يوم النّْرِء ترا بدَمٍ اة 
واو ل ر ا ا جر تا i‏ أن مذو اء ارات فلا تْمَص 
يوم التَحْرٍ ۽ لأا لما جَبَْثْ لِجَبْرٍ الْقْضَانٍ كَانَ ال بها او لازتفاع 
لضان پو ون یر تأر يجلا مم ا یرن ل م شل . 
قَالَ: وَلَا يَجُورٌ َب الهَدَايَا؛ إلا في الحرّم؛ ؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: 
هديا بلع ألْحَتبَةٍ € [المائدة: ه4] ] ضار صا في كَل دم هُوَ َفَارَة؛ ولان الذي 


3% غاية الييان سسس 
2 
كسار الكمّاراتِ ؛ ين الصيام» والإطعام [؟/لمعظام] » ودماء التُذور» ويجوز ذبْخها 


قبل يوم النّحرٍ ؛ لأنّ الشّرحّ ما خصّها بزمانٍ. 

قوله: (كَالَ: وَلَا يَجُورٌ دب الهَدَايَا؛ إَِا ني الحرّم) »أي : قال آلقدوارئ: 

اغْلّمْ: 3 في بَدَنة اندر خلاقًا0©: 

قال ابو حَنيفةً ومحمّدٌ: : جوز ذبْسُها في ءَ غير الحرم 

وقالٌ بو يوسّف: لا جور إلا في قياسًا على الهّدايا" . 

والأضل فيها: قوله تعالى: و علا إل ّت يبق € [الحج: +.]- وقوه 
تعالى: هد هديا ل لْحَتبَةَ 4. 

ولنا: أن يجاب العَبدٍ متب بإيجاب الله تعالى » وقد أوججبه على نفْسِه مُطلقًا 


)١(‏ ينظر: اامختصر القدُوري) [ص/۷۷]. 

(؟) ينظر: «الأصل» [47/7]: «مختصر الطحاوي» [ص ۷۲] » (مختصر اختلاف العلماء» [۱۸۷/۲]» 
«النتف في الفتاوئ» ٠ ]۲٠١/١[‏ «التجريد) [4 /11؟]؛ «المبسوط) »]1١7/5[‏ «تحفة الفقهاء» 
[ev/\|‏ «اشرح مجمع البحرين» [171/1] » «الفتاوئ التاتارخانية) [ ٠٠/9‏ ] . 

(۳) ذکر الخلاف في النذر في: شرح الطحاوي» للإمام الأسْينْجَابِيٌ ٠‏ كذا جاء في حاشية: «م)» 
ولات)ا. 


92 - 0 
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اشم لما هدي ى مَكَانٍ ومكَالة الحرم ال 2: «منَى كلها مَنْحَرْء وَفِجَاجُ 
مَك كلها مَنْة). 

و َتَصَدَّقَ بها عَلَى مَسَاكِينِ الحرم وَغَيْرهِمْ ؛ خلاقًا لشاف ؛ 
بأد لش جني ا وا عل كل کر 


3% غاية البيان .£ 


عن المَكانِ » فيجُري على إطلاقه» بخلافي الذي ؛ له يدل على اقل والمكانٍ 
الذي يقل إليه الهدايا تقر إلى ال تعالى » وهو الحرم والأيةٌ الأولى وَردث في 
دم المُْعة والقِرَان» والثانيةٌ في جَزاء الصّيدٍ دون النذر. 

قال في «شزح الطّحَاوِيً): (وإذا ذبَحَ في غَيرٍ الحَرَم» وتَصِدَّقَ بلخيها عَلى 
القُقراء ؛ جار عَن نذّرِه في ول ابي حَنيفةً ومحمّدٍ. 

وعنة أي يوشف: لا يجوز 

قوله: (قَالَ جد 8: «بئى كلا نڪر » وَفجَاح مَك كلها مَنْكو ل ) . 

والفجَاح: ‏ جم الج وهو ُو الَريقُ الواح بين الجملينِ. وروئ صاحتبٌ 
«الشّنِ) ا نه عن التي بك قال ام كلها نکن : 

قوله: (وَيَجُورُ أَنْ يتصَدَّقَ بها عَلَى مَسَاكِينٍ الحرّم وََيْرِهِمْ ؛ خلافا 
ِشَفِيَ) ‏ إذا خب الهدايا في الحرم وتصدق پلځوها على عير ساكين الحَرّم؛ 
چ عِندّنا؛ خلافًا ا اف0 . 


(۱) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي) للأسْيِجَابِيّ [ق165]. 

)( مضئ تخريجه من حديث جابر بن عبد الله ا به 

(۳) تمامه: دل عر موق وَكُلَ مى نڪر وکل المُزْلَِة موق وَكُلَ فاج مَكَة طَرِيقٌ وَمَنْحَرْ) . 
سبق تخريجه ٠‏ 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [70/4]» و«المهذب في فته الإمام الشافعي» للشيرازي 
[401/1]» وااروضة الطالبين» للنووي [181//9] ٠‏ 1 


پګ باب الهدي 5* 


۷ 


َالَ: ولا يَحِبُ التغريف بالهدايا؛ أن الذي ين عَنْ التفل إلى مَكَانٍ 
عقرب بإِرَاقَةَ َيه فيه لا عَنْ التَْرِيفِ فلا يجب كَِنَّ عرف بهذي الْمُنَْةٍ 
حش ؛ لاه بوقث يوم لخر تس لا تد م ين كه تاج إلى أن عرق 


چو وو 


ب ولاه سك قيَكُون متاه عى الَشهبر جلاف اء لْكَفَارَاتٍ؛ لاه جو 
چ یسیا چ 


له؛ أن المقصوة الموسعة على[ RN‏ 
ولنا: قوله تعالى: فأو نها وَأَظِِمُوأ لايس الْمَقِيرَ 4 [الحج::]. 
بيانه: أن الله تعالى لَمْ بخص قَقيرا دون قير ؛ فَجارَ التصدق عَلى كل فقير ؛ 
عملا بإطلاق النّصّ ؛ لأن اصق قرب مغقولة في کل مكان على كل قير يجو 
لصق بلخم الذي عَلى ققراء ‏ مَك وغَيرِهِم » بخلافي الذبح ؛ فاته لم شرع فرب 
إل في مكانِ مَخُصوص . 


وله (ثَالَ: وَلَا يَجبُ اريف بالهدايا) » أي: قال القدُورَي” لات 
الإتيان بالهدايا إلى عرفاتِ» وذاكَ لان الذي لا دل على ذلك ؛ جل يدل علي 
التقل إلى الحَرَم ؛ ليتقرّبَ يه فيه. 

قالّ الحاكمٌ الجليلٌ الشهيد رضم: ون عرف بهذي المبْعةِ فهو حسنٌ» وان 
ترکه لم ب اه 

وإتّما قيّدَ بهذي المُمْعةِ: لأله دم سك فيْشكخسن فيه الشهير » بخلاف دماءِ 
الكّارات» فيسعحب فبها الإخفاء والتثر؛ لأ يها الجاي» ولأ دم الةم 
سك » مختصٌ بيوم النّحرِ» فربّما لا يجدُ ن يَحفظه إلى ذلك الوقت» فبأتي يه 
إلى عرفاتِ » بخلافف دماء الكمّارات» فن تقْديمَها جائرٌ على يوم النّحرِ ۽ لأنّها 


(۱) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/۷۷] ۰ 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق3"] . 


۸ چ كتاب الحج + 


دَبْحُهَا قبل يو م ال على ما كرتا وسبيه الجتاية ليق بو السو 

قال: وَالأَمْصَلُ في البدْن: النَّخْرٌ رفي البَقرِوَالعََمِ: الح ؛ لقوله تعالى: 
لفل لبك وَلَغَر » | [الكوثر: ۲] ] قبل في تأويله: : الجزور. وقال تعالى: ان 
4 [البقرة: 3 ان 0 بذج عير 1 [الصافات: ]١١۷‏ 


و ا ا ا غاية البيان بد 


لجبر التّقصان » فلا يتاج إلى التعريف 

قوله: (عَلَى ما َكتا) إشارةٌ إلى قوله: (لأنّها(" لما وَجبَتْ لبر التّقَصَانٍ: 
كَانَالتَعْجِيلُ بها وى ؛ لازتَاع النْقَصَانٍ و). 

قوله: (وَالأَفْصَلُ في البذن: النّخرٌء وَفِي ابقر وَالعَنَمِ: الذّنخ) . 

ما في البدنِ: فلقوله تعالى: مَل ريلك وَلَفْحَرَ © [الكونر: ۲] » أي: انحر 
07 


3 


في البقرٍ: ذلقوله تعالى: أن دوا َر © [البقرة: ٠]:‏ 
[ebra r]‏ واا في الغتم: فلقوله تعالى: ريزنج عير » 1 [الصافات: ]1١10/‏ 
والذّبحُ: : ما عد لدنج قالوا: ع له الكش » ولاه وود 
ڪن سول الله ية في حَديثِ جابرٍ و: ١للهِ‏ 8 تحر يرو تنَا وَسِتَّينَ بَدَنَة » 
ومر علا َر ما بَقِيَ)(1). 
وفي حَدِيثٍ جابر أيضا: قال: : کا قمع في َه سول الل يه تذبَح البقرة 
عَنْ سَبِعَةِ» شرك فبا ولأنَّ المفصوة هُو ارمق بالحيوان » وذلِك فيما قُلْناء 


(1) وقع بالأصل: أنه والمثبت من: «و)» وااف)» واات)ء ولام). 


(۲) مضی تخريجه. 
(۳) مضئ تخریجه. 


۹ EN 
تم إن شَاءَ نَحَرَ الإيل في الهَدَايَا قِيَامًا أ أَضْجَمَهَاء وي ذَلِكَ فَعَلَ‎ 


ن والأفل أ رها تنام لا روي أنه نا تحر الهدايا قِيامّاء 
وأصحابه وى كاثوا يتحرونها" قياما [90/ظ] مَعْقُولَةَ اليد اليسرئ. 


و ع البقرٌ 00 قيامًا ؛ واا سريف عم فيكون 
ص غاية البیان چ 
97 ذب الإبلّ ۳ وي البقرة ا لحصول [r11]‏ المقصود من الذكاةء 
م ؛ إلا أنه يكره لرك السْنَّ 

قله 5 إن شَاءَ تحر الإيلّ في الهَدَايَا اما أ أَضْجَعَهَاء واي دَلِكَ فَعَلّ 
فس › وَالأَفْضصَل أَنْ ر ان( وذلك لِمَا روئ البْخَارِيُ ذ القع 


ماما 
3 
. 


وروی 1 فيه: بۈسناده إلى 
عَلَى رَجُل قَدْ َا ځ بدنته يَنْحَرُها قا 

روي في «السنن): في حَديث جار @ ان التي يك وَأصْحَابَهُ وهر انوا 
نكرو الفِدنَ معقولة الفشرئ» قائمة عل E‏ 


زياد بن جبرٍ("©» قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ قد أنّى 
لَ: «ابْعمْهَا قيامَا مقَيّدَة سَنَةَ محمد قله 2. 


(1) في الأصل: «ينحرون» وفي الحاشية: الخ » أصح: ينحرونها» وهو المثبت. 

(۲) أخرجه: الببخاري في كتاب الحج/ باب من نحر بيده [رقم/ 1717]؛ من حديث أَنّسِ وة به . 

(۳) وقع بالأصل: «(جهير». والمثبت من: «واء وااف)ء والتاء ولام 

/ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب نحر الإبل مقيدة [رقم/ 17110]» ومسلم في كتاب الحج‎ )٤( 
. عن زَيَادِ ْنِ جْبْرٍ عن ابن عْمَرَ با به‎ :]17١ باب نحر البدن قياما مقيدة [رقم/‎ 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب كيف تبحر البدن [رقم/ [۱۷١۷‏ » ومن طريقه البيهقى 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ 44۹٩‏ ] » من حديث جَابر ييه به. = 


س 2 ET‏ 5 و ل اص ع اکا يه فرع ااه 8 
هه ساق يا بك في حب الوك ڪر نا سن بيه وول البَاقَى علا 
و ر ا 


بل » ولاه فرب وَالتولي في الْقرْبَاتِ َوْلَى لِمَا فيه مِنْ زِيَادَةٍ الْحْشُوع إلا أن 
ا ا ولا بحسن جوزتا وليه غَبْره ٠‏ 


كَالَ: وَيَتَهَ يَكَصَدَّقُ بجلالها وَخِطَامِهَاء وَل يُعْطِي أجْرَ الجَزَّارٍ مِنْهَا ؛ لقوله 
اا OEE‏ 


مجم غاية البيان $ 
قوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَكوَلى دَبْحًَا تفه ؛ 5 کان خسن ذَلِكَ)» » أئ: د 
الهدايا. 


وَ(دَّلِكَ) إشارةٌ إلى البح ؛ وهذا لِمَا رَوَيْمَا: «أَنَّ اللي له تَحَرَ بيده 


)مادا وسين دة : 


وأا إذا لم يم يُخيخْ ؛ فيولُي َيره ؛ لئلا يلّمَ تغذيبٌُ الحيوان» و جَعْله ميته 
أو دى الغْيْرٍ ر يقر الحيوان. 

قوله: (قَالَ: وَيَتَصَدَّقُ بلالا وَخِطَامِهَاء وَلَا يُعْطِي أجْرَ الجَزَّارٍ مِنْهَا) . 

والجلال: جَمْعُ الجُلّ » وهو ما يب على الدب . 

والخطَامٌ: هو الرمام ٠ء‏ وهو ما بُجْعلُ في أثفب البعير*. 


= قال ابن الملقن: روه ا اود بإستاد جيد). وقال المناوي: «إسناده على شَْط مسلم). 
ينظر: اتحفة المحتاج اج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [؟/010] » و١كَشْفُ‏ المتامج والتاقيح في 
تَخْريجٍ أحَاديث المَصَّابيح) للصدر المناوي .]٤٠۲/۲[‏ 


(۱) مضئ تخريجه. 

٠ وقع بالأصل: يتنفرا. والمثبت من: اوا والفاء وااتاء وام‎ )١( 

(۳) ينظر؛ «طلبة الطلبة» لأبي حفص النسفي [ ص/٣‏ م ]. 

] ينظر: «الكليّات) للكَمْرِي [ص/دم؛‎ ٠ الرّمَامُ: : هو لاویل تاد به رُعوشهاء > من حَبْل وََحُوه يُقَاد به.‎ (i) 
(د) أي : هو الي يخُطم به البعير؛ > وَهُوَ ن بۇد حل من لیف أَوْ شعر أو كان فَبُجْمل في أحد طَرفَيْه-‎ 


© باب اهدي © 


وَمَنْ سَاق بَدَئَةَ قَاضْطرٌَ إِلَى روا راء إن اسْتَفتَى عَنْ ذلك لم 
يَرْكْنْهًا ؛ ۽ لأنه جَعَلَهَا الصا لل ای قا ين : سواه عَيْنهَا أ 


صافيها إلى لي إلى أ يل مس إلا أذ تاج إلى زر بهَا؛ لما روي أنه 
چ رأئ رجلا سوق بَدَنَدَ كَثَالَ: (إرْكَها وَيْلَكَ» وتا e.‏ 
شاا وو رکا لقص كوي َل َا اص ين يك . 
لح سس ل چ غايةالبيان چ 

E‏ مُسندًا إلى عَبْدِ لوحن بْنِ 
آي لبلّى: أن عي وف أخيرة: *: أن الي يك مر رك أذ قرم عل پئ أن بق 
که كلها وميا لاء لاله ل تغط في رارقا ا 


وَالجُرَارَةٌ: 0 بضمٌ الجيم - كرا عَمَلٍ الجَرّار. 


قولّه: (وَمَنْ سَاقٌ دة ََضْطْرٌ إلى رُكُويهَا رَكِبَهَاء وَإِنِ كفت عَنْ ذَلِكَ لَمْ 
َْكبَا ؛ لِأَنَهُ جَعَلَهَا حَالِصَة لل عالّى) . 


الله تعالى عَنْة - قَالَ: ل شيك رول اذ لم کی به 518 E‏ امروف 7 5 

= حلقة » يشلك فِيهًا الطَرّف الآخَر حَتَّى يصير كالحلقة » ثم يَُادُ التعير به. ينظر: «الكليّات؛ للكَنّوِي 

[ص/وى:] . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب لا يعطي الجزار من الهدي شيثًا [رقم/ ]17٠‏ . ومسلم 
في كتاب الحج/ باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وجلالها [رقم/ 1107]. من حديث 
علي بن أبي طالب وه به. 

(۲) الكرَاءٌ اکن الاجر . ينظر: «المعجم الوسيط» .]۷۸١/۲[‏ 

() اي: ما أذ الجَرّارٌ مِنّ الذبيحة عن أجُرته » كالمُمَالة لايل . وا ل الجُرَارَة: : أطْرَافُ البعير أي: 
الرأسٌُ » واليّدان؛ والرّجْلانء سيت بلك ؛ لِأنَ الجزّار كان يَأَحُهَا عر ن جرت قي أن بَأحدَمِنَ 
الصحِيّة جُْءًا في مُقَابَلة الأجْرة ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لاين الأثبر [771//1 /مادة: جزر] . 


© كتاب الحج 4 


20 


ِن کان لها بن لم يلها ؛ لان اللبنَ مود منها فلا يضرف إلى حَاجَةٍ 
سه » وَيَنْضِحُ ضَرْعَهَا بالمَاء البَارِدِ حتى ينقطع اللبن . 


9 غانة الاد © 
3% غاية البيان 6“ 


إِلَيْهًا؛ ؛ حَنَّى تَجدَ ظَهْرَ))(2. 
ا ا e ak‏ دم 
ملم : أنَّ ُكوتها لا جور ن غَيرٍ صرورة؛ لاله قال: (إذَا ألجنْت إِلَيِهَا) . 


55 : 


وهو تأويلٌ ها ونا أب ود بوي ال نال له . دي »الس ): «آن رَسُوَلَ الله 
قل رأئ رجلا سوق بده ؛ َقَال: «ازکبا)» فَقَالَ: إِنَّهَا بدَتة » قَقَالَ: دارُكَبهًا)» 
فقًال: إِنَهَا بَدَتَهٌِّ قَالَّ: «ارْكَبِهَا وَيْلَكَ) ؛ ف التانية ا في العَالقَة) 20 . 

بيائة: أن الرَّجْلَ كان مضطرًا إلى اكوب ؛ بدليل قوله: (وَيْلَكَ) ؛ لأنّها كلمة 
وده ند 0 41 2 
تعمل في [۳۸۳/۲ظ/م] موضع الترحم. 

وفي «الجامع التَّرْمِذِيَ): في روابة أَنْسِ: قال لَه في كاله أ الرَّابعَةِ: «وَبْحَك› 
أو وَيْلَكَ)©2. 

E 8‏ م E‏ ل r‏ .و2 000 لد" 2 و 

قوله: (وَإِنَ کان لا لبَنُ لَمْ يَحْلبْهَا) » وذلك لان كلها لله تعالى » فلا يجوز 
أن يصرف بِعْضَّها (إِلَى حَاجَةٍ تَفْسِهِ وَيَنْضِحُ9) صَرْعَهَا بالمَاء البَارِدِ) ؛ ليئقطمَ 


0 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها [رقم/ 5 175]» 
وأبو داود فى كتاب المناسك/ باب في ركوب البدن [رقم/ ]177١‏ » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج/ ركوب البدنة بالمعروف [رقم/ ۲۸۰۲] » من حديث جاير بن عبد الله وله به 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب ركوب البدن [رقم/ 1704]» ومسلم في كتاب الحج/ 
باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها [رقم/ ]١71‏ » من حديث أبي هريرة وإ به. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الوصايا/ باب هل ينتفع الواقف بوقفه [رقم/ 1707]» والترمذي في 
أبواب الحج عن رسول الله و /باب ما جاء في ركوب البدئة [رقم/ ]٩۱۱‏ » من حديث أنس ر 
به . 1 

(4) ينضح هنا فيه لغتان: الأولّى: تَضّح يَنْضِح ؛ يِن باب ضَرّب . والثانية: تضّح يَنْضَح ؛ من باب مثّمَ ٠‏ 
والنضْحٌ هنا: بمعنئ الرشّ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [۱۸۰/۷- ١١٠/مادة:‏ نضح] . 


© باب الذي 28 ب !ةق 


ولكن هَذَا إا كَانَ تریب مِنْ وَفْتَِ الذَب, فإن كان بعيدا منه يحلبها 
ويتصدق بها ؛ كَبَْا يَضْرَّ ذَلِكَ ِا . 

وَإِنْ صَرَّقَهُ إلى حاجة نفسه تصدقٌ بمثله أو بقيمته؛ لأنه مَضْمُونٌ عَلَيْهِ. 

5 اتا م E E a‏ ابد ع اي 

وَمَنْ ساق هَذَيًا فَعَطِبَ» إن كان تطوعا فَلِيِسَ عَليْهِ غَيِرَه؛ لآن القربة 
علقت بهذا المَحَلّ وقد فات. 
سلس غايةالبيان 8 
اللبنُ؛ دَفْعَا للضّرَرِءِ فلو حلب اللَبنّ يتصدَّقٌ بهء كما يتصدَّقُ بالصّوفٍ والولّدء 
ولو تصرف بنفْسه في اللبن ؛ صَمِنَ مثْله » أو قيمته يتصدَّقٌ بذلك. 

قوله: (هَذَا إا گان قبا مِنْ وَفْتِ لذَج)» إشارةٌ إلى و لم خلب 
مِنهُ) 2 أي : : من وقت البح ؛ ؛ ( كنلا صر َلك هَا) ٠‏ أئ: كلا يض ضر اللبن اة 

قول (وَإِنْ صَرَقَة) » أيئ: صرف اللبن؛ (لأ خود عَلَيو) » آي: لان الل 
9 


عَطِبَ: 0000 

2 2ق ع شل 6 لي 2 ر و 5 8 8 
وإنما لم يلرّمْهِ شيءٌ آخر ؛ (لأن القربة تَعَلقَتْ) بعين (المَحَل) : فلا يلزمُه 
شي آحَرٌء كما ذا ن أن يتصدّقٌ يدراهمَمَُيِ» هلك قبل اصرف إلى القُقراء ؛ 


لا يلرمه شي آخَرٌء كما إذا [:له. لو | اْترى الفَقِيرٌ شا للأضحّة» هلت قبل 
التُصحية ؛ لا رمه شاةٌ أخرى ؛ لأنَّ الواجب كان في العَين لا في الذَّمّة. 


7 


بخلاف ما إذا كان الذي عَن واجب فَعَطِبَ ؛ يلزمُه إقامةٌ الحير مُقَامّه ؛ لان 
الواجبّ في الدَّمٍّ لا في العَينِ» فما لم يبه في الحرم لا يشقط عنة ما في الذَّم 
فلزِمّه غيرٌه » كما إذا عَرَلَ دراهِمَ الرَّكاةٍ فَهِلكَتْ [۲/ ١‏ ]قبل الصّرْف إلى الفقراء؛ 


4 چ كتاب الحج 2 


وإن كان عن واجب فعليو أن يقي غيرَه مقامه ؛ لأن الواجب باق في ذمّيه . 

لن أَصَابَهُ يِب كَِيرٌ: يُقِيمُ بره مامه ۽ لأنَّ المعيب بمغله لا يتأذئ به 
الواجبٌ فلا بد منْ غيرو. 

وصَنَعٌ بالمعيب ما شاء ؛ لأنه اتح بسائر أملاكه. 


- 
عو اع ر 


ذا عَطِبَتٍ البَدَنَهُ فى الطريق » فَإِنْ كات تَطَوّعًا تَحَرَهَاء وَصَبَعْ تَعْلَهًا 
اء وَضَرَبَ ها صَفْحَة سَنَامهَاء وَلَمْيَأكُلُ هُوَ ولا غَيْرهُ مِنَ الأعنياء . 
آذك ااه اي لباق هي — 
يلرم إخراجُها ثاني. 

ع 2 7 : 

قوله: (وَإِنْ أصَابَهُ عَيْبٌ كثِيرٌ: يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَةُ) . 

وأرادٌ بالعيب الكثير: ما يَكونٌ مائعًا فى الأضحيّة » وإتّما يقم غَيرَه مقامّه ؛ 
لأنَّ الواجبّ في الدَمّة والمعِيبُ بهذ الصّفةِ: لا بُجزئ عَن الواجب » فلزمه غيرٌه » 
ويصنعٌ بالمَعِيبٍ ما شاء؛ لأتّه كان عيّته إلى جهة قَبطلّث » فعاد إلى ملكه . 
بِدمِهَاء وَصَرَب ها صَفْحةَ سَنَاهَاء وَلَمْ يأل هْوَ وَلَا غَيْرهُمِنَ الأَغِْيَاء) . 

وأراد بقوله: (عَطِبَتْ) » أي: قربث إلى اللاك ؛ بدليل قوله: (تَحَرَهَا) . 

والأضل فيه: حَدِيتٌ تايه » وقد ذكزناة عند قوله: (وَلا يَجُورُ الأكُلٌ مِنْ بَقِبّ 
الهَّدَايًا) . 

وفي بعْض التُسخ: «(وصَربَ يه(" بتذكير الصّميرِء أيْ: بدَمِهاء وذلك أصحٌ . 


)١(‏ وقع بالأصل: «يلزمها». والمثبت من: «و)ء والف)ء واات)ء واام)ء 

(؟) وهذا هو المثّبت في التسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [١/ق٩٩‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 09) ]. وأشار إلئه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» 
/١[‏ ق۷٩‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . = 


© باب اهدي 19 
بذلك أمر رسول الله ناجية الأسلفن رال ربا قِلادتها . 


قش 


وَقَائِدَةُ دَلِكَ: أَنْ يُغلِم اتام آنه هئ یاک مله قرا دُونَ ]4۸[ 
لاء وَهَذَا ؛ لان اَذ ناوه مُعلَقّ ب برط وغه مجله مني ألا بل 
بل 5ك أَضْلاً ِل أن لتَصَدُقَ على اقرا أل من أن ينره را لجاع 
وفيه نوع تقوب والتقربُ هو المَقُصُودُ. 

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِبَة ء أَنَامَ غَيْرهَامَقَامَهَا وَصَنَعَ بها مَاشَاءَ؛ٍ لأنه لم يی 
صالحا لِمَا عَیته وهو مِلْكُه كسائر أملاكه. 
چڪ ججج ج ڪڪ و مو ون ج ج ج ج 

قوله: (وَكَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ يُعْلِمَ الاس آنه هَذَي؛ يأل ينه الفُقَرَاءُ دُونَ 
الأَعنِياءِ) » أئْ: : فائدة صَبْعْ الل - أي: : القلادة يالدّمِ» وضرب صفحة السام يه - 
إدادم ا بأن المنحورّ مَذَيّ. 

قوله: (جَرَرَا لِلسّباع). 

والجَرّرٌ: اللّحمُ الذي تأكُله السام . 

قوله؛ : (َإِنْ کاٹ وَاجة ام عبرا اها وَصَحَ بها با ما نَاء) عطفٌ عَلى 
قوله: (قإن كَانَ تَطَوّعا)» وذلك لِمَا قُلنا: إن الواجب في لدم قا“ لم يذبح 


= واللفظ الأول: : هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [187/1] ٠‏ وهذا هو المت في النسخة 
التي بخط المؤلف يِن «الهداية» [١/ق ٩۷‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا في 
نسخة الأرْرَّكانِيَ من «الهداية» [١/ق١١١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي -تركيا] » وفى نسخة 
لبَايسُوني من «الهداية» [ق/7/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة 
الشَهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ق/7/|/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسهي من «الهداية» [ 71/3 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا - تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية؛ [1/73/1/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

)00( وقع بالأصل: «كما». والمثبت من: «و)ء ولاف)» ولاتا» والعا. 


© وي كتاب المج‎ ٦ 


رَبُقَلدُ مذي التَطوُع والمُنْعةٍ والقرَان؛ لأنَّهُ دم نُسّك وفي التقليد 0 

ولا يقَلَدُ دم الإحصار ولا دم الجنايات ؛ لأن سبجها الجناية والسّيرُ لين 
بها ودم الإحصار ر جاب یحی چنا ثم کر الهذي ومرادةٌ البدّنة ؛ لأنه لا 
يلد الشاة عادة ولا يسر ن ليده عِنْدَنًا عدم القَائِدَة ة التقليدٌ على ما تقدم. 

چ مسد چ 

الذي في الحَرَم لا يشقط عنهاء > عليه إقامةٌ غيرها ممقامها؛ لأنَّ الي 5 ريت إلى 
الهلاك» لَمْ تجز عَن الواجبء ويَصنمٌ بالهالكة [:/»مءظام] ما شاء ؛ لأنّها ملكه. 

قوله: (وَيقََدُ مذي التَطَوّع وَالمُبْعةَ والقران) إلى قوله: (ولا يُعَلدُ 3 
الإِْصَارِء وَلَا َم الحَاَاتٍ)؛ والمغنى ما ذكزنا عند قوله: : (وَلَا يجب التغْريف 
بالهَدَايَ) » ومُو أن الَهيرَيَلينُ ّم الْسكِ» دون دم الجنايات » وفي التقليدِ تشْهِيدٌ. 

قوله: (إظْهارهُ هير والشّميدُ في المَوضعَيْنِ راجح إلى التشك» 
(كَيلِيقٌ په)» أي: فيليق الإظهارٌ والتشهير بكم انك . 

قوله: (تَبلْحَنُ بجنْسها)» أئ: ُنْحَن دم الإخصار بجئس دماء الجنايات ؛ 
لاه جابڙ گهي » يني : لا يعلد هُو كما لا لدي . 1 

فن قلت: روي أن الي له قد دايا الإاخصار . 

قُلت: جوائه أنه كان قلدّها للمْعة» فا احص بقيّثْ كما كاتث » معت إلى 
كدعا خالها: 

قوله: (وَكَا يْسَنُتقلِيدُه عِنْدَن) » أي: تفلي السا وتذكيرٌ الَّمِيرٍ عَلى تأويلٍ 
الذي . 

قوله: (لِعَدَمٍ الَائدَة) بياله: أنَّ الاه لا تكون مسيّبةٌ 


2 


سيَّة؛ بل کون متها 


چ باب اهدي ج 


¥ 


3# غاية البيان E.‏ 


صاحبها يحْمَظهاء بخلاف وال رای کد اترک ليا جاة اا 


يدي لتا يتف اع رجب لای رکد فيل 


Ge: c¥® 


مسال نور 
أَخلُ َر ٳڏا هوا في يوم وَشَهدَ قوم أَنَّهُمْ وَتَفُوا يَْمَ التخر ؛ أَجْرٌ 


وَالقَيَاس: ألا يجْرِيَهُمْ ؛ اعبار يما وَكَقُوا يَوْمَ م التَرْويَةَ» AGES‏ 
اا ب سوچ شاية البيان E‏ 0 


0 3 عو 

قوله: (مَسَائْل مَنقُورَة). 

اعْلَم: أن ِن عاد المُصتِّينَ اهم يَْكْرونَ في آخر الكتاب ما شَدْ وتدر ِن“ 
المسائِلٍ في الأبُواب السَّالفَة في فصل [e/sr۸°/Y]‏ على حِدَة؛ تكفيرًا للفائدة » 
ويقولونَ في أوَلِه: مَسائِلُ منفورةٌ» أ أذ مائ مفدقة» تآو مسائل ش٠‏ أو مسابل ل 
تدخ في الأبُواب. 

قول [/..+د]: (أَمْلُ عر إا وفوا فم وَشَهِدَ قوم نهم وفوا يَوْمَ 
الّحر؛ أَجْرَهُمْ . 

وَالقِيَاسٌ: أن لا جرهم ؛ اغتبارا ما ووا يوم لَرْويَة) » وهه ِن خواصٌ 
«الجايع ال : 

اعلّمْ: 3 وق تَ الوقوفو بعرفاتِ ما بين الرّوال يِن يوم عرفةً » و الوم 
الاسم م ين ذِي الحجّة إلى طُلوع الجر ِن وم النّحر» من أفرلة الؤقوف: في مدا 
الوقت ققد ل أذركٌ الحجّ ؛ وإلا فَقَلٌ فاته الحجّ » وخال بأفْعالِ العمرة» ويَقَضِي 
الح ِن قابل » وقد مضئن بياه . 

بعد ذلك تقول: إذا وفوا في يوم » وشهد الشّهود: أنَّ ذلِكَ اليو يوم التحر ؛ 


0( وقع بالأصل: «ومن). والمثبت من: (و)» ولاف)» و(ات)» والم). 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/۱۹۸] . 


لسلستم ل سج غاية لبان که ست سم 
e 00‏ ٍ 2 5 کا 
وَجْهُ القياس: أن الؤُقوفٌ عبادةٌ مختّصةٌ بمكانٍ وزمان» قلا يجوز فِْلهِ [في 
عير وَفْته ]0 » كما إذا شهدوا أَنَهُّم وقّفوا يوم النّروية؛ حيثُ لا بجر 


دیک 


ووّجه الاستخسانٍ وجهان: 


ادها ا روي في «الجارع التَرمِذِيَ): ڪن ابي هُريْرةً ‏ رَضِي الله تَالى َة - 
ڪن التي قال : «الصّوْمٌ يَوْمَ مَصَومُونَ ‏ وَالفِطرُ يوم تَفْطِرُونَ ء وَالأطيحن بذ 


ع 0 . 


وفي «السنن»: ڪن ابي هريره ويه عن عن التب ل قالَ: «وَيطرَكُمْ يوم 
تُفْطِرُونَ › وََضْحَاكُْ يوم 5 0 وَّهذا عند الاشتباو؛ لان الاخرازٌ عن 
اخم معد ا ء فيجْعَلُ وقْثُ الصّوم [0/م«مطام] ] والفطر والأضحى 
ذلك اليّوم الذي يجُتمعونٌ فيه. 

والوجْة التاني: أن هه المّهادةَ ليست بمفبولة؛ لقيايها عَلى الي ؛ لأنَّ 
معْناها: : آم لَمْ يحجّواء أو فات عنهُم الؤقوف» كلا شم مع اشهادة؛ لأنَ اداو 
ليس بمُمْكن » وليس فيه إلا إيقاع افق بخلافي قوف يوم ار وية ؛ فإِنَّ الاوك 
تَمَةَ ممكرٌ ؛ بأنْ يقفوا ذ في اليوْم الثاني ؛ ولأنَّ تأخير المتقدّ له تيك ذ في الشَّرع » 


(۲) أخرجه: الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله َو اباب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون [رقم/ 1۹۷] » والدارقطني في اسننه» [115/1]) من حديث 


أبي هريرة وله به - 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وقال النووي: احديث صحيح) . يتظر : ١المجموع‏ شرح 
المهذب» للنووي [587/5]- 


(۳) مضی تخريجه سابقًا في «١كتاب‏ الصوم). 


۲ ن اش ل > کے ےی کا و 
8 ج E‏ 


ىن ترو 


وها لته اة خط پرمان وَمَكَانٍ فا يق اهدهم 

وجْهُ الاستحسان: أنَّ هذه شهادة قامت على النفي وَعَلَى مر لا يذخ 
لان ن المقَضوة نا تفي حَجّهم وَالحَجُ لا يذخ تحت الْخكُم 
قلا تقبل » وَل فيه وى اما لذ الاختراز عله الاك عبر كن في 
الْأَمْرِيالإعَادةٍ حرجا بنا مَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِىَ به عِنْدَ الإشْتجاو بخالافي ما إِذَا وَكَمُوا 
زم الَو لان الاوك منك في الْجُْلة بن يرول ااا في يم عر 
RR E‏ له تَطِير وَل كَذَلِكَ جَوَارُالْمُقََم َاُوا: : يَْبَغي لِلحَاكم ألا 


يَسْمَعَ هَذِِ الشَّهَادَة وَيَقُولَ: قد تم حَج الاس فَانْصَرِفُوا لأنه ليس فيها إلا 


5 oz 
¢ ١ تحت‎ 
2 
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وهو مغقولٌ المغنى » كما في تضاء الصو والصلاةء فيخْرئهُم الؤُقوف يوم التحر» 
بخلافف تقديم المؤخَر ؛ فإنّه لا تظيرٌ له في الشّرع » قلا يُجْثهُم الؤّقوفْ يوم التّروية. 

ولا يقال: له نظيك أيضً ؛ ألا ترئ أن صلاةً القصر(" دم تن وها يوم عرفة. 

لأنَا تقولٌ: ذاكَ آمو ثبت ثبت بخلاف القياس » فلا يقاس عليه غَيرُه ‏ 

قوله: (وَهَدَا لأَنَّهُ)» أيئ: لأنَّ الؤُقوف . 

قوله؛ : (وَعَلَى أَئْرِ لا يذل تحت الحُكُم)» وذالً لأن الح ليس بن بات 
المُنازعاتٍ » قَصارَ كأنّهُم شهدوا بن لَمْ يْصِلَّ » قلا يحبُ على القاضي شيء. 

قوله: (مَوَجَبَ أَنْ كفي بو)ء أي: بالؤُقوف يوم النّحر . 

قوله: (قالوا: ينبي لِلحَاكم أن لا يَسْمَعَ ِو الشَهَادةَ وَيَقُولَ: كد كم حَجُ 
النّاس فَانْصَرقُوا) » أيْ: قال أضحابنا. 


)6 وقع بالأصل: «القصر». والمثبت من: «و)» ولاف)» ولات)» و«م». 


و مسائل منثورة 4 ا 


وَكَذَلِكَإِذَا شَهِدُوا عشي عَرَقَة رة الهلال, وَلا يِمْكنْهُ الؤقوف في بَقبّة 
بل مَعَ الناس أؤ أَكتَرِجِمْ ؛ لَمْ يَعْمَلْ بيلك الشهَادَة. 

قَالَ: : وَمَنْ رم في في اليم الَئِي الجمرة الوشطى والثالثة َل يزم الأول 
ری الأو كم الاين حن ؛ لاله رَاعَى التَرتِيبَ الْمَسْنونَ. وَلَوْ رَمى 
مله غايةالبيان .42 

قوله: (وَكَذَلِكَ إذَا شَهدُوا عَهِية عر بْْيَة الهلا َا يكن الؤقوف في 
َي ليل م مَعَ النّاسٍ أو أَكَْرِهِمْ ؛ لم يَعْمَلُ بيلك الشّهَادَةِ) . 

وة : أن الشهود شهدوا ة في الطريق قبل أَنْ يلْحَقوا عرّفاتِ عشيةً عرفةً : 
وقالوا: نا كنا رأيّنا هلال ذي اة وهذا الوم ۸۷1باب التاسع » فان كان 
الإمام لا ا الؤقوق في بقيّم الل مع اکر لاس لا عامل الشهادة) 
ويقفونٌ ممِن العَّدِ بعد الرّوال ؛ لأتهم لما شهدوا ل لوو - صار كأَنَهُم 
شهدوا بعد الؤقوف ؛ فلا تُسْمَعٌ . 

إن كان ينْحقٌ الوقوف معَ أكثر النَّاسِ» ولكن لا يلْحقٌ الضَّعَمَة» فإنْ وقّف 
جارٌ؛ وإلّا فات الح ؛ لأنّه ترك الؤقوق مع العلّم وَالقَدْرةء وإنّما المُعَْيرُ ُذْرةٌ 
الأكثرء لا قَدْرةٌ الأقلّ . 

وَالعَشِيةٌ والعَضَئٌ: بمعتّى » وهو مِنّ المغْربٍ إلى العَتَمةِ. 

قال ا رَحِحَهُ الله تَحَالَ ِ: فإن اشتبّه عَلى النّاس » قوفف الإمام والناس يوم 
التحر» [وقّد]”" كان وقَمٌ مَنْ رى الهلال يوم عرفة: لَمْ يُجْزِهِ وعليِهِ الإعادة مع 
الإمام؛ لأن يوم الحجّ في حقّ الجماعة صارَ يوم النّحرِ ولَمْ يُعْتِبرْ ِل الآحاد. 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ رَمَى في الوم الَّانِي..). إلى [40...] آخرهء أيْ: قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و»» واف)ء وات)» وام). 


چ کناب المج چ 


الأولى وَحَدَهَا أجُرأه؛ أنه دار الروك في وَفْيِهِ وَإِنَمَا ر الترتيب . وَقَالَ 
الشاؤبي: ل جر لكيه مامت كيه 


یا اس هم ن مانا ر ف ام ا 


للطواف ؛ لأنه دوه والمروةٌ عقت منتهى السعي بالنّصّ فلا يعلق به البداءة. 
چچ غاي البيان چ4 
في «الجامع الصغير: : وتن رمن في الوم الغاني ون يوم التحر » الجمرة ا 
والقالتة» ولم زم الأول » فان رى الأولى » ثم الباقيكئين - أي: الوط , والأخيرة - 
فَحَسَنٌ ؛ لِمراعاة ارتب المَسنون» وإنٍ اقتصَرٌ على الأول اء لاله تارك 


gs < 


الفائت في يوه ذلك » وتز ارتب لا بضر ؛ لأنّه سنه . 

وقال الشَّافِعِيٌ - رجه اللهتعَال -: عليه إعادةٌ الكل ؛ لِيَحْصّلَ التّرتيبٌ » كما إذا 
سعى ثم طاف» أو بدأ بالمزوة قبل الصّفا("©. 

ونا أنّ كر جمرة رة مفُصودةٌ بشْيهاء لا تعلق لها بكَيرهاء ولا لِثَيرها 
بها » فلم يكن الجوازٌ [ lel zrav]‏ مؤقوقًا على تقُديمٍ البعْض عَلى البعض » بخلافٍ 
N RG‏ ا 

عاد؛ تحقيقًا تي وبخلافي البدّاءة بالمزوة؛ أنه جَعَلّ المبتدأ في السّغي ما 

كا المنتهى فيد لأنّ ال لا َا صي الصا قالّ: «َبداً با بدا الله له تعالى 
به" فبداً يالصَّفاء لم تغتبر البداية بالمؤوة لهذا . 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/۸٦۱]‏ ۰ 

(۲) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [419/1] ١‏ و«البيان» للعمراني [209/4] ٠‏ 
(0) مضئ تخريجه من حديث جابر بن عبد الله وإ به. 

)4( وقع بالأصل: «البداية به). والمثبت من: (او) » والف)» و(ات)؛ و(م). 


ENF 


الرّيَارَة » وَفِي: : «الأضل): رهبي الوکوب وَالمَضي . 


وَهَذِهِ إِشَارَة إلى الوجُوبٍ وَهْوَ الأضل؛ لأ ر المرب عة ْمَل 
رمه عِلّكَ الصَمَةٍ كَمَا إا تذَرَ الصّوْمَ ابع َال الْحَجّ هي بطَوَاف 


ا A:‏ 2 
ولا يُّقال: كل صلاةٍ مقصودة بنفْيها أيضًا لا تعلق لِجَوَازِها يكَيرهاء ومع هذا 
وجب التَرتِيبُ عندكم . 
EEE.‏ 
لأنا تقول: ثب 6 بت ذلك بالحَديث ؛ وهُو قول ة: ١مَنْ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا ؛ 
َليِصَلَهًا دا كرما َإِنَ ذَلِكَ وها( . 


قل عم ف یوت رشك سه ١‏ “22 كو د 2 
قوله: (وَمَنْ جَعَل عَلى تفه أن يَحْجّ مَاشِيًا ؛ انه لا يَرْكَبُ حَنَّى يطوق 
طَوَافٌ الريارَة 
وَفِي «الأضل »): حير هبن اروب وَالمَشي)» أراد بالأضل : : اا المتسوظ29. 
(وَهَذْهِ إِشَارَةٌ إلى الوْجُوب)» أيْ: زوانة «الجارع الصغير» إشادة إلى 
وجوب المي ؛ لأنّه قالَ: «لا يَركبُ حى يطوق طواف الرّيارة)0©, وذاك لاله 
a: ~a 2 2 :‏ ر د ا 
التزمَ القزبة على صِفة » فتلزمه عَلى يَلكَ الصف فلو حح راكبًا جره ؛ لكن يلزه 
الجزاء؛ لرك الواجب» فإذا ركِبَ في الكل أو في الأكئر: يلزمه الدّم. وفي 
)1( مضئ تخريجه من حديث أنس بن مالك وه به. ٠‏ وليس في روايته قوله: «مَإِنَ َلك وَُهَاه . ٠‏ وقد 
ورَدَثْ تلك الجملة في حديث أبي هريرة يله عند الدارقطني في اسننه) [۲۹۸/۱] والبيهقي 
في «سننه الكبرئ» [رقم/ ۳۱۸۲] » وغيرهماء 


(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]٤۸٤/۲[‏ . 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/۸١١]‏ . 


کے ےک ا 


2 غاية البيان‎ ESE ESET 
. الأقلَّ: يلرّمُه التَصدٌقٌ بقذره [مِن ن الكَّ] 220 من قيمة الشَّاةٍ الوسط‎ 
قال فخرٌ الإسلام  رجه الل تال - في شرح «الجايع الصغ 9 نه ار‎ 
القرْبةَ بصفة الكمال.‎ 
« ئم قال إِنّما قَلّا: إن امش أكملٌ؟ ؛ لما روي عن التب ل أنه قالَ:‎ 
8 حَجّ مَاشِيًا ؛ كتبث كت لهُ كل خَطْوَة [ 15 ردرام] خم کات الحَرّم) قبلَ:‎ 


حَسَنَاتٌ 0 ؟ قَالَ: e‏ ب E‏ 
ا E‏ بك 013 الل کل : إن الله عن عَنْ 
تعيب فنك مرها كلد كن بے ززكريها شا؟: 


CCE 


لما رُوي عَنْ عقبة بْنِ عَامِرٍ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» والف)» وات)» و(م) ٠‏ 

(۲) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأْسْيْجَابِيّ [ق١15]ء‏ 

(١‏ وقع بالأصل: «إذا». والمثبت من: (و)؛ ولف)ء ولات)ء وام . وهو الموافق لما في «(شرح 
الجامع الصغير) للبزدوي [ق7/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
(Vor‏ [. 

(4) أخرجه: ابن خزيمة [رقم/ ]۲۷۹١‏ » والحاكم في «المستدرك) [1/1]» والطبراني في «المعجم 
الكبير) [۱۲ارقم/ 3 ككل والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 4 وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» ١[‏ /73]؛ من طريق زَاذانَ َالَ: مَرِضَ ن ابن عَبّاسِ مَرَضًا صَدِيداء قَدَعَا وَلَدَهُ 
تَجَمَعَهُمْ قَقَالَ: : عت رَسُولَ الف ل يَُولٌ: : ن ڪج ون مک اشيا حى زجع إلى مَك ac‏ 
ا بل خطوةٍ سبع َس كل حَسَ يل حسَاتٍ الخرع. ٠‏ قبل له: : ا حَسَنَاتُ الحرم ؟ قَالَ: 
بِكُلَّ َة مائ آلف الف حَسَئَق) . ٠‏ لفظ ابن خزيمة. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه) ٠‏ 207 الذهبي بقوله: اليس يفتجيج 1 
أخشى أن يكون كَذِيّا . وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح). ينظر: المختصر استدرّاك الذهبي 
على تدرك الاكم) لابن الملقن [47/1"] ٠‏ 

(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية [رقم /- 


٭ مسائل منثورة که 


ثُمّ قبل : يِئ المَشْيَ مِنْ جين بُخْرمٌ» وَقِيلَ: من بن ؛ لأ الظاهر أنه 
ا ميا چ ججج کے 
وال بعضّهُم في (شرّحه): الحجّ ماشيًا اتم وأكمل ؛ لقوله تعالی: وان 
فى الاس ب 1 0 يأو د ربا ون ڪا لمر [ لحج: ۲۷]؛ لأنّه قد المُمَاة. 


قلتٌ: لا سم القديم؛ لأنَ الوا عطاق الجئعء ولين سما ديم ؛ لکن 
OSG‏ : وهو 

زی حلقک کک فر رھک مهن € [التغين: لاك ٠‏ غير أن ما ؤرد فخرٌ الإشلام حٌّ . 

ولا يَرِدُ عليه ما أورد في «النوازل): عن ابي حَنيفةً: أنَّ الحجّ راكبًا أفضل ؛ 
لأ ذلك لمعتى آحر » وهو أن المشي يبي لَه » فربّما يقح في المُنازعة والجدال 
المنهية» وإ فالا جر على قذر التعب » والتّعبُ في المشي أكتر . 

ولا قال المشن لی بقزية فكي بخ الو ؟ 


لأنّا نقولٌ: : لا كلام نا في مجرّدِ المشي ؛ يل كلامّنا في مشي الحاج » وم 
كدب ؛ لا روا ين الحديت: 


قوله: (ثُمَ قِيل: يبد الَف من جين بحرم فيل : من بَنقه) . 

= #ءثام] وأحمد في «المسند» [۲۳۹/۱]» والطحاوي في اشرح معاني, الآثار» »]٠۳١/۳[‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ۰۲ )) من حديث ابن عَنّاسِ: :أن حت عق بن عابي 
دوت أن َج امي » آنه ا طب لِك ا الب كف إن للق عن تي أك كَلَرَكَبُ 
وَلْعُهْدِبَدَنَةً ٠‏ لفظ أبي داود . 
قال ابن التركماني: : «(سنده على شرّط الصحيح» . وقال العيني: «إسناده صحيح). ينظر: «الجوهر 
النقي على سنن البيهقي/ ومعه سنن البيهقي) لابن التركماني ]۸٠/٠١[‏ » و«انخب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيني ]05/1١5[‏ . 

)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني») [؟/:49]» «تبيين الحقائق») [؟/9]» «الجوهرة النيرة) 
[145/1]» «البناية شرح الهداية) [0/5؟!]» «رد المحتار) [؟/119] . 


ع © كتاب الحج 6 
ا كدو 02 ع م ره e‏ 5 
هُوَ الْمُرَادٌ» وَلَوْ ركب أرَاق كما لاه أَدْحَلٌ تقصا فيه الوا إِنّمَا يَدْكَبُ إِذَا 
ات تاو عل عو وال مذ ب ع 
مم2 
اش ا فى ألا يكب . 
+23 غاية البيان © 


فعلّى الأوّل: فخرٌ الإشلامء والإمام الاي يرشا وهو الأ عندِي ؛ 
أنه [۹/۱٠٣د‏ ] تدر بالحجٌ » والح ابتداؤٌه الإحرامٌ» وانتِهاؤٌه طواف الزّيارةٍ ؛ فيلزمه 
بقذْرٍ ما العرَّ» ولا رمه غير ذلك . 

[e/zrav/ ¥]‏ وقال كمس ل e‏ ة السّرَخْسِيُ: يبتدئ المي من بش 8 فال إِلَيْه 
صاحبٌ «الهداية) ؛ لأنَّ العف مُعتبر في التّذرِ» والظاهرٌ: أنه اراد به المشيّ من بيته. 

فأقولٌ: سلَّمنا أ الف مُغتبڙ في التَدْرِ؛ِ ولكِنْ لا ملم ان ن العُزفٌ كما قال 
ل تافر لیل علی خلاؤه[ِمَاملن])» كلا ُوجيه ما م يلتزئه» ولق سلا 
ن العْدْفٌ كما قال ؛ فقول + صریح م لفظ النَاذِرِ وف دلالةَ العرّفيء فلا يُعتبر 
اعرف بخلافف ما إذا أوْصَى أن بُح عنة؛ فاه يُحَجّ عن من بيه ؛ لأن الوضةة 
تصرف إلى الفزض في الأضل ٠‏ 

قولّه: (قَالُوا:...). إلى آخره. أيْ: قال شايځنا. 

ونقَلَ فخرٌ الإشلام البَزدَرِي - رجه اللهتَعَالَ ان لجاع ا «(عن 
المقيه أ بي جغفر" » آنه قال مارك رط بدن الات رشق ق المشی “فإذا فر 
والركل مق اة ال ایی ى عليْه: ؛ ينغي :أن لا يركب)]7 : 


:]11/4[ ينظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو)» واف)» ولات)ء و«م).‎ )۲( 
٠ أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد» أبو جعفر الهِنْدُوَانِيٌ . وقد مضت ترجمته‎ (۳) 


)٤(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبئِجَابِيّ [ق۷۰]. 


وَيَُايعَهًا. 

لټچ غايةالبیان ګېه = 

وهذا الذي نقّلتُه عن الققيه: جِمَعَ بين روَايتّي: «الأضل) » و«الجامع الصّغير) . 

0 37 کو a a‏ ورتم ات »بن اع 

قوله: (وَمَنْ باع جَارِيَة مخرمّة قد أذن لها في ذلك ؛ فللمشتَرِي أن يحللهًا 
وَيُجَامِعَهَا) » أي: أن للجارية في الإخرام من باعَها. 


وفي بض سخ «الجامع الصّغير): «أو يجامعها) » بلفظ: «أو)9©. 


وقالٌ فخرٌ الإشلام البردوي - رجه الله عا - في اشرح الجامع الصغير»': 
یل أن بكرن هذا ا2 من أبي يوسّف في الرٌواية. 


الأول + من الرّوايق: تدل على أن اتَحليلَ بأذتى مخظوراتِ الإخرام» مغْل: 
ق شغي كلم َء وتيب » ونحو ذلك . 


والقّانيةٌ: تدلٌ على 3 التَحليلَ بالمواقعة. 


وقالٌ في «کِتاب المناسك»: «للمشتَري أن يجامِعها » ولّمْ یزد على على ذلك » 
وهذا مذمثنا. 


وه كر E‏ ا لأ الان ا [els‏ ا 
4 زاد في (ط): «مولاها» . 
(؟) هذا هو المثبت في: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ق۳۸/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 149) ]. 
وقد أشار إلى ما وع في بعض الس هنا: فخرٌ الإسلام لبدوي في «شرح الجامع الصغير» 
[ق87 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۷٠١‏ ] » ونقله عنه جماعة 
- منهم المؤلف ‏ دون التصريح بذلك. 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۸۷]. 


© كتاب الحج © 


E۸ 


وقال زُكر: ليس له َك ؛ لأن هذا عَفْدٌ سبق مِلَكَهُ فلا يتمكنُ من فَشخه 
كما إذا اشترّئ جارية مَنُكوحة. 

ولّنا: أن المشْتري قائمٌ مقامً البائ وقد كانَ للبائع أن.يحللها قكذَا 
للْمُمْتري إلا أنه يكره لِك للبائع لما فيه من خُلَف الْوَعْدِ. 


وَهَذَا المَعْنَى لم يوجَّدُ في حقٌّ المُشتري ؛ لاف النَكَاح ؛ لأ ما كان 
ف E‏ ”2 


3-6 غاية البيان .¢ 


شعتري فنع لكام ۽ أنه َه ا 78 لبا » والبئم إ إذا ون ني التكاح َم يكن 
له ولاية الخ » » فكذا المُشْتَرِي. 

وروی ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسّف: : أن المَولَى إذا أَذْنَّ لعبِه ذ فی الحج ؛ فليس 
لَه أن يحلّله ۽ لأنَّه اسقط حي نفْسه بالإذن» قَصِارٌ العبدٌ كالحرٌ ال 
بالاخصار؛ إلا أنَّ الُشتري لَه أن يحلّله ؛ لأنَّ الإخراء لَمْ يمع اذه 

قوله: (لَِسَ لَه دَلِكَ)» أي: التَحلِيلُ (مِْكَه)» أي: ملك المشتري. (يُكْرَهُ 
ذَلِكَ)» أي: التُحليلٌ. 

قوله: (وَهَذَا المَعْتى)» أيي: خُلْفُ الوغْدٍ (بخلاف النَكَاح) جوابٌ عم قاله 


02 


رفك » وقد باه 


)١١‏ ينظر: «التجريد» للقدوري »)7١1/4(‏ «المبسوط») للسرخحسي »)١151/4(‏ «بدائع الصنائع» 
(/141)»ء «البحر الرائق» .)٥۸/۳(‏ 


© مسائل منثورة ©* 


Î 
م 2646 لح تمر و :له ر ا 2 اک د‎ 
وَإِذا كان له أن يُحَللهًا ؛ لا يَتَمَكنْ مِنْ ردا بِالعَئْب عِنْدَنَا وعند زفرٌ يتمكن ؛‎ 
هد اسع‎ 34 
لانه ممنوع عن(" عَسََيَانِها.‎ 
. و م‎ ‫َ TES 1 . . 
وذكر في بعض الخ * أو بايا ا ول: يدل على أنه د بحر‎ 
GS E. وف ل‎ rS اح‎ 
الیک وع شك أن بقلم طفر م قارع‎ 
والغاني: یدل على أ بُحلا امام َع لاله لا لو عَنْ فيم َس‎ 


EE 2‏ وَالأَوْلَى ن يُحََلّهَا بمَْرٍ المَُامَعَةٍ تعظيمًا لأمر الحج» والله 
ألم بالعيواب : 


:3 غاية البيان :48 
قوله: (وإذَا كان له أن بحللََا؛ لا يتَمكنُ مِنْ رما بلعب عِنْدَ) » وذلك 
لأن عيب الإخرام يرع بالا يل. 
قوله: (وَالاأَوّل)› أ ي: قوله: (آن خلا امي بالواو. 


قول (والتّاني)» أئ: قوله: (أَوْ يُامِعها) بكلمة: «أو). 

قوله: (وَالْأَوْلَى أن يُكَللهًا ر 

8 : أن مشايكًنا الوا فيه : فكَره بعصم التَحليلَ لمجا معةا”' ؛ تعظيمًا لمر 
الحَجّ» وال إِليْه صاحبُ «الهداية» بقوله: (وَالأَوْلى) ؛ ولَمْ ير بعضهم بأسّاءٍ لأَّه لا 
تخُلو المُواقعة عَن تفديم مَسٌ يع به التُحليلُ [el rax! r]‏ ¢ » فيصيبها بعد السحليل . 

قال فَخرٌ الإشلام: رغال التكاح المؤقوف عل إجازة آته يُجِيرٌ يلسانه » فان 
احيَررٌ عن طّلاقي فيتبغي لَه أن يجيرّه يعشليم مهرهاء فما بالمُواقعة: : تلو , 

واش ا نوا اع . 
)0( في حاشية الأصل: الخ: من). 
)۲( وقع بالأصل: «بالجماعة). والمثبت من: و ولاف)» ولات)ء و«م). 


(۳) ايبظرء : مختلف الرواية»  ]۷١۲/۲[‏ «الفتاوئ التاتارخانية» [411/9] «التهر الفائق» .]٠۷۳/۲[‏ 
)4( جاء في حاشية: (ات»): : بلغ مقابلة وسماعًا على مَؤلّقه أبقاه الله - في التاسع والعشرين مِن= 


هذا اخ كك كل 4 القاانف: 5 9 
7 < خر كتاب الح , ويثلوة في الثَالثِ: كتابٌ التكاح إن شاء الله تعالى ٠‏ 
٤ | 2 E E EE‏ 
3 من تا يفه: الفقير إلى الله تعالى: أمير كاتب بن أمير عُمّر العَمِيد المَدْعْو ب: 
قرام الأثَقَانِيَ الفارَابِيَ في الثالتٌ عشّرٌ ِن ذي الحجّة سنة ثلاثينَ ةف 
د ااه ون ذق احج س ثلانين وسيع هدر في 
بعغض أطرّار العرّاق» بعؤنه تعالى]. ان 


GC. هلام‎ 


RÊ 
جَمَادَئ الآخرة سنة سبع وخمسين وسبع مئة).‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من لاتا » ولاغ1. 


غاية البيان چ حسم 


[ez]‏ کاب التكاح 
و ب 
ما فرع من العباداتٍ: شرع في المُعاَلات» وابتداً ِن بينها بالتكاح ؛ ؛ لأنَّ 
فيه ِن المصالح الدَينيّة لل ۰ا والديويّ» كحم الس عن الزّناء والقيام عَلى 


النّساءء وتخقيق مبَاهاة ة الرّسول بقؤله 884: «تَنَاكَحُوا تَكَاءَ َرُواء قاي باهي بكُمْ 
1 م يَوْمَ القِيَامَةِ)27 . ا الع لفسادٍ النَّاشِي مى اغالب . 


فم احَلم: أن التكاح مشعرك ؛ يذكر يرا به الط وهو الأكثر» ويك وراد 
با العقل: 


ولهذا قال الجَؤْهَري”": التكاح الوط وقد يكون العقد؛ تق 0 : ها 


وتَكَحَتْ هي . أَي: : تروّجَتْ » وهي ناكم في بني فُلانِ. ٠‏ أي: : هي ذا زوج متهم . 
قال( ): 


0 أخرجه: أو بكر بن مَرْدرَيْه في ليره كما في: اتخريج أحاديث الإحياء» للعراقي »]٤٠٦/١[‏ 
وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب الملتقطة لابن حجر» [١/ق۸۴/مخطوط‏ دار 
الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: )۲٠۹۹‏ ]» من حديث عبد الله بن مُمَر قالّ: قال رسول الله 
ا : : «ناكحُوا تكثروا ؛ قوي أباِي بكم الأمم). 
قال العراقي: «سنده ضعيف». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر ]۲٠٠۳/١[‏ . 

(۲) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْهَّري [1/1: /مادة: تكح] . 

4 وقع بالأصل: «بقول». والمثبت من: الف)» ولاغ) » ولات)اء وام). 

(4) القائل: عمرو بن معدي كرب في قصيدة مشهورة. ينظر؛ «شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» 
[ص/۱۸۱] ۰ 
ومراد المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب على معنى الزواج . 


وقال في «ديوان الأةب): نكحَ المراة: قروجها .قال الأعك 2 
تدرو جتان ايها عه لبك حَرَاةٌ فَانْكِحَن أو تدا( 
او ا د : إذا جامَعٌ . 

قال التََحَاشْيهُ 42 الحار 2*7 - يهجو أهلّ الكوفة -: 


(1) ينظر: «ديوان الأدب» للقارابي [191/1]- 
(۲) في قصيدة داليّة شهيرة في مَدْح النبي بي . ينظر: «ديوان الأعشى» [ص/۷١۱] ٠‏ 
وجاء في حاشية (م) واغ1: 
وَلا تَسْكَرَنْ مِنْ بَائِسِ ذِي صَرَارَة عد ولا فقسو اده با متا 
وأول القصيدة: : 
ألم تغكمفن يناك لَه أزمَدًا 5-5 وَبتَّ كَمَا بات السَّلِيمٌ مُسَهّدَا 
وَأَرْمّد: اسم مكان. والسّرٌ: الوطء. وتأبّد: توحّش . يقول: لا تنكحي حرام » تز جي او تَوحَّنِي . 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب على معنى الزواج 
4 تأيّد: أي طالث عزبثه » ول أرب في النساء. ينظر: «المعجم الوسيط» [۲/۲]. 
(:) كذا وقع في التْسَخْ! وهو خطأ مكشوف» وقد صورّبه بعضهم في حاشية: (غ» فقال: «صوابه: 
«المجاشعى » وهو الفرزدق همَّام بن غالب بن عامر بن صعصعة الشاعر الإسلامي المشهور»! وقد 
أصاب في تَصُويبه: غير أنه أخطأ في جَزيه بكون المجاشعي هو نفْسه الفرزدق الشاعر! بل هما 
شاعران نشهوراة لا تلظ اشا بالا کر عا آهل التبصّر والبقظة» وإنما غرّه أن البيتٌ نسبه 
جماعةٌ للشاعرَيْنِ جميعا - كما سيأتي ‏ مع کون الفرزدق منسوبًا إلى بني مجاشع أيضًا . 
والنجاشييٌ الحارثي: ؛ هوقبس بن عرو بن مالك»«من بتي الخارٹ بن كغب + كان شاعرًا هجاء 
مُخضرماء اشتهر في الجاهلية والإسلام. (توفي سنة: ٠ a‏ ينظر: «الشعر والشعراء» ]"119//١[‏ » 
و«خزانة الأدب» للبغدادي -]470/1١[‏ 
(5) نسبه للمجاشعي الحارثي: ابن قتيبة في (الشعر والشعراء» [75/1]» والبغدادي في «خزانة الأدب» 
[s۸1]‏ ج 


tr 


2 1 2 و A 2 1 AF‏ 
التَارِكِينَ على ا ع والناكجينَ بطي دِجْلَة البَقَرًا 


وقال ابن دُرَيْدٍ: التکاح: كيد يه عن الماع E‏ 
فُلانٌ فلانًا ؛ إذا EE Ê BARE‏ ع 
أجل » وأنكح موث فلان بََاتِه في بني لان ؛ إذا رُوّجْنَ عير أكُماءِ. قال الشاعة0©: 


إن فور كخ الأامّى خه [#إراء] والضَّئْية الأصاغِرَ اليقَامَى 


إذا دل الدَّلِيلُ عليه » ولهذا ل قال لإمرأته: إِنْ تكحّك ؛ فأنتٍ طالقٌ . فهُو عَلى 
الوطء » كما في قوله تعالئ: # أل ESE‏ نيه € [العور: ۲] ٠‏ وقوله تعالئ: #حَيٌٍّ 
كك رجا عر [البقرة: .100 . 


ولو قال لأَجنبيّةٍ نبيّق(؟؟: إن نكحتّك فأنت طالقٌ ؛ فهُو على العمّدِ » كما فى قوله 
ان و ا ا [الساء: ]+ 


= ونسبه للفرزّدق: الفارابييٌ في: «معجم ديوان الأدب» [؟/191]ء والسقَيٌّ في: «طِلْبة الطلبة» 
(ص/1"] : 
ومراد المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب على معنى الوطء . 

4 وقع بالأصل: (بشط) . والمئيت من: الف)ء ولاغ) » ولات)ء ولام). 

(۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [554/1]. 

(۳) نسبه غير واحد إلى اقرا رة + ينظر؛ الجمهرة اللغة» لابن دريد [5714/1]ء و«بلاغات النساء» 
لابن طيفور [ص/5١٠].‏ 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاغذلال به على بخ رم «أنكح موت فلانٍ بتاته في بني فلان ؛ 
إذا رجن يِعَيْر أكفاء». ٠‏ ومعنئ هَذًا: : أن المَؤْت إذا ای على الرُجال وأقتی أكارتهم ؛ أك بناتّهم 
وولڳائهم من فصر عَن أحسابهنٌ ويس كفو هَن ٠‏ ينظر: «الجليس الصالح» للنهرواني [ص 7*4 ] . 

(4) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في نسخة أحرى: «قوله: ولو قال لأجنبية) . 


چ غاية البيان 66 
وقولُ بعضهم: إنَّ الثكاح في الوطء حقيقةٌ وفي العف مجادٌ؛ فيه نظ ؛ لأ 
الأصلّ في الكلام الحقيقة » والمشترك مشكعمل في المؤضوع الأضليٌ دون المَجازٍ. 
ثم اتلفٌ العلماء في حكم النكاح المشروع: 
قال داود الأَصْلَهانِئُ - ومن تابعه ين أضحاب الظواهِرٍ - 3 التكاحَ فض 
عبن » حبّى إن من تركه مع ادرو عَلى الوطء والإنفاقي فاه © . 
وقال الشافعئ: إت با . 
وقالٌ بعضٌ أضحاينا: إل قزم كفايق» إذا فام يه التعضث ؛ يشقط عن الباقيق . 


وقالٌ بعضهم: إته مندوبٌ مسحب . 

وقالٌ بعضُهُم: إل واجبٌ عَلى سبيل التَعْيينِ ٠‏ 

وقال بعضَهم: على سبي الكفاية. 

وجه قول داوة: قوله تعالى: انوا ما طات کک [الساء:  ]‏ ومُطْلقٌ الأمر 
يدل على الفزض . 

ووج قول الشَافِعِيَ: أنه مين المُعَامَلاتِ . 

ووَّجْهُ قول جُمهور أضحابنا رجهم لل تعاق: 3 الي 5يا ذكَرَ أركان الدين 
[۴/ظ/م] من القرائض والواجبات» ولَمْ يذْكَرْ من جُماتها الاح . 

وقد رُوي عَن أضحاب الصف : نهم امتتعوا عن التزويج فلَمْ ُز عَليْهِمْ 


(۱) ينظر: «المحلى» لابن حزم .]٤٤١/٩[‏ 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »]۳٠/۹4[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
8/11 ]. 

() أصحابٌ الصّمّة : هم جماعة من زُهّاد الصحابة كانوا معدُودين من الفقراء العُرَباء الذين كانوا يأوون- 


بو غاية البيان ي نسم 


ږ بد لات aR of 2 iê‏ 
رسول الله يك » فلؤ كان فرْضًا أو واجبًا؛ نكر عليهم . 


رټ و 


وقد صح عن رَسول الله يل أنه قال: «النكاح سَيّتِي» ؛ قَمَنْ رَعْبَ عَنْ سنتي ؛ 
كليم م00 


فعلِمَ أنَّ المُرادَ من الأمر الوارد في باب التّكاح: هو الدب والاستِحْبابُ؛ لا 


ولهذا قال أضحابنا: الاح أفضلُ ن الَحي لنوافل العبادة» سواء تاقث 


وقال الشافئ: إن لَمْ كث نفْسه إلى التساء؛ فلي أفْضلٌ» والمسألة 
2 في [1/٠٠ظ]‏ «طريقة الخلاف)220. 


3 3 


: أنّ الكاع إذا رید يه الوطغ؛ فهو ظاه» وإذا ريد يه به العقد فثقال: 
هو ما يغبت به ملّكُ البْضْع في المَحَلَّ قضدًا. 


إلى مسجد النبي كك وكانت لهم في آخره صُفَّة » وهي مكان مُمقطع ين المسجد مغل عليه » يون 

فيه ويأوون إليه . ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي [10/10//9] . 

() رواه ابن ماجه بإسناده إلى عائشة ره. كذا جاء في حاشية: «م). 

)۲( أخرجه: ابن ماجه في كتاب النكاح/ باب ما جاء في فضل النكاح [رقم/ ]۱۸٤١‏ » من طريق عِيسَى 
بن مَيْمُونِ » عَنِ الاسم » عَنْ عَائْسَةَ ي به . 
قال البوضيري: «هذا إسناد ضعيف ؛ لصّحْف عيسئ بن ميمون المديني». ينظر: المصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» للبوصيري ]٩٤/۲[‏ ۰ 

)۳( النَكَلَّي: : التفوّغ . :.يقال: قحلن للعباذة». وغو تقل فن الا ٠‏ ينظر؛ «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير [۲/٤۷/مادة:‏ خلا] . 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۳۲/۹]. و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة .]٠ - ٤/١١[‏ 

(5) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/51]. 


© كتاب النكاح 8 


45 


قَالَ: التكاح يَنْعَقدٌ ينعد بالإيجَاب الول فظن › عبر بهما عَن المّاضي ؛ 
ل السب إن كت لجار وما ققد جولث إأإنگاء كَرْمً َه لْاجة. 


3 غاية البيان £ 


وقولنا: قضدًا ؛ احترارٌ عمّائبتَ به ملّكُ المْضْع ضِمًْا » كما إذا ثبت في ضهن 
يلك الرَقبٍِ» فافّهَم . 

ودُكُنّه: الإيجابُ والقبولٌ مع وُجود شروطه. 

والمراد م من الشروظ: الل والبلوع؛ والريةٌ» وكون المزأة محلَلة؛ لأنَّ 
المحرمةً الام رر - لیس بمكلّ للتّكاح . 

قوله: (قَالَ: الاح يَنْعَقِدٌ بالإيجاب وَالقبول بلفظين» يُعَبّرَ هما عَن 
المَاضِي ٠) ٠.١‏ إلى آخره. 

E‏ عبارة عَنِ انضمام کلام أحد الشَّخْصَيْنٍ إلى الآخَرِء على وَجِْ 

في المحَل رعا 

والمُرادُ من الإيجاب [۴/٣د/م]:‏ : راج ج المُمْكِنِ مِن الإمكانٍ إلى الؤجوب» 
کیا جز اصطلاح أَهْلٍ الکلام» وهذا لأنَّ الكَلامَ الصَّادِرَ عَنْ أَحَِ د الشخصيْن أو 
- على الوجْه المذكور - يُسمّى إيجابً؛ لاله قبل أن يتكلم به كان في حي الإفكاِ» 
يوي فيه الوْجودٌ والعدّمٌ» فلم تكلم وجب ؛ أي: :هڪ فشي إيجابًاء هلما َل 
الآَخَرُ كلام صاحبه ؛ شمن ولا ولّمْ يُرَدْ به مصُطلحٌ الفقهاع: الذي م هو إِلْرَامٌ 
الحم على الخيْرٍ» بحيث يأثم إذا تركّه ؛ فَافْهَمْ . 

والتَبِيرٌ: البيان؛ قال [اللة]”" تعالى: إن كُنشْمَ ليميا ارون © [يوسف: 
[ir‏ 


٠مو وقع بالأصل: «للعقد». والمثبت من: لف)ء وااغ»» واات)ء‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)» وااث) » و«م).‎ )۲( 


واا ا 
ورجُل حسَنُ العبارة: إذا كذ من الهاو ا ينوه راا اختِيرَ لظ 
الماضي ؛ لان واضِعٌ اللّغة ةلم يصع م للإئشاءِ فضا اما وإنّما عرف الإنشاء 
بالشّرع » واختيارٌ لظ الماضي لدلاليه على احق والغبوت دون المُستقبل» أ 
ناك الي اض لاکز ست بي کم میا لان 


وَجْهُ القياس: أنَّ المُستقبلَ يدل على العدَة(» لا الإيجاب» ولهذا لا ينعقِدٌ 
البيعٌ عَلى هذا الوک لان المقصود الإيجابُ لا العِدَةٌ» وإِنَّما ترّكوا القياس في 
باب التّكاح ؛ لأنَّ التتكاح لا يحْضِدّه الصّوْة2"0؛ فالطَاهر منهُ الإيجاث» بخلاف 
التبع ؛ فاته يحضره السو » فلا ينعقد لفن أحدهما: ماضء والآحَد مُستقبلٌ 
كما إذا قال أحدهما: أبيعُكَ . وقالَ الآحه: «اشتريْتثُ) أو قال أحدهما: (بغني) » 
وقالَ الآخَرٌ: «بعتٌ». 

أمّا هُنا: ينعقِدٌ إذا كان أحد اللَّنظَيْن مُستقبلا » كما إذا [۳/۴د/] قال الرَّوجّ 
ولي المرأة: «زوّجْنِي ابنتَكٌ ؛ أؤ مك٠٠‏ فقالٌ: (رَوَجْنّك) ؛ يصح التكاح . 

وكذا إذا قال لامْرأةِ: «أتزو جك بألفي» » فقالتُ: «قّد تزرّجِتكَ على ذلك)» ؛ 
يصحٌ › ولیس للخاطِب أن يقولٌ: «ما قبِلْتٌ). 

وكذا إذا قال: «جِمْتُ خاطبًا اببتّك)» أو «جِْتُ لترَوّجني ابكّك». فقالٌ 
الأث: «زوّجْتك)». 1 


)00( العدَةٌ: من الوَعد. يقال: : وعَذْتْهُ خيرًا ووعَدْئُ شرَّاء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا م فى الخير: الوَّعْد 
والعدّة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد. ينظر: «مختار الصحاح» لا بكر للرازي [ص ١/‏ إمادة: 
وعد]. 

)( السَّوْمٌ في اللغة: مِن سام البائ السلعةً سوْمًا ؛ أي: عرّضّها للبيع » وسامها المُمْتري واستامها: طلبٌ 
بَيْعها . ينظر: السان العرب» لابن منظور [17/١١/مادة:‏ سوم] . 


¢ كتاب التكاح‎ 9 CEA 


ينقد مظن د يبر بأحَدهما عَنْ الْمَاضِي» وَبالآحِرٍ عَنْ الْمُسْتَفَلٍ مكل 
أن قول : زَوَجْنِي . 1 رَوْجَتُكَ ؛ لِأنَّ هَذَا کیل بالتْكَاح وَالوَاجَدٌ 7 کو 
طرفي الَكَاحٍ على ما ن إن شاء الله تعالى . 

وَيَنْعَقَد HEE‏ قد لظ التكاح ]44/ر[ وَالتَرْوِيج » وَالهبَةٍ» وَالتَمْلِيكِ » وَالصَدَقَةِ . 

<3 غاية البيآن چ 

قوله: (لأنَ مدا وکیل بالتكاح) » أي لأن قوله: (رَوَجْنِي) » توكيلٌ بالتكاح 
للمأمور معت '' فل صرّح بالّوکیل » وقال: : «وكلمك بأنْ ٿروّجي نفْسَكِ متي . 
ققالث: «زوَّجْتٌ) ؛ صم التّكاحٌ » كذا هناء 

قوله: (وَالوَاحِدُ يول رقي التکاح) أئ: : لح عاقدا ِن الجانيين ؛ لعدّمٍ 
لتَصادٌ » وسيّجيءٌ م بياله في فصل الوكالة إن شاء الله له تعالى . وهو المُراد بقوله: 
(عَلَى ا تهُ) ؛ وأراة بطري التكاح “الإيجات والقبول: 

قوله: (وَينْعقِدُ بَتْعَقِدُ لفِْ التكاح » وَالتَرْوِيج » وَالهبَقَ» وَالتَملِيك » وَالصَّدَقَةِ) . 


أما انعقادٌه بلفظ التكاح والتَرْويج: قلا خلافٌ فيه . 

وأمّا انعقادُه بالألفاظٍ الباقية: ففيه حلاف الشَّافِعة0©. 

قال الشّبِخّ أبو العبّاس النَاطِفِيْ ه4 : كل لظ في الأَمَةٍ مَةَ يُفِيدٌ ملّكَ رقبتها ؛ 
ينعقرٌ بِتِلكَ اللّنظة التّكاح» وما لا ُفِيدٌ تمْلِيكًا بحال لا ينعقِدٌ يه التكاحٌ » وهذا 
الاعتبارٌ منصوص ٠‏ 


قال : في «نوادر ابن رُسْثُم): ال ابو حخنيفة: اکل لی ف الاَمَةَ ليك 


00 وقع بالأصل: «يعني). وا شرت من: الفاء وااغ»» و(ات)» ولام). 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]٠١۲/۹[‏ . و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [9/8/15] ٠‏ 
و9 النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدِّيري .]٤۹/۷[‏ 

() القائل: هو الاطفيّ ٠‏ 


3 كتاب التكاح 8 


ارس ھی ا ر ےر 
رقبة ؛ 8 فى الحرّة يكاع"؛ آلا تر ترَئا ئ أنه لو قال [ 1[ : تصدَّفْتُ [؟/ءدام] بهذه 
الجآرية ليك أو جعاها لك + فإنّه يلك رقيتها ء ولو قال؛ قد أحلَلْتُ لك أمَبي ؛ 
َمْ يكن هبد » على هذا ينعقدٌ التُكاحٌ يلفظة التيع؛. 

وحَكّى اقطان عن الشيخ اپ ا الجُرْجَانيٌ عن الشَّبخْ آي بكر 
الرَّازِي » أنه ينعقدٌ التتكاح بقوله: تروَّجْتٌ» وك وملكتّك» ووهيِْتُ» 
وتصدَّقْتُ » وجك خاطبًا» وجعأتُ نسي لك على كذا :ولا ينعقد بقوله؛ أَعَدّت » 


اودعت و خلت ورهنثت: 


نر 2 » 


وَج قول الشَّافِعِيَ: : أنَّ هليه الألفاظ - أغني: الهبةء والصدقةً » وَالتَّملِيكٌَ - 
إذا يد يها الثكاح؛ لا يخلو ين أحد الأمزنر: إِمّا أن يُرَادَ حقيقةً » أو مجارً » فلا 


a2 


يجوز الأول لاله قد يوجَدٌ هذّة الألفاظ ولا نكا كمه 

وأما القانى: فادنَ ن المجارٌ يقتضي المناسبة » ولا مناسبة بِينَ املك القابت 
بالتكاح » وبِينَ الملكِ الثَابتِ بالثّمليكِ. 

ولنا: أن يكاحَ الي يك انعقد بلفظ ل الهبة بالإجماع ؛ وقد دل عليه ا 
تعالئ : رة مويه | إن وبك تَفْسَهَا اَي 4 الآية . ٠‏ فينعقدٌ نكاحٌ الأمة مَة أيضًا ؛ لاه 
جف مُفْتدَى الأمة. 

لبقام عو ا اا ا 
نكاخها لِغيرٍ التب بعدّه» كما قال [الله |7" تعالى: ومان ڪر أن مود وأ رَسْولٌ 


(۱) زاد النَاطفئ: «وكل شيء لا يكون في الأأمة ملك رقبة؛ لا يجوز به في الحرة ة النكاح». 
ينظر: : «الأجناس / ترتيب الجرجاني» للناطفي [ق٤ ٤‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ر 
(رقم الحفظ: )٠٤١‏ ]. 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا » ولاغ)» و(ات)» و(م). 


آل ولا أن تنو ويه من قدو أ أا [الأحزاب: +م] . 

وقال الله تعالى: راوح مُه € [الأحزاب: ]٠‏ » وهذا لشرّف الس 8# » 
يجوز أنْ برا به: هبةٌ خالصةً لك ؛ حيثٌ لا [:/؛ظام] يلرَمُه مهرُها. 

يعني : مل هذا التكاح جائ لبي لا خاصّة » دون غيرِهِ ين سائر المُؤمنينَ ؛ 
ولان الهية سبت لمك ال 

واطلاق اسم السب وإرادة المُسبّبِ: : طريقٌ مِن طرق المَجاز » فينعقد التُكاح 
بالهبة اا کر سيا اهدع أن الح ما يتوصّلٌ به إلى الشيء » كالباب» 
والحبل » والطريق» والهة كذإك ؛ لأنها مؤضوعة لمك الرَقبة» وملك الوب فد 
ملّكَ المُْحَةَ في الأمة المُسلمة المُحَلَلة؛ ؛ فتكونٌ الهبةٌ سيبًا لمك المُمْعَةَ وقد دل 


على هذا لتقل وال ف 
أنًا الأوّلَ: فقوله تعالى: اولأسا 4 [انساء: م؛] ؛ لان اللّمْسَ باليد 


وكذا قول تعالى: « ورو سَيََةٍ م بن 14 [الشورى: ٠‏ لان الفعلَ 
الأول لَمّا كانَ سببًا لوؤجود الفعل الثاني ؛ م سمي القاني اشم الأول مَجارًا . 

وأمّا الثاني: : فقولهم: + مارا طا الما ء حتّى أتيناكم ؛ E DOA‏ 
العطر فر السب وأرية اليب 

لما ثبت الحكُمُ في الهبة: ت تت في التّملِيكِ والصدقة أيضا؛ ؛ لآنّ الخلاق 
في الكل واحلّ تكن هذا فيا إذا أراةوالهية: التكاع » اتا إذا َم رذ قلا بنع 
التّكاحُ بالهبة ؛ آلا تى إلى ما ذَكَرَ في «التوازل»: «في رجُلٍ طلّبٌ الرّنا مِنِ امرأةٍ 


چ کتاب الماح 8ب ا 


وقال الشافعي رل 44: لا ينعقدُ إلا بافظ النكاح والتزويج لأن التَّمْلِيكَ لس 
و Eg E‏ 


3 


فقَالّث: E‏ 10 رن 
نكاحًاء وإنَّما یکو نِكاحًا إذا وَهبَتْ نفْسَها عَلى وَجْهِ التکاح » ومّذا كرجُل قال 
لرجل: «وهبْتٌ ابتتي منكَ لتخُدمّك)ء أو قال الرجلٌ للأب 0 يدبك 
لين لتخدمنا» » فقالّ: «وهيثُها منكٌ) بمحضر مِن الشّهود ؛ لَمْ يكن يِكاحًاا . 

فإن قلتَ: لؤ كانت السَببية طريقًا ِن طرق الجا ؛ لجار أن يُذْكرَ المُسبَبُ 
ويُرادَ به السَّببُ ؛ بن يُرادَ بالتكاح: الهبة متا . 


5 
غاية البيان © 


و 


قلْتٌ: إِنّما لَمْ كَجُزٍ الاستعارةٌ على ذلك الوجْه؛ لأنَّ الاستعارة باعتبار 
الاتصال» واتّصالٌ الفرع - آغني: اتصال المُسبّتِ - بالتظر إلى الفرع لا بالّطرٍ إلى 
الأضل » ومو اليب ؛ أن اتصاله بالتظر إلى الأصل كالعدم ؛ لعدم افتِقَا ر الأضلٍ 
إلى القرع ؛ فافَهُمْ اوقل حققناة ه في كتاينا المؤسوم [/10٠مظ]‏ ب«التبيين)20. 

قوله: (لِأَنّ التَمْلِيِكَ لَيْسَ فيه حَقِيقَة » وَلَا مَجَارًا عه » أئ: ل التَّملِيكَ 
ليس بمُسْتعمل في التكاح حقيقةً » ولا مَجارًا عَن التكاح » وقّد مر بياه . 

قوله: (لِأَنّ التَرْوِيجَ لِلتَلْفِيقٍ). بُقال: أحاديثٌ مُلَقََةّ أي: ضُمَّ بعضّها إلى 


)١(‏ القائل: هو محمد بن سلمة؛ كما بيّن أبو الليث السمرقندي أُوّلَ المسألة في «النوازل» حيث 
قال: «وسّئْل محمد بن سلمة عن رجُل طلّب الزنا. ٠٠٠‏ ينظر: «التواؤل من الفتاو» لأبي الليث 
السمرقندي [ق/١7//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - تركيا / (رقم الحفظ: 458) ].. 

(1) ينظر: «التَثِيين شرح الْأُخْسِيكَبِيَ» للمؤلف [990-197/1]. 


9 9 كتاب التكاح چ 


ولنا: إنَّ التَمْلِيكَ سمب لمك المُبْعةِ ذ في مَحَلَهَا بواسطة مِلْكِ الرَّكَبَة وَهُوَ 
النَّاثُ بالنكاح والسببية طريق المجاز. 

ةرقو اي لوقعم برطي قالط 

وَلَا ينعفد بافظة الإجَارَة ف ة في الصَّحِبح ؛ لأنّهُ ليس بسبب للك المتعة. 

-30 غاية امین 45 

قوله: (إنَّ اميك سَبَبٌ لمك المُنعَةٍ في مَحَلّهَا) » يعُني: إذا كان التَملِيكُ 
واقعًا فى مكل ملك المبعة. 

م اتن يشر + 5 8 و 

قوله: (وَهُوَ اللَابثُ)» أي: ملك المنْعَة. 

ا شي 0 كع ETE E‏ 
EE‏ يبظ الع » هوق هو الصَّحِبحٌ) » وقد مر وجه انعقاده به » فلا تعيده 
وقوله: (هُمَ الصَّحِيحُ) اخترارٌ عن قول أ نصرٍ التلخي”" 2 وأبي بكر 

الأعغمش به ؛ فَإنَّهُما أجابا: بأنَّ التُكاح لا يَجورٌ بلفْظِ البيع . 
قا في داوازل: اقل لأب بكر كان بو القايم الصَّفَارٌ يُجِيرُه. قال: فأبو 
7 م 2 
القايي اتی ل لم جز 
قوله :1 [+/دطاء]: (وَلا يَنْعَقِدٌ يعد بلّفْظة الإجَارَة رة في الصجيح)› هذا هو اختيارٌ 
0 
القدور 


() ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/119)» «بدائع الصنائع) (85/5)» «الاختيار) (9/ »)١١١ 211١‏ 
«البحر الرائق) (۳/٤۸)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (۲۷/۳). 

(؟) هو مُحَمّد بن مُحَمّد بن سَلام البلخي ابو نصرء من اران أبي حَفْص الکبير» روئ عَن يحيئ بن نصير 
البَلّخِي . (توفي سنة: ٠0‏ ٠ه)‏ ا «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ل [1v‏ 

(r)‏ مج الستكية في اراز «حيْتُ قال: اة آنا حَصْمُهُمْ بوم القِيَامَةٍ. ٠‏ وذَّكّر فيهم: : وَرَجُلٌ بَاعَ 

خا راكل تبن ٠‏ ينظر: : «نوازل الفتاوى» لأبي الليث السمرقندي [ق١٠7/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض 

الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 948) ] . 

(؛) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/45١].‏ 


3 کتاب النکاح کې اا 


ولا بِلَفْظةٍ الإباحَةٍ والإخلال وَالإعَارَة ؛ لما قل Seta KS‏ 
جه غایۃالبیان سه 
واختررٌ يالصحيح: : عا نقلَ النَاطِفِيُ في «الأجناس): : عن الب أبي 
الكَرْحِيٌ: أنه ينعقِدٌ د [بها]”» التكاخ » وذاكَ لأنَّ السببية التي هي طرق 0 
معدم ؛ لأنَّ الإجارة لا فيد ملك الرقبة فلا فيد ملك الئعة©. 


قوله: (وَلَا بلفْظةٍ الإبَاحَةٍ وَالإحْلَالٍ وَالإِعَارَةِ؛ لما قُلنَا)ء أي: لأنَّ كلا ينها 
ليش يسن لمك الممعدَء هذا لأنَّالكاح فيد اليك » والإباحةٌ ولحلا لا 
يُفيدانٍ ذلك . ولهذا لو قالَ: «أحللْتٌ لك أمبي) لَمْ يكن هة . 

ما لفْظ الإعارة ؛ فقّد روئ النَاطِفِيُ عن اسي بي عبد الله الجُرْجَانِيّ قال: 
حُكِيَ عَن أبي الحصّن الكَزڃِي أنه ينعد التُكاح به واححجٌ أله بيد التّمليكَ في 
المنافع ؛ آلا ترئ أنَّ من استعار ثوا »أو ديه ركوب : له أن بير غيرّه إذا 


لَمْ يخصّه Ri‏ 


AEG - (00) 

(؟) ينظر: «النوازل من الفتاوئ» لا الليث السمرقندي [ق/٠۷//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا / (رقم الحفظ: 444) ]. 

() ينظر: «النوازل من الفتاوئ») لأبي الليث السمرقندي [3/١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا / (رقم الحفظ: 496) ] . 

)4( العَارِيَةٌ: : هي تمليك للمنافع بغير عَوَضٍ» وهي إن أن تكون مُق بمدة معلومة » وتسم حينئذ: 
العارية المُقيّدة. وإما أن تكون غير مُرّفتة » وتُسَمّى: العارية المُطلقة. ينظر: «التعريفات الفقهية» 
للبركتي [ص/١4 ١‏ /مادة: العارية] . 

(0) لفظ التَاطِفِيَ: «لأن العارية تُفيد استباحةً استيفاء المنافع دون التمليك». ينظر: «الأجداس / ترتيب 
الجرجاني» للناطفي [ق5 4 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 5145) ] . 


© كتاب النكاح‎ © tot 


ولا بَظة: الوَصِبَة ؛ لَِنَّهَا تُوجِبٌ المِلّكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَ المَوْتِ. 
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ولا ينعد الثكاح يلفط الإقالة أيضًا؛ لأنّها لفشخ عقب سابتي» وكذا بلفظ 
الصلح ؛ لأ مؤضوع للخطيطة"' وإسقاط الح وكذا بلفظ الشركة؛ لته يفي 
التَملِيكَ في البعض دونَ الكل » ولهذا لا يصح التكاح إذا قالّ: «رْوَّجْتُكَ نضف 


جاريّتي) . 
قر (وَلَا بِلَفْظةٍ: الوَصِبَةٍ َء انها توب [م/دواء] المِلكَ مُضَافًا فا إلى ما يَعْدَ 
قالّ في «الأجناس): فيه وجهين: إن أضاق إلى حال الحياة 
وقال : الأوصِيْتُ بابتتي لك الان انعَقَدَ يكاحا. . وَإِنْ كان قال : بعد مؤتي» لا يتمق 
التَكاحٌ بيتَهُما. . وكذلك إن طلّق . * ثم قال صاحبٌ «الأجناس): هكذا كان تقول 
شحنا بو عَبدٍ الله الجَرْجَانِيُ a‏ 


)00 الحَطِيطَةٌ في اللغة: ين الط » وهو إنزال الشيء من عل إلى سُفْلٍ . يقال: حط من الشمن كذا؛ أي: 
أسقط منه. واسم المحطوط: الحطيطة . . 
وتا بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بول الغمن الأول الذي اشترّئ به البائع » مع 
خط قدْرٍ معلوم منه. ينظر: اتاج العروس» للرّبيدي [۹٠/۲٠۲/مادة:‏ حطط]ء وامعجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» [ص/9/١] ٠‏ 

(؟) كذا وقع في الس » والجادة: اوجهان) . لكن يصح ذلك في العربية على وجهيْنِ: : أظهرهما النصْبٌ 
على المفعوليّة بعل محذوفي» والتقدير: : ذكروا فيه وجهِيْنٍ » أو تَذْكُر فيه وجهيْنِ ٠‏ ينظر: «التصريح 
على البرضنيع» لالد الأزعري [111/1]: 

ثم رأيتُ العبارة في: «الأجناس/ ترتيب الجرجاني» للناطفي [ق4/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 

ا - تركيا/ (رقم الحفظ: : 145) ] هكذا: «وبلفظ الوصية على وجهيّن. . .»٠‏ فظهّر بذلك أن 
المؤلف تصَرَّف فيها. 

() زاد الناطفِيُ: «في بعض مسائل الباوردي». ينظر: «ترتيب كتاب الأجناس للناطفي» لأبي الحسن 
الجرجاني [ق84/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 157) ] ٠‏ 


t00 


ولا يَنْعَقِدٌ ينعد نِكَاحُ المُسْلِمِينَ ! ا حر ِن عَاقِليْنِ بَالَِئنِ 
ملين + رَجُليْنَ + أو رَجْلٍ وَامْرَ ين عُدُولًا کا أو غر عدو َو 
مَحْدُودِينَ في كَذَْفِ 


ووو الكل تب ا ي ي 

قولّه: (وَلا يَنْعقِدُ نقد يكَاحُ اسمن إا حور ادبن حون اين َال 
مُسْلِمَيْنِ ‏ رَجُلَيْنِ و رَجُلٍ وَامْرََنَيْن» عدولا كَانُوا أو غَيْرَ عْدُولٍ ٠‏ أو مَحْدُودِينَ 
في تَذْف). 


والأصل فيه: “ما رو مسنم بن ان ن¿ له في «المنبسوط)7" بقول قوله: بَلِعَنَا 
عَنْ رَسُول الله كَل أنه قال : دا ناح إلا بد شوو . 


ورَوَئ فی لقاع التَرْمِذِيّ: بإسناده إلى ابن عبّا es:‏ أن لد 1 
اة قال: «البَكَايَا اللاتي يلخن أَنْفْسَهْنَ اسه يقث ب 0. 


E Te لق‎ 
. ] القطرية‎ 

(۲) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». وقال عبد القادر القرشي: «هذا الحديثٌ بهذا اللفظ لَمْ أرّهه. 
وقال ابن أبي العز: «هذا اللفظ غير معروف في كُتبٍ الحديث ؛ ولكن روي معناه في أحاديث فيها 
كلام» . وقال ابن حجر: هس رَه بهذا اللفظ» - وقال ابن قطلويغا: «قال مُخَرّجُو أحاديث «الهداية»: 
لَمْ نجده). ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/1717]» و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» 
لعبد القادر القرشي [ق ٠١ ٠‏ /ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 8؟) ١]‏ 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]۱۸٠/۳[‏ : و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 

لابن حجر [00/7]) واتخريج أحاديث أصول البزدوي» لابن قطلوبغا [ص //اه - ۸] . 

آخرجه: الترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله اباب ما جاء لا نكاح إلا ببيئة [رقم/ 

11°[ والطبراتي في «المعجم الكبير» [؟١/رقم/ ]٠۲۸۲۷‏ » والبيهقى فى «السنن الكبرئ» 

[رقم/ ]١6٠0١‏ » من حديث ابن عباس و به . 

قال الترمذي: «هذا حديث غير محفوظ». ورجّح البيهقي وجماعة من الأئمة وقُنّه على ابن عباس . 

ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [717/14] ؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 

حجر [00/7]. 
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غلم بان السهَادَةَ رط في باپ الاح ؛ لقؤله عكة: «لا نِكَاحَ إ 


بِشَهُودِ) وَهْوَ حُجَّةٌ عَلَى مالك نك في | إشْيرَاطٍ الِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَة. 
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وروي فيه أيضًا : عن ابن عباس ويم قالَ: ١لا‏ اح إلا يبي 0 

وَجْهُ الاستخسان: 9 إطلاقٌ الهو واي يمل الججميع ؛ فينع التكاع 
بشهادة هؤلاء ؛ لأنَّ لهم شهادة ؛ لكونهم ين أَهْلٍ الولاية ؛ لما تمِيَنُ 2 

ثم اغا N‏ 

وقال ابن أي الى اواز را مان اليه : لي الشهرة بغر وإنما 
القَّرطُ: الإغلانٌ حتّى لو أغلنوا التكاحَ بحُضور الصَّبِيانِ والممجانين؛ يصح 
و سنو ود امود ا 

لهُم: : أن الوطء الحرام دوه لذن يع برا فيجبُ يقَعَ [:/:50,] النكاح 
- وهو الفِعلٌ الحلا علنًا؛ تحقيقًا لادء ف: 

پضدها ين ا 


52 ما روي في «الجامع الترْمذِئ»: : سنا إلى محمد 0 بن حاطب الجمَجي 


(1) أخرجه: الترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله يل اباب ما جاء لا نكاح إلا ببينة [رقم/ 
۰٤‏ ] » عن ابن عباس اه موقوفًا عليه به 

(؟) ینظر: : امتح الجليل» ليش ٠ ]۲٠۸/۳[‏ وااشرح مختصر خليل)) للخرشي [//1717] ٠‏ 

(۳) عثمانٌ البَتُّ: هو عثمان بن مسلم الب أبو عمرو البَصُري» ويقال: ابن مسلم بن جرموز» فقيه 
البصرة في زمانه» كان يريع الوت (الأكسية الغليظة) ٠ ٠‏ قال ابن سعد: كان ثقة » له أحاديث » وكان 
صاحب رأي وففّه) » وعابوا عليه الإفتاء بالرأي ٠ ٠‏ (توفي سنة : 4 ه). ينظر: (سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .]١548/7[‏ واتقريب التهذيب» لابن حجر [ص/85"] ٠‏ 

)0( المصراع الأول: 

وتَدِيمُهُمْ وبهم عَرَفَاقَدُرَه 
وفي نسخة: «تَضْلَهُ). والبيت للمتنبي . كذا جاء في حاشية: «م). والغ2. 
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كَالَ: قَالَ ل الله کل : «قَضِلٌ ما بَينَ الحَلال وَالحَرَام ادف وَالصَّوْتُ)(2. 

وفيه أيضا: مُسندًا إلى عائِشةً يه قالّث: قال رَسولُ الله كلةِ: «أعْلنُوا هَذَا 
التَكَاحَ» وَاجْعَلُوهُ في المَسَاجِدِء وَاضْرِبُوا علي بالدنُوفي)7©. 

ولنا: ما روَيّنا من الأحاديث أولا. 

بياه: أنه لَمْ يشترط فيها الإعلانء فُعْمَلُ بإطْلاتها ؛ ولاه عمد كلا يبطله 
اشتراطٌ الكتمان» كما في سائر العقود. 

ا نقولٌ: إذا حصّرٌ شاهدان عِندَ العاقديْن ؛ فهو ِعْلانٌ أيضًاء فحن بقوله: 


وي ركمَاكانعندامري عه وسور عبر الكَفي © 


(۱) أخرجه: : الترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح [رقم/ [٠١۸۸‏ » والنسائي في 
كتاب النكاح/ إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف [رقم/ 8 مم] » وابن ماجه في كتاب النکاح / 
باب إعلان النكاح [رقم/ ١٩ء‏ والحاكم في «المستدرك) ٣۰ .٠/۲[‏ من حديث مُحَمدٍ بن 
حَاطِبٍ الجْمَحِي وإ به . 
قال الترمذي: ٠ EEE EEE‏ وقال الحاك كم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولَّمْ يخرجاه» . وقال ابْن طاهر: «ألزم الدَارمطِْيٌ لما إخراجه؛ وهو صَحِيح) ٠‏ ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [144/4] . 

)00 أخرجه: الترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح [رقم/ ]١١84‏ » ومن طريقه ابن 
لزي ير لماي المتناهية) [۱۳۸/۲] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ +/449١]؛‏ من 
قال الترمذي: هذا وین غزيب عدن :في هذا الباب» ٠‏ وقال المناوي: : اجرّم البيهقي بصحته» 
وقال ابن الجوزي: ضعيف جدًا ٠‏ وقال ابن حجر في «الفتح٠:‏ سئده ضعيف». ينظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر [717/1] » و«فيض القدير» للمناوي [ [WY]‏ 

(۳) البيت: للصَلتَان العَبذيَ الْحَمَاسِيّ في قصيدة رتانة» وهي من مختارات «الحماسة/ مع شرح 
المرزوقي» لأبي تمام [91//9] . 
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OA 


ولا بد من اعبار الحرَبّة فيا ؛ لأن العبدَ لا شهادة له لعدّم الولاية» 
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ما اني الواردُ عن نكاح السّر: مول على ما إذا لَمْ يكن الشهود َم 

فإِنْ قلْتَ: كيف تشترطونَ() السّهادةً بخبر الواحد» والأصوص مطلقةٌ عن 
شرط الشهادة ؛ قال الله تعالى: © نكمأ ما طَابَ € [النساء: «] » ]» وقالَ تعالى: 
ل وکوا الي 4 [ادرر: ۲] » وقالٌ تعالی: «اول اوی أن يكحن لِحَهُنَ 4 
[البقرة: ۲۳۲ . 

قلْتٌ: EDÊ‏ خب الواحد؛ پل هو مهو تلقن العُلماءٌ بالقبول» فيَجورٌ 
الريادة بالمشهور على كتاب الله تعالئ 0 . 

[/بداء] لن سلما أله خب الواجد فتقولٌ: العام إذا حص منه البعضء 
يُخَصٌ المُتنارَعٌ بخبر الواحد والقياس » فكذا فيما نحنٌ فيه ؛ لأن المُحَرّماتِ خصَّتْ 
ِن عُموم النّضَّء فجارٌ تخصيصه بحَبرٍ الواحد. 

قوله : (ولَايدَ ن عار لحر فِيهَا)» أئ: في الشهادة؛ لان الب لا ولاية 
لَه على نفسه» قلا يكون له ولايةٌ على یره ؛ لل الولاية المتعدية فرع ع الولاية 
القاصرة » وهذا لان الشهادة مِن باب الولاية؛ لأنَّ بها يحصلٌ إِلْرَامٌ الحكم عَلى 


= ومراد المؤلف من الشاهد: أن الأمر إذا عله ثلاثة تقر فقد اشتهر وصار يِن العلّن» كما أن الس 
إذا أفشيته إَِى عَبْرك ؛ فللا يكون إلا إلى وَاحِد ؛ لذ لا يخقّى بلدا . 

0( وقع بالأصل: : تشترط ). والمثبت من: «(ف) » ولاغ)» و((ت)» و«م). 

)۲( وقع بالأصل: «ولا تعضلوهن) ٠‏ والمغبت من : «(ف)» و«(ت)» و(م). 

(۳) ولقائل أن يقول: لا تُسَلّم أن النص مخصوص منه المُحرّمات ؛ لأنه تفل . قال: «كأكحُوأ مَا طَابَ 
لک أي: ما حَنَّ لكم؛ وحان لكم نکاحهن . فلا يدخل المُحرّمات» فلا يُخَصّء فيكون قطييًا. 
وإنما يجاب بأل الحديث مشهور وليس بخبر الواحد» لأن العلماء تَقَنّه بالقبول كما تقدم . كذا جاء 
في حاشية: غ 
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َا بُدّ من اغْتِبَار العقل وَالبُوْ ؛ لاه لا اهما واد ِن تار 


e‏ أذْكة الین لاه لا سَهَادة افر علَى الْمُسلِمٍ. 


RENE EEE 2‏ يكور رَجُلٍ َا 
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مرَأَئَيْنِ 


قوله: (وَلا بذ مِنٍ اْيِبَارٍالمقْلٍ وَالبلُوْ) » وهذا لأنَّ اجنود والس لا 
ولايةَ لهُماء فلا تصحٌ شهادَتُهماء وكذا لا بُدَّ ِن شزط الإسْلام في يكاح 
المُسلمينٌ ؛ لِقؤِه تعالى : «وآن مل أنه لکت عل أن بيك € [الساء :14] + 

قال الحاكم الشَّهِيدٌ في «الكافي): اولا يجوز عقَدٌ التكاح بينَ مُسَلمَينٍ 
بشهادة عبدَيْنِ » أو كافرَيْنِ » أو صبِييْنِ» أو معْتوكَيْن » أو ساء لی مهن جل 
فن كان معهم شاهدانٍ حزان مُسْلِمانِ؛ جار التكاح » فإ أذرك الصبيان» و 
العبدانٍ » وأسلَمَ الكافِران» ثمّ شهدوا بذلِك عِندَ الحاكم ؛ جارَّتْ شهادتيغ)20. 

وقال شمش الأئمّةِ السّرَحْسِئُ في «شزح الكافي» في تَعليلٍ المشألة: (لأنَّ 
شرائط الأداء إِنَّما تختبرٌ عند الأداء ؛ وهو مؤجودٌ» والعتثٌ والإسْلامٌ والُلوعٌ ليس 
من شَرائْط التَحمّل ؛ فَحجُلَهُم كان صَحيسًا؛ لأنَّ احمل ليس [+/«ظام] بشهادق» 
والبلوعٌ والبحدية والإسلامٌ يعْبرٌ في الشّهادة» فلهذا جازث شهادتهما». 

قوله: (وَكا يُشْتَرَطُ وَضْفُ الذكُورَة : حى ينعد بحُضُورٍ رَجْلٍ وَامْرَ أَنبْنِ) : 
وذلك لان قوكه 8 ا الل فضي صم الكاح يم طن عليه 
اسم الشّهودٍء فيصحٌ التكاح بحُضورٍ رجُلٍ واثرأتين؛ لأنّ اسم الشّهُودِ يننال 


0( ر #الميسوظةة السرشيية ب feels‏ 
(r)‏ مضئ الكلام عليه . 
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ولا ت يُشْتَرَط العَدَالةُ خی يَنْعَقَدَ قد لكام ب م بِحَضْرَةٍ القَاسِقَيْنِ عِنْدَنًا ؛ خلانا 
لِلشَّافِعِيَ. له: أنَّ الشهادةً من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهائة . 
آذ ل ہیں وي س 
جل قران [البنرة: ۲۸۲]» أي: فان لَّْ يكن الشَاهِدانِ رَجُليْن ؛ فرجُلٌ وامرأتانٍ» 
ولأنَّ المالّ يثْبتٌ بشهادة رجُل وائرأتين بالإجماع» فجار أن يبت التّكاح يهاء 
قياسًا على شهادة رجِليْنِ . 

5 5 م 0 

قوله: (وَفيهِ لاف الشَّافِعِيَ نفك ) 2 أي: وفِي وصف الذكورة خلاف 
السَّافِعِيٌ . ٠‏ يغني: ٠ NOE‏ وسيجيء في الشّهاداتٍ إ إن شاء الله تعالئ . 

قوله: (وَلا [sr۱۲/1|‏ فرط العَدَالَةٌ حص يَنْعَقَدَ نّ التَكَاحٌ بِحَطْرَة المَاسِقَيْنٍ 
عِنْدَنَا ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَ 44). 

له أنّ الشّهادة عبارةٌ عن كلام هو حه في اشع » O‏ 
ترجحَ فيه جانبٌُ الصّدْقٍ على الكذب بالعدالةء وم توج العدالة؛ قلا تبر تخنبة تنهادة 
الفاق . 

ولَناة أن الفاسِق م ين أَهْلٍ الولاية عَلى نفْسِه وعلی عَبره أيضا ؛ فتجوزٌ شهادثه 

بباه: أنه يعزو بنفسِهء وُر عبدَه وأمتّه وابدئه. فلم مت له الولايةٌ ؛ ثب 
[] الشَهادةٌ [«درام] ؛ لأنّها ون باب الولاية. 

وتحقيقٌه : أله لما لَمْ يكُنْ محرومًا من الولاية عَلى نف ؛ لا يَكونُ مخرومًا 
ين الولاية على غَرِه؛ لان غيره ‏ أغني: المشهود عليه - ين جئسه ؛ لأنّه لَمْ يخرجج 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [714/4]؛ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [/9//9ا01] ٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ!» والفا» ولاتاء و«ام)» ولارا. 


ا 


<3 غاية البيان چ 
ين الإسْلام بفشقه» ولأنَّ الفاسّ صَلْحَ أن يكونَ مَُلَدَا فصلح مُقلَدا وكذا 
شاهدا. 

انه أن الفسقّ لا يُخْرجه م ِن أن يكونّ أهلا للإمامة والسّلطنة ۽ لأنَّ الأ 
بعل الخلفاء ء الراشدي لما يلو واحد منم عن فشق» وفي اشتراط العّدالة لهم 
لي الا ا 01 
قدا - بكشر القام.-؛ حت بقل لقضاء على لق فا صلع مان مق علج 
مقلداج فج اللائ آغاي: : قاضيًا - لأ تقل القضاء نما يون من الاما مَل 
صلح قاضيًا صلح شاهدًا؛ لأن القَضاء والتهادة ين وادٍ واحلوء فكل من يطح 
قاضيًا ؛ يصلحٌ شاهدًا . 

وأمًا اشتراطٌ العدالة في الشهادة عند الأداء: : فَليترجّحَ جانبُ ا 
الكت ؛ لأن الأمر متف على القاضي » ويبئ القضاء على اليل الراجج يقد 
العدالة » ولیس کلامنا فيه؛ وَإنّما كلامّنا في الانعقادء وانعقاد التكاح قصل 


بالأهْليّة » ولهذا جار التكاح بشهادة الأب والابن ؛ لكِنْ لا يُقَصَئى بشهادتهما عند 
التجاحد. 


و 


يويد ما قلنا: قوله : الا ناح إلا بشھو وء من غير شط العدالة . 
فن قلتَ: الشَّافِيُ ميك بقوله رلا نِكَاحَ إل بِوَِيّ وَشَاهِدَيْ 
عَرُلٍِ)("' » فما الجوابٌ عنه؟ 
)١(‏ مضى الكلام عليه. 
(۲) أخرجه: ابن حبان في صحيحه) [رقم/ ٠70‏ 4 ] » والدارقطني في اسننه» [0/1؟1]؛ وابن حزم 


في «المحلئ» ٤ ٠١/۹[‏ ] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ [٠١١۹۵‏ » من حديث عَائِصَةَ إن 


+2 كتاب المكاح‎ 9 ET 


قلت: لم بصع قوله: (وَشَاهِدَيْ [«/مطام] عَذْلِ) في کپ الحَديث ؛ وإِنَّما 
الرُوايةٌ: دلا نْكَاحَ إلا ب بول وفبه كلام أيضًا ؛ لان رواية ابن جْرَنِج!"' عَن 
سُليْمانَ بن موسى عَن الزُهْرِيّ عن عرو عَن عائِشة اي عن التبي 445 

فقال ابن جُرنچ: ثم ليت الزُهْرِيّ فسأ فأنكرّه؛ فضعفُوا هذا الحديتٌ 
لأجلٍ هذا. كذا قال أبو عيسى 7" التْمذِيءُ في «جامعه» . 

ولئِنْ صم الحديثٌ؛ وصحّتٍ الرّيادةٌ ابض فتقول: در العدل مُنَكَرًا في 
موضع الإثباتِ» فيشتضي أدتى ما يطل عليه اسم العدالة» وذلك يخصل 
بالإشلام؛ لقوله : ١المُسْلِمُونَ‏ عُدُولُ » بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض)2*0. 


= قال ابن حبان: «لا يصح في ذكّر الشاهدَيْنِ غير هذا الخبر) » وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب 
شىء غير هذا السند - يعني: ذكْر: شَاهِدَئ عَذّْلِ) ‏ وفي هذا كفاية لصحته) . ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [575/17] > و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]٠١/۲[‏ - 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ ٥‏ ]» والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء لا تكاح إلا بولي [رقم/ ]1١١١‏ » وابن ماجه في كتاب النکاح/ باب لا نكاح إلا بولي 
[رقم/ ۱ ]» من حديث أبي موسئ الأشعري وه به. 
قال ابن عبد الهادي: : اصَحّحة ابن المَدِينِيٌ وَغيره) ٠‏ وقال ابن الملقن: «هَدَا الحَديث صحيح )- 
وقال ابن حجر: (صحّحه ابن المّدِيني » والترمذي » وابن حبان» وأَعِلَّ بالارسال» ٠‏ ينظر: (المحرر 
في ال لابن عبد الهادي [ص/٤٤٠]‏ » و«البدر المنير» لابن الملقن [47/9 3]» و«بلوغ 
المرام» لابن حجر [ص/155]: 

- 5 ره 

. يعني: لانه من رواية ابن جَرَيْج‎ (FF 

(۳) وقع بالأصل: «أبو موسئ». والمثبت من: «ف)» واغ)» و(ات)» و(«م). 

(4) ينظر: «جامع الترمذي» [vir]‏ 1 1 

(ه) قال ابن التركماني: «لَمْ أرّهِ مرفوعا»! وقال ابن أبي العز: «لَمْ برد هذا من كلام رسول الله يه في 
كيب الحديث»! 
قلنا: بل أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ [۲۰٠۵۷‏ » من طريق حجّاجٍ بن أرطاة عن عَمْرِو بن شعَيْتٍ) 


عَنْ يه عَنْ جد ا به = 


9 کتاب التكاح ي 


تو 


ولنا: : أنه منْ أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وَهَذًا؛ لأنه مالم يحرم 
CNET‏ يايو ولآنه مل 
مقلدا فصلح مقلدا ء وكذا شاهدا وَالمَحدُودُ في القَذْف يِن أل اللاي يكن 


أو تقول: الشَاهِدانِ أَضِينًا إلى العذل؛ فعْلِمَ بذلك أنَّ العدلّ ليس بصفة 
اسیو ا ا مرب إلى ا ق » عَلى ما عرق ذ في الحو 
ا ١ء‏ لَمْ تشرط العدالةٌ في الشَاهِدِء فيكون مغناة: قائلَي عذْلٍء أي: 
كلمت عدُلٍ » وهي كلمةٌ الكوحيد» على إقامة الصّفَةَ مقام المؤصوفي المخذوف 
والفاسقٌ يقولٌ كلمة التَوحيدٍ 


41 


قوله: (وَهَدَا لِأنّهُلَمَالَمْ بحرم اللا على تفْسِِ) إشارةٌ إلى قوله: (يِنْ اهل 
الولَايِ) » أئ: هذا الذي نامي عزو کار و اال اللاي کارت کوب ايان 
الفاسِقٌ (لَمَا لَمْ حرم الولاية عَلَى نَفْسِهِ لإسْلاه؛ لا يُحرمٌ عَلَّى غَيْرِو) ٠‏ وهو 
المشْهودٌ عليه ؛ ۽ (لِأَنَهُ مِنْ جِنْسه) » أي: لان المشهود عليه ِن جنس الفاسي» أو 
أن الفاسِقٌ 1[ من جنس المشهود عليه » وكلاهما واحدٌ. 


قوله: (وَالمَحْدُودُ قى القَذّفٍ من آهل الولائة» يكو ن من أل القّهَادَةِتَحَيل . 


= قال ابن حزم: «خبدٌ فاسد» وحجَّاجٌّ هالك2. ينظر: «المحلی» لابن حزم ]٤۳۲/۹[‏ » و( التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق؟؟١١/أ-‏ ب/ مخطوط مكتبة جار الله أقتدي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: )۲٠١‏ ] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ 494/4 ] . 

(1) والعلةٌ في امتناع ذلك: أن الصفة هي الموصوف على قول النحويين في المعنى » وإضافةٌ الشيء إلى تسه 
غير جائزة » وإذا كانت الصفة هي الموصوف عندهم في المعنى ؛ لم تز إضافة الحروف إلى المعجم ؛ 
لأنه غير مستقيم إضافة الشيء إلى نفُسه. ومسألةٌ إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس: مختلف فيهاء 
فالبصريون قائلون بالامتناع » والكوفيون قائلون بالجواز. ينظر: اشرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش 
[؟/1717]ء و«لسان العرب» لابن منظور [۳۸۷/۱۲] » وا الكُيّات» لكوي [ص/14] . 
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وإنما الفائتُ ثمرةٌ الأداء بالنهى لِجَريمَتِه ولا يَُالِي بفواته كما في شَهَادَةٍ 
العُمْيانِ ابي العَاقِدَيْنِ . 
و غايةالبیان 6 يسح 

والأصل [+/درام] هّنا أن كل مَنْ تلخ اذ يكو لاني التكلح يولاية تفي 
صَلحَ أن يكونَ شاهدًا في التكاح » والمخدوة بهذه المثابة ؛ لأنّه يتزوّج بنفسه» 
ويرو عه وأفته أيضاء فيصلح أن کون شاهدًا أيضًا لوجود ولايته» ولاته فاسل 
کغیره و ين السات ؛ إن لم نْب فينعقِدٌ اكا يشهادتهم ؛ لما فلنا ؛ فينعقدُ يشهاديه 
e‏ 

غايةٌ ما في الباب : أن اسع أمَرَ, برد أداء شهادته ؛ جزاءً على فِزيتِه » ولا کلام 
نا فى الأداع وكلامنا فى الانعقاد. 

قوله: (لِجرِيميو) : آي: لذئيه. 

قوله: (كَمَا في اة العُمَْاِ) . 

قال شمش الأئمّة السَرَخسيئ: «ينعقد التكاح يشهادةٍ الأغمى بالاتفاق. آم 
عندنا: : فلن الأغمى إِنّما لا ثبل شَهادته ؛ لأنّه لا يمر ب بين المشهود له والمشهود 

عليه ؛ إل يدلبل مْتبو» وهو الوت والتغمة» وذلك لا يكو في حال الخضورٍ 
وع . وعد لشاف : لأن الأغمئ م ين أهل أداء الشّهادو» ولهذا قال: لو تحمل 
ومؤيميوه لخي ۽ تفل سھاد“) 0 

قوله: (وَابِتي الَاقِدَيْن) . 

کے 22 ريك لووك عزن 8 2 ت 

ضوركه: وقعت الفرّقة بين الرُوجَيْنِ » ثم تزوجا بحضور ابتَيّهما؛ ينعقِدٌ 

(1) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي») للشيرازي [؟/45] . و«الوسيط في المذهب» للغزالي 


[77/5] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدِّيري [01//9] + 
(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخييّ .]۳۲/٠[‏ 
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5 عماهة م 


قَالَ: : َإِنْ ر ملع وميه اة مين ؛ جار عند آپي حب بي 
بوسف يهكا » َال مُحمد رر ا: : ل جور لأن الساع افا في التّكَاحٍ 
اة ولا شَهَادةَ ِلْكَافِرٍ عَلَى على المُشلم تَكَنهُمَاَمْ يسما كلام الما وَلَهُمَا: 
ي غاية‌ابیان ي 
الاح بشهادتهماء وإِنْ لَمْ يُقُضَ بها عِندَ اجاح . 


قولّه: (كَالَ: ا ؛ جار عند بي حَِفة وبي 
يوسف 4# . وَكَالَ محمد وَرُكد: لا يَجُورٌ)20: أي: قال القد وري في امختّصّره): 
«وإِنْ تروچ مُسَلِمٌ)2"7... إلى آخره. 

وَجْهُ قول مُحمَّدٍ وَزُفْر هك: 3 السهادةً [rl z4/r]‏ شيط انعقاد 4 
والتّكاح اخ لا ينعد إلا يكلايهما جميعاء فإذا انعقة لكا يشهادة الي كۇك 
شهادتهما على کو المسلم والذمة یکا قاد تصحّ ا أَهْلٍ الذكة مه على 
المُسِلِمٍ » فلَمْ ينعقد التّكاحُ يها. 

ووَجْهُ قولهما: 3 اشتراط الشهادة حال انعقاد و التكاح لا يخُلو مِن أحَد 
الأريْنٍ: إن و ار و وك 
يوقوع 7 ملك المهر عليه ٠‏ والقاني: متف » قنعيّنَ الأول . 

وإنَّما قُلنا بانتفاء الاني: : لأ المهر مالٌ» ولا بيجبُ اشتراٌ الهادة في روم 
الما » كما في اليم » فما ثيك أن اشتراط الشّهادةٍ في التكاح - وقوع ملك الممْعَةٍ 


)0 ينظر: «تحفة الفقهاء» [177/1]» «بدائع الصنائع» »٠٠٠/۲[‏ 517]» «الفتاوئ التاتارخانية» 
«[t00/Y]‏ «الجوهرة النيرة» [۲/٣]ء‏ افتح القدير» [/4١٠]ء‏ «البحر الرائق» 
[94/9] » «الفتاوئ الهندية» [۲۹۹/۱] » «حاشية ابن عابدين» .]۲٠/۴[‏ 

(۲) ینظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ه؛١].‏ 

() وقع بالأصل: (الحضور». والمثبت من: الف1ء والغ) ) و(ات)» وام 

)4( وقع بالأصل: (الحضور». والمثبت من: لاف)ء والغ4, ولات4ء واام). 


مآ و امكاح 1 


5 الشّهَادََ شرع في النَكَاح عَلَى إغتبار | بات امك وود على مَل ذي 
حَطَرٍ لا عَلَى إِغتبار وُجُوب الْمُهرِ إِذْ لا شَهَادَةَ د تُشْتَرطُ في لُرُوم الْمَالِ وَهُمَا 
شَاهِدَانِ عَلَيَْا بخلاف ما إِذَالّمْ َسْمَعَا كلام الزوج ؛ لأن العَقْدَ ينْعَقَدٌ بكلاميهما 


4 غلية البيان 4 
عَليّها ‏ كان شهادة الذمن ن على الدَّمية مي لا عل المُسلمٍ؛ قصكث » ولهذا د يبت 
التُكاح بشھادتهما بالاتفاق إذا جِحَدَتِ المَرأة ذلك» وكانَ عند العقد رجلان 
ميمان» فلم أن مع الَينِ صَحح. 

أ ترئ إلى ما قال في «#شزح الطّحَاوِي: : «ولؤ وم اجاح بين الجن » 
فشهدٌ رَجلانِ مِن أهلٍ الذْمّةَ والمُرأةٌ ذميةٌ» فلن كانت العرأة 'تدعية وال جل 
نكر" ؛ لا تب شهاهما الإجماع؛ لان شهادة الذي يّ عَلى المُسلِمٍ لا فقيل » 
ون كان الَجُلُ مدعا والمأة تُنكرٌ ؛ ؛ فشهاكتُهما جائزةٌ؛ سواءٌ قالا: «كانٌ معنا عند 
العمّْدٍ رجُلان مُسلِمان)» أذ لَمْ تقولا عند بي حَنيفة وأبي يوسّف. 

وَعند مُحمّدٍ: إذا قالا عند العقد: «كانّ معنا رجلان [/٠٠و/م]‏ مُسلمان 
سوانا) ؛ تقل ل »ون لم يقولا ذلك ؛ لا تل هذا إذا كانا وفك الأداء كافرئن » ول 
كانا وقْتَ التّحمّلٍ كافرَيْنِ » ووفك الأداء ملين ۽ فعلّى قولهما: : شهادتهّما مقبولةٌ 
عَلى كلّ حالٍ. 

وعد محمَّدٍ: إِنْ قالا: «كانَ عِندَ العقْدٍ رَجُلانِ مُسلمان غيرنا)» ؛ قبل » وإِنْ 
َم تقولا ذلك ؛ لا ثبل هما كان جاجد أو مُدّعِيَا)20. 

قوله: (بخلاف ما إا َم يَسْمَعَا) مؤصولٌ بقَولِه: (تكَاَنهُمَالَمْ يَسْمَعَا) . 


)0( وقع بالأصل » وفي ات1» والغ): «ثنكر). والمغبت من: «ف)» و١م).‏ ويصِحٌ الرفع لغة على كونه 
خبرًا» ويكون حرف الواو قبل «الرجل» للاستئناف وليس للعطف . 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي») للأسِْيْجَابِيٌ [ق ٠0‏ 10] » «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» 
-[r/r]‏ 


كناب التكاح ا 


OS 
آم وجل بان يُرَوّجَّ ابه الصّغِيرَة َرَوّجَهَاء وَالأبُ حَاضِرٌ بشَهَادة‎ 
رَجْل 8 سِوَاهمًا ؛ جَارَ النَكَاح ؛ لأن الأب يُجْعَلٌ مباشرا للعقد لاتحاد‎ 


3 غاية البيان ي — 


٤‏ وه 


قوله: (وَمَنْ آَمَرَ رَجُلا بان يُرَوّجَ ابه الصّغِيرَة |۳٠۴‏ فَرْوَجَهَاء وَالأَبُ 
حَاضڙ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا؛ٍ جَارَ التکاح)» وهذه ِن خواصٌ مسائلٍ 
«الجامع الصّغير) . 

والضمية اتر فی قزله: 20 جع إلى الرّجلٍ المأمور . 

والوازٌ في توله: (وَالآبُ) للحال. 

وإقماحة حورلاب مالإواعلة عا A‏ 

وفرْقٌ ذلك: : أن الموج في التكاح معي معب وسفِيرٌ ؛ لِمَا أن الحقوقٌ لا تزجع 
ليه » ل كاد الواقعٌ مِن المأمور حقيقة كالواقع ين الآيرٍ كما ؛ لإمكانٍ 
تحقيق الإضافة إليّه » وذلك لأن الإيجات والقبول إِنّمَا صان إذا كان المجلس 
منّحدا» فيكون الَقدُ واقما ين الأب عند روح م شاو آحَرَ ؛ فيصحٌ » بخلاف 
ما إذا كا الأب غائيًا؛ حيثُ لا يجوز احاح ؛ لاله لا يُمكِن سْبةٌ العقدٍ إلى الأب 
کا |۳ / ۰ظ /م] + لاختلاف ب المجْلس » فيبْقَى العقدٌ مُضافًا | إلى المرّوّج عند شاهدٍ 
واحدٍ؛ قلا يصِحٌ. 

وعَلى هذا قالوا: | 7 الأب إذا زوج ج انه البالغة برضاها» بحخضور شاهد 
وأحن ة إن کات تحاضرة جارٌ؛ 0 زوجت نفْسَها» فيكون الأب 


۸ سس سسب بيك كتاب التكاح 0 


المجلس قيكون الوكيل سَفِيرًَا أو معبرا فيبقئ المزوج شاهدا. 


إن كاد الأب عا لَب جز ؛ لأ الْمَجلس مُخْتَلفٌ وَلَا يْمْكِنُ أن يَجْعَلَ 
الأب مُبَاشْرًا. وَعَلَى هَذَا و زۇج الأب انه البالغة بمَحْصَرٍ شاهدٍ واح: 
إن كانت حاضرة جاز» وإن كانت غائبة لم يَجُرْ. 
سخ الان 7# سس سس سه 
شاهِدًا مع آخَرَ؛ِ فيصحٌ ؛ بخلافي ما إذا كانث غابةً ؛ حيثٌ لا يصح نسبةٌ العقدٍ 
إليْهاء يون الأبُ مُروجَا إيَّاها عِندَ واحِدٍ؛ قلا يصح . 

لء الصريف رش ا 0 

قوله: (قَبکون الوّكيل سَفِيرًا) » أيْ: رسولا. 

3 

قالّ في «المُغرب): «(السفيرً: الول المصلح بي بِينَ القومء ومنة: الوكيل 
سَفِيرٌ معب ٠‏ يعني: :إذا يكن العقةُ معاوضةٌ» كالتكاح والُلم والوثني ونحوهاء 
لا يعلى به شي ولا يطالبٌ بعنية ل سا02 


والله أعلّم . 


(1) في حاشية الأصل: «خ: إذا»ء 
(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرزِي [ ص/٠‏ ۲۲] . 
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۹ 


ورد |4 


Eos 


و ا ا E‏ 


® 
5 
5 


في بيان المُحَرَمَاتِ 
لما دَكَرَ بيان شؤعيّة الثكاح في الأنى ين بني آم إذا كاّث مُحلَّلة: 
في بيان یات ا ر اا یا ب 
قوله: (قَالَ: لا جل للرّجلٍ أن ا ۾ ولا بِجَدَاته؛ ِن َل الرّجَالٍ 
وَالنسَاء) » أئْ: : قال الشيخ أب بو الحُسین' اوري 8 : «ولا حل للوّجلٍ)0©. 5 


إن لخر 
قالّ ابن السكیت في کتاب ب «الإصلاح): (قالة ن 3 ا اقول العرث: 
م مع 


ےر ت ٥‏ رت 


زوجته امرأة ؛ وتوت امرأة » ولیس مِن كلام العرّب: OS‏ 
قال الإمامٌ الأَسْببجَابِيُ في «شزح الطّحَاوِيً) : «جَمِيعٌ ما يتضمّنه كتابٌ 
التكاح والرّضاع بالتحريم على أحدٍ وعِشرينَ [1دام] نوعا: سبعٌ ِن جهة النَّسَبِء 


4 وقع بالأصل: «الحسن» ٠‏ والمثبت من: ااتاء وااغ). 

(1) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/٥٤٠]‏ . 

(؟) يونس عند الإطلاق في كُتبٍ اللغة: هو بوس بن حبيب الشَّبّيَ لري أب عبد الرحْمّن. وقد 
مضت ترجمته . 


(4) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/ه7؟] ٠.‏ 


(Ve‏ ب كتاب النكاح 8م 


ج غاية البيان 2 
وسبعٌ من جهة السّبب» وأربعٌ مِن جهة المْصَاهَرَة» واثنتان مِن جهة الج 
وواحدةٌ من ج جهة الكفر. 


نا الع التي ِن جهة التَّبٍ: فما جمعه الله تعالى في قوله: < حرمت 


یر انکر وتا 4. إلى قوله: ربكا آل بات الي » 
[النساء: ۲۳] . 

وأ 0 الي ين جهة البي: أك الي أزضعنك؛ لقرله تعالى: 
وتشڪ آل انگ4 اسد: ۲۴ وکذا ام تھا وأ أبيها وان علث ؛ 
وكذلك هي ج عَلى الاوك وإِن را » وكذلك بناتّها وبناثٌ أبنايها وان سمَلْنَ ؛ 
لقوله تعالى: اوخو رڪ رم ألبَصْعَةَ 4 [الساء: +؟] » وكذلك عمنّه وخالته ِن 


جهة الرضاعء وكلٌ من يِحْرْمٌ عليه من جهة النَّسَبٍ يحرم عليه ِن [جهة] ° 
لزضاع. ٠‏ قالّ € : «يَحرمٌ مِنَ الرَضَاع ؛ مَا بحرم وا 


وأا الأزبع التي ين هة المُصَامََ ف انرا حرام عليه ؛ سواع دحل 


بائرأته أؤ لَمْ يڏخل بها ب بان واف اضفر > [الساءة 9[ سیوا 
كن من جهة السب ازن جهة اعام ء وكطلق ها ها اكاك أثها رز 


علون. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ ولاف)» ولات)» وام). و«ار). وهو الموافق لما في اشرح 
الطَّحَاوِيَ للأسْئِجَابِيَ [ق817/|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
«يم) ]. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم [رقم/ ۲٠٠۲]ء‏ ومسلم في كتاب الرضاع/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة [رقم/ 
»]١ ۷‏ من حديث ابن عباس وله به . 


= غاية‌البیان #8 ل سس 
وابنةٌ [/:م,] الرّوجِةٍ حَرامٌ عليه إن دحل بالا ومنكوحةٌ الأب حرام إذا 

EF, ٍ‏ ا 
کان العَقدٌ جائرًا » وإذا كانَ فاسدًا قاد يرم بمجرّد العقد؛ إلا إذا صل الدخول 


به» او“ النَظرٌ إلى الفزج باشهو) » أو ال ِالشّهُوة» ومنكوحة الأب مِنّ 
الرّضاع حَرامٌ ؛ لقوله : ١يَحْرممِنَ‏ الرَصاع ؛ ما يَحْرُمُ من الس دوا 
الابن حَرامٌ ؛ سواءٌ كان الابنُ مِن جهة النَّسَبِء أو مِن [+/1١ظاء]‏ جهة الرّضاع . 

وأمًا الان ِن جهة الجمع : 

فإخداهما: الجمعٌ بین اکر ین أزع يشوة. 

والقّانيةٌ: : الجخ بين الأحمينٍ في عفد الثكاع» فإ تزرَجهُما في عفد واح 
رق بيتهُما وبين الزّوج » فان كان قبل الدخولٍ كلا شي ءَ لهُما©» وإِنْ كان بعد 
الخو وب لكل واحدة الأقلّ ين مفر لها وين ال م ؛ ثم لا يجوز أن 
وول ا E‏ 


وإنْ كان تزوَّجَهُما في عَفْدَيْنِ مُتفرٌ م قبن ؛ نكا الأولّى جاتر » وتكاحٌ الأخرئ 


)0( وت بالأصل: «و». والمغيت من: «ف)ء واغ)؛ واات1؛ و«م. وهو الموافق لِمَا في اشرح 
الطْحَاوِيّ) للأسِْيجَابِيَ [ق>؟م/ا/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
[arr‏ 

)۲( وقع بالأصل: باهرا ٠‏ والمئبت من: : الفاء ولاغ)» ولات)» و«م). 

(۳) مضی تخريجه آنقًا. 

)4( وقع بالأصل: «أربعة). والمثبت من: : اف)ء واغ1» ولاتاء واام1. وهو الموافق لِمَا في ااشرح 
الطَحَارِيّ» للأُسْييْجَابِيَ [ق1707/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
(AY‏ ]. 

(0) وق بالأصل: «لها». والمغبت من: اف0ء واغ1؛ ولات٠»‏ واام4. وهو الموافق لِمَا في شرح 
الطحَارِي» للأسْييْجَابِيَ [3ق3707/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
6.م)]. 


چا سو بنج 


f SE GE SERE 
باطل» فرق بيه وبينَ الأنخر» فان كان عر مدخو بها قلا شيء لهاء وإ كا‎ 
» د مكل بها لها الأقلّ ين مفر مفلها وين المُسمّى ولا يفسد يكح الأو‎ 

بخلاف لمالاب إل له لايع الأو حى تتفي ده الأخرىا. 
وكذلك وز الجمع بين الأخنئين استمتاعاء فإذا انس بإخداهما لا 
ا الأجرئب جا 21 حرم فزج الأول بالتّرويج » أذ بالإخراج عَن مله . 
وأا الواحدةٌ الي هي من جهة الكفر: فهي مجوسيّةٌ لا يجوز لِلمُسلم أن 
يتزوّجها » وكذلك عمد الأؤئانٍ بخلافي الكتاية كاليهوديّة والنّصرانيّة؛ فإنتزويجها 
جائ عِندّنا. والصابئية 4 : يجوز تزويجُها عند ابي حَنيفة ؛ خلافًا لصاحِبئه ه2200 
[وقالٌ أبو بكر الرَّازِيُ في شزحه ل«مختصّر الطّحَاوِيَ) : «وجُملة الأئر فيه: 
أ امكاح بثرة TE‏ 
منها: ما حرم بالوطء دون العقّدِء مثل: الوطء بملك اليَمينِ ويالزّنا. 
ومنها: ما حرم بالعقْدِ وإِنْلَمْ يكن وطْنّاء مثْل: حلائلٍ الأبناء » وأمّهاتٍ التّساءِ. 
ومنها: ما حرم بهما جميعًا كالربَائْتٍ. 
ومنها: ما حرم بانسب 
ومنها: ما حرّمَ بالرّضاع . 
)١(‏ يشبة إلى الضَّابئِينَ ٠‏ يُقَال: صما ان بطباً؛ ؛ إذا خر ين دينه » وهم من يتركون ديتهم ويدينون 
٠ 5‏ وقيل: : هم قوم يعبدون الكواكبٌ» ويزعمون أنهم على مِلَّة نوح » وهم مَهَبُ الشمال عند 
منتصف النهار. وقيل: : هم عبَدّة الملائكة . ٠‏ وقبل: هم قوم بين المجوس والنصارئ ٠‏ ينظر: «طلبة 


الطلبة» لأبي حفص النسفي لص)١؛] ٠‏ و«المعجم الوسيط» .]٠٠٠/١[‏ 
(۲) إلى هنا انتهئ النقل من (اشرح الطَحَارِيّ) للأسْبِيْجَابِيَ [ق07؟ /ب] . 
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قال: ولا ببنته ؛ لما كلوؤْناء ولا بِِنْتِ وَلَدِهِ ِن سَفْلَتَ لْإجْمَاع 
چ غاية البيان #5 م 
ومنها: ما حَرُم ؛ لأنّها تخت روج20. 


قوله] 9 : (لقَوِِْتعَالَى: : حرم مت َك تفي 4) . والاستدلالُ به 
الذي لور رة الأكيات ظاهك . أا الاستدلالٌ بها عَلى حُرْمةٍ الجَدّاتِ؛ فمِنْ 
وجهين: 


أحدهما: : أن الجمع بين الحقيقة والمَجازٍ. - على قول بَعض مَشايخنا ‏ جائرٌ 
[e/ ۱/1]‏ في مَحَلَيْنٍ ُختلقين ؛ قَتبِنَتْ 2 الجَدّات بهذه الآيقع كحزمة الأمّهات. 


كاي 139 لأمّ في الّ: هر الأصل منة: : أ ار » وام التماع» فعلى 


12 
هذا تعناولٌ الك لكي ا الأمهات والجَدَّاتِ حقيقة ؛ لا EEE‏ 


وعلى المذّهبٍ المختار - وهو أن الجمْعَ بِينَ الحقيقة والمَجاز لا يجوز 
مُطلقًا -: ثبت حَرّمةٌ الجَدّات ي بالإجماع» أو يالوجه القاني . 
شم اين قبل الجا مثل: أ الأب وإ علّث » وين قبل الساء بذ مفل: آم 
الام ون علّتْ» وكذلك أ أب الأ وإن علد ؛ ربت الجَدَّةُ أذ يعدت ين يل 
الرّجال أو الساء. 


i 


قوله: (وَلَا نه ؛ لِمَا َلَوْنَا)» اراد به قوله تعالى: حرمت س 
ہنیک واس 4 زاء 8 : 
قوله: (َلا ينْتِ وَلَدِو)» أي: ولا يحل له أن يزوج ببئت ابه ولا ببئت 


32 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحَاوي» للجصاص [4/١٠؟51-7"]‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ)» والف)ء ولات)» و«م)» وااراء 


2 چ كتاب النکاح‎ V4 


ا 0 2 2 00 3 7 5 کد ر o‏ 
وَلا بحت وَلا ببَنَاتِ آخْتهٍ» وَلَا تات أخبء وَلَا بِعَمّتهِ وَلا بِخَالتِهِ ؛ لأن 
حرمتهن مُنْصو ص عَلَبَْا في هَذِهِ الاي وَتَدْخُلُ فيهًا العَمّاتُ المُتَفَرّقَاتُ 
وَالخَالَاتٌ المُتَمَدّقَاتُ وَبَنَاتُ الإ خوَة المُتََرّقِينَ ‏ لأن جهة الاسم عامة. 

قال: وَلَا 14 راه التي دَخَلَ انها أو لَمْ يحل ؛ لقوله تعالى: 


50 


امهب س ایگ € [الساء: ۲۳] من غير قيد بالدخول. 
ج جک ا دنه 
به إن سفلَث للإِجُماع » أو لِمَا ذكَزنا ِن جواز الجَمْع بين الحقيقة والمَجازٍ في 

قوله: (وَتَدْحُلُ فِيهَا العَمّاتُ المُتَقَرَقَاتُ وَالكَالَاثُ المُتَمَدّقَاتُ » وَيَتَاتٌ 

خْوة المَتَقرّقِينَ) » أئ: دل 5 في الحزمة العم لأب وأ والعمة لأب والعمّة 
ا رھ عات لای الخ لاب را راا ای راع ا 
أخواث الأ وبنث الأخ لأب وأ ونث الأخ لأب» وبنث الأخ لأ وكذيك 
ادكه في بنات الأخوات المُتفرّقات» وذاكَ لأن اسم العمّة والخال والأخ 
ولحت مال يبري على مويه مالم يجت دلي الُصوصي . 

[*/ادظ/م] فاا عق الأب» و لأ وخالة الأب» وخالة لأ فا 
بالإجماع فان 4/1 لمظ] ولد العسَةٍ» وولدَ الخالة حول + وود الأخ والأحت 
حرامٌ؛ لأنَّ له تعالى حرم ول الأخ والأخحت دود ولد العم والخالة. 

قوله: (وَ]ا ممأب الي دَحَلَ باْتتَِاء أَوْلَمْ يَدْخُل) . 

اغْلَمْ: : أن أ المأ حرام على الج » دحَلَ بابتها أو لَمْ يدخُل » وهو مذهّبُ 
عامّة العلماء وعامّة الصحابة - رضي الله تحال عَم -؛ لذن قولهتغالن: فيك 
ضار رسڪ 4 مطل عَن قد الدُخول» فِيَجْرِي على إطلاقه» وكانَ ابن عباس 
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دس ل :م المَرأمبهَمَةٌ» فأبهمُوا ما بهم له تعَالّى )210 والمراد 
REN‏ أنس في «الموطًًا : عن يخي بن سَعِيدٍ أنه قال :يل يه 
ن ابت - رضي الله تعالى عَنْهُ - عن وجل رح ا ره ل أ بيبا بيبا هَل 
تیل که ھا ؟ قال ديد بن ابت ETE‏ لس فيا زط وما الوط 
في الرَبَاِب ¢„ 


وحدَّتَ مالك أيضًا في «الموطأ»: : آله به عَنْ غَيْروَاحلِ: 31 أبْنَّ مَسعودٍ 
ا اسفي وه لوعن كح امد لفت هلم ُن الت 


و کے 


ښک مسَث ؟ فَأرْحَصٌ ابن سمو في ذلك فم إن ان شوو قم اليك ال 
ذلك » قأخير آنه ایس گیا اء وما ارط ذ في الرټاِي» قَرَجَعَ ابن مَسْعُودٍ إلى 


الكوكَةء ولَمْ يَصِلْ إِلَى مَنِْله حى أَنّى الرّجْلَ الي سال مره أَنْ مُمَارِقَ 


رتد : 


وقالَ داودٌ الأَصْمَهَانيةُ 5 ومحمّد بن جاع وپش المرييئ: :الام رة 
[els]‏ بنفس العقد 5 البنتِ» ما ل يوجّد الدُخول بالبنت » وحَكوًا هذا 


(۱) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» [۲۷۰/۱]» ن روق د سيل عَنْ قَوْلٍ الله يق : 
«وأميك نك ایگ 4 ٠‏ قَمَالَ ابن عبّاس: هي مهمه اروا ما أَْسَلٌ اله واوا تمان اه 
و3 ) . ١‏ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 2]1١٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 
0) عَنْ يَحْبَى بن سيل أنه قَلَ: : شيل رَد بن ابت وال به. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »]۱۱۱١‏ عَنْ غَبْر وَاحِدِ: ن ابْنَ مسرو اة به. 

)٤(‏ لم يك ابن حزم هذا المذهبّ عن داود وهو أعلم الناس به؛ ومذهبٌ ابن حزم كمذهب جمهور 
أهل العلم في هذه المسألة. ينظر: «المحلى» لابن حزم [51//4] . 


 حاكفلا سح مهي کتاب‎ ۷٦ 


َل ينت امْرَي التي َل بها ؛ وت ید الخو يالنّضّ وَسَوَاء گا 
في جره أَرْ في جر عَيرو؛ اَن در حجر رخ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لا مَخْرَجَ 
الشّرْط وَلِهَذا كى في مَوْضِع الإ لال يتفي الدُحول. 


و غاية البيان 4 


المذّهبَ عَن علِيءٌ ‏ رَضِي الله تعالى عَنْهُ -. كذا في (التّحفة) 27 . 


قال شمس الأئمَةٍ السّرَحْسِييٌ في (المنٍسوط): «وهو أحد ول الشّافصي 2000 
قوله: (وََا ِت اراي دحَلَ يها . 

اغلّم: : أن زم في اة لا تبث بنفس العقد على الأمّ» مالم يذشل با بالا 
قال في الضابط هنا: : يكاح البنات 5 ٿث تحريم م الأمّهات » درل الأمّهات د تحریم 


البناتِ . 
ا E‏ 


يه 
وتفُسيرٌ الجخر: أن رف البنث مع الم إلى بيت زوج الأم» أمّا إذا كاكتت 
البدثُ مع الأب لَمْ تكن في جر روج الأم. 
قال في «الكشّاف»: «فإن َلتَ: ما مغنى لمََلكُم يهن 4 ؟ قلث: هي كنا 


و 


عن الجمّاع » كقولهم: : بى عليُها» وضرب عليْها الحجَابَ ٠‏ يعني : إذا أذخلتموهن 
الم والباء للتّغدية)29: 


ع له 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲ ل 

(۲) لم نجد هذا قول للشافعي » بل هو قول یا قاذ لحن أصحانة: ينظر: «روضة الطالبين» 
للنووي [۱۱۲-۱۱۱/۷]. 

(۳) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيَ [199/4]: 

(:) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [593/1]: 
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E AOA ERE 

ثم الحِجْرٌ هَل هُو شط كالدٌحول أمْ لا؟ 

قال عامّة الصحابة - رضي الله تقال عَم -: ليس بشرط . وروي عن علي - ري 
الله تعَال عة - : أن البعت لا تخرمٌ على الرُوج؛ إلا إذا كانت في جره ؛ ۽ لان 
النّصَّ قي قيّدَ ِالدّخولٍ » وبكونها في الججر. وبه أَخدٌ داو الأَصَمَهاٍء. 

والصَّحيحٌ: قول العامّة؛ لأنَّ ١‏ الجر لَمْ يُْكَر على وجه الشَّرط ؛ بل على 
وفاقي العادةٍ ؛ لأنَّ العادة الفاشية أن تكودَ البنثُ مع الأمّ في بيت [0/7اطام) الزّجء 
ولهذا لَمْ يُذكز في موضع الإلال؛ بل اكثفيَ بتفي الدخول » فقيل: قن ل 
تَحكُووأ مَكَلَكُم يهن 4. ٠‏ ولَمْ يقل: : ولم يكن في حُجُوركم . 

فعُلم: أن الجر لم بُذكز على وجه الشّرط؛ بل على العادء كما في قوله 
تعالى: ڪر ل عار يهم با 4 [النور: +.]. وود المرْأةٍ مِن غيرٍ رَوجها 
يسم رييب إذا کان دكراء أز رييية إذا كانث أن ؛ لأ يدت ولتّعاء كما ت 
ولدّه في الغالبٍ » قَجرّئ الاتساعٌ في النّسميةِ بعد ذلك » وإِنْ لَمْ وجل اليه : 


وكذا ل مجان له أن يتزفّجَ ببنات ينت المرأق» ولا ببنات ابن المرأة؛ إذا 


دحل بالمزأة. 


(1) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه :]۲۷۸/١[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ]٠١877[‏ طبعة 
دار الفكر ٠‏ عن مالك بن ؤس بن ادان الَضرِي لَه ات ِئڍي ارهد َد لي توي 
کوجَذٿ عَلَيهاء كِب علي بن يي طالي» مل اما َك ؟0: فَقلْتٌ: وفيت الْمَرْآةٌ كَقَالَ: «ألهًا 
ابتةٌ؟». فلت : نَعَمْ قَالَ: و ا لاء هى في الطَائِف كَالَ: «قَائكِحْهًا) قَالَ: 
َلْتُ: اَن وله ل وبکر عالق ف حجُورسخر» [النساء: ١۲]؟‏ َال نها لم كن في حِجْرِلك 
وَإِنَمَا دَلكَ إِذَا كَانَتْ في حجر . 

(۲) وهو مذهب ابن حزم أيضًا. ينظر: «المحلی» لابن حزم [0۲۷/۹]. 


۷۸ چ كتاب النكاح + 
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قال: وَلَا بامْرَأَة أببه وَأَجْدَادِِ؛ لقوله تعالى: ولا دَنصححُوأ مَا تك 
ءابا 4 [النساء: 39] 


چ غاية البيان 8 
ا ا ل ا أ 
قوله: (وَلا بامراة ]۳۱۰/۱[ أبيه وَأَجِدَاده) » اي: قال القذوريٌ: «ولا يجل 
للرجل أنْ يتزوّجَ بائرأة أبيه وأجُداده)7©. 


اعْلَمْ: أن منكوحة الأب حرام سواءٌ كان الأب من جهة التَّسَبء أو مِنْ 


جهة الرّضاع . 
آنا ین جهة النسبٍ: فلقوله تعالى: 9وا صخو ما تكح ءآش » 
[النساء: 77] ٠‏ 


أمّا من جهة الرّضاع: فلقوله 2 : بحرم مِنَ الرَصاع ما ما اجر يرم من النسَب00©. 
ا N TEES EB‏ 
إذا جد الخو » أو النّظدُ إلى الفزج عَن شهوةء أو اللّمْسٌ عَن شهوة. 
وأمّا مَنكوحة الجَد: فحرامٌ» سواءٌ كان ِن يل الرّجَالٍِ» أوْ ِن َيل التّساءِ 
جح يي SRI‏ و 
ا أن الجن سكن آنا مجاراء وغل قرول مح لا رر دالت عبت الخ 
فم اغله: : أن النهي المُطْلقٌ عَن الشَّرْعيّ lelaslr]‏ کون لِمعْتّى في غیره؛ 
کون تشروعًا بعد الي » كما في صو يوم العيلٍ؛ إل إذا دل اللي على خلافه ؛ 
فيكو لعن » لا کون مشروعًا بعد الى ؛ كما في هليه الآية ؛ لذن سياف الآية 
وهو قود تعالى: لَه ڪان EY‏ فحِنَهٌ ومَقَنًا وسا سيا 4 [ [الساء: 99] ٠‏ 


. ]٠٤٥/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 
مضى تخريجه.‎ )۲( 


کا ا ا ج ےو 


ا ا و ي أَوْلَادِه ؛ لقوله تعالى: «يعلتيل ابڪ ر ال 
م أت كيك € [الساء: ]١١‏ وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال 
حليلة الابن من الرضاعة. 


يد 


چ فايةابین يه سح 
[ دل على د التي لعينه » وقد بيناه في اشرح الأصول». 

قوله: (ولا بامرأة انه وبني أَؤْلَادو). 

اعْلّمْ: أن حَلِيلةَ الابْن حَرامٌ على الأب » دخَلَ بها الابنٌ أؤ لَمْ يدخُل» وكذا 
حَليلةٌ ابن الابن » وحَليلة ابن البنت وإِن سَفلوا. 

والأصلٌ فيه: قول تعالى: رتیل اتاپ اتن کڪ 4 
[الساء: ]۲٣‏ . 


ع 


بياته: أن الحلائل ذُكِرَتْ مُطْلقةٌ عن قَيْدِ الدُخول» يعمل بإطلاقهاء ثم عندنا 


لا يتفاوّتٌ الم ب ETE‏ 
موقا في «النبسوط»”: وعد الاي لاخر حلي الان ين الأضاع» بناء 
عَلَى آَصْلِه : ن ن الحل لا يحرم ؛ واسیدلا بقوله تعالی: : مات کڪ 4. 
ولكنًا تقول : كر الصَلْتَ لإشقاط اعبار التبنّي ؛ » لا لإِخْلالٍ حَليلة الابن مِن 
الرضاع » والدّليل عليه قوله و : يرم مِنَ الرَصاع » ما يحرم من من النَسبٍ)00», 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ) » ولاف)» و(ات)ء ولام). واار). 

(۲) ينظر: «التبیین شرح الأَخْسِيكَتِيَ) للمؤلف [494/1 -449]- 

() ينظر: «الميسوط» للسَّرَخْسِيَ [٤/١۲۰-٠١؟].‏ 

(:) هذا النقل مغلوط على الشافعي» بل مذهبه صريح في تحريم حَليلة الابن من الرضاع» بناء على 
أضْله: أَنَّ لبن القَحْلِ يُحَرّم. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۲۸٤/١[‏ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي [0//11”] . 

)٥(‏ مضئ تخريجه. 


ل ملسلل« غاية البيان 8©» 
وهذا لأا ل قد انسح بقوله تعالى: رتا حمل ةك تالكا كلك وك 
باو ڪر وله ول لحن رى أَلتّييلَ © ر لا باپھ ت هر اس عند 

أل 4 [الأحزاب: ]١-‏ . 
تَرلث في رّيدٍ بن حارثة» وان عدا إرسول الله وك 4 اظام] فأغتقه » فتبنّاة 
بل الوخي' ال وكادة حت بد ين 
ل اليهودُ والمُنافقونَ: تزرّج محمد رأة ابنه» وهُو ينهئ الاس عنها" . 


وحدَّتَ البُخَارِيٌ: باسناو إلى سام عَنْ عَبْدِ الله بن مك (أن ويد رين 
5 2 0 
ان: 


حَارِتَة » مَؤْلَى ر شول اله ا ا تذطوة إلا دن محمد حتى ل ١‏ 
وهم بكو هو اس عند اکر 4ء تبت أن ن القييد بالصّلَْبٍ؛ دَفْع طَعْنِ 
اهود والممافقينّ» لا لإخلالِ ليل الابن الأضاءيح. 


فإنْ قلْتَ: كيف تَحْرمٌ حلائل بني الأؤلاد» وال تعالى قيّدَ بالأضلاب ؟ 
قلتُ: مثْل ذلك جائ د ني الاسيشمالي» باعيار أن الأصلّ بين الب » كنا 
في قوله تعالى: لهو اارى ڪر ين تراپ © [غافر: ۷] » والمخلوقٌ من الراب 


)0 كان زيد بن حارثة ُت بابنه أسامة ۽ وهو ين سايا العرب ين كلب » في بيت منهم » كان حكيم بن 
حزام اشتراه ِن سوق حُباشة - سوق بناحية مكة يَجْمع العرب يتسوفون فيه في كل سَئَة فاشتراه 
لخديجة بنت خويلد» فوقيه لرسول الله يك ؛ وكان رسولٌ الله لا أكبر منه» فتبناه وطاف به علئ 
جلت قريش » ويُمُْهدهم ويقول: هذا ابني وارثًا ومَؤْروتًاء وقيِلَ زيدٌ بن حارثة يوم مُؤْتة . كذا قال ابن 
شاهين في «المعجم). كذا جاء في حاشية: (م). واغ»). 

(۲) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/۲٠۳] ٠‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الأحزاب [رقم/ 45٠ ٤‏ ] » ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 85 [رقم/ 
]٥‏ من حديث عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ لل به. 
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ولا باه مِنّ الَضَاعَو ولا بأ مِنَ الءَضَاعَةَءِ لقوله تعالئ: 
خط أل ازن وسر فرت ارو 4 نه ۲ء ولقوله 
Ea‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ١‏ [١٠٠إر‏ 
8 غیت اليا چ 
مو الأصلٌ » وهو آَم لا بوه » ومع هذا خاطبهم: بأنّه خلقّهم ِن تُراب. 
وحليلةٌ الرجُل: زوجته » وجمعها: حلائلٌ. 
Blas‏ 
والأضل فيه: قوله تعالی: و ےر آل ارک وَلْمانْكُر 
ألَصعَةَ 4). 
: اعلَمْ: أن زوج المُزضِعة الي رل ها سمه لبن ؛ بمنزلة الأب لِلرّضيع » وبناله 
التي ليست ينها يمنزلة الأحَواتِ ين بل الأبٍ» وأؤلائها لين ليوا من بمنزلة 
الإخوة [١/٠٠۲غ]‏ والأخوات من يل الأ وأؤلادها الْذينَ من هذا الرّوجِ بمنزلة 
الإخوة والأحوات وق قبل الأب [ [؟/داولم] الام وكذلك عَم من الرّضاع » 
وخالته ين الرّضاع حرام عليِه. 


والأضل فيو: : ما روي في «الموطا) وغَيره: يسندًا إلى عائْشةً ‏ رضي الله تعالى 
عتا -: أن وَسولٌ الله لا قَالَ: «يَخْدم م من الرّصَاعَةٍ مَا يحرم مِنَ لاد (2. 


وفي ت العرَِلِيَ): 1 إلى علي ب بْنِ ا طَالِبٍ ‏ ري الله تالى نة - 
قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل: ِن لله حرم من راع » کا بطرم ی الب »7©. 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »]٠٠٠١‏ ومن طريقه البخاري في كتاب الشهادات/ باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم [رقم/ »]٠٠١۳‏ ومسلم في كتاب 
الرضاع/ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رقم/ 4 4 ]١4‏ » من حديث عائشة ولل به. 

(۲) عند الترمذي وغيره: (مَا حَرَّمَ). 

(۳) أخرجه: الترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [رقم/- 


رع س لس تت بل ابابا اجاج أي 


ع يواد ق :0 2 3 1 م 

وَلا يَجْمَعْ بَيْنَ الأَْتَيْنِ نِكَاحَاء ولا بملك يَمِينِ وَطتًا ؛ لقوله تعالى: 
8 "عرق تروب “فقن دك .9 ا ا 
# وات مغوا ج SES‏ [الساء: |۲٣‏ » ولقوله عك: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 


7 .2 0 و 
بالله وَاليَوْم الآخِر فلا يَحْمَعْنَ مَاءَهُ في رَحِم أَخْتَيْن). 


9 - 
3 غاية البيان .$ 


E قوله:‎ 


والأضلٌ فيه: قوله تعالى: اوا سیوا بترت الکن تین إلا ما قَدَ 
سل [النساء ٠ Rr‏ ومُو معْطوفٌ عَلى المُحَرّمات. أيْ: EN‏ 

بين الأخعين ٠‏ وقوله: « إِلَّامَا كذ سكت )» أيْ: لكن ما مضى مغفورٌ؛ بدليلٍ 
قوله: إن هه كات عَنُورًا نيما 4. 

ثم الجمْعُ بينَ الأختين يكاسًا لا يجوز بالإجماع » أا المع بيتهُما ونا 
بملك اليّمين ؛ قلا يجوز أيضًا على ما عليه عامةٌ الصَّحابة ‏ رضي الله تعالى عَم -. 

وروي عَن عُثمانَ - َي الله تالى عَسْهُ آنه قال: ايل ذلك ولكن ل اليك 
أَنْ أَضْتَعَ ذَلِكَ - وقال: أَحَلَيهُمَا اة و رهما آي : 

وأراد بآية التحريم هذه الآية » وأراد بآية الإخلال قوله تعالى: #أَوْمَا مک 
يتور 6 . 

ووخة قزل الغامة: أن المُحَومَ مع ابي إذا الجتمعاء فالختحةم أَوْلَى ؟ لان 


»]١١55 =‏ والشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» ]۲١/ ١[‏ وفي «الأم» [10-74/1]ء ومن 
طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» »]۲٤۷/۱۱[‏ من حديث عَلِيٌ بْنِ أب بي طالب وله به . 
قال الترمذي: «حديث علي صحيح) . 

)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]٠١١‏ » ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» دقرا 
۸ ]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 2115718 عَنْ فيص ن ذُوَيِبِ: : «أنَّ رجلا سَأَلَّ 
ُنحن أن يأك اين ل طم جُمَدُ بَيْنَهُمًا ؟ فال عُدْمان: أَحَلَدهُمَا آي وَحَدَمَمهُمَا 
ای فاا آنا نا أَحِبُ أن أَصْمَعَ ذَلِكَه. 


# فصل في بيان المحرّمات 9# ا 


َإِنْ توَوّجَ أت آَمَةِلَهُ د وَطِنَهَا ؛ صح النّكَاحُ ؛ ِصَدُوره من أله مُضَافًا 
إلى مَحله . 


E‏ 5 5 م 
وَإِذّا جَارَ لا عا الأَمَة ون كان لم يا اْمَدْكُوحَة ؛ لن الْمَلكوحَة مُوطوءة 


ح سس ووو ج ڪڪ 
مُواقعةً“ المخظور وجب لوم ونك المباح لا يوجبٌ اللَمَ. 


و N‏ 7 چ 
قوله: (فَإِنْ تَرَوّجَ حت أمَةٍ له قد وَطِنَهَاٍ صَمَّ النكاح ؛ لصدوره مِنْ أهله» 
مُضَافًا إلى مَحله) 
2 لوقي وار 2 
اعلم: أن كزوج أخت الأمة e E‏ ز عندنا Ae]‏ سواع كانت 
7 2 عو 


2 


الأخث أمَة أؤ حرّة ؛ لصدور رُكْنٍ التكاح م فق هة غاا إلى مخله. 

ونعني بالرّكن: الإيجاب والقبولً. 

وبالأهل: العاقلّ البالعٌ الخر. 

وبالمخل: الأنغى مِن بني آم إذا كانت مُحلّلة . 

وقالٌ مالكٌ: إعزبائ» لوج ينو لون مز جناب ي 
وَطْن ؛ قلا يجوز" 

قلنا: : إن اتج نه لیس يوطوء لا حقيقة ولا كما وإنّما نتير المُتزوجَةٌ 
0 حکما؛ باعتبار حُهُمالتَروُجِء وهو ل الوطء» لا باعتيار نفس ارذع 
فصع التكاح”" ؛ لعدّم الجَمْعٍ بِينَ الأخمين حي جود اروج . 


(1) في «غ»: «موافقة». 
(؟) ينظر: «المختصر الفقهي» لابن عرفة [۲۷۹/۳] . 


() أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «التزوج». بدل: «التكاح». وهو المثبت 
في «غ» » و(اف)ء ولاتاء ولم). واار). 


38 كتاب التكاح £ 


CAE 


وک یما النکرحة جنع إل إا حرم لوطو على تشي سب من 
اا ی با رم جا لع ب د 


ىأ أختين ولي فين ةوبر 5 وی ؛ n‏ 


چ 5 د 


٠‏ ل ا أَوْلويّة وَلَا إلى 


مح الجهيل لدم اْقَائِدَةِ أذ للضَّرَرِ عي التفريق . 
عقي غاية البيان ج 


تم بعد لتو لما یت حم الوطء؛ لم جز إنطال الُكاح بعد صعّيه ؛ لن 
لا جو 5 وط التكوحق حى لا يلوم الجن بين انحن اء لان الأشرى 
مَوْطُوءةٌ » ولا يجوز له وط المؤْطوءةٍ أيضًا ؛ لأنَّ المنكوحة بمنزلة المَوطوءة بكم 
التكاح بعد الصّحَة؛ إل إذا حرم المَؤْطُوءة على نه بإعتاقي» أو بيع » أؤ هبةٍ 
وتسليم» از كروي »وما أب ذلك ؛ فحيك با التدكوحة. 


ئا إذا لم ينطع المثلوكة » فله أن يط التنكوحة يدون تخريم المغلوكة؛ 
لأنّه لا يَصيرٌ جامعا بيتهُما وطنًا لكن ليس له أن يطأً الممْلو كه ؛ كيلا يصيرٌ جامعاء 
ككذا الحكْمُ فيما ذا ترو أحت أ وليه 


و رونا 


قوله: E9)‏ بخ اک في عَقَدََيْنِ › ولا يُدْرَئ اهما“ 5 ؛ فرق ينه 
وَبَيْنَهُمَا) إتما قي بقوله :في ٠)‏ ؛ لألّه إذا توّجَهُما في عفْدةٍ واحدة ؛ يطل 
ِكاحُهُما بالطريق [۷۳وام] الأؤلى ؛ زوم الجَمْع بِينَ الأختين . 

اتا إذا تزوّجَهُما في عُفْدَكَينِ: تلا يَخْلو: إا أن يُعْلَمَ الأولّئ منهما ألا فان 
(۲) وقع بالأصل: «أيهما». والمثبت من؛ اف)؛ ولغ). 
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وو و کے 
عُلِمَتِ [الأولى ]00 ؛ فيكاح الأول ۾ جائڙ ونكاح الثانية ة باط ؛ لأنّه رن 55 
بين الأختين بالانيةء فيُؤْمَرُ ر بالتّعريق بيتهُماء فان كان دعل يها ؛ فلها الأقل. يق 
المُسمّى » وين مهْرٍ المثْل» وعليها العدَّةُ؛ لأنَّ الدُخولٌ حصّل بشهة صورة 
التكاح ؛ قط lr)‏ به الحَدة"' » ويجبٌ المهرٌ والعدّةٌ؛ كما إذا رقت اليه غَيدُ 
افرأيه » وان لم يكن دحل يها قلا مر لهاء ولا عة عليهاء وله أن يرب الأولى . 

أمّا وجوبٌ الأقلّ: فهو مذهينا. 

عه ب اج ISE‏ و 


و رو 


حيثٌ تجبٌ قیمته بالِغة ما بلكّتُ» فكذلك المُسْتوقى بالتكاح الفاسد. 


ولّنا: أن المُستوقى بالوطء نما يتقوّمٌ بالعقّد ؛ لأنّه ليس يِمتقوّم في نفْسِه» 
فإذا ثبت التقوّمٌ بالعقدٍ ثبت بقدْرٍ ما سَمَّى ؛ إلا أنَّ مير الول إذا كان أكُثرَ ِن 
المسمّئ لا يجب الأكثرُ؛ لانعدام النّسمية» ولتمام اَرَاضِي على قذرٍ المسمّى » 
وإذا كان الأقل لا يجب المُسمّى ‏ لعدّم صكة السمية» بخلافي المبيع ؛ فل مال 
مُتقوّمٌ في نفسِه » فبدَلُه يتقدّرُ بالقيمة. 


انما يار إلئن المُسمّى إذا صمت المي وإذا لم تصحّ كان مضمونا 
بالقيمة» ثم يختزلٌ ائرأئه حى تنقَضِيَ ع الأخرئ » سواءٌ دحل بالأولى أو لَمْ 
يدل ؛ كي بصي جاوما ما في رج الأختينٍ؛ نَم المع مول بمائه 
حَكُمًا [+/<٠طام]‏ » ولكن مع هذا لؤ وَِنّها في عِذَة الأخرى لا يِل أضلٌ التكاح ؛ 
(۲) وقع E‏ «الحل». والمثبت من: «(ف)» والغ) ؛ ولات)» وم وار 


() ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]۲۰۲/٤[‏ «بدائع الصنائع» »]۳٠١/۲[‏ «شرح قاضيخان على 
الجامع الصغير» [ق۷٠٠].‏ 


-: غاية البيان 4 

لأ يقال رج ابد حار غل فو لاد 

وان لم عَم الأوى متهما: برق بيته وبيتهُما جَميعًا ؛ لأته لا وجة ضحي 
التكاح فيهما جَميمًا؛ لأنَّ الجَنْعَ بينَ الأعين حرام م بالنصّ » ولا وجه إتضحيح 
زكاح إحداهما أيضا بعينها؛ لان إحذاقنا لمث ياو عق الأ شرع بولا وة 
لتضحيح التكاح في إحدامُما بير عئيها ؛ لأ الثكاح في المجهولة لا يصح ؛ لعدّمٍ 
الفائدق» وو جل القبانِء أذ للشّرَر يالمزأة؛ لأنّها تكو معلقةء لا ذات زوج 
ولا امه 

قال في (شرّح الطْحَاوِيً): «ويلرّمٌ عَلى الروج نص ب المهْر» ون بيتهما ١‏ 

ثم قال : وروي عَن ابي يوسُفٌ َه قال : لاايجبٌ على لّوح شي ء يِن المهْر . 

ثم قالّ: وروي عن محمَّدٍ - رجه لله تال - أله قالّ: يِب عليه المهْرٌ لكل 
واحدةٍ كاملة)(2. 

وجه رواية النضف - وهي روايةٌ «الأضل)7" في كتاب التكاح -: أنَّ يكاح 
إخداهُما صحيخ بانفراو» ونكاح الأخرئ فاسدّء وقد حصَل الفري بين الامج 
وبينَ صحيحة التكاح قبل الدُخولء فيتقصف المهرٌ» وليسث إحداهما بأولّى ِن 
الأشرئ ؛ فاشترگا فيه. 

ووجْه ما رُوِيَ عَن محمَّدٍ محمد أن اروج قر بصكة يكاح إخداهّماء ولَمْ يُطلقها ؛ 
فيجبٌ تَمامٌ المهرٍ 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأسِْيْجَابِيّ [ق/]. 
0( ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحهد بن التحسن الشيباني [١٠/١٠۴/طبعة‏ وزراة الأوقاف 
القطرية] . 
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غاية بيان اه 
ووجْة ما روي عَن ابي يوسّف: أنّ المَقْضِيَ لها مَجهولٌ الا رجي ال 
لر جلَيْنِ: دک علي أل ؛ الم يجب شي كذا هذا. وتفْرِيقٌ القاضي 
كالطّلاق ين الرّوج» قلا معن لقوله: : لَمْ يطلقُها. 
ثم [/٠د/.]‏ العِدّةُ في التكاح الفاسِدٍ تجبٌ ين وت التَّْريق بيتّهُما. 


وقالٌ زُكَر: من آخر الوّطآتٍ» حبَّى ل حاضّث بعد الوطء قبلَ لري ثلاتٌ 
حيض؛ تنقضي عِدَتُّهاء وذاكَ لأنَّ التّكاحَ الفاسِدَ ملحي بالصّحيح ؛ لأنّه 
الأضلّ » في الصَّحيح: تبر اله ين وفْتٍ الفرقةء قكذا في الفاسِدء ثم بعد 
التفريق إذا وَطِقَّها يجب الكَدُ. 
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أمّا النَصَّب فى التكاح الفاسد: فإئه يغبت إلى سرّة أشهر مد وفت التكاخ عند 
باهي التحاح الفا فإنه يبت إل سی اشهرمن زفت الحا 


3 


ET‏ و 


وعِندٌ محمَّدٍ: ين وفْتٍ الدّخول إلى سن أشهرٍ » وُو اتيا الفقيه بي الب 
في «التوازل»؛ لان التكاحَ الصَّحيحَ إِنّما قامَ مَقَاَ الوطّء؛ لاله داع إِليْهِ شرعاء 
والتكاح الفاسِدٌ لیس بداع » قَلا بام مقاته. 


)0 وقع بالأصل: «لأحدهما». والمثبت من: الفاء ولغ » و(ت)» و(م)» ولارا. 

4 قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر [007/1]: واختاره أبو القاسم الصقار هو الصحيح . 
ورده ابن عابدين في رد المحتار: وجعله من وقت التفريق وهو الصحيح ؛ كما في «الهداية)؛ وأقره 
شراحها ك«الفتح» و«المعراج» ولاغاية البيان»» وكذا صححه في «الملتقى» و«الجوهرة» 
و«البحر». ولا يخفئ تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأنهر من تصحيح قول زفر. 
ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [0/4]» «تبيين الحقائق» »]٠١١/۲[‏ «البحر الرائق» 
[184/9]ء «رد المحتار» (۱۳۳/۳). 

(*) ينظر: النوازل للسمرقندي [ق١07].‏ 


اا سلسللسللل کچ کتابالکاح ۾ 


ولهما: نف المَهْر؛ ؛ لأنه وجب للأولئ منهما وانْعَدَمَت الأولويةٌ 
للجهل بالأولية و يضرف إليهماء وَقِيلَ: لا بد مِنْ دَعْوَى كَل وَاحِدَةٍ منْهُمَاء أو 
في اة التتتحقة: 

لايع ين اوها ياء أو حاتهاء أو ا أخهاء أو اه أَخيهًا؛ 

لقوله +5 جل : «لا تنخ الع على عميهَاوََا على عاي يق 
وَل عل اة أخيهاء وَهَذَا مَشْهُودٌ تجوز الرَيادة عَلَى اكاب بمثله. 
و غايةالبيان © 

قوله: (وَلَهُمَا صف المَهِْ)» أي: للمزأتين جَميعًا نص المفْر ؛ لأنَّ إحداهُما 
لو كانت پا يكوه پاش ار إن کے اشرو جل عي + ا 
فيتتصّف الصف » فيكون الرَبع ِكل واحدة منهّما . 

قوله: (وَقِيلَ: لا بد مِنْ دعْوَى كُلَّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَاء أو الاضطلاح ؛ لِجَهَالَةٍ 
ال 


قال فخد ر الإشلام البَزْدَوي - رة الله تحال - - في شرح ااي rı1]‏ 
الصغير» : قال اليه بو جغفرٍ منى هذا إذا ّث كل واحدة منهُما: : أنّها الأولى » 
ولا حب ُماء وقد عزنا أن إخدامما اوی ؛ لكن لعا كم د عرف الأولى منهُما 
وجب التْرينُ ؛ لأنَيكاح إخداهها باطل يبقين » فلم وجب التي قبل الأخول؛ 
لَمْ يجب للآخِرَةٍ مء ووجَب [/0«ظام] للأولّى نض مهْرٍ » وليسث إحداهُما أحقٌّ 
به » فصارٌ بيْتهما . 
فاا إذا قالعا: لا ندري آي التحاحَينٍ اول ؛ لم بض القاضي لهُما بکيءِ حت 
يَصْطَلِحا عَلى أخذٍ صف المهْرٍ الأن الحو روخ لاهو لةه قلا كد من الدغوعة 
| ر الاصللاج ؛ ليُقُضَى لهما بشّيء. 
قوله: (وَكَا بْجمَعُ بَِنَ المْآوَعَمهَاء أو كلها أو اب ها أو ابكة أَحِيها) . 


چ فصل في بیان المحرّمات چ ډو 


3# غاية البيان 2 
والأضل افد ما حدَّتٌ صاحبٌ ای مسئدًا إلى عامر عن آي هريره 
- رَضِي الله تغالى عة - قال : قال رَسُول اللو 4 ب د کح ار المَِآةٌ عَلَى عَمَتهَاء وَل 
العَبَةٌ عَلَى ائة خيها » وَل المَرْةٌ عَلَى حَالَتَهاء وَل الخَالَُ على ابن غ۰ 
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وحدَّتٌ البُخَارِي: بإسْناده إلى الشّعْبِيّ ؛ سَمِعَ جَايرا كال فتن سول الل 
ل أن تنْكَح المَرْأةٌ عَلَى عَمَيِها أو حالما . 

وحدَّتَ مالك في «الموطأً): عَنْ ْ أي الرتاد» عَنِ الاعر- ؛ عن ا هريره 
- رضي الله تال َة - أن رسو الله وَل قالّ: «لا يُجْمَعْ بِيْنَ لمر وَعَمَيَهَا» ولا بئنَ 
المَرَْة وَحَالَتَها) 0 . 


فان قلَتَ: : ما فائّدةٌ قوله : ولا العم عَلَى اة أَخِيهًا) ود قوم زمه اليج 
بيئهُما من قوله: : د نك انعر ة عَلَى عَمَتَهَا) ؟ وما فائِدةٌ قوله: (وَلَا الخال عَلَى 
انت أَخْتَهَا) وقد فُهِمَ خُرْمةٌ الجمّع بِيئهُما من قوله: : ولا المَرْأةٌ على حَالَِهَا) ؟ 

قلْتٌ: فاده حُرْمة الجمع بِينَهُما كيف كان ؛ سواءٌ سبق نكاح هزه عَلى لك » 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [رقم/ »]۲٠٠٠‏ 
والترمذي في كتاب النكاح/ ياب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها [رقم/ »]۱١١١‏ 
وأحمد في «المسند» [/477] ؛ عن عامر السّعبِيَ عَنْ ابي مْرَيرَةً ل به . 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث 
صحيح) . ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [591//90] . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب لاتنكح المرأة على عمتها [رقم/ 441 ] ؛ عن الَّحبِيّ » 
سَمِعَّ جار وله به . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ [٠٠١۸‏ » ومن طريقه البخاري في كتاب النكاح/ باب لا تنكح 
المرأة على عمتها [رقم/ ٠‏ ] » ومسلم في كتاب النكاح | باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في التكاح [رقم/ ٠۸‏ ٠ء‏ عَنْ بي الرادء عَنِ الأغرَج ۽ عَنْ أي هريره ولق به . 


سب لل و غاية البيان £ 

أذ كاخ تلك على هذيه» ولي ذلك كالجفع بين يكاح الام والحرة ؛ 

سبق يكاح الأمَة يجوز وإِن تأر قلا يجوز 
۸/۳و /م] فلن قلْت: قال [الله](2 تعالی بعدَ ذِكرٍ المُحرّماتِ: وَل کک تا 

ور دلي 4 [الساء: 74]. فعلّى عُموم هله الآية ز يفي أن يجورٌ الجمُمٌ بِينَ المرأةٍ 

وعمّتها» وبِينَ المزْأةٍ وخالتهاء فكيفٌ جار تخصيص عموم الكتاب بخبر الواجد؟ 


لم 


ا ل أله حبر الواحدء بل هو مشْهودٌ؛ لاستفاضته في الك 
واستغمال الاس يحكيه - وخلاف شمان لبي لا يعر على من تفده - وتلقّنه 
الأ بالقبول» تجوز الرّيادةٌ به على الكتاب» وقد روه جماعةٌ: عل » دأبو 
رر ولي مر وأبو سَعيدٍ» وخب الوب عَمروء وأبو مام » وجاية + وعائشة 
وأبو موسئ » وسَمُرَةٌ بن جُندّب . كذا ذكرّه التَرَمذِيٌ في «جامعه) . 

وَلَيْنْ سَلَّمْنَا أله خب الواجد ؛ فلا ُسَلَمّ أن حبر الواحِدٍ لا يَجوزٌ خْصِيص 
العُموم بهء فيَجورٌ على أحد القَوليْنِ عن مشايخ سَمَرْقنَدَ وذلك قياس قول 
الشَّافِعِيَ وقول المُْتَِلة. 

أا على اقول الأصَحٌ: - وإ كان لا يجورٌ الَخْصِيصٌ به - فتقولٌ: ذاك في 
عام لم كص منهُ البعض» وما حن فيو قد حص من العف ؛ ۽ لأنّه حصت 
الو والوَكةٌء فشِخَصٌ المتنارّعٌ بخبر الواجد. 

أو نقولٌ: قال الجصَّاصٌ في «أصوله): (إنَّ قوله تعالى: لوال ES‏ 
لَك 4 . ليس بسُموم؛ بل ُو مُجْمَلُ مؤقوف الحكم على البيان؛ لان الإباحة فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء و«غ)» ولات)ا. 
(۲) ينظر: «جامع الترمذي» .]٤۳۲/۳[‏ 


چ فصل في بیان المحرّمات کو ا 
ول يمع بن انلو كانت إخداهُمَا رجلا [بَجْدْ لَه أَنْ]| 
بالأخرى ؛ لان الْجَمْعَ نهنا ُقْضِي إلى الْقَطِبعَةٍ وَالْقَرَابَة الْمُحَبَّمَهَ للتكا 
و غاية البيان .©» 
مُعَلقَهَ بشؤط الإحْصَان بقوله: حصن عر مُسَفْحِينَ ‏ [المائدة: |٠‏ والإحْصَان 
لفط قم 0 ا 


وتال عُثِمَانُ ال : الك EE‏ ص اأ ڏواتِ الأزحام [e ıa]‏ 
ر ین ین 


ی وا ادل ترو ای لویل لک تار دک 4. ٠‏ وهو مجو بهذا 
الحديث . 


Th 


)2 
قوله: : (وَلَا بُجْمَعُ بين امَْأَتَينِلَوْ کاٹ إِحَدَاهُمَا رَجْلَالَمْ [بَجز لَه أَنْ] 
يَعَرَوّجَ بالأخرَى) . 


فلو قال: ل كانث كل واحدة منهُما رجلا ٠‏ كما مو لفظ بعض تخ 
القدُوريٌ” ؛ لكان أَوْلَى ؛ لأنَّ الشّرطَ أَنْ يُصَوّرَ الجر م ين كلّ جانب» لا ين 
جانبٍ واحد» وألا ينتقض هذا الي بالمسألة اي ليه وهي مشا الجفع بي 
المرأةٍ وابنة روج کان لها ِن قبل . 


م ليا قرف الى ايا سي درا 
و 
والأخرئ أنثى ۾ لا يحل النّكا لتكاح بيتهُما بيتهُما ؛ لا يجوز المع بيَهُماء كالجمع بِينَ المزأةٍ 
)0( وقع بالأصل: «(محمد». والمثبت من: اف واغ)» وتا والم). واارا. 
(؟) ينظر: «الفصول في الأصول» للجصاص .]۱۷۹/١[‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين : ؛ زيادة من: (ات). ٠‏ وهو الموافق للمطبوع من: : «الهداية» [72/1]؛ ولِمًا وقّع في 


نسخة الشّهْرَكَنْديَّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ق/7 إب/ مخطوط مكتبة 


فيض الله أفتدي - تركيا] » وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [ق /)/٠‏ مخطوط مكتبة فيض 


(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/40١].‏ 


4۲ لال چ كتاب التكاح 4 


محرّمَةٌ للقطع وَلَوْ كَانَّتِ ت المَحْرَمِية هما يسبب الرّضَاع ؛ يَحْرُمُ ؛ لما روينا من 
قبل 00 5 دب ع 5 92 
وََا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَّ | مُرَأَةٍ و وَابْئةٍ رَو كان لها مِن قبل ؛ لانه لا قرابة 
بينهما ولا رَضَاع . 
كبت خج تك کو غلية البيان 4# 
وعمًتهاء والمرأة وخاليهاء والجئع بي الأ والبنت [/::”د] » وهذا لأ الله عالى 
ذكَرَ في المُحرَّماتِ الجن بين ع الأختين» وعِلَة الحرمة فيه طم الرَّحمٍ وهذا 
المغنى يوجَدُ في المسائل التي العمل علبها الك بعت الحرْمةٌ فيها مثل ثبوتها 
في الاين . 
بیان أن اله تعالى إِنّما حم الجمع بين الأخعين؛ لا أن بيتهما وَحمَا 
برض وضلها ويرم قطلكها » فلؤ جارٌ الجمعُ لزم قط الرّحِمٍ الذي يشا ِن 
العداوةٍ الظاهرة بين الشرائرء وهذا المغن مؤجو في الجمع بين الم والينت وما 
ا . وهذا معنی قوله: (وَالقَوَابَُ المُحرَمَة يي 
مُحَرّمة ِلقطع) ٠‏ يعْني: 7 امك فو وسيب العو 
مغن القطّع » أي: : الله فيه قط الرّحِمٍ 
قوله: (وَلَوْ كَانَتِ المحزيئة يما ِسَبّبٍ الرَّضَاع ؛ يَحْرَّهُ) » أيْ: لو كات 
الحرم بين المْأتِينٍ [۲٠اء]‏ بسب الرّضاع ؛ يحرم الجَمعٌ أيضّاء كالججمع بينَ 
المرأة وعمّتها الرَصَاعِيّة والجمع بِينَ المزأةٍ وخالتها ون الرَّضاع » والجمع بينَ 
المثأةٍ ومُرضعتها؛ لقوله 4# يرم ِن لاع ما يخر و نالل + رخو 
المُراد بقوله: (لِمَا رَوَيْنا من قَبلُ) . 
قوله : (5َكا بَأْسَ بأ يَجْمَعَ بن مَأ واب زوج گان لَّهَا مِنْ قَبِلُ) . 
(۲) مضی تخريجه. 


5 فصل ق بان امات 


وقال زفرٌ لا یجوز؛ لان رب تة اروج لو قَدَرَتََا دكا لا يَجُوزْ هار 
الأب لَوْ صَوَّرْكها كرا جَارَ له التَرَوّج بهذ وَالشّْط اَن 
چچ غایۃالبیان و xxx‏ 
وأراد بابئةِ الرّوج: ابه ين اثرأة ری وقوله: (كَانَ لها من قَبْلُ)» صفةٌ 
تكرةٍ » وهي (رَوْج)؛ والضميڙ في (ل0ٍ راجمٌ إلى المزأة» أيْ: لا باس بالجمع 
بِينَ المؤأة وبنت ت زؤجها الأول من امرأ أغر. 
وقال ابن أبي لبُلى: لا يجوزٌ. وهو قول زكر رجه اتال -. 
[وجْةُ قول ُكر]”"': أن الت وقد كرا لا يجوز لهاتردج بهل المزأة؛ 
ES iI GE‏ 
كرًا -لَّمْ جز المُناكحةٌ بِيتَهُما - لا يجوز" الجمعٌ بيَهُماء كالجئع , بين الأختين . 
ولنا: أن القَابةً المُحرّمة إلتَكاح مُحرّمةٌ إمغنى قط ارجم قلا يوججدُ هذا 
المغنئ في هاتينٍ المزأتئْن ؛ لاله لا قراب بيتهّما ولا رضاع» قيجورٌ الجممٌ . 
ولهذا لو فُرِضَت المرأةٌ دَكَرَا ؛ يجوز له توح الينت ؛ لاله لا توجَدُ الراب 
بيَهُما صلا » وإنّما لَمْ يَجْرْ تزوّجٌ البنت لو قُدَرَتْ ذكرًا بهذه المزأة؛ لمغنى 
المُصَامَرَة » لا لمغنى قطع الرّحِم » قلا يكونٌ الجَمم بيهم ممْضِيا إلى قطيعة ارجم 
وشل أضحايتا في هذه المشألة في «المنسوط)(© وغيره: بن عبد الله بنّ 


اتر تق فر 


جعفر [+/هاظام] : جَمَعَ بين امرَأَة عل - رضي الله تال عَنْةُ - وابتته 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ)» والف)ء واات)؛ وام ء وااراء 
(۲) وقع بالأصل: «لَمْ يجُزا. والمثبت من: «فاء و(غ)» ولات)ء والماء 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسَّرَعْسِيَ [111/4]: 
(4) يعني: زينب الكبرئ بنت فاطمة. كذا جاء في حاشية: «م). والغ). 


چ كتاب النكاح د 


۹¢ 


وَمَنْ وَنَى بامْرّأة؛ حر مَتْ عله مها وَابتَتّهًا . 
قال الشَافِي بها مها ل ال 
بالتخطور ولا أن الوط س ميب الجن ِوَاسِطَةَ ادص كارن 5 


وَاحِد مِنْهُمًا کیا فيَصیر اشر وَفُرُوعَُا َْصُولِ وَفْرُوعهِ وَكَذَلِكَ 


على الْمَكس وَالِاسْتمْتَاع يِالْجْرْءِ حرام إل في مَوْ ضع الضَرُورَةٍ وَهِيَ [١٠٠ان]‏ 
کک 3 غاية البیان و 
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+ عا 


قوله: (وَمَنْ رَنَى مرق حَرْمَتْ عله ي أ وَابئَتُهَا) . 

اعلَمْ: 3 الوطء الحَلالَ بملّكِ يَمِينٍ أو نکاج يوجبٌ حُرْمة المُصَامَرَةٍ 
بالاتفاق » وكذلك الرّنا عندناء حت لؤ وَطِىّ أ ائرأته» او بنتها؛ حرمت عليه 
ائرأته» وكذا إذا زتى بائرأة؛ حرقث عليه ها وابهاء وكذيك المَرْنِيٌ يها تخرمٌ 
عَلى أصولٍ الڙاني وفروعه ؛ ويرم الزّاني على أصولها وقروعها. 

وقالَ الإمام الَّافِيُ: لزنا لا يوجبٌ حزم المُصَاهرَوَء لأنّها نعمة 5 قلا تعبت 
بالحرام والمخځظور. ولهذا عل الَا في كتابه قَقَالَ: التكاحٌ آم حَيِدَتْ 
عليه » والرّنا مر رُجِمَتْ عليه فأنّى يَسْتوِيان20؟. 

EO AES 

ان أن التَكاح م شرك في الوط والعقْدِ» كما يناه : في آل ا اا 
والمشترل لَه موم في موضع ايء لا تح مَوْطُوءة الأب » كما لا تحلّ مثقودة 
الأب» ولهذا لوطو الأب بملّك اليّمين لِلابْن بهذه الآيق» فَعْلِمَ أن 
موطوءة الأب جرا #غالتئقودة» كه الوط يمل الحلا والخرام يخا ولان 
(۱) ينظر: «الحاوي الکیر» للماوردي [181/4]» و«البيان» للعمراني [04/9؟] ٠‏ و«العزيز شرح 


الوجيز» للرافعي [77/8] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [49/1] : وامختصر المزني/ مُلْحقًا بالأم) -]v۰/۸[‏ 


© فصل في بیان المحرّمات ڳو 


ا 2 جج جج ج 
الوطء في الملّك إِنَّما يوجبٌ حرمة المُصَامرَة لا لمغنى الملكء بل لمعنى الجزئية. 

بيائّه: أن الوطء سب للولد [/»:-ط] وهو حصّلٌ ن مائي الرّجُلٍ والمزأةٍ 
جَميعاء وماءٌ كلّ واحد مِنهُما جُوه وبمْضُهء فبغدًما اختططً الما ءا صارٌ الولد 
بجميعه مُضانًا إلى كل واحڍٍ ين الرجلٍ والمزأةٍ؛ فنبتَ الاتحاد بين الواطئ 
[18:#وام] والمؤطوءة + حکما بواسطة الولّدء فتعدَّتْ شُبهةٌ البغضِيّة إلى الأصول 
والشروع منّ الجابين ؛ لأ ابه تعمل عمل الكقيقة في باب الخرمات» قصار 
أصولها وفروعها حرامًا ققد : ا و مله وروت ا 
ا ؛ لأنَّ الاسثمتاع بالجزء حرام 


وإنّما يبر هذه البضيّة بين الواطي والمؤطُوءة» حتى لَمْ تخرم هي عليه 
بَِطْأَةٍ واحدة؛ لأنَّ البعضِيّة الحُكْميّة عملا كمل البعْضِيّة الحقيقيّة» ويلك لا 
عمل لها في موضع الضرورة» تكذا هذا 

آلا ری أنَّ حوَّاء خُلِقَتْ من ادم ا فكانث بِعْضّه » ومع هذا كات حَلالًا 
له ؛ رور الوا ككذا المَْطُوءة حلا لوا بغدما وها ون كا حصّلٌ 
شبهة البعْضِية بيَهُما ؛ ؛ إضرورة الوا اسل فإها إذا حرمت وطاق واحدة؛ 
ل صل ين التكائع اا كي المقصرة ابن + وهو ارال 

وَحاضلة: أا لم نير البغخيّة» لا حقبقةً ولا شبهة في موغيع الشرورة؛ 
لأن مواضح الضرورة4ُ تاين الحزمةء وإنّما اعتيزناها في عَيرٍ مؤضع الشّرورة. 

فإِنْ قلْتَ: : إنَّ الشَّافِِيَ ربّما يعمسّكُ بقوله هي : «الحَرَامُ لا يُحَرُمُ الخال ٠»‏ . 


(۱) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [170/0]» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
[۱۳۷١١ ٤‏ » والطبراني في «المعجم الأوسط) [ه/رقم/ »]٤۸٠١‏ والدارقطني- 
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مه فاي بیان چ 
قلْتُ: لا تُسَلَمُ أنه م صحیځ» وليْنْ صح فهو تترولك الظاهر لا يُخعج به 
وذا لأنَّ الحرام يرم الحلا كما إذا وقعث قطْرةٌ حمر في ماء قللٍ تل 
على ما رُوي عَن عطاءٍ في تأويله أنه قال : (إنّما اراد [۲۰/۳ظ/م] به الرجُلَ يزْنِي 
بالمزأق» ثمَّ يتزوّجُها. فقال: لا يُحَرُمْ م الوطءٌ بالرَّنا العقدَ الحلالٌ) . 
م حزم مائو عبار ن وت رمات أزبعة: حزم ال طوءق على آباء 
الواطئ : وإ عَلَوْاء وحْرْميّها على أولاده وإ سَمَلواء وحْرْمة أمّهاتِها على الواطي 
ا 


والمُحرّم: بكشر الرَاءِ. وهذا جوابٌ لقول السَافعويٌ: إن حُدمَة الْمَصَامَرَة 
نعمةٌ» فلا تال بالمخظور . 

بيائّه: أنَّ الوطء يقبت حُرْمةَ المُصَامَرَةٍء لا ِن حيثٌ إته سبٌ زنا؛ بل من 

حيثٌ إن سيت الولد المخلوق ون المائيْن » والولدٌ مُحْتَرمٌمُكَرّم» دال تحت قوله 


في (اسننها [۲۹۸/۲]» من طريق عُكْمَانَ ِن عبد الرَحْمَنٍ الزُهْرِيّ » عَنِ ابن شِهَابٍ » عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عائشة ويك كَالَتْ: قال رَسُولُ الله كله: «لَا يحَرُمُ الحرَامٌ الالء إِنَمَا يُحَرمٌ ما كَانَ ناج 
حَلَالِ) ٠‏ لفظ ابن عدي - 

قال البيهقي: : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا» وهو ضعيف ؛ قاله يحيئ بن معين 
وغيره من أئمة الحديث» والصحيح: عن ابن شهاب الزهري ؛ عن علي و4 مرسلًا موقوقًا عنها. 
وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهُري » وهو متروك). 
ينظرة «مجمع الزوائد» للهيثمي [4 34-4[ 

)0 جاء قي حاشية: اوقا رات ر : «رواه ابن ماجه. قال أبو بكر الرَّازِيُ في ي 
الطحاويً»: : «هذا الحديث واو جدًا ؛ لأن | إسناده مضطرب » مختلف فيه على عشمان بن عبد الرحمن 
الزهري» وهو ضعيف». وينظر: : اشرح مختصر الطّكَارِيّ) للجصاص ]۳۲۸/٤[‏ . 


# فصل في بيان المحرّمات که 


4V 


عراس هعاس وير رو 


وَمَنْ مسّعْهُ امرَأةٌ شَهْوَةٍ؛ حر َتْ عليه ا وَابقّها. 

وَقَالَ الشَّافِعِي ب« 8ه : لا حرم وَعَلَى هذا الخلاف مسه إمْرَأة ِسَهْوَةٍوَنَظرَةٍ 
ا و 50 عَنْ مَهْوَةِ؛ له أن امس وَالتََّرَلَِسَا في مَغْتّى 
عل _ ل له هايةالبيان SS‏ 
تعالی: ‏ وَلَقَرَ متا ب ادم € [الإسراء: ٠] ۷٠‏ فليس فيه صِفةُ البح ؛ الوق 
بخلق الث تعالئ على أي وجو اجتمعَ الماءانٍ في الرّحِم ؛ ألا ترئ إلى قوله تعالى : 
ماه لما ءاخر [المؤسرن: 1]. 

لما لَمْ يكن في الأضلٍ - وهو الولدٌ - صف الفح صار المنظورٌ ليهو لا 
الذي قام مقامه - وهو الوطء- كاراب لما قاممَقامَ الماء عند عديه ؛ صار المَنظورٌ 
لته صفة الماء في إثبات الطمارق» لا ميفة اراب الي هي كيت فم برذ علي 
قول الشَّافِعر: : إن الزّنا محظورٌ» لا يعبت به ما سبيله التّحمةٌ والكرامة ؛ لأنَّ الرّنا 
#وتكيواة العا E‏ 

قوله : (وَمَنْ مَسَنه امْرَ هسهو و كك ر [؟/1مام] وَابْتَتَّا) » وهه 
من خواصسض مسائّل «الجامع حوس 

وعدد الشافييء: لا تقبت حومة ةٌ المْصَاهَرء» وعَلى هذا الخلاف إذا مسّها 
لجل بشهوة في سائر الأغضاءء أ نظر إلى فزجها لايل عن شؤوقء دود سائر 
الأغضاء » أو نظرَت هي إلى دَكره عن شهوة. 

قال شمس الأئمٍّ السّرَحْسِيٌ - رجه لله تعال -: لو نظَرَ إلى فزجها بشهوة؛ 
قبت به الحَرْمةٌ عندنا استحْسانًا. وفي القياس: لا [/04ر] يعْبثٌ » وهو قولُ ابن 


(۱) ينظر: «تهاية المطلب في دراية المذهب» لأب بي المعالي الجويني ]۲٤۲/۱۲[‏ » و«البيان» للعمراني 
]۲١٠/۹[‏ . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري ]٠٠۲/۷[‏ . 


۹۸ كتاب النکاح 8د 


الدّخُولٍ ولا لا يعلى هما ساد الصَّوْمِ وَالِخْرَامٍ وَوُجُوبٍ الاغتسال 
ا ل سك غاي البيان 4£ 


أبي ليْلى وَالسّاف 0 

وثمَرةٌ الخلاف: تهر فيما إذا مسّ الرجلٌ امه عن شهوة» أو بها عَن 
شهوة؛ لا يجوز لَه أن يتزوّجَ بها عندنا : 

وكذا لؤ تزوّجَ امرأة وقبلّها بشهوة» ثم مادّثء أو طلْقَها؛ لا يحل له يكاح 
بها عندّنا ؛ خلاهًا لِلسَافِعِيٌ. 

وجه قوله: أن الم والترَ عن شهوة ليسا في مغنئ الوط قلا يبت يهما 
ٍِ خُرْمةٌ المُصَامرَة ولهذا لا يتعلقٌ بهما فسادٌ الصّومٍء وقَسادٌ الإخرام» ووجوبٌ 
الغشل. 

واستحسنٌّ أضحاتنا: بما روي ص الصحابة رضي الله تالى عَم - بالآثارٍ 
انقو في «المبسوط»", وهي ما روي ڪن أ هي » أن الَبَِ 4# قالّ: (مَنْ 
قر ی فرج ار اراو بكَهوَةِ؛ٍ حَرْمَتْ عليه مها انها . 


5 ع8 ری 58 ۴ کی واه 
وڪن عُمرَ ‏ ري اله الى عَسْهُ - : أنه جرد جَارِيَة له فنظر إِليْهَاء ثم اسْتَوْهَبَهَا منْه 
د فقا : «آما إِنّهَا لا ِل َ5( . 


(۱) ينظر: «المبسوط) للسرخسيّ .]۲٠۸/٤[‏ 

(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [708/4]: 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ) عن جُرير بْن عَبِدٍ الحويادء عَنْ حَجَاج؛ 2 
قَالَ: قال وَسُولُ الله لا: «مَنْ تَر کر إلى زج انرأ َم جل اء » ولا ابكتهَا) . 
قال البيهقي: «ارواه الحبجّاج بن أرطاة» عن أبي هان أو أم هانئ عن النبي ل ؛ وهذا منقطع ومجهول 
وضعيف» الحجاح بن أرطاة لا تج به فيما بُشنده» فكيف ہما بُرسله عمَّنْ لا غر يعرف ؟) . وقال ابن 
حجر: احديث ضعيف». ينظر: «سنن البيهقي» [۷ ۷ ] » و«فتح الباري» لابن حجر [157/9]: 

(4) قال في: «الأصل): «بلغنا ذلك عن عَمّر ٠)4‏ كذا جاء في حاشية : «م). ولاغ)ء ولاتاء 

(ه) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 11714] » وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 1١١84٠‏ » عن عَمْرَ بن= 


عَنْ أَبِي هَانِئ 


€. 


4 
َا يُلْحَقَانِ پو . 
لاان الحسن وان شب داع إلى الوطءٍ فيقام مقامه في موضع 
الاحتياط . 


م الم بشَهُوَةِ: أن نتشر الالء أو تَزْداد انار ؛ هُوَ الصَحِبح. 
E‏ 7252-70 


ع م 


وغن ابن عُمرَ رضي الله الى عتما Ib‏ اعد مَعَ الرَجُلٌ | المرأة أو بلا 
َة أو لَمَسَها بتَهوَوِ» أو تَر إلى َرجها ب 


و حرم 


E 


بسْهْوَة ؛ حرمت على أبيد وَابنه» 

2 مَتْ عَلَيْهِ كي [«/اعظام] ] وَابْنَتَهَا)» ا ل وا اللَّمْسِ والتّظر عن 

I OT 

قوله: - يمان يو)؛ أئ: 000 والنظَرٌ بالوطء . 

قوله: 0 اللنش پور شَهْوَةِ: أن يضر الله أو بداد الَِْارًا ؛ هُوَ الصَّحِبحٌ). 

قال في «خلاصة القتاوى): وبه تى . ومغناة: أنْ يتحر الذّكه ؛ نل 
NR E 2 2‏ ا E E‏ 2 
يكن متحرّكا قبل ذلك » فن كان مُتحرّكا قبل ذلك فأنْ تزداد شِدَتّهء وإِنّما قالَ: 

2 0 

(هُوَ الصَّحِبح) ؛ لأنّ فيه اختلانًا بين عُلمائنا رجهم الله تال . 

قال شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ - رجه للتَعَالَ ‏ في «المسوط): «معنى الشَّهُوةٍ 

= الخطاب ركه به. 

(1) عبارة صاحب: «الخلاصة): (وبه يى في باب النون وفي باب العين). ينظر: لخلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البخاري [ق74/ب/ مخطوط المكتبة الأزهرية/ (رقم الحفظ: 1310/8) ] . 
ويعْبِي ب: «باب النون): ما رمرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوى الكبرئ» إلى كتاب: «النوازل»» 
وب: اباب العين» إلى ما رمرٌ به أيضمًا إلى كتاب: «عيون المسائل» كلاهما لأبي الليث السمرقندي . 
هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه . ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد 
[ق*/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )٠٠۸١‏ ]ء و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة [۱۲۲۸/۲]. 


بی كتاب التكاح ب 


0.۰ 


والمُعكرٌ ار إلى الفْج الدّاخل» وَلَا يتَحَفَقُ دَلِكَ إلا عِنْدَ اتَكَائِهًا . 
عب بجت توق او و 
لمُعتبرَةِ في المَس والنّظرِ: أَنْ : تنتشرٌ الال أو تزداد انتشارًا» فأمًّا مجر رَد الا س 
بالقلْب ؛ فميرٌ مغتبر ؛ ألا ترَئ أن هذا القذرٌ يكو ين الب ابر ل لذي لا شهو 


1 و 5 و ق اندو عم 
َه وهو مذهبٌ حَوَامَرٌ زَّادَه: 


1 


ود 


وقالَ داز الإشلام البَرْدَويٌ - رجه الله تَعَالَ في «مبسوطه): 1 ثم المَس 
بشهوةء والتّرُ إلى الفزج بشهوة عِندَ بعضهم: : أن تشر الله 
وعِندٌ بعضهم: أن يهي بالق ولا يُعرَفُ ذلك إلا بقؤله » فالاعتمادُ على 
الول التاني؛ لأنَّ من الّاس من لا تنشد آله أضلًا . 
وقالّ في ١تُحْفةٍ‏ الفقهاو): «ومُو آم لا يق عليه إلا اللامِسٌ والتَّاظِوٌ يُعْرَفُ 
الاو ا 
ثم قال E RN E‏ تشر 
[/؟رام] آله » وكذا المَجْيُوبُ7" لا آله له وی بساك ا ر ا عن 


شي )0 
شهوة) ''. 


قوله: انشع قر إلى الت الذَاخِلٍ وكا يَحَفقُ ق معان بريد لقا 
أئ: لا یت يتحقق النّظرٌ إلى الفزج الذاخل ؛ إلا إذا كانت المدأة متّكئة متكئة » أمّا إذا كانتت 


[١ ٠۸| ٤[ ينظر: «المبسوط) للشَّرَّعْسِيَ‎ )۱( 

0( العنين: هو الذي لا يقُدِر على إتيان النساء» ولا يشْتَهِي النساء. ٠‏ قيل: : سمي عِنينا ؛ لأن دَكَرَه يعن 8 
ليل المرأة؛ ۽ أي: : يعترض إذا أراد الإيلاج. . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[ص/۳۳۰] . و«مجمع البحرين» للطريحي [۲۸۳/۲] ٠‏ 

(۳) المَجْبُوبُ: مقطوع الذكر والخصيتين . بنظر: «تحریر ألفاظ التنبیه» للنووي [ص/07؟] . و«أنيس 


الفقهاء» للقونوي [ص/05] : 
0( ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [154/5]: 


ج فصل في بيان المحرّمات 2 لي 


ولو م مَس قَأَنْوَلَ َد قِيلّ: بُوجِبٌ الحُزْمةً؛ وَالصَّحِبحٌ أنه لا يُوجبْهَا؛ 
مو ع و ير 
قاعدة مُستوية ‏ أو قائمة ؛ لا تبت الحُرْمةٌ بالنّظر. كذا ذكر شمسُ الأئمّة في 
«المتسوط)20, 

وقالٌ في «خلاصة القتاوی): احتف الشاي فيه؛ قال بعضهم : النَظرٌُ إلى 
الفرج المُدَوَرِ. 

وقالٌ بعضهم: إلى موضع الحُمْرةٍ. 

م قل الام الى مضع اَن شو 0 

وقال فخرٌ الإشلام في «الرّيادات »© لمن نظن مرارا إلى موضع الْجِماع ين 
برها بشهوة ؛ لَمْ ترم عليه مها وبثهاء بخلاف التّظر إلى لها قبُلهاء وكذلك النَّظرٌ 
إلى موضيع الجماع ين دير الغّلامٍ بشهوة؛ لا يوب الحم . 


وكذلك الفِْل باللا لاايوجبٌ حُْمةٌالمُصَامرَة ولا يوم عليه أنه وبك ؛ 
لأنَّ حرمة المُصَاهَرَة و تما طب يصفة أنه سب لول وحَزٌ له وهذا المشنى لم 
يوجَد» فل هذا على أن حزمة ة المصاهَرَة إتما بت بالتظر إلى فوع الجمَاعٍ 
خاصّة مِن أَقبالٍ السساء » فاا إلى ما حؤله ق ٠‏ إلى هنا /١[‏ ۸د لفْظ «زياداته)). 


قوله: (وَلَو مَس انَل كَقَدْ قل : بوب الحرم ۰ وَالصَّحِيح أنه لا بُوجِيّها) ‏ 


.]۲٠۸/ ٤[ ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيٌ‎ )١( 

00( فهو تصحيح لقول محمد السابق » وظاهر ما في «الذخيرة؛ وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة 
إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج ‏ وحينئذ فإطلاق المصنف في محل التقييد كما لا يخفئ . 
والعبرة لوجود الشهوة عند المس والنظر حتئ لو وجدًا بغير شهوة ثم اشتهئ بعد الترك لا تتعلق به 
حرمة . ينظر: «خحلاصة الفتاوي» للبخاري [ق95]» «البحر الرائق» .)1١4/9(‏ 

(r)‏ يعني: اشرح الزيادات) ؛ كما مضى التنبيه عليه. 

() ينظر: «شرح الزيادات» لقاضيخان [411/1]. 

)0( وبه كان يفتي شيخ الإسلام الأوزجندي. كذا في «العناية شرح الهداية» .[rre/r|‏ 


o۰۲‏ & كتاب النكاح 8د 


لأنه بالإنزال تين أنه غير مه مض إلى الوطء وَعَلَى هَذَا إن يان المَرأة في الدبُر. 
اط لجل افر اد بات أو جیا َم جز لَه أن يروج بأَخْيها 
حَتَئ تنْقَضِيَ عِدَنهًا. 
9 غاية البيان .© 

والّذي عليه شمسُ الأئكة التّرَْسِيُ» وفخرٌ الإسْلام البزدوي: فهو أله لا 
يوجبُ حُرْمة المُصَاهَرَةٍ؛ لأنّه بعدَ الإنزال لَمْ يق سببًا إلى الجماع ٠‏ 

[۲/۳/] قال الصَّدْرٌ الشّهِيدٌ ‏ رجه الله تقال - في (شْرْح الجامع الصَتغيراات 
باب الصّوم -: وعليه القَُوى7©. 

قوله: (وَعَلَى هذا نيان المَآة في الدُبّرِ)» أئ: أنه ليس يمُوجِبٍ خُزْمة 
المُصَاهَرَةٍ ؛ لأنَّه ليس بِمُفْض إلى الوطء الذي خو مض إلىن.الولية 

قوله: (وَدَا طَلقَ الَجُل امْرََهُ ًا اوتا أ َي َم بز لَه أن كوج 
ِأَختهَا حى َنْقَضِي عِدَنّهَ) . 

اغلم: : أله لا جور نكا المعتدّة ِن غَيرِهِ عَلى أي وجه لزمثها العدّة؛ لقوله 
تعالى: ول رأة الاح عي انديب ایر € [البقرة: 5-0] ٠‏ ويجورٌ 
لِصاحِبٍ العدّة أن يتزرّجَها فيها؛ لأنَّ منَها عن ازج لصّوْنِ ماء صاحب العدّةء 
قلا بجو مه عن يكاحها. 

أ إذا أراء أنْيتزوّجَ بها أو بعمّيها وخالتهاء أو بأربع سواها في عِدَّتِها 
قال دافا :لا جر سوا كات اعد بنكاح فاسلٍ أوْ جائز » عَن طلاقي رَجْعِيّ 
أو بائن ٠‏ 

09 بظر؛ «شرح الجامع الصغيره مدر ا0۴082[8]١#اقحالجائع‏ الصغير» للبزدوي [ق۰]۱۱۸ 


© فصل في بيان المحرّمات و ا 


وكا الشّافِي: 3 كَائَتْ الْعَدَّة عَنْ نْ طَلَاقٍ بَائْنٍ أ لاٹ ا 0 
التکاح ب بالكلة إِعْمَالاً قاط هدا َو وها مح الم الْحْْمَة يجب 
2 غاية البيان © 
وقالّ الشَّافعُِ: ان کانٹ ا عن طلاقي بائنٍ مثل الطلاق على | مالٍ» أو 


عَن ثلاث ؛ يجوز ترو أختيها وما في مشناهاء وروج أربع واهاء 
وَإنَّما قيّدنا بالطَّلاق عَلى مال ؛ لأنَّ الكناياتِ عندّه روّاجمٌ » ون كانت معتدَةَ 
عن طلاقي رجڃي ؛ لا جر 


له: : أنَّ يكاح المعتدّة ة انقطَّع ين كلّ وج بالبان أو القلاثِ» ولهذا يجب عليه 
الْحَد إذا ایا مع الوأ وکرم جرا فرع أحيها وأزيع رما 


ولنا: أن أ تر التکاح باقوء فل جار رُح أخيها ؛ يلزمٌ الجمُمٌ بين الأختين» 
لا يجوز ؛ لقوله 5 : هن کا َون بال ۴را الم الآخِر لا ْمَعَن َه 
في رَجم الأأخكين)200. 


3 


وإنّما قلنا: إن أَثَرَ التُكاح باق بدليل جوب لمق والسكتى » والمئع عَن 

.]119/9[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(۲) قال ابن التركماني: :م أره) . وقال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث لَمْ أرَ له سند بعد أن ّمْتُ 
عليه في كُتب كثيرة) ٠‏ وقال الزيلعي: «حديث غريب». وقال عبد القادر القرشي: «هذا الحديث 
بهذا اللفظ لَمْ أرَه في كتب الحديث» ٠‏ وقال ابن أبى العز: «هذا الحديث غير معروف فى كتب 
الحديث» » وقال ابن الملقن: «هذا الحريث غريب جدًا لا خضرنى من خرجه بعد الت الّدِيد 
عله سئين» . وقال ابن حجر: الا أصل له). ينظرة «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني [ق ٠۳‏ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۲١١‏ ]» واتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي [840/4] » و«نصب الراية» للزيلعي [/178]؛ و«العناية في تخريج 
أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشى [ق0١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا / (رقم 
الحفظ: ۲۸۸) ] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [1187/7]» و«البدر المنير» 
لابن الملقن ]٥٩٩/۷[‏ » و#التلخيص الحبير) لابن حجر [1701/9] ٠‏ 


جک ال ووی ر 

الخُروج والبرُون» والتَردح بروج آحَرَ وثبوتِ نب ولدها إذا جاءث يه لاقل ين 
سنتين» ولأنَ بقاء العدَّة معّى يمُْ أحد ارين عَنِ اروج بحن صاحيه . ٠‏ أغني: 
مها عن الأَزواج » » يمتح الآحَرُ أيضاء وهو اروج ولا تُسَلَمُ القاطعَ بالكليّة في 
الحال للا الوا جلزت انبرج یری بان الباق اک با 
الطلاق الدَجْعِيً 


3 


ولا مَل جوت الح أيضاء لله لا يجبُ على إشارة يكاب العللاق كملق 
بثبات التَسَبٍ إلى سين 

وَل سلما وجوب لد - على ما هو الصريخ في عاب الحُدود ‏ فذالة 
باعتبار أنَّ الملّكَ زالَ في حقٌّ الل ؛ ؛ فوجب الحَدٌ؛ لتحم الزّنا يسَفْحِ ماءِ في 
محل مقرم حرم لا أن تكح لم بق لزه ضلاء فلمًا بق آنا التكاح - مها 
كنا ؛ لَمْ جز زوج الأخت وأربع سواها. 

قال في «شزح الطَّحَاوي): : ولو أت أمّ وليه» ووجبَث عليّها العدَّةٌ ت 
حِيِض » ثم زوج اختها في عِذَتِهاء أؤ أربعًا سواها من الأَجْنبِيَاتِ . 

فعِندَ زُر: لا يجوز كلاهما. 

وعندٌ بي يوسّف ومحمَّدٍ - رجهم اللةتعال -: جور كلاهما. 

وأبو حنيفة فرق بيْتهماء فقالَ: نكاح الأححت لا جود :.ونكاح الأريع 
بجو 

وإذا تزوّج الأَمَهَ في عِدَّةِ خُر من طلاقي رَجْعِيٌ ؛ لَمْ يَجْرْ ون كان الطّلاقٌ 
بائنًاء فكذلك عند أَبِي حَنيفة . 


8 فضلن بيان الحرماق اخ > ا 


d2 
را‎ a 


وَل : أن یکاح الأو ايم اء أحكايه كالمل فراش دااع 
أَخَرَ حَمَلَُ » وَلِهَذَا قى المد وَاْحَدُ لا جت عَلَى سار 
عِبَارَةِ كاب الْحُدُودٍ يِب لان الوك ذ رل في ق اَل تحمل 
ای ر رو 

وَلَا يَترَوّخُ المَولَى امه وَلَّا المَرْأة عبْدَ ERENT‏ 


2 ا 
OD a‏ م ERE‏ كن سوه IN‏ 
وعندهما: يجوز») ٠‏ وقد عرفت في ١[۴/٣۲ظ/ء]‏ المنظومة) وشرّجها' .٠‏ 


قوله: (وَالفِرَاشٍِ)» اراد يه: كو المأ بحالٍ لو جاءث بولدٍ؛ يبت نسَئه 
منهُ» وهنا كذلك ما دامّت العدَّة. 

قوله: : (وَالقَاطِعُ خر عمل لها قي ايء هذا جوابٌ عَن قول الشَّافِِي: 
يجوز ؛ لانقطاع ع التكاح بالكلية؛ إغمالا للقاطع الل ]» قال في جوابه: + القاطع 
للتکاح - وهو الطلاق البائ - قار عمله إلى انقضاء العِدَة» بدليلٍ أن القيْدَ 
يقي في المزأقء كما كان قبل الق ولهذا لا يجوز أن ّج لمعا ة في العدَّةٍ 
عير اروج » فلا كال اليد باق ؛ لا يجوز ترج أخيها في ديه ؛ كلا يَصيرَ جاممًا 
بِينَ الأختين . 

قولّه: : (وَكَمْ يت في حقَّ ما )ءي لم يع املك في حقٌّ جوب 
التفقة» + والمنع عن غ الخّروج والبُرُوز» والتزوّج زج أَخَرَ » وفي حقٌّ ثبوت السب . 

لا ع ا سن 


وقال ناء القياس: يجو . كذا في «شزح الأفطع»» وذاكَ لأنَّ المؤلى 


)0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِبْجَابِيٌ [ق00"] . 

(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق117] » «فتاوئ قاضيخان) [16/1"] . 

زفق وقع بالأصل: «ابآخر) ٠‏ والمغبت من: (ف)» ولغ ولات وام : ولار». 

() مذهبٌ ابن حزم الظاهري تحريمٌ الدكاح في الحاليْنٍ جميعًا. ينظر: «المحلئ» لابن حزم ]٠١١/١١[‏ . 


چ كتاب التكاح © 


ذه لتقام ما شا یر لتاب نر بين المتناكحيّن والممْلوكيّة ينافي 
المالكية فيمتدمٌ وقوع الفمرة على الشركة . 


ب2 غاية البيان 2©. 

مالك بُضْعَ الأمَة بيلك اليّمِين» ¿ فلو جار أن يتزوّجَها ؛ يزم تحصيلٌ الحاصل » قلا 
يجوزٌ» والمرأةٌ بجميع أجزائها مالكةٌ لِعبدهاء فل تزرّجئه ؛ يلرم أن يكوت العبدٌ 
ملكا لتُضعهاء كرد المزأةٌ ضعا مملوكةٌ» قلا يجوز لشاف ؛ لأن المالكيّة َر 
كونٍ الشّخصٍ قاهرًاء والمملوكيّة تر کونه مقهورا » وبيَهُما تتافي. 

فإ قلْتَ: لا تُسَلَّمُ التّافي ؛ لاخيلاف الجهتين ؛ لان“ كوتها مالكة بجهة 
ِلْكِ اليمين » وكوتها مملوكة بجهة ملك المنعَةٍ. 

قلْتُ: هزه [م/:؟راء] مُغالطةٌ» ټل الجهةٌ متّحدةٌ ؛ فيزم التّدافي . 

بیان أن كن المزأة مالكة بجميع أجزائها بالشسبة إلى العباد» وكوت بُضعِها 
مملوكًا بالشبة إلى العبدٍ أيضًاء» فلا يناوت بعد ذلك أن يكو سبَبٌ المالكيّة 
والمشلوكيّة مُخْتلِقًا. 

أو نقول: إن التكاح شع ًا لقوق بَينَ الزّوجيْنٍ عَلى الشّركقٍ» ولك 
الحُقوقٌ لا بث على المولّى لأَمَتِه» ولا على المزأةٍ لعبدِها؛ لتنافي بِينَ المالكيّة 
والممْلوكيّة» قلا يَجورٌ هذا التَكاحٌ» وكذلك لو ملّكَ أحدّهما صاحبه أو شِقَضًا0" 
منه بعد التكاح ؛ فسَدَ النكاح؛ لؤجود التنافي . 

قوله: (لِأنّ الاح مَا شع إلا مُثْرًاَمَرَاتِ مُشْتَرَكةَ)» ولهذا كان لها أن 


020( وقع بالأصل: «لأنها). والمثبت من: ا . ولار). 

(؟) الشَّقْصٌ: هو الطائفة ِن الشيء ء» والجئع أشقاصء وأضْلّه: : الجزء والنصيب والسهم » والشقيص مثله» 
كالنصف والنصيف . ومنه: التشقيص ؛ وهو التجزئة . . ينظر: «طابة الطابة» للنسفي [ص/5١] ٠‏ وامعجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء) لنزيه حماد [ص/۲۷۱] . 


0۰۷ 


وَيَجُوز تَرْوِيجُ الكتَاببّاتِ؛ لقوله تعالى: ولمحْصتك هن أبن اوا 


لَب € [المائدة: ه] أي العَمَائف عن الزنا ولا فرق بين الكتابيّة الحرّة وبين الأمة 


3% غاية البيان “© 


تطالبه بالوطّء » كما له أنْ يطالئها بالنمكين. . كذا في «الإيضاح)؛ ويثْبتُ الإزْتُ 
لكل وال ين الزوين ِن الأكرء وح الاتاع الأكر. 

قوله: (وَيَجُورٌ تَزْوِيجٌ الكتَاببّات)؛ وهذا مذهشن . 

وعن لشفي رجه اتال -: لا يجو" ؛ لما ري عن ابن عر َي اله 
تكالى عنما ۔ أنه كان ب قول : دن الكِتابية م مرک . كك 


٤ مر‎ 


ولنا: قوله تعالى في سورّة المائدة: لصتت من ا اذه نَ وو أ التب مِن 
ل [المائدة: ه] - راد به: ا والعفائِفٌ عن الزّناء وهو عط عَلى قوله 
تعالين: ووا ا ملب و َعَم أن اوا لكب ل لكر وجاك حل ر . 


فال ل لر ی : بنا عَنْ حل ES‏ بن اليَمَانِ د 
َرَو يَهُودِيهً) 00 . 


)١(‏ قال ابن الهمام: والأولئ أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. ينظر: «فتح القدير» لابن 
لهمام [778/9]. 

(؟) يعني: لا يجوز للمسلم الحُرّ نكا الأمة الكتابية بحال. هذا مذهب الشافعي . أا نكاح الحرة الكتابية 
فلا حلاف فيه عند الشافعي أصلا . ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [57/4] ١‏ و(التهذيب في فقه 
لإمام الشافعي» للبغوي [84/0"] . و«روضة الطالبين» للنووي [5/0]. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق / باب قول الله تعالى ول تک آشفرڪت حي بيت اه 
مته يدقن ُرَو لد »4 [رقم/ 1440١‏ عَنْ تافع: نان عَم كان إا سيل عَنْ 
ناح التَْرَاية َاليَهُودية قَالَ: : إن الله حرم المُمْرِكَاتٍ عَلَى المُؤمِينَ» ولا أعْلَمُ ِي الإشْرَاك كينا 
ارين أن تقول المَرآةٌ: : ربا عِيسَّى » وهو عَبْدٌ مِنْ عبد الوا . 

(:) ينظر: : «المبسوط» للسرخسيّ [4 1/6[ 


(0) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ ) ؛ وسعيد بن منصور في «اسننه» [۱۹۳/۱] » عن 


ال ل لا د لسن 


0۹۸ يهي بسب بجي کتاب الاح 0 


عَلَى مَا نب مِنْ بَعْدٌ إن شاء الله تعالى . 
َكَايَجُورٌترويجُ المَجُوسِبّاتٍ ؛ لقوله #4: «سَنُوا بهُمْ سه أَهْلٍ الاب 
َير تَاكِحِيِ نِسَائِهِمْ وََا آكلي دَبَائِحِهِم) . 
ع لل كه غايةالبيان #2 
وذَّكَرَ شمش الأئمّة السّرَحْسِيُ - رجه الله تقال - في «شرْح الكافي)0©: 
«وكذلك كَعْبٌ بن مَالِكِ: روج يهُودِيّة) . 


- و 0 0 015 2 عر 

وقوله: إن الكتابية مُشْرِكة) صَعيفٌ [۲/۲د/] ؛ لأن الله تعالى عطف 
المشركين غل البهوو» والعططت توي الجُعايَرة؛ ألا ترئ إلى قوله تعالى: 
جد اشد الاس عدو يت امنأ آلیھوة لز أ فط ون ريك 
موده ليت عءَاممُوأ آلب كارا نا 0 [المائدة: ۸۲] » وكذلك إن تزوّج الكِتَاييّة 
على المسلمة أو المشلمةً على الكِعايّة؛ جارٌ» وال بْتهُما سوا لأنَّ جوا 
التکاح ني على الل الذي به صارَتِ المزأء محا للتكاح » بخلافي تزوّج الام 
الوا ا و 100 

قوله: (عَلَى ما ين ِن بَعْدُ) إشارة إلى قوله: O E‏ 
5 و مُسلِمَة گات أو ا ب . 


00 


قوله: : (وَلَا بَجُوز تَرْوِيجُ المَجُوسِيًاتِ). 
اعْلَمْ: أن يكاحَ المجوسية لا جولولا يحل وطؤها ملك المي وذالكَ 


حدَيْعَة ِن الان وله به . 

:]51١/4[ ينظر: «المبسوط» للسرخيي‎ )١( 

(۲) القشم ‏ بالفتح -: بشم قم ی فرّقه بينهم وعيّن أنصباءهم » ومنه: 
القَسْم بين النساء ٠‏ يعلي: : في المّبيت عندهن ٠‏ ينظر ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[ص/٣۳۸].‏ 

(r)‏ يعني سطور. 


فصل في بيان المحرّمات + 


0۹ 
29 غاية البيان ا 
لاله لا كتات لِلممجوس » قَدَخلتْ ]24/1[ المجُوسِيَّاتٌ تحت قوله تعالى: وآ 
کا ألْمُفْركتٍ 4 [ [البقرة: ]۲۲١‏ . 
وقد ری عن عبد الخو بو عزفي ويل ل ال ل E‏ 
2 اث لات 3 3 و 1 
مول الله َي يقول: «سنوا بِهِمْ سه أل الكتاب » غَيْرنكِحِي نَا هم ولا آکلي 


دَبَائْحِهِمْ)(2 . 

قال المُطَرِّيٌ: «أي: أشلكوا بوم طريقية: يعني : عَاملُوهُم مُعاملتَهم في في 
إعطاء الاما » بحل الجزية منهُم)20. 

وقد روّئا ا يوسشف في كتاب «الخَراج» وقالة حدَّتي فيس بن الرّبيع » 
عن تتش تن شاو سن الکن ال: : ١صَالَحَ‏ رَسول الله َك موس آهل َر 
عل أن تاخ م ِنْهُمُ الجرية » غَيْرَ مسحل متَاكَحةَ اتهم ولا أك دَتائجهم!؟1. 


)١(‏ قال ابن التركماني: «لَمْ أرَّه كذلك». وقال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». وقال ابن الملقن: «هذا 
الحديث غَرِيب على هَذِه الصورّة). وقال ره «لَمْ أده هكذا». وقال العينِيّ: «هذا الحديث 
بهذا اللفظ غريب». ينظر: «التئبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [ق٤٠‏ إب/ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )13١‏ ]ء وانصب الراية» للزيلمي 
[۱v-۰/Y]‏ > و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [07/1]» و«البئاية شرح الهداية» 
للعَيْني [5/5: ]. 

(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/87؟]. 

(0) هَجر: * هليئة معروفة :وقي قاعدة البخرين وليت من معلكة البخري ن المعروفة الآن سياسيًا في 
داخل الخليج العربي» ولكن البحريْنٍ كانت نطق على المنطقة الشرقية بين السعودية وقاعدتها 
مجر . .. وهي الإحساء. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [ه/97] . و«المعالم الأثيرة» 
لمحمد بن محمد حسن شراب [ص/158]. 

(4) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/141] » وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ »1٠٠١78‏ وابن 
أبي شيبة [رقم/ ]۳۲٠١ ١‏ » ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 57 184[ » وأبو عبيد= 


4 كتاب التكاح‎ 2 CA 


قَالَ: وَلَا الوَثَيّاتِ ؛ لقوله تعالى: ول کا انر ڪت حى بُو * 
[البقرة: ٠ ]۲۲١‏ 


و غاية البيان 2ه 

ونقَلَ شمسٌ الأئمّةٍ [٠هأرام]‏ السَّرَخْسِيُ في «شرح الكافي»“: عن علي 
- ري الله تال عَننْهُ عاق يكام الک روء جاج کان ھا روي يد أك المَجوسش 
أل كتاب ؛ ولكن لما وات ملِكهُم أنه ولمْ يُتكروا عليه ؛ ري يكتايهم كَتسُوةُ. 

ثم قال0): ومو مُخالِقٌ لِلنّصٌّ ؛ فلن الله تعالى قال: أن فوا إا أل 
الب عل اين من فا 4 [الأنعام: 105] ٠‏ 

وإذا قلنا: للمجوس كنابٌ » كانوا ثلا طَوائِفٌ » وإنْ كان الأمرٌ على ما قاله 

کل وکین بغ نبا شاه : خرَجُوا ِن أن يَكونوا اهل تاب . 

انها خض القُدُوريٌ نكاح المَجُوسِيّاتِ ِالذّكْرِ؛ للاختلافب في جوازٍ 
يكاجها(” ؛ وإلّا مَحكْمُهنَّ في التكاح حُكُمْ الوَيّاتِ . 

وقوله: «غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائهِمْ0!!) نْصِبَ عَلى الحال. 

قوله: (ثالَ: وَلَا الوَيِّيّاتِ)ء أئ: قال اسح ابو الحُسين القُدُوريٌ: «وَلا 
يجوز تَرْوِيجُ الوتَييّاتِ)2*0» وهنَّ اللاتي يَعْبْدْنَ الوَّنَّء وهو الصِئمٌ» وذاكَ لقوله 


= في «الأموال» [ص/۳۹]» من طريق قيس بْنِ مُسْلِمِ عَنِ الحَسَنٍ البصري واه به ٠‏ 
ار : هذا مرسل ولا حُجّة في مرسل) . . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [/57/1 4 ] » ولائنصب 
الراية» للزيلعي ٠ ]۱۷٠/۳[‏ 

)00 ينظرة «المبسوط» للسرخييّ ٠ ]۲٠٠/٤[‏ 

(؟) يعني: السَّرَحْسِيَّ. 

48 إنما أفرد الضمير في: «نکاحها) ؛ مع كونه عائدًا على : : ١المَجُوسِيّات)‏ ؛ بتأويل: إحداهن أو بعضهن 

(4) مضی تخريجه. 

(ه) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ه؛١].‏ 


© فصل في بيان المحرّمات ‏ 


A 


وَيَجُورٌ تَرْوِيجٌ الصَّابئِبّاتِ ؛ إن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بدين نبي وَيُقرُونَ باب 
الله تَعَالَى ؛ لِأَنَهُمْ م من أَهْلٍ الكتّاب. وَإِنْ كَانُوا يَْبدُونَ الكَوَاكْبَ وَلَا كِنَاتَ 
َم ءلم 8 ور تمع ؛ لاهم مشركود والخلاف الْمتُول ذ ف رل غل 
شتاو مَذْهَهِمْ َكَل أَجَابَ على ما وق عنْدهوعَلَّى هَذَا حل دحتم . 


چك غاية‌البیان که 
د قوع اا عر وود 
تعالى: # ول كرا أَلْمُتَرِكَاتٍ حى يُقْصنَ € [ابتر» »]00١‏ والنّصّ عام يذخل 
تحتّه سائِرٌ المشركات . 


وف ابق المُنَذِرٍ هام بن بال الكلِي بين الصَّمٍ والوئنٍ في كتاب 
«الأضنام» ؛ ال «إذا كان معْمولا يِن خشّبٍ» أو ذھَب» أو مِن فضة» رة 
او :عقر هك » وإذا كان ون تفار یر 


قولة: ETD)‏ ر تزویج ج الصَّابيبّاتِ ؛ إن كَانُوا يُؤْمِنونَ بدين بي وَيُقَرُونَ 
باب الله راید لفون أفل اوی ورن کنا با عدون الكَوَاكِبَ ولا كاب 
لَهُمْ؛ لَمْ جز مُتاكَحَُهُمْ؛ [لِأَنّْهُمْ مُضْركُونَ])» وهذا الذي 2 ا 
«الهداية) » من مسألة امام د هو الصَّحيحُ ِن المڌهي“ 

ما [:/ء:ظام] روايةٌ الخلاف بَينَ بي حَنبفةً وصاحبَيِه: فَذاكَ يناء على اشتباو 
حال الاين م فر وت أي بف .وض يجار عنة: : أنّهم ِن هل الكتاب 
عَرَؤُونَ الرّيُود ۶ ولا عدون الكَواكِبَ ؛ لكنّهم يُعظّموتهاء كَعْظِينا اليل في 
(1) ينظر: «كتاب الأصنام» لابن الكلبي [ص/57] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ) » ولاف)ء ولات)ء و«م). وار 
(۳) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/45١].‏ 
)٤(‏ ينظر: اتحفة الفقهاء» (۱۲۹/۲» »)1١‏ «بدائع الصنائع» (551/1 ٠‏ ؛ 5ه)» «العناية) (۲۲۸/۳ 


- 137096 )ء «الجوهرة النيرة» (؟//1)» «فتح القدير! (۲۲۸/۳ - 5915)» «اللباب» (۸/۲). 
(0) الزّبُورٌ: هو الكتاب المنرّل على داود #4 . ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَوْمَري ٠٠۷/۲[‏ /مادة: زبر] . 


وو كياب اع 2 


o1۲ 
. وَيَجُورُ لِلمُحْرِم وَالمُحْرِمَةٍ: : أَنْ يَترَوّجَا في حَالَةِ الإخرَام‎ : 
> بي غاية البيان‎ 
الاستقبال إلبْها.‎ 


ووت عندهما: : اتهم دون الكواكبّ» ولا كتاب لهم » > قصاروا كعَبَدَة 
الأزثانء ولا جلاف إِذَنْ في الحقيقة بيهم ؛ لاهم إن كانوا كما قال أب خنيفة + 
جور مُناكحتهم عِندَهُما أيضاء وإِنْ كانوا كما قالا؛ فلا جور مُتاكحتُهم عِندّه 


ناسرع LS‏ 
قوله: (كَال: وَيَجُورٌ ر للمُخرم وَالمُحْرِمَةٍ: أن يروجا في حَالةٍ الوخرَام) . 


ET و‎ 


اعلم : أن الوطء في حالة الإخرام لا ب جور بالالجماع » ا التزمّج قفي لاف . 
قال أضحاينا وسُفْيان اللَْرئ: ن 
وقال مال“ وَالشَّافِعيك() وا ا 
لهُم: ما رُوی فى «السّنن) وغيره؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ ‏ رَضِي الله تال عَنّْهُ - 
عد مه E‏ 2 وا عرلا 
قَالَ: قال رَسول الله ك : «لا ينك المُحرم» ولا نگ AE EEA‏ 
(۱) ينظر: اشرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» للكشناوي ٠ ]9 ٠ 8/١1[‏ و«اروضة المُسْتبين 
في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة ٠ ]۷۸۱/١[‏ 
(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [17/5]- و«الوسيط في المذعب» للغزالي .]۷٠/٠١[‏ 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [ا/ممما. 
(۳) ينظر: «المغني) لابن قدامة كار ۰] . و«الفروع» لابن مفلح ٠ ]٤۳۷/٥[‏ 
() ضبطه في (ت): : يكح وبه ضُبط في «سنن أبي داود» ٥۷١/١[‏ /طبعة محمد محيي الدين 
عبد مسي a Ds‏ في ٠ EEN‏ / طبعة عوامة] » والضبط المثبت 
من «غ)؛ على صيغة المَبيِي للمفعول» وإلى توجيهه سيشير المؤلف قريبًا بقوله: «ولا تمك 


لطر من یہ ف 
تنبيه : : مضئ في «مقدمة التحقيق» أنه متى أطلّق المؤلّف قوله: : اوفي السئن»): فإنما يعني به ااسئن 
5 بی داود» ؛ وأنه متی ذكّر مصدرا حَلِييًا وَل كلامه وذّكّر معه غيره صريحًا أو مهما ؛ فيكون السياق 


لأرِّهما ذِكرَا. 


فصل في بيان المحرَّما 


ge 
0 


o۱۳ 


کا اي E‏ ف ks‏ و وس بن 
رضي الله تالى عمتا e ES‏ 


1 


وحدَّتَ التَرْمِذِيٌ مسندا إلى عِكْرِمَة » عَنِ ابن [000.] عباس: «أن التي 


2 2 


يه رَو ميموكة”" وهر 4+ مُخْرة) 20 . قال أبو عیسی: «حَديتُ ابن عباس 
(oz‏ 
صحيح ) 5 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ۷۷۲] » ومن طريقه مسلم في كتاب التكاح/ باب تحريم نكاح 
المحرم وكراهة خطبه [رقم/ 1١404‏ وكذا أبو داود في كتاب المتاسك/ باب المحرم يتزوج 
[رقم/ ١1؛‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ النهي عن ذلك [رقم/ »]۲۸٤۲‏ وابن ماجه 
في كتاب النکاح/ باب لمحرم يتزوج [رقم/ [۱۹٩٩‏ ؛ من حديث عُثْمَانَبْنِ عََانَ و به. 

(؟) أخرجه: : البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب تزويج المحرم [رقم/ ۰ ]ء والنسائي 
في كتاب مناسك الحج/ الرخصة في اخ اللمحرم [رقم/ ١184]؛‏ وأحمد في «المستد» 
[8700/1] » من طريق الأَوْرَّاعِيَ قال: : حَدَكِي َع ن يي ربَاحٍ» عَنٍ ابن عباس ولك به . 

(۳) قال ابن الجوزي في: اليم #اعتكر رسو اله كل رة القضاء في سنة سبع ٠‏ مر النبي 
أصحابّه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا فيا لعَمْرتهم التي صَدهم المشركون عتها 
بالحديبية . ٠‏ وساق رسولٌ الله يي ستين بدن فلا قى العمرةًنزّل برف - وهي على عشرة أميال 
من مكة ‏ فتزوّج ميمونةٌ بنت الحارث» وكانت آخر امرأة روّجها وين بها في سرف . كذا جاء في 
حاشية: (غ». وينظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي [9/:م] . 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب المحرم يتزوج [رقم/ 1844]» والترمذي في كاب 
الصوم عن رسول الله يباب ما جاء في الرخصة في ذلك [رقم/ 647]» والنسائي في كتاب 
مناسك الحج/ الرخصة في النكاح للمحرم [رقم/ ]185٠‏ ؛ وأحمد في المسند» [47/1*]ءمن 
طريق عِكُرِمَةَ » عَنِ ابْنِ عباس وه به. 

(5) ينظر: «جامع الترمذي» [۲۰۱/۲]. 


ol 


sD CO LC + 222222 22‏ 
ولأته سببٌ يُتَوَصّلٌ به إلى الوطءء قلا يَمْتَمُ منهُ الإخرامٌ» كشِرَاءِ الجارية. 


ومغنى حَدِيثٍ شمان [1/0:راء] ل لا طا الُخرة ولا مَك المُخرمةٌ ين 
0 0 8 3 2 
نفْسِها لِتُوطا» (وَلَا بَخْطبُ)» أئ: لا يلتمسٌ الوط ؛ توفيقًا بِينَ الحديكين. 

فا قلت 12 ا ا ل 2 4 

و ل 
التب كَل روح مَيْمُوتَةٌ َه وهو خَلالٌ) ؟(0. 

قلْتُ: ذاكَ مُرسِلٌ » وهو لیس بحبّة عندَّهُم » كيف يحتجُون يه عَليْنا؟ 

إن قلْتَ: لتيل لا ر یر إلى يريد بن الأصَمٌ 
تحن حَلالان يسر ق )0 . 


ترا حرو ر 


عَنْ مَيْمُونَة وه قَالَتْ: زوجي رَسول اللو يكل و 
كلك ان ای شط وأضبط راقن وتيت ين الا ص 17 الت جيخ 
لرواية ابن عباس ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» إدقم/ ]» وعته الشافعي في «مسنده/ ترتيب الستدي» [رقم/ 
).ء وكذا من طريقه الطْحَاوِيٌ في «شرح معاني الآثار» [۲۷۰/۲]» عَنْ رَييعَةً بن 94 
بد الرَحْمَنِء عَنْ سيان ن ار : أن رول الك بعت با راقع وَرَجُلَا مى الأَنصَارٍ ا 

RE 

(۲) سرف يغتح السين وكشر الراء-: : هو واو متوسط الطول من أؤدية مكة» يأخذ مياه ما حول التجعرانة 
حم قال کرت ی ثم يجه عرب وبه مراع ٠ ٠‏ ينظر: المعجم البلدان» لياقوت الحموي 
.]۲٠۲/۳[‏ و«معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» [ص/١١٠‏ - ]٠١١‏ + 
وجاء في حاشية «م4: «سَرف: اسم موضع في طريق المدينة » بينهما اثنا عشر ميا ٠‏ 
وجاء في حاشية «ت): ايُنْظر ما قال في سرف في باب التمتع) . 

(+) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب المحرم يتزوج [رقم/ ]۱۸٤١‏ » وأحمد في «المسند) 
[+/دم"]ء والدارمي في «سننه» [رقم/ 1814]» وأبو يعلى في «مسنده» [رقم/ »]۷٠١١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۲۷۰/۲] » من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَنَا حَيِيبُ بْن الشّهِيدِ عَنْ 


ای 
3 


یمو 


تتش نا م لن ع ید ث: الأ ى م 5 خد 
ميموب بن هرال عن بريد بن 21 صم عن ميمونه 9 به 


| 


| 


چ فصل في بيان المحرّمات ‏ 


010 


کچھ ا وه مضه 16 52 
وقال الشافعي .8: لا يجوز وَتَرْوِيِج الولي المُحرم وَلِينَهُ على هَذا 
الخلاف ؛ له قوله 4: «لا يُنكَمُ المخرمٌ ولا يَنْكح)؛ ولنا: ما روي أنه 54 
ھ7 E‏ 578 م 8 
تزوج ميمونة وهو محرم وَمَا رَوَاهُ مَحْمُول عَلى الوّطء. 


وَيَجُورٌ تَرْوِيِجُ الآمَوِ» مُسْلِمَةً كَانَتْ أو كِتَايةً. 
چ غاية البيان چ 
م 2-0 قن وق ی بو چ - الع لون قو مجو ون 
فان قلْتَ: ما تقول فيما روئ الَرْمِِيُ عن قتََة» عن حَمّادِ بن َيل عَنْ مَطرٍ 


الوراق » ڪَن ربعَةَبْنٍ [أبي ]7 ڪيڊ الحم عن ميان بن يسار عن آيي َاذ 


2 2 


RE a a a a RA RES E ور‎ Ra E E 
قال: «ترَوج رَسُولَ الله 5 ميِمُوَة وَهْوَ حَلال» وَبتی با وَهْوَ حَلال » وَكنْتَ آنا‎ 
الرَسُولَ فِيمَا بَيْتَهُمَا90).‎ 
قلتُ: إِنّه حَدِيتٌ شاذ؛ بدليل أن ريني قال: «وَلا تعلَمُ أَحَدَا أَسْتدَهُ؛ غَيْرَ‎ 
حَمَادِ بْنِ رَيْدِءِ عَنْ مَطَرِ الوَرّاقء عَنْ ربِيعَة00.‎ 
e 5 5 2 5 2 2 
على آنا تقول: رواية أبي رافع لا تَؤْحَذ مَعَ جود رواية ابن عبّاس بخلافها.‎ 
5 عدن ا نيار‎ e ت‎ e إن لاسو‎ 
قوله: (وَتَرُوِيجٌ المُخرم وَلِيَتَهُ) , أي: وليه (عَلَى هَذَا الخلاف). يغني:‎ 
5 7 2 8 5 5 ر‎ 
. يجوز عندنا أن يكونٌ المَحْرم وليّا في التكاح ؛ خلافا لهم‎ 
2 2 2 2 ارما ا‎ oS جم و‎ 
قوله: (وَمَا رَوَاهُ مَحْمُول على الوَطء) ؛ أيْ: ما روّئ السَافِعِيٌ [/1'ظام] من‎ 
الحديث » وقد بِنَاه.‎ 
ا 5 ا وين عق‎ 
قوله: (وَيَجُور تَرْوِبِجُ الأمة» مُسْلمةً كانت أو كِتابيَةً.‎ 
اح سه کے ا‎ 7 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف) » وااغ)؛ ولات)ء والعا؛ واار).‎ (0) 
أخرجه: الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله ب /باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم [رقم/‎ )۲( 
والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب النكاح/ ذكْر الاختلاف في تزويج ميمونة [رقم/‎ +١ 
من طريق حَمّاد بْن ري عَنْ مر الوَرّاقٍ‎ »] ٤۱۲۵ ]ء وابن حبان في (صحيحه) [رقم/‎ 04 ٠" 
عن ريبع ْن أبي عبد ارَحْمَنِ عَنْ شمان بن ار عَنْ أبِي راف با به.‎ 
.]۲۰۰/۳[ ينظر: «جامع الترمذي»‎ )۳( 
. ]* ٠ مَوْليته: بتشديد الياء وتخفيفها. ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/4‎ )4( 
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َال الشَافِِيُ: : لَايَجُورٌ زوج الكتابية ؛ لأن جوارٌ نكاح الإماء ضروري 
محجحح حت حصت وخ ديد بي چ 

َال الشَّافِعِيُ: : لا بجُورُ تَوِيجُ الكتابيّة) , وذاك لان لله لل تعالى قالَ: # ومن 
لر تیلم منحخز طؤلًا أن يكم الشخصكٍ أ ات ل 
تيك ألمت [الساء: ]۲١‏ . 

فعلِم يهذا: أن زكاح الكتايّة لا يَجورٌ لقث وضفب الإيمان ؛ لان الوضفٌ 
عِندِي كالشَّرطِ» والشَّرْط يُوحِبُ عَدَمَ الحُكُم عِندَ عَدَعِه ولهذا كان ظول الك 
- أيْ: وجوذ القذْرةٍ على يكاح الحرّةٍ - مانمًا يكاحَ الأَمة المُسلمة ؛ لعدّم الشرط . 


والمعنئ فيه: أن يكاح الإماء صَرورييٌ ؛ وذاك لأنّ الل أن يكودَ الرّوجانِ 

مكافتيْن » والحُرٌ ليس بِكُفْءِ للمة ؛ لأنَّ الخرَية مثْبعةٌ للولاياتِ » بخلاف الوق ١‏ 

ولنا: الأصوص المُطْلقةٌ عن تيل عتم ؤل الخرّة؛ وقيّد وصف الإيمانٍ ؛ 

قوله تعالی: انوا ما طاب لَكرمِنَ السا € [النساء: ] » وقوله تعالی : ولل 

لديا 35 د » [التساء: ]۲٤‏ » وقوله تعالئ: : وکوا ا ایی ینکر € [الدور: [rr‏ 

د دك علوم توا فاح الإماء ؛ سواءٌ جد الشّرط المذكورٌ في الآية 
الي تلاها السَّافِِيك أو لَمْ يوجَّذ. 

فين عدم الشّرطِ: : يجوز يكاحها بهليه الآياتِ. وتك وچود الشّرط: RE‏ 

بها أيضًا وبالآية الي احج بها الشَّافِعِيُ ؛ لجوازٍ أن يكونَ الحُكْمُْ قبل وُجوده مَعْلو لا 


ليت 


بعلل شتی 
ول قت ّم [أيضًا]”” أن الوصفٌ كالشّرطِء وَين سَلَنتا كن لا تُسَلَمُ أن عدم 
رط يوجبٌ عدَمَ الحكم » ولا لم أنَّ يكاح الإماء ضروري ؛ آلا ترّئ أن له أن 


عا بين المعقوفتين: زيادة من: الع1- 
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عنده لما فيه من تعر يض الجرْء على الرّق وقد اتدفعتث الضرورة بالمسلمّة‎ 
ولهذا جعِلَ طول الحرَة مانِعًا منه.‎ 


وعندنا الجواز مطلقٌّ وطاق المقمَضَى وَفِبهِامتَِام عَنْ تَحصِبل الجرء 
5 و 010 08 17 1 
الخرٌ لا إرْقَاقهُ لا إرقاقه وله ألا حص الأصل فيكون له ألا يَمْصُلَ الرَضْفُ 


و غاي ہیں وھ 
يدح الرّةٌ عل الأمةء فلو كان زكاح الأَمة ضَروريًا؛ لامع ران" [/۷٠ر‏ | 
يكاح الخْرّةٍ عليْها عليّهاء كما | إذا در على الماء ينطل حم اليم ؛ ؛ لأنّه ضَرورِيٌ ؛ وقد 
استفْصَينا الببحتٌ في هذا الموضع في كتاينا المؤسومٍ ب« الغنيين)20, 

قوله: : (لِمَا فيه من َعْريض الجُزْءِ على الرّقّ) ؛ أي لما في يكاح الإماء. 

قوله: : (لإطلاق المُفتضى) » أراد يه: : ما تنا من الآيات المُطلقَة. 

قوله: (وَفِيهِ امتح عَنْ تَخصيل الجُزْء لخر ا إزْافه)» وهذا حَوَات عمًا 
قله الشَافِِي ل : :ِن تغريض اء عَلى الق . 

[۳۰] بيائه: أن الماء قبل أن يلق ولناء لاايؤضف بكري اء أو 
ريق قلا يلرم ين يكاح الإماء ِزقاقُ الجءِ» وإ عتى يه الماع عن كحصيل 
الحريّة لجيه ؛ حيثُ کان له أن يكيب ولا حرا هذا مَل ؛ لکن لا تُسَلَم أن 


ليون ل وة الامتنا ن تحصيل الحُريِ لجز ؛ لأ الإنسان له أن مع عن 
الأضل - ومُو الولدٌ - بان لا يتزرّج أصلاء أو يتزرّجَ عَقِيما أو بسةء أؤ بها 


)60 الطَرَيّان: : مفل الطّروء؛ مصدر را تطراء قال النسفي: : «الطريّان بالياء؛ : مستعمل على لسن الفقهاء 
في َصدره» وهو على وجه تين الهمزة للتخفيف دون الوضع). لكَنْ جرم المطرري بكونه خملا 
مكشوقاء والصوابٌ فيه الهمزء فقال: اوقولهم: ری الجنون؛ والطاري! علاف الأضلي ؛ 
والصوابٌ الهذرٌ. وأنّا الطريّان: فخطأ أصلا) ٠‏ ينظر؛ «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطرْزِي 
[ص/۲۸۸] » واطلبة الطلبة لأبي حفص السفي [إص/٠٠‏ | . 

(1) ينظر: «التبيين شرح الأخحسيكلي» للمؤلف |٠۷١ -٠۷١/۲|‏ 
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ر لا يروج مه عَلَى حرَة؛ لقوله نلا عك: : «لا تنك الأمة على الحرة) وهو 


3% غاية البيان .$£ 


يعْزِلَ » أو يا الأ ويمزلّها برضاهاء أو برضا المولى على اختلافي الأصلين ؛ 
5ن ی عن الوشك رار 5 ار إل 


زد ا اکا ير 


قوله: : (3لا يروج أَمَدَ على حْرّة) . 
اعْلّم: 3 تكاح الحْدّةٍ عَلى الأَمَةِ جائدٌ بالإجْماع » أمّا نكا الأَمَةِ على الحْرَّة؛ 
فعندّنا: لا يجوز والحْرٌ والعبد في ذلك سواءٌ. 
وقالّ الشَافِِيُ: يجوز للعبدِ أن يعرمّج الأَمَدَ عَلى الحْرَةِ لأنَّه لا يلرم تغريضٌ 
الك غ ایکا ا 
وقالٌ مالِكٌ: يجورٌ تررح الأَمَةَ على اة إذا َضِيْتٍ يت ال ۽ لِمَا روي 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّتِ أنه كان يَقولُ: «لا تنكم الأمَدٌ عَلَى الحْرّة؛ إلا أَنْ تَضَاءَ 
ال2 . 
وا مادک محمد بن الحسَنِ في «[۷/۲ظ/] الميسوط)“ وقال: بَلَعَنَا عَنْ 
سول الله اة أنه فال : «لا تنك الأَمَةٌ عَلَى الحرم . 
(۱) يُتْظَر في باب نكاح الرقيق . فالإذن في العزل: إلى المولئ عند أبي حنيفة. وعندهما: إلى الأمة. 
كذا جاء في حاشية: «م)» ول(ات)» ولغ). 
(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [147/4] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [/79] ٠‏ 
(0) ينظر: «المدونة) [۷۷/۲] » و«شرح مختصر خليل» للخرشي [571/8] ٠‏ 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »111١17‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المٌسَيِّبٍ 2 به . 
(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [0/4 0 /طب طبعة وزازة الأوقاف 
القطرية ] ٠‏ 


(+) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» [191//1] » وعبد الرزاق في (مصنفه» [رقم/ ]1١59‏ » وابن 
ابي خیب [دقم/ ]!.١‏ ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ۱۳۷۷۹[ » عن الحسن ابرق 
نفك به مرسلا - 


9افصل ران لكات د ود 


بإطلاقه حجة على الشافعي في تَجوِيزهِ ذلك لِلعَبْدِء وعلى مالك في تجويزه 
برضا الحرة » وَلأن لِلرّقَ أَئْرَا في تَنْصِيف لتقم » عَلَى ما ره في اللاي إن 
شَاءَ الله لله تعالى فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام. 


E‏ ب ب ا ات 

وقال عل و 4: (وَتنْكَحٌ الحُرّة على الأَمَق» ولِلخْرَّةٍ لانن القشم» وَلِامَةِ 
ث0 . 

فإِنْ قلك: ينجغي أن يجوز یکاح الآمة ة على الحرَّة؛ لعموم قوله تعالى: 
یل کار كلم 4. 

قلْتُ: ذاكَ عامٌ حص منة البعضر. أغنى: حصت منه المَجُوسِيَهُ» والوئنيةٌ» 
والجمْعٌ بِينَ المزأة وعمّتها » وبين المزأةٍ وخالتهاء فيْخَصٌ المتنارّعٌ بحر الواجد . 

قوله: (في تَجْوِيِهِ ذَلِكَ لِلعّبد)» أي: في تَجْويزٍ الشَافعِيَ توج الأمَةِ على 
الحرَّةٍ للعبد. 

قال : (ولأن للق ا في تنصيف العو عل ما مره في الطلاق إِنْ شَاءَ 
الل تعالى) .. وأراد يه: : مادکره يل باب إيقاع الات ند قوله: : (وَطَلَاقٌ الأمَةِ 
ثُنْنَانِ) . فيعْبتٌ ل الحا ي في حالة الانفِرادٍ دونَ حالة الانضمام. 


بيائة: : فيما ذكرّه د تمك ا9 ار ی جر لي درج «الكافي» : لان الام 
ليس من جملة المُحلَّلاتِ بالتكاج و إل الحرّق وهي من جملة 


= قال البيهقي: «هذا مرسل». وقال عبد الحقٌّ الإشبيلي في «أحكامه): «(حدِيث الحسن هذا مُرْسل 
ومنقطع» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [/115/19]» 

)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباتي في «الحجة على أهل المدينة) [/551 -1115] » وسعید بن 
منصور في «سننه» [2]1946/1 » والدارقطني في «سينه) ]۲۸١/١[‏ » والبيهقي في «الستن الكبرئ» 

[رقم/ »]١ 5571٠7‏ عن علِيّ بن أبي طالب واه به. 


و و ج تر 150 7 تلن [الدعاح 2 


وَيَجُورٌ تَرْوِيجَ ج الحُرَّةَ عَلَيِهَا ؛ لقوله لا: ١‏ وتُنْكَح الجرة على الأمّة) 
ولأتها منَ المُحللات في جميع الحالات إذ لا منص في حقّها . 
س 
المُحلَّلاتِ منفردةً عن الحرَّة؛ ل الح الذي يت عليه عفد التكاح نْمةٌ في 
جانِبٍ الرّجالٍ والاءِ جميمًاء كما" ينصَّفٌ ذلك الحِلُ برق الرَجُلٍ - حت 
يتزوّج العبد ينين والُرٌ أزيعًا - فكذلك نطف برق المزأؤ» ولا يكن إظهارٌ 
هذا لصيف في جانيها بقصانٍ العدّد؛ لأن المرأة الواحدة لا تحلٌ إلا لواحدٍ» 
وظهرَ الصيف باعتبار [؟/دثرام] الحالة . 

أو نقولٌ: الأخوال كلائة: حال ما قل يكاج اة جال .ما يعن ويال 
مقارّنةٌ» ولكِنَّ الحالةً الواجدةٌ لا تختملٌ التَجَرُوَ ؛ فَمْلِبُ الحُْمةٌ على الحِلّ » 
عل كلل سابقة على ادق وقخدامة مقترنة بالشرةء أوامتاخرة عنهاء 

أو نقول: في الحقيقة حالتان: حالةٌ الانضمام إلى الحو وحالةٌ الانفراد 
عنها شيل الك رد مو الك ركان نميه إلى الحرّةء فإذا كانت 
تحته حرّةٌ؛ فهو بنكاح الأََةٍ ب يضمّها إلى الحرّةء فلهذا لا يصخ) . 

وكانّ الكَرْحِيٌ ر نفك يقول: E‏ الخرو تبت لتئله حن الخزئق» فهو بتزويج 
الأمَة يفطل الحقٌّ الثابت» وحق الحرية لا جور إبطاله بعد ثُبوتِه » فاا بطؤل 
الحُرَّة؛ لا يبت حن الحربة لتشله. 

قوله: (وَيَجورُترْويجُ الخ عَلَيِهَا) ؛ أي: عَلى الأَمَة ؛ وذاكَ لأنَّ قولّه تعالى: 
ول لكر ا ر دلي 4 عام فيَجْرِي على عُمويه فيما لَمْ ينبت فيه دَلِيلُ 
الخُصوص ؛ ؛ ولأن الحَْةٌ المسلمة الأجبيّة نب محالة للل في جميع الحالات ؛ 
(۱) وقع بالأصل: «فلما». والمثبت من: الف)» والغ), ولات)» و«م)» وااراء 


(۲) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيَ :]11١ -١١9/[‏ 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق97]. 
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إن َرَو َم على رة في عِدّةِ عن طاق بان اؤ اث لَمْ يَجْْ ِن ن 

بي حَنيفَة 4 وَعِنْدَهُمَا : يَجُورٌ؛ لأنَّ هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم. 

و یں u‏ 

مر کی إن ی و و و یي 
حقٌّ الحَرائِر» فيحل نكاحٌ الحرَةٍ علبها 


ہے ر 


قوله: (قن تَوَوّحَ امه عَلَى حر في عِدَءِ عن طَلَاقٍ بَائِنِ او ثلاث ؛ لَمْ جز 

عند أي حَنِيقَةٌ اله . 

وَعِْدَهُمَا: يَجُورٌ) » ومو قول ابن ابي ليْلى. كذا في «الكافي» للحاكم اللَّهِيدٍ 

فإذا کات العِدَّةُ عن طَلاقٍ رَجْعِي ؛ لا جور نكاح الأَمَة يالاتّماق. 

لهم: 3 المحرّمٌ نكاح الأَمَة على الحرّق ونِكاحها عَلى الحرّة إِنّما [«امظام] 
یکوت إذا > كان الملّتُ بايا في الحُرّو» ولَمْ يبق لوجود البينوئة » بخلاف ما إذا 
كان الطلاق رجْويّا ؛ حيثٌ لا يجوز يكح الم على لحر في الوذ ليقاء الوك » 
مالم يكن الاح نيكاحَ الام على لحر ؛ جار ويهذا يجو يكاحٌ الأَمة في عد 
حون كبو ماري ووز بشبهة 

يُوضييه ؛ أبَّهالقّ قال: : إن ترمّجْتُ عليك اء فيهي طالقٌ» فرح امرأةً عتما 
أبَانَ امرأته في عِدَتها؛ لا تُطَلقٌ ؛ ۽ لأنّه لیس بعرو عليّْهاء وهذا بخلاف يكاج 
الأخث في عدو الأحث + سيك لا جر ؛ لؤجود معن الجمع بيتهما في حقوقي 
التّكا اح » وهنا فيما تحن فيه حُرْمةُ التكاح ليست إمعنى الجمع » ولهذا يجوز يكام 


() البَيُِونَة: مصدر بَانَ بين بَْنَا وبينوئة ؛ أي: انقطع عنه وانمّصل ٠‏ وقد كثرّث على ألْسنة الفقهاء في 
الطلاق غير الرجْمِيَ. ينظر: «المطلع على ألفاظ المقئع» للبعلي [ص/4١٠1].‏ وامعجم لغة 
الفقهاء» [ص/١١١].‏ 


4 چ كتاب التكاح‎ o۲ 


ولهذا لو حلّف لا يترّوجُ عليها لا يَحْنتُ بهذا ولأبي حنيفة أن نكاح الحرَّةٍ 
سس غاية‌البیان که سس 
الحرة عَلى الأمةٍ؛ فلو كادّث لمغنى الجفع لَمْ ت يَجُرْء بل المع لمغنئ إذْخال ناقصة 
الحال في مُزاحمة كايلة الحال» وهّذا المغنى لا يوج بعد الفرقة بطلاقي بائِنِ ع أو 

ولأبي حَنيفة ر 0 لد: أن يكاح الحُرّة ماي نكاح الأ مو وکل حق تت بس 
التكاح يبن ببقاء العدّوء كالمئم و ين تكاح الأختٍ في عد الأخت» وتزدُج أربع 
سواها» وهذا لان العدة حى من حُقوق التكاح وئر ين آثاره» قصارٌ يكاح الم 
عل الخو ين وجو؛ فكلا حرا لن اله في باب امات ملْحفةٌ بالحقيقق 
بخلافي تزوّج الأَمَة في عِدَةٍ لخر ين ناح فاسدٍ + لأنا لا تلم أن ذلك جاترٌ علق 
قول ابي حنيفة مدقيل فى ا المتس ريط ؛ إن ذلك قولهما. 

وَلَيِنْ سَلَّمنَا فنقول: : المع لَمْ يكن lola]‏ ثابتا ِنَا بالتكاح الفاسِدء فَلَمْ يق 
ببقاء العِدَّةِ؛ بخلاف ما تحن فيه ود الفارِقٌ » وبل القِياسٌ . 

وما مشآلة الييمين: فإنّما لا ينت فيها؛ ؛ لأنّ الغرض آلا يُدْخِلَ عليّها شَرِيكًا 
في َشيها ونفقيهاء وذلك لا يتحقق بعد التبئوتق» ولهذا لا د سی مُتزوّجا عليْها 
بعد البَيْنوتة في العف والمعتبر في اليّمين: العُرْفُء وفي ألْفاظٍ الشّرع المعتية: 
لنى» ومنى الخزمة باق يبقاء الَو وكذلك الحم فيما إذا تزّج ممَبَرة» أ 


e 
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ولَدِء أو مكاتبة؛ لأنَّ الرق في لاء باق . 
قوله: (لا بَحْنَتُ بِهَذَا)» أي: بهذا اروج » وهو تزوّجٌ المرًأة" » حْرَّة كاتت 
أ امه في عِدَّةِ خْرَّةِ عَن طلاقي بائن . 


.]1١0//9[ ينظر: «المبسوط) للسرخسِيّ‎ )١( 
في: «ف0: «قوله: الا يَحْنّث بِهَذّاا التَرَوّج . وهو تزدّج المرأة).‎ )۲( 


E‏ ق 


باق من وجه لبقاع ع بعض الأحكام فير فيبقئ المنع احتياطًا بخلاف اليمين ؛ ۽ لأن 
المقصودٌ ألا ES‏ 

وللحر أن َرَو ربعا من الحَرَائِرٍ وال مَاءِ ولیس له(" أن يتزوج أكثرٌ من 
ذلك ؛ لقوله تعالی: تنمأ ما طاب كر ا السا م وت وم * [الساء: ٣‏ 
والتنصيص عل العدد يملع الزيادة عليه 

وقال الشافعي لا يتزوّحٌ إلا أمَة واحدّة ؛ لأنه ضرورئ عنده [١٠٠غ].٠‏ 

چ غايةالبیان 2 

قوله: (وَلِلِحْرٌ أن يََرَوَحَ أرْيََا مِنّ الحَرَائِرٍ وَالإِمَاءِ) ٠‏ 

اعْلَمْ: آئه يَجورٌ لحر أن يتزوّج أَرْبعًا يِن التّساء ؛ سواءً كُنّ حرائرٌ أو ما 
د ا ا 


وقال الشَافِعِ: ان الح عند عدّم طَوْلٍ اة إلا َة واحدةً؛ لان الله 
تعالى قال : وَلِكَ لمن حى ألمب د ونر € [الساء: ه/]- وو الوقوعٌ في الزّناء فإذا 
روج واحدة أمِنَّ مِن الرّناء ولأنَّ يكح الإماء صرورئ » نرف الضرورة بالواحدة. 

ولنا: قوله تعالى: وان فر آل مطوا ۲۹۳د/] فى الت اموأ ما لات 
لكين امَك فق ت مب 4 الساء:ء]. 

قال الوَاحِدِيٌ في كتاب «أَسْباب تُزولٍ القُرآنِ): «ثَالَّ سَعِيدُ بُ 
(1) في حاشية الأصل: «خ: ولا يجوز له». 


(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۲۳۳/۹]» و«الوسيط في المذهب» للغزالي »]٠٠۸/١[‏ 
و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]٠١/۸[‏ 


ب غاية البيان ج4 
وَالرّييمٌ وَالضحَاُ وَالسّدَيُ: كانوا فون عن أنوال اليتنامئ » ويترخحصونَ في 
»مدو رہد ما شائواء وریا عةأواءوريا ل يذلواء فلا ألو 
و ؛ فنزلث آي اليتامى: واا أ ايتن أَنومْز» الآية؛ أَنرَلَ الله 
وان خد فرطك فى يت 4 الآية 10 بت ايها سس 
فكذلك خافُوا في التاءِ أل تعدلُوا فيهنَ» قلا تتروّجوا أككر مما يُمُكنكم القِيا 
بِحَمَهنَ ؛ لان التّساء كاليتاتى في العف والعَجْزِ)(2. 


وقال في «الكسّاف): (إِنْ خفتّم د العَذْلٍ في حقوق اليَتامّئ ؛ فتَحرَجْتّم 
منها ؛ فخافوا أيضًا تر العذل بين التّساءِ ؛ فقَلّلُوا عدَدَ المَتكوحات . وقيلَ: كانوا 
لا يتحرّجِونَ ين الزّنا وهم يتحرّجونَ ين ولاية اليتاتى » فقيل : : إن فم الجر في 
حنٌّ اليتامى ؛ فخافوا الرّناء فانكحوا ما طاب لكم مِن التساءء وَلا ووا حول 
المَحَرّمات). 

وروي عَن عائِشة وها قالَتْ : «نزآث هذه اليه في رَجُلٍ تكُون لَه يمه وَهُوَ 8 
ليا وله مال یی لَه أحد يام ُرتها؛ فلا يتكثها إ5 لِمَالِهَاء ويَضْريُها 
وَيْسِيءٌ صحْيتَهَاء ولا يَعْدِلٌ في مالها؛ يروج مَنْ طَابَ له مِنَ السَاء سِوَاهَاء مَثْنى 
وَثُلاتَ وربا . 

وقال رَبِعَةُ في كتاب «السنن» في مغنى الآية: «اثْرُكُوهُنَ إن حَِفْتم ؛ مد 
۰۳ر /] الل لَك ربا . 
() ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/141] . 
(۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1571/1]: 
(۳) أخرجه: البخاري في كتاب الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل الميراث [رقم/ 171؟] » ومسلم في 


كتاب التفسير [رقم/ 014 "] » عن عائشة وإ به نحوه. 
(4) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [رقم/ ١54‏ كل = 


© فصل في بیان المحرّمات کے اه 


الملسس الل سي غایةالبیان کہ سم 
فان قلْتَ: إن الو وافض يحَجُونَ بظاهر الآية» وبنكاح الي يك عا ِن 
التساءء وهو قُدُوةٌ الأمَة» وذاكَ لأنَّ لواو لجع كما الجوابٌ عنة؟ 

قلْتُ: نّا استذلاُهم بحزفي الواو ضعي ؛ لأنَ لقا قال هذا عي ولا 
قصاحة فيه ؛ لان العَربَ إذا آرادٹ أن عر عن السعة لا تقول نی رلت 


وَرُباعَ » ولیس في كلام الحكيم عِي , 


فَعَلِمَ بهذا: 0 على الجفع ؛ بل الوا بمغنى ١‏ : «أو»» 
كما في قوله تعالى : أ ليو فق ولك ولي € انع .]١‏ 


ا ماهم بعلي 8 تيل نا لماش كذ 
به النبيُ ية لشَّرَفِه وزيادة قضيلتِه يه » ولهذا انع لحل في الحو حيثُ جار له توج 
الأزيع ؛ لمَضيلتِه دون العبد. 

إن قلْتَ: ما فائدةٌ التَكرّرِ المْهُوم في الآيق» فلم لَمْ بقَلَ: نتن وقلانًا وأربعًا؟ 

قَلْتُ: هو مطل قولهم: اموا هذا المالّ دوك لك ورین يرهطن» 
وثلاثة ئة ثلاثة » وأربعة أربعة » فلؤ لَمْ يكرّر» وقي : دزهميْن وثلائة وأربعة ؛ لَمْيُفْهَم 
الخن الأول 

فلن قلْتٌ: ما فائدةٌ ذكر الواوء قَلم لَم يذْكرْ بكلمة: «(أَوْ) ؛ بأن يُعَالَ: من أو 
ثلا أو رباع . 

قلْتُ: لو ذَكِرَ ب«أؤ)؛ لكان الأمر مُقنصرًا على أحد هذه الأغداد» ولیس 
الغرضصٌ ذلِك» بل الكرض أن لهُم تحصيلٌ هذه الأغدادٍ إن شاءوا بطريق النية» 


= من طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ]104٠‏ عن رَبيعة بْن أي عَبْدِ الزَحْمَنِ نه به. 
(۱) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .]۱١/۲[‏ 


055 


سسس غاية البيان © 
وإ شاءوا بطريق التكليث » وإِنْ شاعوا [+/.طام] بطريق التَزبِيع ٠‏ 


3 E 5 ا‎ e بو‎ RT E a E 

فإن قلت : كيفٌ لَمْ ُز روج ما زا على الأزبع ؛ وقد قال تعالى: وال 
لک ما ور دلي 4. وهو عامٌ» ؛ يشملل الأريمَ وما وّراءها. 

غايةٌ ما في الباب: أن قوله تعالى: لمت وبك E‏ يدل عل جل 
الأزبع » ولا يدل على حُزمة ما وراعهاء لأنّ تخصيص الشَّيء ء يالذّكْرٍ لا يدل على 
شي ماقا کارت في الأصرل؟ 

قِلْتٌ: اا حه مت الريادةٌ لأنَّ المقصود بيان ما يجوز يِن العدّدء إِذْ لو لَمْ 
ا ر ل 142 من اس 4» حي يمهم منهٌ الأربعُ 
وما وراءها؛ ألا رئ أنّهم كانوا يتزوًجود ين النّساءِ ما شاءواء فنزلّتِ اليه » حتّى 
يفُتصروا على الأزبع » ولا يتجاورُوها0". 

وقّد روّى البْكَارِيُ عن ابن عباس قال : ما راد علَى دع هر حَرَام » 
وَابْتته وأخته»)" . 

5 TE SS o A a E شد رت و د‎ 4 

وأمّا الجواثٌ عَن قول الشافعي ؛ فتقول: قوله تعالى: 8 من السا ۰# عام 
يتناولٌ الحَرائِرَ والإماء جَمِيعًاء فكما جار تُكاحٌ الأبع من الحَرائِر ؛ جار [١/؟5م]‏ 
نكا الأزبع ين الإماء أيضّاء بظاجر الآية . 
)١(‏ وقع بالأصل: (ايتجاوزها) . والمثبت من: «(ف) » والغ)» ولات)؛ و(م). وارا. 
(0) وقع بالأصل » وفي «ف)/ ولاغ): «فهي»). والمثبت من: «(ت). وهو الموافق لما عند البخاري 

فى «(صحيحه» [۷/١٠/طبعة‏ طوق النجاة] . 
() علقه: البخاري في «صحيحه» [۷/١٠/طبعة‏ طوق النجاة] » عن ابن عباس ره به 

قال ابنُ حجر: «وصَلّه الفريابي وعَيْد بن حميد بإسناد صحيح عنه). ينظر: «فتح الباري» لابن 

حجر [194/9]: 


و تصلق ان اتک س ل 


والحجة عليه ما تلونا إذ الم وَالمَنكو حه بَنَْظِيهًا م يَنَظِمُهَا'" اسْمْ النّسَاءِ ا 
و ږې ا 

نّا قول“ : لذا توج واحددة ين الإماء ياف ين الكقه» فلا نل ذلك ؛ 
لاله رما ويل إلى رى إذا رآها حشناء ء۶ فيصل خشية العَتّت أيضًا . وقوله: إن 
يكاح الإماء صرورية»» فلا سل ذلك ؛ آلا ترى أله لا يرع كا الأَمة ييكاح 
الحْرَةٍ عليّها . 

قوله: (إذ الأَمٌَ وَالممْكُوحَهٌ َنَْظِمهًا اشم التّماع). 

وكانّ لادی أن شرل آذ الاه والحرة يتعظمهما اسم التّساءِ؛ لان [۴/٠٣راء]‏ 
المتكوحة لا تخسن بالحرة ٠‏ ولا مغايرة بين الأمة والمتكوحةء فيل العطف عَن 
الفائّدة ؛ لأنّه يَقْتَضِي المُغْايّرةَ . 


نه ة» يدون واو العطف 7 غل اتا فة 


ٍ 


للأمَة 
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. في حاشية الأصل: «خ: الأمة المنكوحة ينتظمها)‎ )١1( 

(1) أي: قول الإمام الشافعي 2 . 

() هذا هو لفظ المطبوع من: «الهداية» [185/1] » وهو المثبت في التسخة المنقولة عن نسخة المرْعِيئَانِنَ 
١513 /١[‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: +0) ]. وفي نسخة المَّهْكَْديَ 

(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/7/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - 

را » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق۸۹‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي _ 

تركيا] . وفي نسخة الأرْرّكانِيّ ين «الهداية» [١/ق٤۷//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ 

وفي نسخة البايسوتي من «الهداية» [0/3//أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفى نسخة 

القاسمِيّ مِن «الهداية» [ق/٤٠‏ /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] ‏ : 

وعلى هذا اللفظ: شرّحَ البابرتييٌ وابنُ الهمام والعيني وغيرهم. 

واللفظ الأول (بواو العطف): هو الثابت في النسخة التي بخط المؤلف [1/ق١١١/ب/‏ مخطوط 

مكتبة فيض الله أفندي] . وقد أشار المؤلف هناك بالحاشية إلى اللفظ الأول » وقئله أشار اندي 

في تُسخته بالحاشية إلى اللفظ الثاني . 1 


3 کتاب النکاح 2 


a 


o۸ 


كَمَا في الظهار . 
َا يَجُورٌ لِلعبدِ ن روح اتر من اين 
رتال مالك ج بر لای حل اکا بغر اھر اک فلك ور 
إِذْنِ الول و آنا الق مُنميقٌ روح ابد اين ن وَالْحرٌ أَْيَعًا إظْهَارًا 
كرف الْحرية. 
مي جح و ون يكنم 
ولا فائدة أيضًا في اليد يهاه الصَّفةٍ ؛ لأ اسم لتّساءِ يداول الأ ةَ المدكوحة 
و ر المتكوحة » وَلَأنّ الْمَقْصِوَة من هذا هر الاستدلال بجواز تزوج الإماءع أكثرٌ 
من واحدة؛ لتناول اشم التساء الإماء والحَرائِرٌ . قعل ما قال ِن وجْه التناؤل يلرم 
يكاحٌ المبكوحة» وهو فاسدٌ؛ لأنّ التتكوحة لا تدك » وكا ينبني إذذ: : ألا يذكر 
المنكوحة أصلا. 
قول (كَمَا في الظَّهَارٍ)؛ يعْني: 9 ف التساء المَذكورٌ في قوله تعالی: 
ات کیو عن ین | [المجادلة: ]٣‏ یشمل الأَمَد واخ عا لعموفة» 
يتح الها في الأمة التنكوحة» كما يتحقق يتحقق في الحرّةٍ المَنكوحة» فكذا فيما 
تَحنُ فيه» يجوز للحُرٌ أن يستوفي العدة المذكورٌ في قوله تعالى: مَنّْ ويْلَتَ 
وريم 4 . سواعٌ كانت النّساءٌ حرائرٌ أو إماء ؛ لأنّ قوله تعالى: : من السا عام . 


قوله: (وَلَا يَجُورٌلِلعَبدِ أن برح اکر من ابن 
اعْلَمْ: أنَّ العبدَ لا جور ن يتزوّج أكثرَ ِن تسَيْنِ » الحْرَّتانِ والأمَتَانٍ في ذلك 
سوا وكذلك المُكائبٌ والمَدَبّرٌ. 


وعِندَ مالك : جوز للعبد أن يترّدّجَ أ و0 


-]015/0[ ينظر: «المدونة») لسحنون [1/1]» و«المسالك في شرح مُوَطّا مالك» لابن العربي‎ )١( 


© فصل في بيان المحرّمات 2ه 


ی 0 غایةالبیان کھ =m‏ 


ييه ٠ه‏ 4 : 2 
وقد حدَّتَ في «الموطً) : عن رَبِيعَةَ» وقال(": سَمِعْيهُ يقول(": (يَنْكمٌ العَبْد 


رَه TE‏ ت م قال مالڭ: (وَذَلِكَ [۳/۳د/] أ م 0000 

له أن الق لا ُنافي مالک الكاحء ولا ما لا يؤر فيه ارق ؛ قَالحيٌ والعَيدُ 
فيه سوائ» كمك الطّلاق» ويك الم في حلٌّ الإفُرار بالردِ. 

ولا ماروئ حمل في «الأضل): عن عُمرٌ بن الخطَّابٍ وه يفن أنه قال: ل 
رج العيد أكثرٌ يِن اث ين ولان ارق له أ في تتصيفي ما كان تعدا في 
نقسه عي وَالجَلد في حَد 0 وعدَدٍ الطلاق» وأقْرَاءِ العِدَّةِء فْلَمّا كانَ 
الق مصّمًا ؛ لا يترو العبدٌ إلا شين 


ب : أن مك التكاح يثني على الل الذي تصيد اللخ يه املد 
للتكاح » والحِلُ يكسم ويتضيي بالضيلة والتّقصانٍ في المَحل ؛ ألا تر أن رَسولَ 


الله َك كلا مخْصوصًا بتكاح تسع ؛ لزيادة قَضيلته ؛ قكذا الحرٌ يتزوّجٌ أربعا» وهو 


أْيدُ قضيلةً ِن العَبدِء فينبغي أن يتزرّج اليد ين لقصانٍ فيو وتغيينُ الصف 
باغجبارآن + ازاك ي رر وار او ا » کذا فيما ت( 


(1) أي: الإمام مالك 4 . 

(؟) أي: رَبيعة بن ابي عبد الرَّحْمَن بك . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]117١‏ ؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نهلك به. 

(:) ينظر: «موطأ مالك» [؟47/9 5]. 

)0( علّقه محمد بن الحسن الشيباني: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [١٠/0؟‏ /طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] قال: بلَكّنا عن عمر بن الخطاب وك به. 

)0( وقع بالأصل: «وحد الزنا ٠‏ والمثبت من: الف)» ولغ)» وات والماء واار), 

(۷) وقع بالأصل: «فيما يجب). والمثبت من: «(ف)» ولاغ) ؛ و(ات)» والماء ولار). 


اق > ج ڪڪ و 


فن قیل: قول تعالى: انوا ما طاب لکرم ليس * الآية » يفضي دخولٌ 
قيل: العبد لَمْ يدخُلُ قط في هذا الخطاب ؛ لاتاق الجميع ته لا يمْلك عقدّ 
ا 
کالعبد؛ لان E‏ المتشق نيل | [rl srr/r]‏ قائ )0 عن E‏ 
2 ا 5 
ولا بقالٌ: إنّ اب أه الولد حر ولیس فيه رق أصلا؛ بالحديث ؛ وهو قوله 
چ «مَنْ مَلَكَ دا دحم مَخْرم من تی عليه . 
ولهذا ل يكر الحاكم الجليل ف «مختصّره) [ [r]‏ الور ب«الكافي»: 
بن م الود بل قال: : «وكذلك المكاّبٌ والمُدَبَرَا'"؛ فلم أله عط أو سهْوٌ من 
الكاتب؛ لان قول : غي المسألة: ن امون رَوَجَ 0 ولده من ا ا فجاءت 
وی یکر کا کے أقدء لاينيقٌ شر :مالع قثت اکر + كما لاكنيق 
(1) ينظر: «المبسوط) للسرخسيٌ [/2114 .]٠۲١‏ 
( أخرجه: ابن ماجه في كتاب العتق/ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر [رقم/ 015 5] » والنسائي 
في «السنن الكبرئ» في كتاب ما قذفه البحر/ من ملك ذا رحم محرم [رقم/ ]٤۸٩۷‏ » ومن طريقه 
ابن حزم قي «المحلى» ]۲٠۲/۹[‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]٠١۹/۳١[‏ » والحاكم 
في «المستدرك» [۲۳۳/۲] » والبيهقي في «السدن الكبرئ» [رقم/ ۲۱۲۰۸] › من حديث ان عُمَر 
نه به. ولفْظ الجميع - سوئ النسائي وابن حزم -: «مَن مَلَْكَ ڏا رم مَحْرم ؛ فهو حرا . 
قال النسائي: «هو حديث منكر) . وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة» . 
ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [۲۷۸/۳» ۲۷۹] ٠‏ 


(0) لفط الحاكم: «وكذلك المُكاتبة والمُدَبّر». ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۷٤‏ /إب/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 4۲۳) ] . 


9 قصل في بیان المحرّمات کو اه 


رن کار ادغو نکی اہی علق بلا لإ لز ايوق ريما عل 

وَفِيهِ خلّاف الشَافِعِيَّ زه وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخحث. 

قن تَرَوَّحَ حْبْلَى مِنْ رِنًا؛ٍ جَارَ النَكَاحٌ وَلَا يَطَؤْهَا حَنَّى تَضَعَ حَمْلَهًا. 
ی 222-7272 

قوله: : إن طَلَّقَ الحرٌ إخدى الع ًا باي ؛ َم بجر لَه أن رح رَابِعَة 
حى تَنْقضِي عِدَّنُهَا) . 

وقالّ الشَّافِعِيُ: بجو . 

وإذا كان الطلاق راء لا بجر بالإجمام : 

لَه ENS‏ ين كز بيعي الاماغ e‏ 

ولنا: أنَّ أكَرَ التكاح باقي» قلا يَجورُ تزوّجٌ الرَابعة؛ لأنّ الشّبهة في باب 
الُرّماتٍ مُلحقةٌ بالحقيقة» ولان كلَّ جنع حرم حال ادن طلاتي رجي ؛ ب 
اي ي بينَ الرَوجيْنِ . 

ولا يقال: إنّها اج جنبيّة » فيجورٌ تزوٌجٌ الرّابعة. 

لاتا تقول: ل لم لها أي ما داقت الع باقية؛ ألا رى أنها محبوسة 
لأجله عن الأزواج» وتحبٌ نفقثهاء » بخلاف سائرٍ الأجانب» وباقي اله ير مر عند 
قوله: : لق لی اليل انرق کہ بوت ر رج كه تب أذ برع يأخيه). 


قوله: (وَفِيهِ خلاف الشَافِِيَ) » أَيْ: : وَفي تدج الرَابعة - في عِدَةِ المطلقة 
طلاقًا بائتًا - [e/brr/r]‏ خلاف الشَّافِعِي . 


قوله : (قَإِن َرَج حُلّى من نَا ؛ جا الاح ولا َطوَْاحَتَى َضَعَ حَمْلهًا. 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۹/۹]. 


شد © كتاب التكاح ©* 


رَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ چ وَقَالَ أَبُو بوس جه: النكاح قَاسِدٌ. فإِنْ 


كَانَ الحَملُ تَابتَ النسَب ‏ فَالنَكَاحُ بَاطِلٌ بالإجمَاع . 


2 غاية البيان جع 


وَهَذَا عد ابي حَِينَة وَمُحَمّدٍ ا 


ل أ شق ا 6ب نة الل فارع اکب ب تع با 
بالإجْماع). وهه من حاص مسائل «الجامع الصّغيرا!”". 

وقال صاحِتٌ «البُختاف»: «وروى ابن سَمَاعَةَ عَن محمَّدٍ مغل قول أبي 
وس ك0 ۰ 

وجه قول أبي يوسف اال : أن محل الكاح وهي المزأةُ ‏ مشغولة بالولد» »قلا 
يختملٌ شغلا آحَرَ فيفْسدُ ناح الحُبلّى من الرّناء كما لَوْ كان الحَمْل ثابت السب . 

تيا أن المقصوة من التكاح» هو طُلَبُ الول وهو الجكمة في شرع 
التكاح » والحَمْل مُنافي لهذا المعنى » لا يصح نكا يكاحُ الحبی ؛ ولأن اماع نكاح 
الحْبلّى إذا كان الحَمْلُ ثابت التَمَب ؛ لحرْمة الحَمْلٍ » والحمل من الزَّنا مُحْتَرم؛ 
أنه محل أمانة الله تعالى » ولا جناية من ؛ فيخم كاخ الحبلى ين الرنا؛ لخرْمِيه 
وصباته؛ ألا ترى أله لا يجو إشقلله لَه شن َكِب َم بوذ منها المغصية: 


ولا :ا اليل من اناي المحلّلات بال ؛ وهو قوله تعالن: <وَأْسِل 
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کک نَا ری دلگ 4 زالساء 4+[ جوز يكاخهاء غير أنه لا يَطُوُهًا حت تضم 


)00 وعليه النتوئ لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع . ينظر: مجم 
الآنهر في شرح ملتقئ الأبحر» [۳۲۹/۱] ٠‏ 

(۲) ينظر: «الجامع مع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص ]۱۷١ 2 ۱۷١/‏ - 

(۳) ينظر: #امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [850/7]- 

)+( زاد في الأصل: «إذا كان الحبلى). ولا معنى لها! والمثبت من: افاء وااغاء والت4ء و«م)» والركا. 


8 فصل ق ادات # جع ل ل ل لت ا 


لأبي يوسف أن الامْتتَاَ في الأضل لحُرْمَة الحَمْل وهذا الحهل مرم ؛ 
لأنه لا جداية منه وَلِهََا لَمْ بجر ساط وَلَهُمَ: ها ِن امات باص 
ج غاية البيان 8ه سم 
حمْلها ؛ بالحَديث ؛ وهُو قوله : «مَن كان بون بالل الوم الآخر؛ فلا قبن 
ماه زَرْعَ غَبْرِهِ)! "رولا يلم ين حزمة الوطء - بعارضي شختملي لِلزَّوالٍ ‏ فساد 
التكاح ؛ ألا ترّى أن الفساء ء لا يل وها بسب التٌفاس. ولا يلرم من ساد 
التكاح . 


[«اعمراء| فإِنْ قلت : : كي لَمْ تذل الحاملٌ - إذاكان حثلها قات التب - 
تحت قوله تعالی: 8 ê,‏ ا وه كي © [السه: ,]؟ 


قلْتٌ: لقوله تعالى: ولا تَْرِمُوأعُفْدَةَ ايڪ عق يم اتب ا » 
[البقرة: ]۲۴١‏ » والمرادٌ: انقضاء allt‏ رلا فق Ta A‏ 


قوله: (أَنَّ الماع في الأضل لِحْرْمَةٍ الحَمْلٍ). 


يغني: أن ن أبا يوسّف قاسّ نكاح الُبلَى ين الزّناء على يكاح الحبلّى إذا كان 
حدُلُها ثابت التب ؛ فقالّ َة : لر ٠‏ َكذا هنا؛ لوُجودٍ الجايع ‏ وهو زمه 
الحمل. 

قوله: (وَلِهَذَا َم بجر إسْقَاطة): أي: إشقاطً الحمل ين الرّناء وهذا إيضاحٌ 
لقوله: (وَهَذَا الحَمْلٌ مُخْترَم) 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في وطء السبايا [رقم/ 54١1]؛‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ 16177] ؛ والترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهي حامل [رقم/ »]٠١١١‏ وأحمد في «المسند »]٠١۸/4[‏ وابن 

+ من حديث رثع بن نابت الأنْصَارِيَ لذ به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن). وقال ابن الملقن: :هذا الحَيث صَحِبح) ٠‏ ينظر: «البدر المنيرة 
لابن الملقن .]۲٠٤/۸[‏ 


أبي شيبة [رقم/ 


:ع0 :8 كتاب التكاح 4 


م لويرم 


وَحْرْمَة اْوَطءء کيا قي ماو رن يره ًالماع في حَقّ ايت النَسَب ؛ 
لِحَقَ صَاحِبٍ المَاءِ ولا حرمة للزاني 

إن تَرَوّحَ حَامِلًا مِنَ السّبِي ؛ فَالنَكَاحٌ فَاسِدٌ ؛ لأنه ثابت النسب ٠‏ 

وَِنَ ريح آم َه وهي حاب مه ؛ لكا بَاطِلُ ؛ لها راش لِمَوْلَامَا 
EP E ESE‏ 9 

قوله: : (وَالِامْتَِامٌ في حَقَّ نابت السب ؛ لِحَقٌّ صَاحِبٍ المّاء) » هذا جوابٌ 
عَن قولٍ أبي يوسّف: : إن الامتناع في الأضل لحُرْمةٍ الحَمْل. . فأجابَ وقالَ اه 
أن الامتناع لحُرْمةٍ الحَمْلٍ ابل الامتتع لحن صاجب الماءء ولا خزمة لصاجب 
الماء » وهُو الرّاني » فافيرَقٌ الأَصْلُ والفَرعٌ ؛ ففْسَدَ القياس . 

قوله: (وَإِنْ تَرَوَجَ [rrr/1]‏ حَاملا من السّبِي ؛ كالح قَاسِدٌ) » وهذا من 
خواصص مَسائل «الجامع الصّغير)(0) أيضا» وذاكٌ أن الحَمْلَ ثايتٌ السب من 
الكافر» قلا یجو رها كم لا جور إذا كان ذا نابت السب بين الشسلو» 
ومسألةٌ المهاجرة يَحِيِءٌ بيانّها في بابٍ يكاح هل اسرد | ِنْ شاء الله له تعالئ . 

قوله؛ (وَإِنْ ريح آم لِه وهي حَاِلٌ مه ؛ الاح بَاطِلٌ) . 

والأضل مُنا: أن شرع الثكاح لطب الل والولدٍ ين طريقي الحكمة » 
كان الرَّحِمْ چ SS‏ 
فلو جار ا لزم الجمعٌ بين [/0دام] | الفِراشَيْنِ» قلا جور ذلك كما في 


المَنكوحة› و م الولد فراش * لمَؤْلاها؛ ألا ترئ أنَّ تسَبَ ولدها يغبت مِن غير 
(0a‏ 


دِعْوةٍ 


2 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن [ص/١۱۷]‏ : 
(۲) كذا وق في النسخ؛ وهو لغة صحيحة في #الدغْوّ1٠ ٠‏ قال في «القاموس» : «اذَّعَى كذا: رَعَمَ أنه 
له حَقا أؤ باطِلا» والاسم: : الدّعْوّة والدعاوة» ويكسّران». 


5 فصل في بيان المحرّمات سے o0‏ 


َالَ: وَمَنْ وَطئ جَارِيئهُ ثم رَوّجَهَا جَارٌ الكَاحٌ؛ لاتا لَيسَتْ براش 
لاما نها َو بجَاءث بود لا ت سه ِن عبر ْو إل نَل يكيرنا 
صِيَانَة لِمائه » وَإِذَا جَارٌ التَكَاح . 
23 غاية البيان ج 


قوله: (لا أنه غير مُكأكَرِ) استناءٌ من قوله: (فراشر لِمَوْلَاهًا) » يغنى: 
الولدٍ فرَاشْنٌ لمَؤلاها ؛ إلا نها فراش غَيرٌ قوي » بدَليل ا 
والحاصل : أنَّ الفراة ش لاه أنواع: قوي ووَسَط وضَعيفٌ . 

فالأول: فرا شن المتكوحة يعبت نسب وليها يلا إن رار ولا يفي إلا باللعان. 


والثاني: فراش 3 الولد» فيكت السب يلا إفرار» وينتفى بمجرّد التَمَى بلا 


لعان. 


والثَالِتُ: : فراش م الأَمَةٍ لا يبت تَسَبُ ولدها بلا دِعْوَةِ. 


فلا كان الفراشن غير متأكد في اَم الود لم ية یختبر الفراشٌ» ما لَمْ صل به 
الما ٠‏ أغني: : جا تزويجُها قبل الكبل » ولم تر ما بين الاين » بجلا 
ما بعد الل ؛ حيثٌ لَمْ يَجُرْ زوبجُها حينَ ِي حاملٌ؛ لاه تبر حيكئلٍ فراش 
لمؤلاها فلو جارٌ التكاح ؛ لم الجمْع بينَ الفراشَيْنِ 
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قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَطِىَ جَارِيتَهُ م روَا جَارٌ النكَاعٌ. . :) إلى آخره. أيْ: 


والدّغوة هنا - بكر الدال وسكون العين ؛ الاذّعاء في السب يقال: فلانٌ دعي بين الدَعرّة 
والدُعوّئ في النّسَبِ. ينظر: «القاموس المحيط» [ص /8/ 1١‏ /مادة: دعا]. و«تاج العروس» 
للرّبيدي [19//ا١؛‏ /مادة : دعا]: 


لعل هيه غايةالبيان © 
قال محمد لتم في «الجامع الصّغير): «عَن يَعْقوبَ عَن ابي حَنيفة: 5: [في 
وَطِىَ جاريته ثم زوّجَها ٠‏ قالَ: : للرّوج أن يطَأها قبل أن يستئرتها او قال ا 
له أن لا يطأها سی يستبركها0©. 

قال بعضٌ مشايخنا: الذي قاله محمد 41 تفسيڙ لقول ابي حَنيفة . . وقيل: بل هو 
ا خاصّة . كذا ذكرٌ فخرٌ الإسّلام في «شزح الجامع الصغير». 

اچوا التكاح: فلذن الجاية ر [/عواء] لمؤلاهاء قَلا يلرّمْ 

0 ت رکا بال عر ولک ب هنا : على 
المولى أن ا لماه . 

وهّذا الاسئراءٌ ‏ أغني: اسيئراء المَوْلّى -: لَمْ يُذْكَرْ في «الجامع الصّغير) ؛ 
ولكن ذكرّه صاحبٌ «الهداية) . فينبّغي أن يكونَ ذلك استخبابًا لا وُجوبًا . ويه صرّحَ 
في «الفتاوئ» الوَلوالج)» بخلافف ما إذا زت الام ۽ حيثٌ لا يست رها مؤلاها؛ 
لأته لا حُرْمةَ لِمَاءِ الزّاني 


وأمًا استبراء الرّوج فال أذ عق وا وك لا يَستبْرتها اروج اض 
اع رلا بز 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ف) » ولاغ) ؛ ولات)» و«م). و(ر). 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/79١].‏ 

(۳) قال ابن الهمام: وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق. وصريح قول المصنف لا يؤمر بالاستبراء 
لا استحبابا ولا وجوبا يخالفه. ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق5؟7١]‏ » شرح قاضيخان 
على الجامع الصغير) [ق١١١]»‏ «فتح القدير» لابن الهمام (/ 45 )١‏ . 

(؛) وعبارثّه هناك: «والأحسنٌ للزوج أن لا يقرتها حتى تحيض حيضة؛ وليس ذلك بواجب عليه». 
ينظر: «الفتاوّئ الوَّلْوَالِجيّة [۲۹۳/۳] . 


ب فصل في بيان المحرّمات 4 ov‏ 


فللزوج أن بطأا بل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف پء قا 
خا ال اح أن يما بل أن برها ؛ لأنه احتمَلٌ الشعْلَ بماء المولئ 


مَوَجَبَ الَتره“ ولهما: أن الْحَكْمّ بِجَوَازٍ التكاح عار الْمَرَاعْ IE‏ 
سحن تيوق قو وو چ > 

2 و‎ 02 a 

وقال محمد: يستبرتها استخبابًا. 

له: أن الوطء يحتمل العلوق» فلو تَحمّقَ العُلُوقُ لَحَدمَ الوط فلّمَا احتمَلّ 
وجب التئرة: 

ولهّما: أنَّ لتا اح ما شع إلا في دجم اي ارد الا في الاجا 
لمغرفة القراغٍ » حتّى جلت العدّة لائ أفراء » وهي زي على مد الاسؤئراء ٠‏ وهنا 
لَمّا صحّ ل بالإجماع دل على فراغ الرجم» فبِعْدَ القراغ ل يُؤْمَرٍ اروج 
ERE‏ ل E‏ 
GEAR‏ وجب الاسر 
ني 


تقَول: المقنضيي لجل الوطء موجودٌ وهو التّكاحٌ » وفي الماع - وهو 
77 - احتمال » قلا يتبث . 


ورت 


قۇل (قَال خخ لا أَحِبٌ ان اھا قبل اَن يسكب ركها) [/»+طام]ء قيلّ: هذا 
فيما إذا ل يستبرنها مؤلاها. 
قوله: (قَوَجَبَ التَدره c([brrr/1]‏ ی ت ولیس الْمُرادٌ نه الوجوب 


)00( زاد بعده في (ط): «كما في الشراء) . 
0( ارق : من علق بالشيء ء علا وَلقَة ؛ أي: : نَشْبَ فيه » وعلِقّتِ المرأةٌ بالولد» وكل أنئى تَعْلق ؛ أي: 
عيك. وابد العلرق: ولا يخُرج استعمال الفقهاء للفظ: «علوق» عن المعنى اللغوي. 
1 «المصباح المنير» للفيومي ٤٠١/۲[‏ /مادة: علق] » و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 
.[oralY]‏ 


۳۸ بس لس ب يوي کتاب الاح ‡ 


الاسْيِراءِ ا سْتِحْبابًا لا وُجُوبًا لاف الشّرَاءِ ؛ لِأََهُ يَجُورُ مَعَ الشّْلٍ . 
وَكَذَا إِذَا رای ام مَرَأَة تَرْنِي َتَرَوّجَها ل له أن يطأها قبل اَن ركه 


3 


ماي راء لمعتو فا دتا : 
عاد ا 
احا ميقن إل أن بده 


زس 


مِنْ الْمَالٍ وَكَالَ مَالِكٌ /.١[‏ /و] هو جا يد ؛ لأنة كا 


ج غاية البيان عه سس 


المُصُطلّح ؛ لدلالة قوله :الا اح أن يَطَأَها): 
قوله: (َمَارَة القَرَاغ)» أئ: علامة القّراغ . وهي قتع الهّمزة. قال : 
إِذَا طَلَعَث صَمْسٌ التهار فإنّها عه تارف يي عك لي 
قوله: (وَكَذَا إا وَأَى امْرآةَ تي ككرَوّجَهَ) » أيْ: كذا الخلاف في اسْتبراءِ 
المَرْنِيّةَ إذا تزْوّجَهاء والمغنى: ما ذَكَرْناةٌ ِن الطرفين آنقًا في استبراء الجارية 
امَْطوءةٍ إذا زوّجَها مؤلاهاء ومو أن جور التكاح كليل فراغ الحم عِندَهُّما. 
وعِندَ محمّد: اتال الشغل بماءِ المولّى » قكذا هُنا: احتملّ الشّغل بماء 


ارالك 
0 


قوله: (وَنِكَاحٌ المْعَةِ بَاطِلٌ) » وهو أن يَقولَ لامرأة: «أَتَمتّمُ بك كذا مدّة 
بكذا من المال». 


)١(‏ القائل غير منسوب قي السان العرب» لابن منظور ٤[‏ /۳۲/مادة: أمر] » و«تهذيب اللغة» للأزهري 
۲٠١/٠٠١[‏ /مادة: أمر] » و«معجم ديوان الأدب» للفارابي ٠ ]۱۸۲/٤[‏ 
ومرادٌ المؤّف من الشاهد: الاستدلال به على كون الأمَارّة: هي العامة . 

٠ وعند زقر: لا يصح العقد عليها ما لم تحض ثلاث حيض لما قلناه عنه» وقيل يكفي حيضة‎ (r) 
- ]5 57/5[ ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ 


چ فصل في بیان المحرّمات چ ۳۹ 


4. 


لا يك اشح بإِجْمَاع الصحَابة وف وان عباس طلا صح جوع إلى 
ولم قر قر الجاع : 


000 
غاية البيان 9م 


وقالَ مالِكٌ: هو جائ . ومكذا نفل شمش الأئمّة بر مذهبٌ مالك 


بن أنس نيه في (المنبسوط)”" ‏ ثم قال وى الطلزيو قل ابن عا س س - رَضِي الله 
e BS‏ وال بقوله تعالى: «قنَا تتح پوه نه 5 اجره € 


0 i UOTE 
وهذا الذي نقلّ عَن مالك له فبه نظ عندي ؛ لأنَّ مالگا روّئ لحديتٌ على‎ 
3 و21‎ E OA موسرو الى‎ 

نا ابن عباس : نَكانَ قول ذلك ثم جع . 
وقالٌ أبو بكر الرَازِيٌ في شزحه ل«مخصّر الطْحَاوئ): «المنْة امسن علنها 
أن يقول: أغطيك [elsrolr]‏ كذا على أن أتمتع منك بو ما أو نحو ذلِك. ثم قال 
وهذا لا جلاف بين الفقهاء في قَساوه»» فَعَلِمَ أن جوارٌ المُْعَةَ عند مالك ليس 
وقد قال مالك في «المدوّنة): ولا يجوز ر الاح إلى أجل قريب أو بعيدٍ 
ون سمّى صدافًاء وهذه المُعَةٌ220. إلى هنا لفط مالك . 


ولّنا: ما روّئ مالك في «الموطً»: ڪن ابن شِهَاب» عَنْ عَيْدِ الله وَالحَسَنَ 


(1) هذا باطل عن مالك» ومذهبه مشهور في تحريم نكاح المتعة. وسيذكر المؤلفُ من كلام مالك 
صحيح مذهبه في المسألة ٠‏ وينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر [۳۳/۲]. 

(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخيي [151/0]. 

(r)‏ شوت ابول بغد لل 

(4) يبظو: «اشرح مختصر الطّكَاوِيَّ) للجصاص ]۳۹۷/٤[‏ . 

(5) ينظر: «المدونة» [10/9]: 


علس ل هه ايةالبيان 8 
اب مُحمّد بن علي عَنْ أَيهِمَاء عن عَنْ عل ِن أب طَاِبٍ: «أن رَسُولَ اللو 
یا د تى عَنْ عة السَاءِ يوم خر » وَعَنْ أل لوم الحم اونب سيق . 


ن حَوْلَةَ بت 


وحدَّتَ مالك أيضا: عَنِ ابن شهاب» عَنْ عُروَةَ بن الرير: 


کیم دلت على عر بن ن الطاب @ يله فَقَالَتْ: : ن E‏ ميه اسْتَمْتَمَ با با 
مو اد ت بن ترح عر بر ردا مسَاء وقَالَ: : هله الميْعَةٌ لَوْ كُنْتُ 


تَقَدَنْتُ فيا ؛ لَرَجَمْثُ)0"»: أئ: ل سبق متي بيان في المُْحَةَ ثم أقدّموا عليِها ؛ 

ديك البْكَارِئٌ في «الصّحيح) بإسناده إلى الزُهْرِيّ قال: أخبرني الحَسَنْ 
نُ محمد بن علي ووه عد الو ڪن هما أن عا ل لان عباس: 3 
التي كله ڌ ع عَن المُْعََ» وَعَنْ حرم الحم الأَهْليّة خا 


وحدَّتَ صاحبٌ (السّنن) بإسناده إلى الزّمْرِيٌء قا قَالَ: كنا عند عمَرَ 
as 01 5‏ - 
َد العَِيزٍ» كَذَاكَرنَا م َة لاء [م/دعظام]» فال 0 - قال لَهُ: رَبِيعٌ بن سَبْرَه _: 


)١(‏ أخرجه: مالك فى «الموطأ» [رقم/ 7 11]» ومن طريقه البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة 
خيير [رقم/ »]۳۹۷٩‏ ومسلم في كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح ثم سخ ثم أبيح 
ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 0 7 عَنِ ابن شهاب» عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ 
ابت مُحَمّد بن عَلِي؛ عَنْأبِيهِماء عَنْ عَلِي بن أ ِي طَالِبٍ و به . 

(۲) المُولَدةُ: هي التي ِٿ بن العرب ونشأث مع أولادهم وتأديَثْ بآدابهم . ينظر: «لسان العرب» 
لابن منظور [ 459/8 /مادة: ولد] . 

(6) أخرجه: مالك في «الموطأ [رقم/ 1180]: عَنِ ان شِهَابٍ» عَنْ عُْوَة بْن الرَئْرِ فك به . 

»] 445١6 أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب نهي رسول الله وك عن نكاح المتعة آخرًا [رقم/‎ (١ 
ومسلم في كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أببح ثم نسخ ؛ واستقرٌ تحريمه‎ 
من طريق ابن يبء أ سوح هري يقُولُ: : أَخْبرَنِي الحَسَنُ بْنُ‎ >] ۰ ٠۷ إلى يوم القيامة [رقم/‎ 
. محمد بن علي وَأَحُوهُ عبد لون مُحَمَدِء عَنْ يها ؛ ن علا بن قال لابن عباس وله به‎ 


چ فصل في بيان المحرّمات چ 


ديك 


2 < 
عمو‎ € E 


سهد عَلَى أي آنه حَدَّتَ: «أَنَّ 9 ات ا ان و 
a‏ ما 


وبإسناده إلى الزّهْرِيّ أيضًا: : عن الرَبيع بن سَبرَة بر عَنْ أبيه» ن وَسُولَ الله 
ا کو ا 


وتحدنف الصَّحَاوِيُ في «شرح الآثار» بإسناده إلى الرْهُري عَنْ عَبْدِ الله 


وَالحَسَنٍ ابي مُحَمّدِ ابْن الحَتفيّة» عَنْ أبيهما: أن عل علا ر يان عباس وهو 
بالمتعة مُتْعَةِ النْسَاءِ: : ات لا باس يهَاء مال له له علي يله: قد تھی عَيَْا رَسول الله 
كله وَعَنْ لُحُوم | لْحْمْر الأَهليّة يوم حَبيرَ)(1). 

وافيه أيضًا: بإسئاده إلى لياس بن ا ن الأ [rr]‏ عن أبيد 
كَالَ: «اَذِنَ ول الله 4 ي في مشعة عة التّسَاءء مُه تَهَّى م 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب ا [رقم/ »]۲١۷۲‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ») [رقم/ ۱۳۹۳۸] ء عَنْ ِسْمَاعِيلَ ن اء عَن الُهْري ؛ عن ريع بن سَيرَةَ عن 
أبيه وله به . 
الحديث عندهم بِالنَهُْي الط حون كريدم بكر الؤقاع ٠‏ قأخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ ياب 
نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم تخ ثم أيبح ثم تخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة [رقم/ 
۷ لاجو ف عت اح ابعر اي و يت 
باب التهي عن نكاح المتعة [رقم/ 1١1577‏ » عن الربيم بن سيره عَنْ أببه وله به - 
أخرجه: عبد الرزاق في «مصتفه» [رقم/ 084 ]١4‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / 
٠/7‏ 7] » وأحمد في «المسند» [/4 14٠‏ ؛ عن مر عن ايء عَنْ بيع بن سير عن أيه 
لله بهذا اللّفظ . 
)٤(‏ أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [115/5؛ من طريق بی بن سَعِيدِه عَنِ الزُهْرِيّ ؛ 
عَنْ عَبْدٍ الله وَالحَسَنِ بتي مُحَمَّدٍ د ابن الحَتَفية ؛ عَنْ أَِيهمًا عن علي وله به . 
قال العيني: : (طريتق صحيح)» . ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني ]847/1١[‏ . 
(5) أخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة؛ وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ =٠‏ 


(+) 


(۳) 


:3 غاية البيان 2 
وَحدّت البْخَارِيُ بإسناده ده إلى ت EE‏ قَالَ: سَمِعَتَ ت ابْنَّ باس سكل 
عن منّعَة بالق او خض مك مرك 4 : إِنَّمَا داك في الحَالٍ الشَّدِيدِ » وَفِي النسَاءِ 


وقال محمد بن الحسَن في «الأضل): : بعتا عن رسول الله كَل أنه اح 
المْتْعَةَ ثلاثة يام ِي الذّهر في عَرَاةٍ غرًاها» اشتدٌ على النّاسِ فيها العزْيَة0©» ثمّ 


3 


١‏ عل يهل الآثار: : أنه کات فم کٹ ؛ آلا ترا أن اب عاس يقولٌ: : (إثما 
بحت لأنَّ التّساء قَلِيلٌ » كلما كثْرتِ ارمع الذي من أَجْلِه يكت 00 . 

أ نقولٌ: لا حاجة [+/..دام] إلى دليل التّسخ ؛ لأنَّ الإباحة كانث موقت بغلاثة 
أيّام» فلم تق بعد ذلك ٠‏ 


i 


= واستقر تحريمه إلى يوم القيامة [رقم/ ٠٥‏ ]» وأحمد في «المسند) [55/5]» والدارقطني 

في (اسننه) ۸Y]‏ ؟]» والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» [۲۹/۳] » من طريق لياس بن جل 
بن الأكوّع عَنْ ابيد وه به. 

(۱) أبو جَمْرَة: َر بن عمران الضبعي » سمع ابن عباس» روئ عنه شعبة وجابر بن زيد. ذكره مسلم 
في «الكنى). كذا جاء في حاشية: 0م16 . . وينظر: «الكنئن والأسماء) لمسلم بن الحجاج ]١95/1[‏ - 

(؟) أخرجه: : البخاري في كتاب التكاح/ باب نهي رسول الله يك عن نكاح المتعة آخبرًا [رقم/ 445]» 
من طريق أَبِي جَمْرَة ال : : سیت ابن باس وله به. 

() هكذا وقع بالأصل: «العُرْيَةٌ) ٠‏ وفي: «ف)ء واغ)» ولات»): : «العُرُوبّة). وكلاهما صحيح. قال 
الجوهري: «العَرّبُ: الذي لا أَهْلَ لهء والعرّة: التي لا زؤج لها. والاسم: العزْبّة والعزُوّة). 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [180/1/مادة: عزب] ٠‏ 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [ "٠ ٠‏ /طبعة وزارة الأوقاف 

القطرية] . 


(ه) مضىئ قريبًا معتى هذا مِن رواية آبي جمرة عن ابن عباس ٠‏ 


لقان ایغ س 
وَالنَكَاحُ المُوََّتُ بَاطِل مثل: أن برح مره شَهَادةٍ شَاهِدَئْنِ رَه يم 
+23 غاية البيان ا يا 
وقالٌ في «الميسوط)': «قال جار بن زَيدِ: ما حرج ابن عباس ِن النيا 
حتئ رجَعَ عن قوله ذ في الصَّرْف(" وَالمنْعَةَ). 


والجوابٌ عَن قوله تعالى: 43ا مغربو وِنْهْنَ 4 [الساء: ؛1]. 


فتقولٌ: المُرادُ منّ الآية الرَوجاتٌ ٠‏ بعْني؛ استمتعثّم بالتكاح ؛ ؛ لأنّها بناء على 
قوله تعالى: أن تَبتَعوا باو ڪر تحَصِنِينَ )» والمُْصَنُ هوّ الاك ؛ أن 
الإخصاد لا يق إلا بنكاح صَحيح . 
2 ثم اغلم: EE‏ أربعة أوجُ: اثنتانٍ في الحجٌ» واثنتانٍ في التكاح . 
2 وأمًا اللّتان ذ في الححٌ: فإخد اهما مشروعة ذُكِرَثْ في باب اَم في الح » 
والأخرئ: : متسوخةٌ» وهي فسح إخرام الحجٌ بأفْعالٍ العُمر» وهو أن لرَّجُلَ إذا 
دل مه رما بالحجٌ قبل وت الح ثم أراة أن خرج ين إخرام م الحج بأفعال 
العئزة:ويجل ؛ » فيجل بأفعال العُمرة» وهذا قد كانَ ثم نيِح . 
وأمّا اللّتان في التكاح: فإخداهما مشْروعةٌ» وهي لائ أثواب: دِرْعٌ» 
اة وخب واج غير مشروعة» وهي يكاحٌ المُيْعَةِ. كذا ذَكَرَ الإمامٌ 


الأَسْبيِجَابِي هه نف في «(شزح مخْتَصر اللّحَاوِيٌ) . 


قوله: : (وَالتَحَاحُ الموَفّتُ َال » مثل: أذ يج امه بشَهَادةٍ سَاِدَيْنِ عكر 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للشَّرَعْسِيَ [0/؟15]. 

(۲) الصَّرْف: : هو بيع النقد بالنقد ٠‏ أو هو بُ الأثمان بعضًا يبعض ٠‏ قال الخليل: : #الصّرْف فصل الدرهم 
على الدرهم» والصذاك؟ : باع الدراهم والدنائير بدراهم ودنائير؛ قيل له ذلك: لأنه يُمَيْرصَيْفَ 
الدراهم وقضلها على بعض» . ينظر: «التعريفات الفقهية) للبركتي [ ص ]٠۲۸/‏ . 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأْسْيئجَابِيَ [ق/1م] . 


مده مقع مفمهفقة مفققة مف فعهة مقف هه أ مقاقهة ماقام موق هوقاة هم 6م666 966٠م‏ 


قال في «المنسوط): «وإِنْ قال: «أتروّجك شهرًا)» فقالث: «زْوَّجْتُ نفسي 
منك» قهذا مُمْعَةُ » لیس بنكاح عندّنا!2 . 


وعلى قول زُكَرَ 44: هو کا صَحِيحٌ)(. 


وَجْهُ قول رر أنَّ ۳۰/۴ ط/] التُوقيتَ شط فاس » والتّكاحٌ لا يطل بالشروط 
الفاسدة» بل يْطُلُ الشَّرطء كاشتراط الكمر ونخوها. 

ولنا: أنَّ هذا مخ يعن مومس وکو رامال ااام الواردة فيه » تكذا 
هذاء وذاكَ لأنَّ مغنى المُْعةِ هر الاستتاٌ بالمزأو مؤتاء لا يتخقيق مقاصدٍ 
الثكاح» ومو حاصلٌ مُنا وإن در لفط الاح ؛ لأنَّ مَقاصدَ الثكاح لا تخْصل في 
مذَّةٍ مُعيّة» ولا تختلفُ العقودٌ ياختلافي الألفاظٍ إذا وُحَدَتٍ المّعاني. 

ولأنَّ النَكاحَ المُؤقَّتَ لو انعقَدَ لا يخلو: إا أن ينعقِد مؤْيّدَاء أو مؤقتاء 
والأَّلُ باط ؛ لَه زم من استخقاقٌ البشع عليها يلا رضاهاء تكذا القاني ؛ لاله 
في نی المع بخلافي ما إذا تزرّجّها عَلى أن يُطلَْها بعد عكرة آيَام أو بعد 
هر حيتُ يصح التُكاح» وينطل الشّرطُ الفاق ؛ لأن لتكاحَ وت مؤيدا ؛ لكن 
ََطَانقطا لتكاح بقاع الات بعد مد وذالة شط فاسة » والتكاح المؤبّدٌ 
لا يِطله الشروط الفاسدة. 


الّ صاحتٌ «الأجناس): (ولوْ قال : «أَتَروّجُكِ إلى مدو مغلومة» ؛ ذَكْرَ في 


(1) ينظر: «بدائع الصنائع» [/دده - ۸ه ه] » «الاختيار» [۱۱۸/۳ء 119]» «العناية» [1457/9 1 - 
١ه‏ ؟]» «الفتاوئ التاتارخانية» [47/9] » «الجوهرة النيرة» [۲۳/۲] » «فتح القدير» ١45/8‏ 
١ -‏ ۲۵] » «الفعاوئ الهندية» [۳۱۱/۱» .]١٠۲‏ 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيَ [191/0] ٠‏ 
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وَقَالَ و 3 الاح لا يطل بالشّوْوط الْقَاسِدَةِ: 
ولنا: أنه اتی ب بمعنى المنْعَة والعبرَةٌ في العقودٍ للمعاني. 


برق اخ ار 


ولا فق بَيْنَ .ما إذا ‏ طالث مده لفت أو قَصْرَتْ؛ٍ لأن القت هو 
المعينُ لجهة المتعة وقد وجِدَ. 

وَمَنْ َرَوَجَ ج اهتين في عَقْدَةٍ وَاحَِدَةٍ حت 

9 

صح نَا التي حل نِكَاحْهاء و لَلَ نِكَاحٌ | الأخر 
ع كتج 
كتاب نكاح (الأضل): لا يصح التّكاحٌ » وإنْ ذَكَرّ إلى مئة سَنة!"2). 

وفي «المجرّدا: «قَالَ ابو حَنيفةً: إذا ذكرّ مده لا يعيش إلى مله ؛ جارٌ 
اللات »ويلك وک المد لكر يقن يزه ار وار م ر سين ف 


قول (ولا رق بين ما إدًا طالف مد التأفيت أو قَصرّف). 
يغني: 9 التكاحَ فبدزم] بطل التَوقِيتٌ مُطلقاء وهو اختباز شمس الأئمّة 


في شرع الكافي)» واحتررَ به [rr41]‏ ] عن رواية الحسَنٍ عن ي حَنِيفَةً ‏ حي 
فان «المجرّد» » وقد ذكزناها آنفًا» وهو اختيارٌ صاجب «المُختلف 0 » ويه نأخد. 


قوله: : ومن توج ارين في عُفدَةٍوَاحدَة إحدَاهُمَا لا بل ل له نِكَاحُهًا ؛ 
صح نِكَاح الي حل نِكَاحْهَاء وَبَطَلَ نِكَاحُ الأخْرَى), وهه مال اوري 2 
ایت ا في ا عط کا 
(1) في الأصل: «أحديهما». 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١٠/٠۲۲/طبعة‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «المیسوط» للسرخييّ .]1١59*-90/0[‏ 


[aa] ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )٤( 
.]١6١/ص[ ينظر: («امختصر القّدُوري»‎ )٥( 


8 بچ كتاب التكاح 4 


۽ لان ن امِل في أحديهما لاف ما دا جمع بي حر وعد في اليج م 
r CRE‏ 
بي حَنبة لي جل وَعِنْدَهُمَا: ُقْسَمُ عَلَى مَهر ملَْهمَا EER‏ 


56 غاية البيان © 
أَوْ ذاتَ رَحِمٍ مَحْرمٍ منة» فعلّى إخدئ E‏ العقد لا يصح 
فيهما جميعًا”) ٠‏ كذا في «شزح الأقطع ٠»‏ . 

ونا :أن المايع مي لكا في إخدامماء فلم بور ساد يكاجها في الأخرى ؛ 
لعدم الماع فيهاء > (بخلاف ما َا جَمَعَ بيْنَ حر وَعَبِ) في صفقة ؛ حيثُ لا يصح 
البيع فيهما. 

والفزقٌة آذ برل ال يكو رط اف ایم في الد لاله لز لم يكن 
كذلك ؛ يلزم تفْريقٌ الصَّعْقَةء وذلك حرامٌ» وشرْطٌ قبولٍ الحُرٌ شرطٌ فاسدٌ» والبيمُ 
ِطلُ بالشّروط الفايدة» لا التُكاح . 

قوله؛ (َمَ مي الى لبي تڃل عِنْدَ بي َيب . وَعِنْدَهُمَا: : 
عَلَى مَهْرِ مِْلَيْهِمَا) » يَغني: : تزوجهُما بالف منلاء فالأ لي يل نکاحُها عند 
بي حنيفة» فم ذلك عندّهما على مهر وذ المزأتين» فما صاب َة التي 
ل با فاا ينف وتا سات حصا الى جل (يكاشها] #اينية یت2 


ا 


او 


. ]٠٠١/۷[ و«روضة الطالبين» للنووي‎ » ]۲٠۳/۹[ ينظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 

(؟) ينظر: «امختلف الرواية» »]۸١/۲[‏ «المبسوط» »۹۲/١[‏ 98]» «بدائع الصنائع» ›»٠٤١/۲[‏ 
١ا٤‏ ه] » «الجوهرة التيرة» [۲۷/۲] » «الفتاوئ الهندية» .]٠٠/١[‏ 

(r)‏ وقع بالأصل: «الذي». والمثبت من: اترا و ولار). 

(4) في المطبوع من «الهداية» [191/1]: ليجل نِكَاحُهًا) . ٠‏ ووقع في النسخة التي بخط اج 
[ق7١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] : م جَميع المُسمّى عِنْدَ أِي حَنِيقَة لاي تل . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ الف)» واغ) ؛ و(ات»)» والما. 
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E‏ ده 
وَهِيّ مَسالة: «الأصل». 
او صرت تر 


وَمَنِ اعت قله رأة آنه راء اام َء مَجَعَلَهَا القَاضِي 
2 مره َم يكن توه ها لام مه ون دا ايها وَهذا د 
بي حَنِيفَة » وَهُوَ ول ابي يوس الأول . 
چچ غاية‌البیان 8ه 

لهُما: أن الزّوجّ جِعَلّ الألفٌ بِدَلَّ البضعَيْن» ولهذا ذكره بحرف الباءء 
[*الامظام] فينقسم على البضعَيْن > كما إذا جار نكاحهّما. 

ولّه: أن اتقسامً المهر ر المذكور عَلى البضَْيْنِ إِنّمايَكونُ إذا صمَّ يكاهماء 
وهنا لَمْ يصح يكاحٌ إخداُما؛ فبقي مقاب بأحدٍ البضعين. 

غايةٌ ما في الباب: : أله دَكر الأ يمُقابلة البشْعيْنِ» وهذا لا يضر ؛ لأنّه يجورٌ 
أن يُرادَ الواحدٌ مِنَ الاين مَجارً » كما في قوله تعالى : ل مقر الجن َال ال 
ار ل مر # [ [الأنعام: ]» وهذا أن الرّسلَ ين الإنس لا يِن 
الجر : 

ومن قوله تعالى: : ر د م RE‏ [الرحمن 1 ]؛ وإنّما يخ جان 
ين البخر للم لالع 


2 
قوله: (وَهِيَ اة «الأَضل»)» أي: «المبْسوط) . 


جحت م 


قوله: (وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيهِ امْرَة: آله راء .اڭ ت » مَجَعَلََا القَاضِي 
مره ولَمْ ُن روجا ؛ وَسِعَهَا المُقَامُ مَعَهُ وَأ تَدَعَهُ اها وَهَذَا عند 
بي خن ب وهی قول إلى توسقت الأول: 


(۱) ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ٤[‏ /5غ ؛ /طبعة وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) وقع بالأصل: «أن) . والمثبت من: «ف)ء واغ) ؛ ولات)» والم): وائرا. 


0۸ 

بت 

ERS 53 0‏ ور د 

وفي وله الآخَرِ ‏ وهو قول مُحَمَدٍ -: لا يَسَعْهُ أن يَطَأَهَاء وَهْوَ َل 
کی جم متكت 


2 6 امات جر ا 
وفي قَوْلهِ الآحَرٍ - وَمُوَ قول مُحَمّدٍ -_: لا يَسَعْهُ أن يَطَأَمَاءِ وَهُوَ قَوْل 
الشَّافِية0)) ع وهذه ين مسائلٍ «الجايع الصغير»"» وكذا الحُكُمُ فيما إذا ادّعَى 
على اثْرأةٍ نكاحًا» وأقام على ذلك شاهِدَي زور . 
وأصل المسألة: : أن القضاء ذ في المقود والَسُوخ يشهادة الور ين ظاهرا وباط 
ای کب ا ی ا م : مذ ظاهرًا لا باطتًا( . 
والمُرادُ من التَفاذِ ظاهرًا: أن يبت ت الحُكُم فيما بيكناء مكْلُ ثبوت التّمليك 
والتّفقة والقَسْم وعير ذلك . 
EOE‏ ا 
لهم: : أن القضاء [هو ]9 [م/دعرام] إِظهارٌ ما هُو ثابتٌ» لا بات ما لَمْ يکن 
قابا قلا ينف فضا القاضي باسنا ؛ لأ هود كلب كما إذا ظهر الشهِودُ كارا 
و کا أ مَحْدودِينَ في قَذَّفِء ولهذا لا ينف القَضاءٌ باطنًا بشَاهِدَئْ زُورِ؛ إذا 
كانت المزأة مدكوحة 5 المْرِء أن مُعتدة اء وكذا لا ينفذ القضاء ع باطنًا بشهادة 
الزُورٍ في الأثلاك المُرْسلَة . 
(۱) ینظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲٠۹/۱۱[‏ » و«البيان» للعمراني ٠ ]٠١۸/١١[‏ واكفاية النبيه 
شرح التنبيه) لابن الرفعة [۳۹۸/۱۸]. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/۱۷۸] . 
() ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]۲٠/١[‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [15171/7]» 
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [ع/"ه] » «فتح القدير» لابن الهمام ]۳٠۷/۳[‏ » «الفتاوئ 


التاتارخانية» [/؛ 4 ] » «حاشية ابن عابدين» ٠ ]٠١۷/۳[‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)» ولاغ), و(ات)» و«م)» ولاراء 
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چ ڪڪ ي غاية البیان چ — 
نا: أن القاضي ا بالقضاء باشھاد الصادقة عند لا عِندَ الله تعالى ؛ 


لان الؤقوق عل حقيقة حقيقة الصّدْقِيٍ متعدَر؛ لأنَّ حقيقاً الصّدْقٍ لا يلها إل الله 
تعالی ؛ فلو وفنا القضاء ء عليه تعر القضاء أصلاء لعدّم قوف القاضي حقيقة » 
الام ُنتفي ؛ فينفي ي المأزومٌ» فلا كان مأمورا يالقضاء ين جهة الع بالَهادة 


الصادقة عِند القاضي ؛ صارَ كأنَ الشَّرعَ قال : E‏ الجل » فانتقلّ حكْمُّه إلى اشّرع . 

بخلاف ما إذا وج اسهد کا لل أو عَنِيدا: 1 و مَحْدودِينَ فق 
القذّف ؛ جيك للا يد القَضاء باطتًا ؛ لأنَّ الؤقوفٌ على هذه الأشياء مس 
اک يكح 2 کیک ا او 
في حادثةٍ باجتهاده » وتَمّةَ نص آخَرُ بخلافه لا يعلمه. 

اما هنا: : ققد بال في التشَخْصٍ عَن حال الشُهودِء ولمْ بوجذ من التّقصيرٌ؛ 
أن ةة الصدق لا يعْلمُها إلا الله له تعالن + والقاضي ليتق علقي يذِك» 
وبخلاف ما إذا كاتت المزأة مَنكوحَة اير أو متته ؛ لاله لا مَك إثبات 
ال ٥‏ تم ؛ لأنّه لا يكونُ [«إرعطاء] إلا بالتكاح » والتكاح يْتّضي محل فارعًا» 
وقد كان المحلٌ مشغولًا لا فارعًا. 

وبخلافب الأملاك المُرْسلة ؛ حيثٌ لا ينفذٌ القَضاء بشهادة الرورِ باطنًا؛ لأنَّ 
في الأسْبابٍ كثرة وتزاحْمّاء نځو البيع» والهبة» والإرْثِ وغيرٍ ذلك ولیس 
البعضُ و0 م مِن البعض » » فلم يذكن اقول الغا باطناء بخلافي التكاح ؛ إذ 
يش ف اا فر 

إن قلت : البيع بم الول -وهُو القيمهٌ أعدَلُ الأشباب » كاد أؤَْى ون غَيره. 


() وقع بالأصل: : «الحكم». والمثبت من: ف١‏ ولغ اء والتاء واام). و«ر». 
(۲) وقع بالأصل: «أدئى». والمغبت من: الفاء و(اغ1؛ ولاتفء والماء ولارا. 
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ولان لضي اخم الج إذ َر کنب تصار كما إا عر آم عرد أذ 
ماه لبي حَنِيفَة 3 الَو ا عنده اھ الْحْجَّةٌ لتَعَذْرٍ الْوُقُوف عَلَى 
حَقِيقة الصّدْق بخلافٍ الكفر َالَف ؛ 3 وفوف عَلَيْهِمَا مسر مسر فإذًا اني 
القَضَاءٌ على الح رك تلبذ باطتا بتقديم التكاج نَّدَ قضطعًا للمنازعة 
بخلاف الماك د المرسلة؛ لان في الأسباب تزَاحُمًا فلا إِمْكَان : 


و غاية البيان” جه 
قلْت: ک تل لله اغ الأسباب: وآین سَلَّمتاء لكن لا ثم آله يكن 
بات الوك بالبيع بالقيمة؛ لأ الب بالقيمة فاس وحرامٌ» » فلم يكن القاضي 
مأمورًا بذك ؛ لأن ال لا يار بالحراو» وهلية المشأل - أغني: مشْألةَ القضاء 
يشهادة الزُورٍ - مِن مسال «(طريقة الخلاف )0 » وقد عرف مام البحث تَمَةَ . 


قوله: (كَذَيَة) بالمَتحاتِ» جِمْمٌ: كاذب. وكذا قوله: (صَدَقَةٌ)ء بالفتحات 
أيضا » جِمْعٌ: صادق» كمّسَقَة جِمْعٌ: فاسق . 

وله (فإذا انى القَضَاءٌ) » على صيغة المئِنيّ للمفعول ؛ ؛ لأنّك تقول ١‏ 
دارّاء بمعْنى: بتی داراء يغني: اسا و الفا الشاية 
ند القاضي » وأمكنّ كنيد قضائه باطنًا ديم التكاح حكما لصِكّة قضائه - نقذ 
باطتًا ؛ قطعا للمُنازعة. 

قوله : (بخلاف الماك المُرْسَلق), أي: المطلقة» يغني: : إذا عى ملكا مطلقًا» 
وآقام عَلى ذلك بيه فحكَم القاضي بذلك» ثم ظهرٌ كِب الشهود؛ ينهد القضاء 
ظاهرًا لا باطنًا ؛ راحم [+/:"دام] في الأشباب » وقد مرّ بيانه . 

والثة أَعْلمٌ بالصّوابٍ . 


. مسألة: «طريقة الخلاف» في كتاب الشهادات. كذا جاء في حاشية: م2 و(ات»‎ )١( 
. ]۳۸۹ (؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/۳۸۲-‎ 


باب في الأولياء والأكفاء + ۱ه 
باب 
في الأَوْلِيَاءِوَالاَكَُاءٍ 
يعمد نكا الحْرَة العَاقَة البَالِمَة برِصَامَاء ون لَمْ غق عَلَبِهَا وَل 
را کاٹ آو کا عند أبي يوأي رمف في شير اوج E‏ 
یل فیااییاں اہ ا uu‏ 
بَابٌ 
في الأَولِيَاءِ وَالاَ كفا 
EE‏ 
لَمّا فرَعَّ مِن باب المُحَرّمات - ود عُلِم ين ذلك المُحللاثُ .: شرع في باب 
الأؤلياء والأْمّاء؛ لُِناسبة بين لبان ؛ لن كود المزأة. 
وكذا الوَلِيٌ والكَفُءٌ على حسب الاختلافي. 
اغلم: E‏ کن كان هاا ِلميراثِ » ومو عاقلٌ بلغ حتی لا يغبت يشب للصَبيّ 
والمجنون ولايد » وكذلك الكافرٌ لا ولايً له على المسلم صلا ؛ ؛ لأنّه لا يرت من 
والمُسلمٌ لا ولاية لَه على الكافر أيضًا ؛ لأنّه لا برت من وكذلك العبدٌ لا ولايةَ له 
أيضًا ؛ لأنّه لا َرَت من أحدٍ. كذا في «شزح الطّحاوِيَّ)(9. 


وَتَنْعَقَد 


محللا زط جواز التكاح » 


قول (وَيَتْمقدٌ ِكَاحٌ الح الاق الماع ِِضَامَاء إن َم عيذ عَلَبها ولي 


و ی 


بِكْرًا كَاَتْ و ٿا عِنْدَ اي حَنِيفَة واي وس في ظاهِر الراب . 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيِيْجَايِيٌ [قه1] . 

(۲) لا فرق بين الكفؤ وغير الكفؤ لكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ» والحصل أن الثابت هو اتفاق 
الأئمة الغلاثة على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي» وهذا ما اختاره: السرخسي والأسبيجاني 
والمحبوبي والنسفي والطحاوي والكرخي وهو ما عليه الفتوئ . انظر: «بدائع الصنائع» »]۲٠۸/۲[‏ 
«مختصر الطحاوي» [ص١7١]»‏ «الفتاوئ الخانية» [۲۳۵/۱]» «فتح القدیر» »]۲٠۹/۳[‏ 
«التصحيح والترجيح“ [ص١۲۲]ء‏ «البناية شرح الهداية» [ه/٠٠]»‏ «تبيين الحقائق» ]٠٠۷/۲[‏ »= 


3 كتاب التكاج ع 


oo 
ا ف واء‎ 
ون ابی بوش : لا يَنْعَقَدٌ ينعفد إلا بول وَعِنْدَ مُحَمَّدِ: : يَنْحَقِدٌ موقوفا.‎ 


کے ار 


وقال0" مَالِك وَالشَّافِِيَ: لا يَنْعَقِدُ كح بِعِبَارَة التسَاء أضلا؛ لان 
التَكَاحَ يراد لِمَقَاصِدَ وَالتفويض إن محل با إلا لا أن مُحَمَّدًا اول افع 
الْخَلَلُ بإجَارَةِ الْوَلِيّ وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهَا تَصَرّّتْ في حَالِصٍ حَقَهَا [.٠اه]‏ 
وهي من أهله لكونها عاقِلةَ مميزة» REREAD:‏ 
a CT FT RET TS‏ 

وَعَنْ ابي يُوسف: Î‏ ينعد إلا بول 

وَعَنْدَ محمد ينقد موقو ا20. 

عند مالك والشافيي: اینود الاح بارا لكا ء أَضْلَا) » وهذه المسألةٌ 
من مسائلٍ «مختضر القدو »۰ ولكنّ اوري ل كز فيد قول آي يوسشف 
مع ابي حَنيفة » وإنّما ذكرٌ فيه: قال بر بوش وا ارق ل 


وهذا الذي ذكره الور ين قول بي يوسّف مو الصّحبحُ ؛ أنه قوله الأخيرٌ 
على ما يجىء بعد هذا. 
اعلّمْ [:/ه++ه]: أنَّ يكاحَ الحُرَّةَ العاقلة البالغة جا عند أبي حنيفة ®4 


= «البحر الرائق» [*//ا١١]»‏ «الفتاوئ الهندية» [184/1]» «اللباب في شرح الكتاب» :]1١/9[‏ 

٠ في نسخ غاية البيان: (وعند»‎ )١( 

0( ثلاث روايات عن أبي يوسف: : لا يجوز مطلقًا إذا كان لها ولي ثم رجع إلى الجواز من الكفء ع لا 
من غيره» ثم رجع إلى الجواز مطلقًا من الكفء وغيره . . ينظر: «فتح القدیر» .]۲٠۹/۲۳[‏ 
وروايتان عن محمد: : انعقاده موقوفاً على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل » » إلا أنه إذا كان كفئا 
وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت إليه. ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية. ينظر؛ «فتح 
القدير» .]۲٠۹/۳[‏ 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/41١].‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(١‏ وقع بالأصل: ااجائزة» . والمثبت من: (ت)» والغ). 


# باب في الأولياء والأكفاء + 


oor 


7للجلللللللمااااالاللالهخيا80'/8 غاية‌البیان ۴۾ 
بير إِذْنِ الوَلِيّ في ظاهِر الرٌواية. 
وقالٌ في «المنسوط): «روّئ الحسَنٌ عنه: إِنْ كان الرَوح كُُوَا لهاب جار 


وو 


لاح » وان لَمْ ين مرا لها لا يجورٌ التكامُ»(©. 


وهذا القولٌ [/و«ظ/م] مختار صاحجب (اخلاصة المتاوئ» ؛ وقالَ فيه: ااهكذا 
كان ر بتي شمش رالا 3 السَرَحْسِيٌ يندم ) . 


وذكَرَ السّرَحخْسِيٌ في «شرح الكافي» عَن أبي يوسف ثلائةَ أقوال فقالّ: كان 
أبو يوسّف يقول أوََّا: لا يجورٌ تزويجها نفْسَها ِن كُفْءٍ وغير كُفْءِ؛ إذا كان لَها 
لي ثم جع وقال؛ إن کان الج كوا ھا جار لُكاحٌ» إلا قلا ثم رع وقال: 
التكاحٌ صَحيحٌ ‏ سواء كان الزَّوجُ فوا لھا أو خَيرَ كْع)20. 

د ا اجر نکن چ کی دعل اکر فلا جوز 
لتكاحٌ إلا َي لى مذهَبٍ أبي يوسّف ومحمَّدٍ بن الحّن يفق)©. وجِعَلَ هذا 
التو عن أب يوشف قو E‏ و د 
MTT OT‏ 


]1١/5[ ينظر: «المبسوط» للسَّرّحْسِيَّ‎ )١1( 

(۲) ينظر: «المصدر السابق. 

(۳) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [۱۱/۳] . 

0( وقد كان ابن أبي عمران يَرْوِي كثيرًا عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن أبي مالك عن أبي 
يوسف 4# وكان محمد بن شجاع الثلجي يري أيضًا عن المُعلّى بن منصور الرازي» وهو تلميذ 
أبي يوسف ومحمد يلق . كذا جاء في حاشية: (م1» وافاء ولاتا» ولغ 
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tte SEERA 3 0 2‏ 
ركذا قال الكَرْخيّ شش «(مختَصره) » حيثُ قال : «وقال ا يوسف: EE‏ 
التكاح r‏ أو أن يُجيرٌه سلطانٌ» وهو قول الي“ ٠‏ إلى هنا لفْظ الكرخوع 
وقال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالم في «طريقة الخلاف»: «قالَ محمّد: ينعقدٌ 
مؤقوقًا على إجازة الوَلِيٌ» إِنْ أجارٌ الول جار » وإِنْ أبَى ففيه روايتان: في رواية: 
يُجِيزه القاضي . وفي ران يفانت القاضي التكاخ)7. 
ثم قال العام (ذَكَرَ في كتاب «الحيّل)0": أن محمدًا رجَحَ إلى قولهما)9). 


وقال شيخ ابد الخعروف رار رّادَه في «متسوطه): روي عن محمّل: 


أله رجَحَ إلى قول أَبِي حَنيفةَ قبل موته بسبعة [ [els]‏ يام 
ثم قال : كي عن القَّقيه أبي جعفر الهِندوَانِي: «أنَ ارأةٌ جاءث إلى محمد 
عون عضر و و »ور لاغ کی الاب ال ا کی ا 
كثيرا» فقالٌ محمد ه: اذهَبي فروجي نفْسَكِ). 
ثم قالَ: : فهذزه الحكايةٌ تذل على صحَة ما رُوِيّ عن ِن الرّجوع إلى قول ابي 
ل أضحابنا(" . 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ف۷۸] ٠‏ 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١"] ٠‏ 

() جاء في حاشية: «ت): «كتاب: (الحيّل» للخصاف » وكتاب: (الجيّل) أيضًا مذكور في «الأصل». 
لمحمد). 

(4) ينظر: المصدر السابق- 

() ينظر في النقل عنه «الاختيار لتعليل المختار» [عرنو]. 

5 ينظر: «المدونة» ]١١7-1١0/9[‏ »و«الذخيرة» للقرافي ٠ ]۲١٠/ ٤[‏ و«التبصرة» للخمي [ ٤‏ /9/ا/0١]‏ , 


02 


ب باب في الأولياء والأكفاء جه 


ا 
ي غاية البيان ©» 


شافع( وأحمدَ بن حَنبل: عبا رة واا في باب التكاح: باظلة: حتّى إِنّ 
رأة لو باشرّت التكاحَ بنشسهاء أزوكلَتْ غيرهاء فالتكاحُ لا يصع اص . 


لهم: ما روي في «الشّنن): : عن ان جُرَيْح» عَنْ سُلَيمَانَ بْن موس » عَنِ 
هري » عن عَرْوَة عن عَايْسَة - رضي الله تحال عا -» قَالَتْ: «قَالَ رول الله 
يي يما امأ َكَحَت بمَبْرِ إن مواليها؛ منكَاحْها باط » َك مَرّاتِ». 

وروي في «السّنن) أيضًا: : عن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أي اسحا شاق ٬‏ عَنْ يي بز د 


عن ابي و ال يله قال : لا نِكَاحَ إل بول › ولان المرأة قاصِرة 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [2»]50/9 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 

[47/5؟]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [477/1] . 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة [۷/۷] » و«الفروع» لابن مفلح ]1١7/8[‏ » و«كشاف القناع» للبهوتي 

[دلىع]. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ 8١؟]»‏ والترمذي في كتاب النكاح/ 

باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ ١١١1]»؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» »]۲٠٠/۲[‏ 

وابن ماجه في كتاب التكاح/ باب لا نكاح إلا بولي [رقم/ ۱۸۷۹]» وأحمد في «المسند» 

|4 ] ؛ من طريق ابن جْرَيْحٍ ‏ عَنْ سُلَئمَانَ بن مُوسَى » عَنِ الزهْرِي» عَنْ غُرْوَة عَنْ عَائَِةَ ول 
به واللفظ لأبى داود. 
قال الترمذي: هذا حديت حسن). وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيحٌ » ورجاله رجال 
الصحيح» . ينظر: انصب الراية» للزيلعي ]/4 1۸« 1۸0[ . 

(:) أبو برْدَة: عامر بن قيس أخو أبي موسئ الأشعري- له صحبة. وأبو موسى: عبدٌ الله بن قيس 
الأشعري. ذكره مسلم في «الكنئ». وأبو بُرْدَةَ بن أبي موسئ الأشعري: هو عامر بن عبد الله بن 
قيس . سمع أباه وعليًا. روئ عنه الشعبي وأبو إسحاق . وأبوبُردَةَ: بريد بن عبد الله بن أبي بّزْدة بن 
أبي موسئ - سمع جَدَّه: كذا ذكره مسلم أيضًا. كذا جاء في حاشية: م1» و«غ). وينظر: «الكنى 
والأسماء» لمسلم بن الحجاج :]١49/1[‏ 

(د) أخرجه: أبو داود قي كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ ]5١485‏ » والترمذي في كتاب النكاح / - 


060 


خخخ و يز ويا 
العفْل » ناقصة الرّأي والتَدبِيِ» سريعةٌ الاغترارء سي 2 سَيةٌ الاختيار » قلا تمْلِكُ مُباشر َ 
اللكاع بنشيهاء كالصّغيرة والمجنونة؛ إلا أن محمّدًا ‏ رجه الله تقال - قالَ: يرتفِعٌ 
الل الواقِمٌ ِن نقْصانٍ رأيها بإِذْنِ وليّها. 


ولنا: قوله تعالى: فک ممن أن رربم [البقرة: 215 تھی 


الرجالٌ عن مع التساء عن التُكاح E MI‏ 
ER‏ : وی تج قا عر © [ابفرة: ]۲٠٠١‏ » أضاف التكاحَ إلى المزأةٍ 


أيضاء 

وحدَّتٌ صاحبٌ «السنن» بإسنا ده إلى د نافع بن جِجَيّر [0/١:ظا/م]‏ » عَنِ ابن 
NE‏ و ا - ع2 
و ا 0 لل کا : الک ی بها مِنْ وَلِيّهَاء 


وَالبكْرُ تُسْتَأمَدٌ في تَفْسهَاء وَإِذنْهَا صْمَاتهَا)(2. 
وحدّتٌ البْخَارِيٌ ‏ رجه الله تقال - في «الصّحيح») بإسناده إلى آي هريره 


باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ © والدارقطني في «سنته» [۲۱۸/۳]» والحاكم 
في «المستدرك» ]۱۸٤/۲[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» [رقم/ ۱۳۳۸۹] » من طريق | سْرَائِيلَ » 
عَنْ ابي إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ أَبِي بده عَنْ بي مُوسئ وله به . 

قال الترمذي: «حديث أبي موسئ حديث فيه اختلاف) . وقال الحاكم: «إسناده صحيح» . وقال ابن 
عبد الهادي: ١صحّحه‏ ابن المَدِيبِيَ وغیره). وقال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح) . ٠‏ وقال ابن 
حجر: (اصحّحه ابن المّديني» والترمذي» وابن حيان» وال بالإرسال». ينظر: «المحرر في 
الحديث» لابن عبد الهادي [ص/544]» و«البدر المنير» لابن الملقن [4/97 5]» و«ابلوغ 
المرام» لابن حجر [ص/753] ٠‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت [رقم/ 
١‏ وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الثيب [رقم/ ]۲٠۹۸‏ » والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء في استثمار البكر والثيب [رقم/ »]1١١8‏ والنسائي في كتاب النكاح/ استئذان البكر 
في نفسها [رقم/ 770]» عن افع بُ جبثْر» عَنْ ابن عباس وڳ به. 
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۾ غايةالبیان اه 
- رضي الله تعالی عَنْهُ - 1 أن الي کا قال: «لَا تنح الأ ل خَ حى سأر وََا 
کح البكرٌ حَمّى فسْأدّ) . قالوا: يَارَسُولٌ اللى َكيف ز: «أَنْ گت . 
وَعَنْ عَايْضَةً قَالَتُ : يَارَسُولَ اللوء إن البكر لتحي نحي ؟ قَالَ: ارضَاهَا صَمْنُهَا)!". 
والاسْتكْمارٌ: طلبٌ الأمْر ِن قِبلها. 
والاستئذانٌ: طلَّبُ الإذن. 


ملم پهذا: أن رآي ال لنّساء صحيڂ في باپ التكاح» فلؤ اَم يکن له ُ 
يكن في أنه فد ولان احا رع إلى لماز بلاقو از َم يكن لها 
راي م مُعْتب؛ لم يفت إلى اختيارها اروج » وكذلك ب عبر ِقْرارُها على نفْسِها 
پالتکاح ع » وكذلك يُعْتبرٌ رصاها في مُباشرة الوَلِيّ. 

فلو كانث كالصغيرة لم يتيز رضاهاء وكذلك يجب على الول تُويجها عن 
طليها ؛ إلا انها اوعس د مب و به 
لأنها ألْحَقَت ي الضرد بهم لاهم عير يرود بذلك» فلأَجْلِ هذا يفعونَ اص عن 
نميهم ولأنّها عقت في از حقّهاء وهو البِضْمٌ » وهي هل الصف ؛ 
لكونها عاقلةً بالغةً حرّة» فيصحٌ كما إذا تصرََّتْ في مالها؛ آلا ری أن وها لا 
يتصرف في مالها » ولا يصح تصرفه يلا ذه ؛ فآ ل يصح تصوثه في نفييها أ 
وأخْرَئ ؛ لأن التَّفسَ أعرٌ ِن المال. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها [رقم/ 

۳ ] » ومسلم في كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق واليكر بالسكوت [رقم | 

٬ ]|] 5‏ من حديث أي هُرَيْرَةَ وله به . 


(۲) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها [رقم/ 
٤‏ )]) عَنْ عَايْسَةَ وه به. 


و 1 ور ران 
والجوابُ عا تمسّكوا: نا حديثٌ [/0:دام] الزْهْرِيّ لدي أَسْندَ إلى عائِشةً 
8 هري ؛ فلم يعْرفه . وقد رَوَاهٌ 


الّحاويئُ: ن ابن اي عِْرَادَ عَنْ بى بن معين» عَنِ ابن عليه عَنِ ابن 


نه فساقط الاحتجاج ؛ لأن ابنَ جرَيجٍ سألّ عنهٌ ال 


جَرَيْح: : «أنّه سألّ عن ابنَ شهاب الزُهْرِي ؛ ف كَمْيَعْرِفه)! 0 


وقال أبو عيسى التَرْمِذِيُ: : قال ان جرَيْ: م ليت اله ري قَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا 
ءءء 2 اله و 
الحَدِيث تَأدْكَرَهُ: مَصَعَقُوا هذا الحَدِيتَ لأَجْلٍ هَدَا. . قالَ التَرْمِذِيٌ: وَذْكِرَ عَنْ يَحْيَى 
N ©‏ 2 0 0 1 
ن ين :بذ ذا الکزف عن ان جرع إل ماص فن اهم" 
َل يَحْبَى بْنُ معين: وَسَمَاع إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنٍ ع جُرَيْج ؛ ليس باك » 
م ا 3 
سمح يِن بْنِ جرج 
وأا حديثٌ ابي موسی فطعو لا يمت إله؛ لأنَّ في سنه اضطرابًا ؛ 
عيسئ التَرْمِذِيَ أورّدٌ في (جامعه) فيه اختلافاء وقال: «رَوَاهُ 
َال ؛ ورك ب عبد اف وأو عا وري ن شاو وكيس بن ابيع » 


عَنْ يي إِسْحَاقٌ » عَنْ ابي بره عَنْ اي مُوسَئ » ؛ عن التي 5 


9 


ەو ه ê‏ 2 
وَرَوَئ أَسْجَاط ن مُحَمَِ٬‏ وَزَيْدُ بن باب » عَنْ يونس بْنِ أبي إِسْحَاق » عَن 


on 


ِسْحَاقٌ , عن اي بُردَة عَنْ ابي مُوسّئ» عَنِ التي ول . 


)0 ا قد وت [/4]» عَنِ ابن ابي عِمْرَانَ عَنْ يَحْتَى بُنِ مَعِينٍ عَنِ 
ابن عليه عَنِ ابن جرَبْجٍ يه 

(۲) جاء في حاشية: «(ت» e‏ : (إنَّمَا صَحَحَ كمه عَلَى كُتْبٍ عَبْدٍ المَجيدِ بن عَبْدِ العَزيزِ 
ن اي روَا وبعده: ! الها سَمع ٠ ٠...٠‏ إلى آخره). 

(۳) ينظر: «جامع الترمذي» [9/لا١4] ٠‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق. 


ج باب في الأولياء والأكفاء ي 


فایة اس م س 
درو ايو عبد الَا عن بو بن أبِي ٳشڪاق عن يي بز عَنْ 
بي موسي » عَن التب ڳڀ . وَلَمْ ذز فيه عَنْ اي ِسْحَاقٌ . 
وَكَدْ رُوِي عَنْ يُونْسَ بن أبِي إِسْحَاقٌ » عَنْ أب رده » عن التب يا . 


وَرَوَئ شُعْبَةُ وَسُفْيَانَ قري ي آي ڪان عن بي پر5 عن الي 
كلله: دلا نكاح إلا بول يعني مسلا ؛ لأنَّ أب برد ل بر الب . 

فَعَلِمَ: 9 الحديث گ ليس يصحٌ ؛ لأن شُعْبَةٌ وَسْفْيَانَ أخفظ [*/اعظاء] وأضبط 
ين جميع ارو لیے رووا هذا السحي كم رکا وريه ورا كما رو وت 
حَبّةٌ في الحَديثٍ على غيرهما. 


كو 


وروي عَنْ يَحْبَى بن مَِينِ أنه ٿا قل ): كا أَحَاِيتَ لم يت عَن رَسُولٍ الله 
يل ؛ أحذها: رلا ناح إلا وَل ٠‏ والثاني: لمن مَسّ ذَكَرَه؛ فلوسا . 


() وقع بالأصل: «عن). والمثبت من: اف)» ولغ)؛ والتاء والم1. وار». 

(۲) أخرجه: : ابن عدي في «الكامل» [4/0 ١ ٠‏ إطبعة مكتبة الرشد] » من طريق سليمان الشاذكوني » 
حدثنا النعمان بن عبد السلام » قال: حَدئنا عة 
َك به . 

4 وقع بالأصل: الوهو) . والمثبت من: «فا» والغ) ؛ ولاتاء واام). ولار). 

)£( قال ابن عبد الهادي في «التنقي» [۲۷۰/۱] : رئ أبو بكر الرَازِيْ عن أبي الحسن الكرجِي عن 
أبي عون الفرائضي قال: سمعتٌ عبَّاسًا الدُورِيّ قال: ؛ سمعثُ يحيى بن معين زلا بها ٠‏ وذكرّء مُعْلْطَاي 

في «الإعلام» ۰/١[‏ ۰ ؛ نفلا عن الدَبُوسِيَ » وهو عند الدَّبُوسِيَ في كتابه: «الأسرار» [ق٣/ب/‏ 

مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 250) ].. 

أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر [رقم/ 1ء والترمذي في أبواب 

الطهارة عن رسول الله يل /الوضوء بن مَس الذكر [رقم/ 81] ء والنسائي في كتاب الغسل والتيمم/ 

باب الوضوء من مَس الذكر [رقم/ 4417] » وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الوضوء من 

مس الذگر [رقم/ ٤۷۹‏ ] » من حديث بُسْرّة بنت صَفْوَانَ ول به- 


شعبّة والثورئ » عن أبي إسحاق » عن أبي برد عن النبي 


© كتاب التكاح © 


01 
وَلِهَذّا كَانَ لها لتَصَدُْفُ في الأَموَال وَلَهَا احيِيارٌالأَْوَاج » وإنما بعالت 
الوليٌ بالتزويج ؛ كيلا تنسب إلى الوَقَاحَة . 
a U Ee NS ET‏ 3 1 
ثم في ظاهر الرواية لا فزق بِينَ الكفء وغير الكفء لكنْ للولي الاعتراض 


ع 
فى غير الكفء. 
3 و غاية البيان 20 
والثَالت: «کل مُسْكِرٍ حَرَامُ)0©. 
0 .8 2 3 5 و 0 ت چ 5 
وَلَيْنْ سَلمَْا أنه صَحِيحٌ ؛ فتقول: المُراد من نف القضيلة والكمالٍ ؛ توفيقًا 
م لح و 34 E O‏ 0 ص له 
وَلَيِنْ سَلَمْمَا أنّ المُرادَ منة نف الجَواز ؛ فتقول: لا نُسَلمُ أن هذا التكاحَ ليس 
يولي ؛ بل هي وليه ها ؛ بدليل ما ذكزنا من التُصوص [/-ض] ؛ فدل أنه يكاحٌ 
فكانَّ المُرادُ مِنّ الحديثِ: المجنونة» أو الصّغيرة» أو الأمّة» أو العّبد ممَّنْ 
لا ولاية لهم على أنفيهم ؛ ألا ترئ أن قوله: دلا ناح إلا بوَلِيّ) » لَمْ يحص 5 
المرأة دون التّجل » وال جل إذا عمد لَفّسِه عَفْدَ يكاح ؛ كان زكاحه زكاحا بِوَلِي ؛ 
لأنّه لى على نفْسِه ويتصرَّف علثهاء فكذلك المزأةٌ. 
امو لقن ا الت باك 5 1 2 8 
قوله: (وَلِهَدَا كَانَ لها التَصَرّف في الْأَمْوَالِ) » أيْ: لكونها عاقلة مميّزة . 
٠. 1 -‏ و 5 00-0 6ه 6 - . 2 م يم 
قوله: (وَلَهَا حبار الأرْوَا) عطف على قوله: (لَهَا التَصَرّف) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال ابن الملقن: اهذا حديث صحيح . أخرجه الأئمّة 
الأعْلام أهل الحَل والعقد والتَقْل والنقد». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [557/5] . 
)00 في حاشية الأصل: لاخ ؛ أصح: المال) ٠‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل - و - إلى اليّمن قبل 
حجة الوداع [رقم/ ١810‏ 4]» ومسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 
خمر حرام [رقم/ 10788] » من حديث أبي موسئ الأشعري وله به. 


چ باب في الأولياء والأكفاء + o۱‏ 


َعَن بي َة بي پوش هي: نه لا يَجُورُ في غَبْرِ الكفء ؛ لأنه كم 
ا َيُرْوَى رُجُوعَ مُحَنَّدٍ هه إلى قَولِهِمَا. 


وَلا يَجُورٌ لِلوَلِيّ إِجْبَارُ البكر البالمَةِ عَلَى الاح ؛ خِلَانًا لِلشَّانِمَيّ 
ااا سمه غاية البيان ي 


0 


و 

قوله: (وَعَنْ ابي حَنبةَ واي يوس :آنه لا جور في َير الكفه) » رواة 
الک عن أي یل عل إن وج اشوا یر کر کنن پیر افا ابلا 

قال شميسن :الائ كمَّةٍ السّرَحْسِيُ: «وهو أُقْربُ إلى الاحتياط وليسّ كل ولي 
يختسبٌ في [۲/۲؛ر/م] المُراَعةٍ إلى القاضي » ولا كل قاضي بغي ؛ ؛ فكانَ الأحوط 
د باب ازوج من غير كُفءٍ عليّْها)(2. 

2 ود "د‎ E N I ع‎ E: 

قوله: (وَيرْوَى رجوع مُحَمَّدٍ إلى فَوْلِهِمَا). 

يغني: ن عند مُحمَّدٍ أيضًا ينعقِدُ يكاحُها بلا وَل ين عبر توفي » وقد ذكزناة. 

وقال رَجَاءْ ن أبِي وَجا: «سألتُ محمدًا عن التكاح بغيرٍ وَِيّ ٠‏ فقالَ: ل 
يجوز قلثُ: : فان لَمْ يكن لها وَلِي؟ قالّ: ترق أنرها إلى الحاكم ليروجها قلت 
و ك فين مرغم لا جا في خلك الموفيم . قال : تفعل ما قال سيان قلْتٌ: ما 
قال سان ؟ قال: ولي مرها رجلا ليرّجها0©. 

قوله: : (وَلَا يَجُورٌ لِلوَِيّ اجار الك البَالَِِ علَى التكاح ؛ خلاقا لِلشَافِميَ) » 
يغني : : يجوز ذلك للأب والجَدّ عند الشَّافِعِيَ ؛ ولا يجوز لغيرهما(” ؛ وهو مهب 
ابن بي ليلى هت . 

والأصل هُنا: أن ولاية يكاح الصّغارٍ معلولة بعلّة الصّكْرِ بالاتفاق . 


(1) ينظر: «المبسوط» للتَّرَْسِيَ ]١١/0[‏ . 
(۲) ينظر: «المبسوط للسرخسي [19/9]. 
(5) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [01/4] ٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/0/] . 


ته ايةالبيان يي ع يي ڪڪ 
وفي الصغائر اختلافٌ: قال أضحابنا الله الصعر نضا : 


وقالٌ الشَّافعِنُ: العلهُ هي اليكارة» وبول التُوبة0. 


وفائدته تظهد في مَوصِعَيْنِ: 


هيا 2 


أحدّهُما: أنّ الأب والجَدّ لا يَمْلكان إِجْبارَ البكر البالغة على التكاج عندنا: 


ا له لو زوجَاا ون بر كف بغير وضاها؛ لا ينقد غتكناء خلا 


م 


والقاني: أنَّ الأبَ والجَدّ يمْلكان إجْبار ال الصغيرة عندّنا ؛ خلاقًا له. 


احتجّ الشَافِعِيُ: لا 
/]: «لَبْسَ لِوَلِيَ مَعَ یا مو فل على أن له ارا مع البكر؛ ؛ عملا 
الیرم لاله شا یک ول۵ ير جال انور اللكاجء ولا يخدث للها 


)١(‏ يعني: : جع صغيرة» وقد اشتهر هذا المح على ألسنة كثير من الفقهاء » وقد اعترضّه غي واحد ون 
النحاة وأنكروه ٠‏ قال في «المصباح): : «الصغيرة صفة جدْعُها صِغَارء ولا تُجْمَع على صخائر. . قال 
أبن ن إذا كانت فعيلة لمؤثّث ولَمْ تكن بمعنى مفعولة ؛ كَلِجَمْعها ثلاثةٌ أمثلة: : فِعَال بالکسر» 
وفعائل » وفعلاء» فالأول مثل: صَبيحة وصِبّاح » والثاني مثل: : صحيفة وصحائف » وقد يستغنون 
بعال عن فعائل ؛ قالوا: سَمِيئة وسِمّان وصغيرة وصِعَار وكبيرة وكتار» ولَّمْ يقولوا: سمائن ولا 
صغائر ولا كبائر في السّنَّ وإنما جاء ذلك في الذتُوب)» . ٠‏ وقال ابن معصوم: «(وهي صَغِيرة » وهنّ 
صَغيرّات» وصِكَار ولا تقّل: صَغائر إلا في الذتُوب». ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[4:/1 "/مادة: صغر] » و«الطراز الأول» لابن معصوم [748/8] ٠‏ 

(؟) التيُويَةٌ: طق في لسان الفقهاء في مقابل التكارة ؛ وهي زوال التكارة ولو يِن غير زوج ٠‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في اليب [رقم/ ]۲٠٠١‏ » والنسائي في كتاب النكاح/ 
استئذان البكر في نفسها [رقم/ ۳+ ] » وأحمد في «المسند» [774/1] » والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/ ]۱۳٤۵۸‏ ء من حديث ابن عباس لله 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صجيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [/50/1/1] » 


چ باب في الأولياء والأكفاء © ب ا 


غاية البيان ع 


3 


البْلوغ » فكائث كالصّغيرة» ولهذا فض الأب صداق البكْر البالغة بعَيرٍ أفرها. 


ونا ما روي في «السَّننٍ): مُسددًا إلى عِكرمة » عَن ابن عباس هيي: :أن جَارية 


را ت الت كل » فذَكَرَتْ أن اما رجه وهي كار فكيرها ار ٠»‏ . 
َعم بهذا: أذ إجْبارَ البكر البالغة لا جوز فلو كان جائرًا؛ لما خيرها ال 


له , 
وس 


وروي في «السّنن) أيضًا: عَنِ ابن باس» َل قال وَسُولٌ الو SDE‏ 
ڪن يهان يا ار ُأ في OE:‏ فَعَلِمَ بهذا: : أن أصلّ الرّضا 

من البكر متب » والإكراه يُنَافِي الرّضاء ولأنّها حَرَهٌ مُخاطبةٌ» قلا يجوز تَرْويجُها 
بغيرٍ رضاها كالفيّبٍ » ولهذا لا يجوز تصرف الأب في مالها بعد الثلوغ ؛ ددن لا 
يجوز صر في يها أَؤْلّى وأخرى ؛ فصارت الك الباق كالم ابالغ. 


؛]؟١95 أخرجه: : أبو داود في كتاب التكاح/ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها [رقم/‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب النکاح/ باب من زوج ابنته و زق کار ق / :رات ی «المتد»‎ 
0000 | والدارقطني في «سننه» [/14] » والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم‎ » ]11/1[ 
. عن عِكُرِمَة » عَنِ ابن عباس ي 4 به‎ 


قال ابن القطان: اديت اتن عباس شيع ولا کو اميه يض وتان ؛ إذا أشنده من نعو 
ثقة» . ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [؟/* ]١‏ ء و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر [11/7]- 

(۲) فإِنْ قلت: : يهم ين هذا الحديث أن الْأيّم هي اليب ؛ بدليل العطف »يدق على الثيبٍ الصغيرة » 
فينبغي ألا جر كما قال الشافعي » لأنه لا يُروّجها بعبارتهاء > بل ينتظر إلى بلوغهاء فلم يعمل 
بقوله: (أحٌّ بنفسها). وجوابّه: أن المراد به البِكْر البالغة ؛ لأن الصّعَر تة العجزء » قلا تكون 
الصغيرة أحق بنفسها» وهو جوابّتا عن قوله عن الغيب: لتُشَاوّر) لأنه علق يه ما لا يتحمّق إلا يعد 
البلوغ » وهو المُشاورة» وهو أيضًا جوابنا عن قوله عن الثيب: «أحق بنفسها يِن وليّها؛. كذا جاء 
في حاشية: ((غ). 

(۳) مضی تخريجه. 


ا حت 7 وک 


فر یی وا او 
الأب صَدَاتَهَا بغير أمرها. 
حت ا ار لمم كم 
بخلافي الصّخيرة» فل لصي م العجز» هوي من له كمال الي والشَّفقَةٍ 
أمرّها في نفسها ومالها؛ ؛ لعجزها [rv1]‏ وقصور عَقلهاء وإِنَّما يقبف لات 
صداقها بغير أثرها ؛ لجو الرّضا منها دلالة» وذلك أن البكرَ تستحي عَن قبِض 
صَداتهاء والأبُ يض ذلك مرها يه مع مال نفييه» وينعها إلى بيت الزوج » 
وهاه العادة تَقَطِمٌ بعد [ م/م وام] وة ؛ لأنّ الأب لا جره مره بعد مرو فصا 
الأب كسائر الأؤلياء» ولهذا إذا تهت أباها عن قبض صَداقِها كوبش ل زك 
عندنا؛ ولأنَّ لها أنْ تُطالِبَ الأب بِالعقّدِ إذا امتتع » فكانَ لّها أنْ تمْتِعَ ِن العمَدٍِ إذا 
كرهتّه » كما في الثَيّبِ. 

والجوابٌ عن الحَديثِ فتقول: المُرادُ يه ضٌَ اللي إلى نفْسِه في السّكتى . 
يغني: : يضم لكر إلى نفيه ؛ خوثًا ين خديعة الرّجالٍ لها َْتمارسهم» بخلافي 
لتيب ؛ حيثٌ لا يها إلى نفْسِه في السّكْتى ؛ بل [ هي ]0 تنفر رِدُ بالسّكْتى ؛ لأتها 
أَمِنَتْ من ذلك . 

أ 0 المُراد اليب البالغة ؛ يدليلٍ 8 للأب أئرًا وتصدّفًا على وَجْهِ 
لطر في مال الیب قبل الثلوغ : والعامٌ إذا لم يكن إجراه على مويه ؛ را 
به أخصٌ الخُصوص» وإنّما قُلنا ذلك لأنَّ الأمرَ وح تكرة في مؤضع التي فعَمَ » 
فافهَم . 

قوله: (وَمَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلةٌ) » إشارةٌ إلى الاعتبار بالصغيرة. 

قوله: (وَلِهذَا يفيض الأَبْ صَدَاقَهَا) » إيضاحٌ لقوله: (لِأَنّهَا جَاجِلَةٌ) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف»» ولاخ)» ولات4» و«م) وعراء 
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ولنا: أنّها حرّةٌ مخاطبة فلا يكونٌ للغيْرٍ عليها ولايد" والولايةٌ على 
الصخيرة لقصور عقلها أذ كمل بلبلوع بدلل وجو الخطاب تار الام 
وَكَالئَصَدّفِ في المَالٍ َنم يَمْلِكْ 3 َنِضَ الصَّدَاقٍ ِرِضَاهًا لاله دلالة 
ولهذا لا يملك مع نهيها. 


كَالَ: وَإِذَا اسْتأدَئهَا مَسَكَتث أو ضَحِكَتْ فهو إِذْن؛ لقرله هه: «البؤد 
ا a‏ 
تخي عَنْ هار لبا نال لحك أل على الاين الشكُوتٍ ؛ 
بخلاف ما إِذَا كته لا دليل السّخْط وَالْكَرَاهِيَة: وَقِيلَ: إِذَا صَحِكَتْ 
اهز يما سوت لا كرد رما إا بت بلا صرت لَه كن وذ 
ب ب شه قاية الباق 8 

قوله: (وَكَدْ كَمُلَ) » أئ: عذلها. 

قوله: (قَصَارَ كالعُلام» اصرف في العالٍ)» أئ: صارَ الحكُمُ في البكْر 
البالغة؛ كالحكم في اللا وکلم ذ في اصرف في مال البالغة. يعْني: كما لا 
تجوز تصرّفٌ الأب في تفس العلام بعد البلوغ» ولا يجو صي في مال البكْرٍ 
البالغة ؛ فكذلك لا جور تصرفه في :أ نفس اليكر البالغة. 


قوله: : (کرنما ملك الأب بض الصا راما ) جوابٌ لقوله : (وَلهدًا 


[e/ ber/r]‏ يَفْبِضُ م الآ صَدَاتَهًا عبر أَمِْهَا) » وقد ين وجه رضاها دلالة. 


ا 22م 8و 2 


قوله: (قَالَ: رَد استاذنهًا فُسَكتَتْ أ فكت ا » أي: قال الشيخ 
بو الحسين القَدُوريٌ: «وإذا استأدَنَ الوَلِيّ البكر البالِغة» مَسَكََتْ َو ست 
ey‏ أيْ: سكوثها أو ضهان 


)00( زاد بعده في (ط): «الإجبار) . 
(۲) ينظر: «امختصر القُدُوري» [ص/3؛ .]١‏ 


لاص ها مانو ني الي : عَنْ عَائْسَةَ بء قَالَثْ: يا وَسُولَ الل 
3 البكْرٌ سحي ؟ قَالَ: «رِضَامًا صَمْمُهَا)20» فَعْلِمَ بهذا: 93 اش عل کرت 
لبر زضاء والّحكٌ أدل على لضان الشكوت ب لاله ذليل الفرّح 

وقيل: الشَّحكٌ لا يدل عَلى الرّضاء لأنَّه قد يكو بطريق الاستهزاء؛ لكن 
ذلك معروف ب بينَ الاس » قلا يدح في ضحك الفرّح ٠‏ 

أمّا إذا بِكَث: : فقا في «الإيضاح»» وشح الأقطع» وغيرهما: روي عَن 
أبي يوسّف: أنَّ البكاء رضًا منها ؛ لله يكون لشدَّةٍ الحياء» فأشبة الشكوت . 

وعند مُحمَّدِ: لا يكونُ رض ؛ لأت دَليلٌ الكراهة» قَصارٌ كالرّد00 . 

ونقَلَ في «التَّوازِل) عَنِ اليه بي جَعْمَرٍ قال : قال بِعْضْهُم: : إن كادّثْ دموعٌها 
حار ايكون رض ؛ لان ذلك ين الم ون كانث دُموعها باردة يكوث رضت ء لأن 
ذلك مِن الشّرورٍ؛ ألا ری أنه يُقال: أقرٌ الله عيْتَكَ » ويْرَادُ به السرورٌ) 7 . 

وقالٌ اميه بو اللَّثِ: وعندي أنَّ البكاء إذا كان مع الصّّاح والصَّوتِ ؛ فهو 
رد ولا يَكونُ إجازة» ون كان م الشكرت + فيز إجارة بام م وكذلك إذا 


3 


كته من نفْسهاء أؤ طالب بالمَهِرِ والتّفْقة» يَكونٌ رضنا لأن الدّلالةَ تمل عمل 
الصريح. 


(۱) مضئ تخريجه. 

(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق54/أ]» «المبسوط» »]١1931/4[‏ «الهداية» ]١197/1١[‏ » «المحيط 
البرهاني» [۸/۳ه] » «البتاية» [85/0]» «الجوهرة النيرة» [۷/۲] » «(مجمع الأنهر» [980/1] ٠‏ 

(۳) ينظر: «النوازل» للسمرقندي [فق/۹]. 

(:) ينظر: المصدر السابق. 
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ال : : ِن قعل هَذَا َير ولي . بغي: استأمر أو ولي بره وى منة؛ لم 
َكُنْ ضا حَتّى تتكَلّمَ بو؛ لأن هذا السكوت لل الالتفات إلى كلايد فلم بقع 
ج کی ا ا کے 

قوله: (كَالَ: رن قعل هذا َير ولي يَِي: النكأمر أو ول يره اوی 
نه لَمْ ُن رض نی تنكم '" ) [0/1-ض]ء أئ: بالرّضاء أي: قال في «الجامع 
الصّغير)77): : وإن استأمرٌ غير وَل ؛ أن كان الأب كافرًا أ عبدًا أوْ مُكاتبّاء أو 
استأمر ولي َيه أل من ؛ كالأخ مع جود الأب » والعم مع وُجود الأ لم يكن 
كوه أذ ضیگھا رضنا ی بود ينها للق ذاة د لأنّ الأَجَيَ إنّما يرَوَجُها 
0 تصحٌ الوكالة إل بلطي ولان الشّكوت أو الضَّحكُ عند استثْمار 

جب یکو لت اغات إلى كلاه فز یکن رض 

أ نقول: الشّكوث مُختمل لِلرّضا والرّدُء وإنّما جل دليلا على الرّضا في 
اللي للحاجة إلى ذلك ولا حاجة في غيره؛ لله فلي » فاشترطً الرّضا 
صريحًاء بخلافي ما إذا استأمرَ رَسِولُ الولية؛ حيتٌ يكونٌ الشكوثُ أو الصحكُ 
عند ذلك دليلٌ الرّضا وإ كانّ نبي ؛ لأته َمّا كان رَسولٌ الوَِي ؛ قامَ مقامه . 

وقال شمش الأكمَّدٍ ة في المنسوط): احْكِيَ عن الكزحى: أن يها ع 
اسيثْمارٍ الأجُنبِيّ يكون رضًا؛ لأنّها تستّحي ين الأجني أكثرٌ مما جي من 


)١(‏ وقع بالأصل: (وإِنْ َل هذه غَيْر وَلِي. يعني إذا اسأر ولي والمثبت من: افا واغ1» 
وات)» و«م). وار). ومثله وقع في نسخة السُهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين ابابرتي) 
من «الهداية» [40/3/أ/ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي - تركيا] ؛ وكذا في النسخة التي بخط 
المؤلف [ق۲ ٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]. ولفظ المطبوع من: «الهداية» 
اليفك : وإ فل هذا غير الولي» يعني: استأمر غير الولي» أو وَلِيَ). 

00( وقع بالأصل » و(غ»: ٠ E‏ والمئيت من: : (ف)» وااتاء وااعاء وااراء 

م( ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير لمحمد بن الحسن [ص/١٠/0١]‏ . 
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دلالة على الا وَل كع فهو مَل ولانيفا يله للحاجة ولا حاجة في 
غير الأولياء بخلافي ما إذا كان المُسَْأمَرٌ رسولٌ الولي ؛ لأنه قائمٌ مقامة . 
BS e E‏ اسم لنت و ل ا 
يعبر في الِاسْتَئْمَارٍ: تَسْمِيَةَ الزّْجٍ عَلى وَجْهِ يقح بها المعرفة ؛ لتظهر 
تت وو کیان کک 
الول». 
د چک مقن او فق لين 10 قد جه فى 2خ 7 
قوله: (وَلَوْ وَقَعَ فهو مُخْتمَلَ)» أي: لو وقعَ السكوت دليلا على الرضا؛ 
فالشّكوتٌ مُختملٌ . 
قوله: (بمئله) ‏ أيئ: بل المُختمل . 
بي أ هتس شاع عه شيقي ١‏ يم كوس قل رد ديكة بق مها ال وة لِتَظهَرَ 
قوله: (وَيُعْتبرٌ في الاسْيثْمَارٍ: تَسْمِيّة الزّوْحٍ عَلى وجو يَقع بها المعرفة ؛ لت 9 


0 رەو 


رَعْبَتهَ [/؛؛ظام] فيه من رَعْبَتَهَا عنه) . 

وتسميةٌ الوح يِن إضافة المضدر إلى المفعول» والضميرٌ في (بهَا) راج 
إلى التسمية. وفي: (فيو) و(عَنْهُ) راجح إلى اروج . 

يعْني: إِنَّما يكون الشكوث أو الصحك رض عند استثّمارٍ اللي ؛ إذا سمّى 
ھر ا 4ے ا 

2 3 5 ک‎ E 5 55 

ما إذا بهم وقال: (إنّى أَرَوجُكِ) ؛ قلا يكون السُكوث رض ؛ لأن الجهالة 
ا aA E E E e‏ 0 
تمْتَعٌ الرّضاء ی قدت اواو ا ا ی ر 
صحَّةٌ التكاح لا تنوقف عَلى وجود المهْر» ولهذا لَمْ يشترطها في «المسوط»» 


2 على 03 
وإنما يشترط تسمية الزوج ٠‏ 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق۷۸] » «المبسوط» للسَّرَحْيِيَ [4/0]: 
لحت ادن 


01 
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ولا يُشْتَرّط تسمية المَهْر gg‏ ادا بيه بيه 
ولو رَوّجَهَا َه الحم فسَكَعَتْ ؛ فهو علَى ما ذَكرِنَاء لان وَج لذلا 
ف السكوت ل يدل . 
م الْمُخْبر إن كان فُضويًا يرط فيه اعدد أ اداه د 
چ ج ی وو م 
وقال بعض المتأخْرينٌ: لا ب ين تسمية المهر في الاستثمار؛ لأنّ رغيتها 
تختلف باختلاف ب الصّداق في القلَة والكيرة"©. 


قولّه: : (وَلَو رَوَجَها ها ابر سكنت ؛ فهو َلَى ما كرا)» يغني: هذا 
الذي قُلنا ين كون الشّكوت أو المّحكِ رض فيما إذا استأذتها الول قبل العقدٍ 
فَسككّتٌ أو فيكف ؟ يكز رما 


وطريقٌ بلوغ الخبر: أن يبعت إليها الول رسولاء ولا يشرط فيه العددٌء أو 
العدالةٌ » أمّا إذا أخبر الفُضُولِيٌ لا بُ ن العدّدء أو العدالة عند أي حَنيفةً ول . 

وعندَهُما: لا يُشْترَطء كما في الرسول. 

لهُما: آنه ِن باب المُعاملات» قلا يد يرط ذلك » كما في الهدايا. 

ولأبي حَنيفة: آله خير مزمٌ» فأشبة الشهادة ين هذا الوجو؛ لك من عن 


ا ففارَقَ السهادة» فرط أحد قِسْمَيْ شروط السهادة: إمّا العددء وإمًا 
العدالة» بخلاف ما إذا کان ن المُخْبرُ رسوا ؛ لاله قام مام [rls]‏ المَرْسِل فلق 


أخبَرٌ هو بنفْسه ؛ صح » فكذا هذاء 


)00( والأصح أنه لا يشترط ذلك ؛ لما روينا من الآثار» ولأن تسمية المهر ليس بشرط في التكاح فلا 
يشترط في الاستثمار. ينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ب/44] . 
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وَلَوْ كان رَسُولَا لا يشرط إِجْمَاعًا وَلَهُ تَظَائِدُ 

ولو استَونَ ا« ٠/ر]‏ اتيب ؛ لاب ِن رضَاهًا بالْقَوْلٍ ۽ لقوله ل : «النَيّبُ 
تُشَاوَرً) ؛ لان الط لا يَعْدْ عا مها وَكَلَّ الْحيَاءُ بِالْمْمَارَمَةِ فلا مَايع مِنْ 
اطق في حَمَهَا 
ل لله غاية البيان 4 

ل و رد 1 کا 0 

قوله: (وَله نَظايرٌ) ‏ أيْ: لهذا الخلاف الذي وقح بينَ أبي حَنيفة وصاحَيّه 
في إِخْبارٍ المُضُولِيٌ نظائر. 

اراد بها: عل الوكيل » وحَجَرَ المأذون » وسكوت الشّفيع عَنِ الطّلبٍ» 
وإغْتاقٌ العبد الجاني أو نع بعل د الإخبار» قفي الكلّ: د - شط اعدد أو العدالك 
عن إلى ی ا كلاه جلدم لوماء 

وكذا الخلاف في المسلم الذي لَمْ يهاجر ليما إذا أخبرٌ بشيء من الشَّائِع 

وفى التّوكيل: | يشرط العدد أو العدالةً با لاتفاق ؛ بل جور ذلك » سواع 
کان ال ا و عبدًا» فاسقًا أو عدلاء بالا أو صبيًا عاقلا ؛ لاله إطلاقٌ 
مخض ليس فيه إلزامٌ؛ لأنَّ الوكيل مُختات. 

ولد (ولَوْ گان وَسُولا لا يا رط إِجْمَاعًا)» أي: لو كان المُخْبرٌ بالنكاح 
زرل الولو ؛ لا يد يشرط [۱ ۳۸| العددٌ» أو العدالةٌ بالاتّفاق . 

قوله: (وَلَوْ اسْتَأَدنَ اليب فَلَا بُدَّ مِنْ رضَامًا اقول ؛ لقوله 84: «التَيَبُ 
تعَاوَ2ُ)22), 


)1١(‏ قال ابن التركماني: للم أنه . وقال الزيلعي: ١غريب‏ بهذا اللفظ». وقال ابن أبي العز: :هلم يَرد). 
وقال عبد القادر القرشي واب حجر: : «لّمْ أرَه بهذا اللفظ» . 
قلت : وَهُمْ جميعا مون بما أخرجه : أحمد في «المسند)  ]۲۲۹/۲[‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
[۲۷۱/۸] » من حديث ابي هُرَيْرَة له مرفوعا : «البکر شتام » وَالتَيْبُ تُشَاوَرٌ) . ينظر : «التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٠٠‏ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تر كيا /= 
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ذا راث کارا بون أو حبص أو جراڪ أو نيس ؛ هي في 
خم الأبكار ؛ 3 بک حف لن مُصِيبهًا ول مُصِيب لَه و مئه الْتاكورَةٌ 
وَالْبَكَرَةٌ وَلَِنَهَا 5+ َسَْحْبِي لِعَدَم الْمُمَارَسَةِ. 
ھچ غاية ابي ب سه 

والأصلُ فيه: ما روئ البخارئ في «الصحبح): عن أبي هريرةً ل ؛ أن النبيّ 
ل قال: «لا كح الأيّم حى سأر . وإنما يَكُونُ الأمرٌ بالنطتي ‏ فلا بذ للع 
منه ٠‏ ولأنه قل حياؤٌها بممارسة الرجال؛ فلم يبز سكوثّها رضا؛ لعدم المانع من 
النطتي » وهو الحياء. 

إن قلك: استدلالكم بلفظ: الاستثمار» ف نظو ؛ لأن مثله جاء في حقٌ اليك 
أيضا » ومع هذا لَمْ يُشْتَرَطٍ النطقٌ؛ ألا تَرَى أن صاحبٌ «السنن»): حدَّتٌ بإسناده 
[؟/ه؛ظام] إلى ابن عباس 886 » َالَ: قال رَسُولُ الله ل : كي «الأيِمْ احق بِتفْسِهَا مِنْ 
وَلِيَهَاء وَالْبِكُرُ تسا شتام مر في تَفْسِهَا » وَإِدْنّْهَا صمَانّهَا)(2. 

قلْتُ: كان القياس ذلك في البكر ؛ لو لَمْ يَكُنْ في سياق الحديث: (وَإِْنَْا 
صَمَاتُهَا» » وتر ذلك القياسٌ بسياق الخبر . 


4 د مقرم “كفن مج + 12 ع کا‎ ED a 
قوله: (وَإِذَا رَالَتْ بَكَارَتهَا وء اؤ حَبِضَةء أو جرَاحةٍ أو تَمِْيسِ ؛ هي‎ 
. في حكم الأبْكَارٍ)‎ 


يقال: عشت المرأة كنت :عرسا رطقت تفي لذا جَاوْتك وق 


= (رقم الحفظ: )۲١١‏ ]» و«انصب الراية» للزيلعي [145/5]» و«العتاية في تخريج أحاديث 
الهداية» لعبد القادر القرشي [ق17١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
٨۸‏ ) ]ء و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/1517]» و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر ]٠۲/۲[‏ . 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(۲) مضى تخريجه. 


ov‏ © كتاب النكاح چ 


وَلَوْ وَالَتْ بَكَارَتْهَا نا ؛ هي كَذَلِكَ عِنْدَ أبِي حَنيقَة . 


وَقال أبن برست وا َالنَافِي 1 يفي برا ا كت 
حَقيقة ؛ لان مُصببها عاد يها وَِئْهُ الْمَُوبَةُ وَالْمَكَبَةٌ وَالََوِيب . 


لله غاية البيان © 
التزويج فلم تَرَوّح . كذا في «الجمهرة). 
وقال بعضٌ أصحاب الشَّافِعيَ: هي في حکم ل 


لنا: ما روي عَنْ عَائِكَةَ وچ انها قَالَثْ: إن البكْرٌ تَسْتَحِي يَا رَسُولَ الله. 
قال «إِذْنَهًا صَمْتها)9 . 

وَجْهُ الاستدلال: أن الشرعً جعلَ الحياء عله كون الصمت رضًا في البكرء 
وهذه العله موجودةٌ فيمَنْ زالّتْ بكارثها بهذه الأشياءِ؛ فیکون سکوتھا رضًا- 

أن تعول: هي بكر فیکون سكوثّها رضّاء وذاك لن البکرَ هي التي يَكُون 
مها أو فيب لهاء وهندبوقة المنابة أف ين انار رة» وهي أَوَّلُ الثمارء 
ون اک زعي اون انپا 

غايةٌ ما في الباب: أن الجِلّدة نفيك جوا .يمك التخلة 
يوالها حرج ون أن تَكُونَ عذراء ولا حر مج من أن تَكُونَ بكرا 

قوله: (وَكَوْ َال بَكَارَنُّهَا زاء هي كَذَلِكَ عِنْدَ ابي حَنِيقةً) » أي: في حكمٍ 
الأبكار. 1 


2 EOE I 
» د تسمىئا : عذرة‎ 5 


.]۸٤١/۲[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [18/4]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ملدة؟]. 

(۳) مضئ تخريجه. 

0( وقع بالأصل: «وهو». والمثبت من: ااف)» ولام)» ولغ) ؛ و«ات». 


باب في الأولياء والأكفاء © 


- 2 5 5 4 7 ا ا الل‎ e 

يخلاف ما إذا وطئت بشْبْهة | پنکاح سِدٍ؛ لان الشزع أظهْره حَيْتْ 
2 مشا کے ار ےہ e‏ ا ات کن خم موقي 
علق به أخكاما أمّا الرَّنَا فَقَدُ ندب إلى سَيْرَةِ حى لو إشْمْهِرٌ حَالَهَا لا ّى 


ف غاية البياز چې 1_1 
وقال أبو يوس ومحمَّدٌ: لا يُكتمّى بسكوتها(". ويه أخذ افع *. 


2 


وَجْهُ قولهم: لها م E‏ إليهاء 
ا المزجة 7" . يقال: : ثاب إذا رجّع » واب المريغر: 3 ن؛ أي: رئ منه 


سمي الغوابٌُ ثوايًا ؛ 0 ا ETE‏ 
ومته الريب في الأذان» وهو و الإعلامٌ 225 الإعلام؛ كانت المَرييهُ ت 


يقي لَمْ يحتف يسكوتها. 

ولنا: : ما ذكزنا آنقاء وهو أن الشرع جل الصمت رضًا في البكر؛ عل 
الحياء ؛ وهي موجودةٌ في التي زت وما اشتهرٹ ا TE‏ 
العلة دوعن البحياة - كيلا يودي إلى تعطيل مصالجها بحلاف بِ ما إِذا اهرت ؛ 
حيتٌ لا يَكُونُ سكوثّها رض ؛ لعدم الحياء» وبخلافي الْمَوْطوءة بشبهة اونگ 


08 


(1) قال الإسبيجاني في «زاد الفقهاء» [١١٠/أ]:‏ والصحيح قول الإمامء ع اعتمذء التسقي والمحبوبي - 
ينظر: «بدائع الصتائع» [4/1 4 ؟]» اتبيين الحقائق؛ [5/ ١‏ ] ء «البتاية شرح الهداية؟ [د /۸۷]» 
«التصحيح والترجيح» [ص٣۳۲]»‏ «مجمع الأنهر» [704/1] + » «اللباب عي شرح الكدب» 
.[ır/r]‏ 

(۲) في مذهب الشافعي القديم: أن المصابة بالزتا حَكْمُها حكم الأيكار ٠‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإعاء 
الشافعي» للبغوي [157/0؟]؛ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [۸۷٣ء]‏ . و التجم الوهاج قي 
شرح المنهاج» للدّييري [۷۲/۷» 06] . 

(۳) قال الله: تَعَالّى: یذ َعَنْا ات م أ 


َعَم ٠‏ كذا جاء قي حاشية: زم 
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وَإذّا قَالَ ل الرّوْجُ: «بَلَمَكِ التَكاح» كك وَقَالَكَ: ردت ؛ قافول 


مض ا ا ع 


كَالْمَشْوُوط َه حيار إا دی الود بَعْدَ مه مق الو وحن تول َه يدعين رُم 
الْعَقَدِ و كلف البضع وار لا تدفعه فَكَانَتْ مُتْكرَ رة كالْمُووع إا عى رَد الودِيَةٍ 
جلاف مسا الْجِيَارِ؛ لن الوم َد هر مضي لد 
Dh SS ETT‏ 

فاسدٍ ؛ حيثٌ لا د ينر سكوثها؛ لعدم الحياء بظهور الوطءء فَإنَّ الشرعٌ لما علّق به 


أحكامًا» ثل معو عرس وموم 

فإِنْ قلتٌ: قال جلا: ١لا‏ تاك الام حى حى سكام . والأيم: :. هي التي 
والأمرُ لا يكن إلا بالنطت » فيكون تُطْقٌ المَؤْنيّة حم م 

قلْتُ: ذاك عام حص منه البعضرئْ » وهي اليب المجنونةٌ وايب الصغيرة» 
وَالنَيْبُ الأمةُ» فيْخَّصٌ المتنارع ؛ بدليل ما ذكزناء وهو أن الشرعَ جعّل في حديث 
عائشةً عله كون الصمتِ رضًا هي الحياء» وهو موجودٌ في المَزْنية. 

قوله: (وَإِدَا َال الرَّوْجُ: (بَلَقَك التَكَاخ) نَسَكَتٌ وَقَالَتْ: (رَحَدْتٌ) [۳۲۸/۱ط] ؛ 
الول تَولهًا. 

قال رُكر: الول [«احدهاما َولهُ) . 

اعلم: أن روي البكر البالغة إذا عى سكوتها فقالّت: «ردَدْتُ) ؛ فالقولٌ قول 
المرأة عند أصحايئًا الثلاثة بالاتفاق ؛ لكنْ عند أبي حنيفة و48: لا يمينَ عليها. 

وعندّهما: عليها يمين . 


(۱) مضی تخريجه. 


چ باب في الأولياء والأكفاء ك ولاه 


حبس غاية‌البیان چې 
وعندَ زَكَرَ: القول قول الزوج”") 
وَجهُ قوله: أن الزوج مُتَمسّكُ بالأصل . فيَكُونُ القول قولة. 
بيائه: أنه يدّعِي عليها السكوت » وهو أصلٌ ؛ لأنه عدم النطق » والأصلّ في 
المُمُكن العدمٌ » فيَكُونُ السكوثٌ هو الأصلّ» والمرأة تدَّعِى الردّ» وهو أم حادتٌ 
ون 5 - 5 1 SE‏ 9 5 1 
كالمشروط له الخيارٌ مع صاحيه إذا اختلفا بعد مذي المدؤء:فاذعئ المشروط له 
الخيارٌ الردّء وأنكر صاحيّه ؛ فالقول قوله ؛ لتمسّكه بما هو الأصلّ ‏ وهو السكوتٌ - 
وكالشفيع مع المشتري إذا اختلفاء فقال الشفيعٌ: اعلِمْتُ بالبيع أمس»؛ فطلي 


الشفعة »فقا المشتري: : «بل سک فالقول ل المشتري ؛ لتمسّكه يما هو 
الأصل » فكذا هنا. 


ولنا: : أن الحاصل بن هذا الاختلافي؛ هو الاختلاف في لزوم العقد والمرأةٌ 
منكرةٌ 5 لذلك » فكان القولٌ قولها ؛ لأنها تمك بالأصل ؛ ؛ لأن الأصلّ عدم العقد ؛ 
ألا 5 تر أن قضة الرجل تملّكُ ابم عليهاء وهي نكر وتنم عن لزوم العقڍ» 
فكانت مذكرة 5 مع » والعبرةٌ للمعاني » كالمُودع إذا قال: : ارددتٌ الوديعةً) ؛ كان 
إل ر مع اليمين ؛ لأنه منْكِدٌ للضمان معنّى . 

بخلاف مسألة الخيار ؛ ا واي 
المدَّةٍ سني لزوم العقد» والظاهر يكفي لدفع الاستحقاق [lv]‏ - 
انستحفاق مدعي الفسخ» وان كان لا يَصْلْحٌ لإثبات الاستحقاق » كالظاهرٍ 1 
يدَّعيه الزوجٌ ؛ وهو السكوثُ. 


)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [840/1]» «البحر الرائق ومعه منحة الخالق» 
]۳/[. 
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إن اام الاخ ايه ى سُكُونها بك الك ؛ لأنه توَرَمَعْوَاة بالْحْجّة» 
EEE‏ ل و 
في الْأَشْيَاء الستة ة وَسَيأتِيكَ في الدَّعْرَئ إن سَاء الله اه 
للد د هه غايةاليياق #» 

وبخلافب مسألةٍ الشفيع: : فإنه إذا قال: اطلئِثٌ حين علمْتُ) ؛ فالقول و 
أمّا إذا قال: علمْتٌ بالبيع أمس » وطلئِتُ أمس » وقال المشتري: : «لا)» بل طَلَبْتَ 
الآنَّ؛ فالقولٌ قول المشثّري؛ لأن حاجة المشتري إلى دفْع استحقاق الشفيع » 
والظاهرٌ يكفِي لدفع الاستحقاق. 

ونظيرٌ هذه المسألةٍ: ما إذا قال لعبده: : «إن لم دحل الدار غدا؛ فأنت حا 
فمى الغد» واعى الموّئى الدخول» والعيدٌ عدم الدخول؛ فالقول قول الو 
عندّنا ؛ لأنه ينك التق » والأصل عدَمَهُ. 

وعند رُكَرَ: القولٌ قول العبد ؛ لأنه مُتَمَسّكٌ بالأصل » وهو عدم الدخول . 


وجوائه: أن الحاصلّ من الخلا هو العتقُ» والمولى يُنْكِرَه. 

قوله: (وَإِنْ م لان انی لی سکوتھا ‏ تبك التكاح ؛ لا غا 
ِالْحْجّةَء وَإِنْ لَمْ يكن لَه يه قلا يبن عله ند بي حَبة)» وذاك لأن 
الاستحلاق لا يجري عه في الأشياء السنّة ؛ بناء على أن اليُكُولَ(" بِدَلٌ عنده ؛ 
كياد يَكُونَ المؤمنٌ كاذبًاء والبدَلٌ لا يَجْرِي فيها. 

وتيا ا و كيوك وا وراز يغ ھا د فا الکو ودا 
لا يُْتَحْلَفٌ عندهما أيضًا في الحدود؛ لأن الحدود تنْدَرئ بالشبُهات » وتمام 


)١(‏ الول في الاستحلاف: صله الجن ء يقال: نكل عن العدو. أي: جين عنه فلَمْ يتتجاسر على الإقدام 
عليه . ومرادٌ الفقهاء من هذه اللفظة: هو الامتناع عن اليمين . ينظر: «طابة الطلبة) لنجم الدين النسفي 
[ص/۳٤].‏ 


ها :باب فى الأولياء والأكفاء لب 1/2 


وَيَجُورْ 2 الصغير وَالصّغِيرَةٍ إذَا رَوَجَهُمَا الول ؛ بكرا كات الصّغِيرَةٌ 
أو تيبا وَالْوَلِْكُ هو الْعَصَبَةُ» ومالك يُكَالقُنَا فى بر الأب والشافعى فى غير 
الأب والجدّ» وفي الَبّبٍ الصغيرة أيضا. 
مقت بينم و اہی 
البحث في الاستحلاف في الأشياء السئّة: يَجىء فى كتاب الدّعوَئ إن شاء الل تعالى . 

2 a aE 2 a ل‎ E e 3 

قوله [0/0؛طام]: (وَبَجُوز نِكَاحٌ الصغير وَالصّغِيرَةٍ إا رَوَجَهُمَا الول ؛ بكرا 
كَانَتِ الصَّعِيرَة أو كا الول ُو الْمَصَبةٌ» وَمَالِكٌ بُحَالِفُنَا في عير الب) . 

يعنى : أن الوَلِينَ هو الأبُ عند مالك 8ك » ولا ولاية لغيره عنده» سی لو 
زوج الجَدَّ عند عدم الأب: الصغيرٌ أو الصغيرةً؛ لا يمد عند 

(والشافعئ في غَيْرٍ الأب والجدٌ) ؛ أي: الشافعئ يُخالفنا في غير الأب 
الجن(" . 

يعني أن الولايةً على الصغير أو الصغيرة للأب اال [rr41]‏ عند 
الشَّافعييٌ » ولا ولاية لغيرهما عئدة . ٠‏ حتى لو زوج الصغيرٌ أو الصغيرة الأ أو 
الع أو ابن الأخ » أو ابن العمَّ؛ لا يمذ عندّه. 

(وَفِي الس الصغيرَة ياء أي: لشاف مُالفنا في ال الصغيرة 
لكات 
ا 


يعني: لا ولاية للأب والجَد على اليب الصغيرة عندّه» حتى لا يَمْلِكَ الأب 


(1) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس التميمي -]1١1/4[‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [19/4]: و الوسيط في المذهب» للغزالي [17/0] - و«التنبيه 
في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/154١].‏ 

(۳) ينظر: «مختصر المزني /مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» »]۲٠۵/۸[‏ و«النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» للدّييري [۷۲/۷]. 


OVA 


سس سوق مان ة الثيان چ4 
أو الجد تزويجَ الصغير أو الصغيرة كُرْهَا ؛ لأن عله الولاية عندّه: البكارةٌ . وعندنا: 
الك 0 , 

قال في (وَجِيزِهم ا قی أسيات الولاية: (وهي أريعة: 

. کے رو 9 0 3 

الأوّل: الأيُوّة» وفى معناها: الْجُدُودَة» وتفيدٌ ولايةٌ الإجبار على البكر وإِنْ 
کانت:بالغة ٤‏ .لا غل آلب وإِنْ كانت صغيرة0 »رسؤائ ثَايّت بالرّنا أو بوط 
حلال» ولا تر لزوال الجلدة بالسّقْطه(*). 

1 

الثاني: العْصوبة » كالأخوَةٍ والعْمُومة» ولا تفي إلا تزويج العاقلة البالغةٍ 
برضاها الصريح ع ؛ إن كانت ياء وبسكوتها؛ إنْ كانت يكرا علئ رأي 0© 

الثالتٌ: التق وک اتات : 

الرابع: السلطان » وإنما بروج البالخةً عند عدم اللي » أو عَضله » أو يبه » 


(1) ينظر: «التجريد» للقدوري »]٤١١٤/۹[‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]٩۲۲/۲[‏ . 

(؟) في «الوجيز): «وَإِنْ كانت بالغة (ح- و) 6 ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة . وب: (و): 
الرمرٌ به إلى وجْهِ أو قول بعيد مُحَرّج لأصحاب الشافعي؛ كما نص على ذلك في المقدمة. 
ينظر: «الوجيز/ مع شرح الراقعي» للغزالي [9/1] ٠‏ 

(۳) في «الوجيز): «وإن كانت صغيرة (ح) ٠1‏ 

)4( وقع بالأصل: «والأثر». والمغبت من: «ف)» و«م)» و0غ)» ولات»). وهو الموافق لما في (وجيز 
الغزالى» ٠‏ 

)0( وقع بالأصل: «بالسقط). والمثبت من: «اف»» و(ام»؛ واغ»؛ و(ات». وهو الموافق لِمَا في (وجيز 
الغزالي1» غير أنه زاد بعدها رمز: (و) . 

0( في «الوجيز»: «على رأي: (ح) ». 

(۷) العَضل: هو المع » وقد استعمل الفقهاء العضلَ في النكاح بمعنى: مع التزويج ‏ ينظر: (معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية» ]٠٤۸/۲[‏ . 

)۸( في «الوجيز): «أو غَيْبتِهِ (ح) . 


چ باب في الأولياء والأكفاء ‏ 0۷4 


انام الشَّهْوة إل أن ولا الأب كع : TRE‏ 


.- 


مَعْنَاه فلا كلا ملحو دنا لا بل هو مرا قاس ؛ لم كح يقن الماع 


ولا تور إلا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينَ عَادَةَ ولا يضق اف٤‏ في كل رَمَانِ انتا اللاي 
فى حَالَةَ الصكَر إخرَارًا لم 1 


و ايدان ست 
أو أراد الول اَن روج بنفْسِه » كابن 0 

وَجهٌ [٣/۸ء/م]‏ قول مالك ##: أن الصغيرٌ والصغيرة موصوفان بالحريّة » 
وثبوت الولاية على الحرٌ بخلاف اقباس ؛ لأن الحرية تفي تصق الغثر عليه 
نکل حم م جت بخلاف قيلي یر عل ورو اشن »ولا قاش عليه حي 
ؤولاية الأب عليهما يكت بخلاف القياس شرَعَا؛ لِمَا رُوِيّ في «الصحيح 
ار هن فزي ب ييه قَالَ: : روح الب يك حَايِضَةَ وهي ينت سب » وب يها 
وهي بت تشع 5 2 عند تًا . 

بيانّه: أن المباء شر للعقدٍ كان أبا بكر وه » وقد صكّح ذلك رسولٌ الله يكن 
تا ت اتر ي الأ يشل لني لكل علد سا 8090 .ا 


قلنا: لا تُسَلُمّ أن الولاية ثيتث بخلاف القباس؛ بل الحكمٌ معلول بعل 
مخصوصة » وبشرّط خا والعلة: حاجةٌ الصغير والصغيرة الى تعلخ | الک 
الذي يَحْصّلٌ به المصالحٌ » مع عجزهما عن المباشرة بِأنْهِما ؛ والشرط: كُونُ 
الوَلِيّ بحال يباشر “الاح عا وخر لكوع يه الاج رتشن انا ااا 
)١(‏ ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» لأبي حامد الغزالي .]٠۴٠/۷[‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في/ [رقم/ ٠‏ 484]؛ من طريق سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ‏ به . 


۰ک کتاب النكاح © 


وجه قو [١٠٠اه|‏ الشّافِي: أن رلا يم افويض إلى غَيْرٍ الأب 

والجد لقصور فيه وبع ََابِهِوَِهَذَا لا يَمِْكُ التَصَوُفَ فِي الْمَالٍ مَعَ أنه أََى 
هة فَانٍ لا يلك في التَمْسِ وأنه أعلئ رثبة أولى . 

و میدید ۾ 
به وقد دا في حن خير الاب ۽ يث الولاية لغيرهة؛ 

فإن قلْتَ: :لا نسل أن الصغير والصغيرة ة اجان إلى التكاح ؛ الان اة 
من النكاح: المصالحٌ المتعلقةٌ به» وهي قضاء الشهزة» وَالتوالدٌ» والسكث» 
a‏ 

اوی ليون !”ين البيل» رکا بواجا ني الدالوه ررذلك 

لأن النكاح علق بالمصالح الظاهرة والغامضة. 

فالظاهرةٌ [+/مؤظ/م]: نحو الكفاءة» وحَسْن المَنْظرٍ وكثرة المالٍ» والعفاف » 
ونحو ذلك 

والغامضةٌ: نحو كم الطبيعق» والسماحة والمجاملةٍ» وحُسْنِ الوشرة وغير 
ذلك» وهذه المصالځ لا تُوجَهُ في كل زج في کل حينٍ ۽ بل تُوجَدٌ في كَفءِ 
خاصٌ في مدَّةِ مديدة» فلو آنا النكاح إلى البلوغ ؛ لتعطل أمرهماء قَعْلِمَ: : أن لهما 
حاجة في حالة الصَّر إلى النكاح» وهما عاجزان بأنفيهما عن المباشرة ؛ فأتيئا 
الولاية عليهما لن له الرأي الكاملء والشفقةٌ الناشئةٌ عن الراب 2 
الأقربُ فالأقربُ» وهذا يَكُونُ جوابًا للشّافعي في غير الأب والجَد. 

فإن قلْت: أيْش 8 تعْني بالشفقة؛ أصلّ الشفقةء أمْ كمال الشفقة ؟ فا تُسَلّم 
(؟) أي: العلة والشرط. كذا جاء في حاشية: «(م). (ف). 


)۳( وقع بالأصل: : ايحتاج). والمثبت من: الف)اء و(م)» ولغ . 
(4) يعني! : أي شَيْءِ كان ٠‏ وقد مشر أن لظ «أبْش) مش خوت من : أي شيء)ء وقد تكَلَمَت به الْعَرَبُ: 


باب في الأولياء والأكفاء ©* 


مح حي ل حر و ي 
الأول ؛ ؛ لأن أصلّ الشفقة موجود في كل مُسلم» وله أي كامل؛ ومع هذا لا تيت 
الولاية لكل مسلم :+ على الصغير والصغيرة» ولا ثم لاني - أيضًا؛ لأنَّ 
كمال الشفقة معدومٌ في حقٌّ الأ والعمٌّ» ولهذا لا صح تصرّفهما في مال الصغيرٍ 


وا لصغيرة ٠‏ 
قلْتُ: نبي به الشفقة الناشئةٌ عن القرابة» والقرابة داعيةٌ إلى النظر فى 
المصالح . 


غايةٌ ما في الباب: أن شفقتهُما قاصرةٌ» ليست مثلّ شفقة الأب والجَدٌ» 
فأظهرنا اثر كر القصور في سلب ولابة الإآزام؛ حي كان لبخي والصغيرة خياد 
البلوغ » بخلافي المال؛ حيثٌ لا ص تصرّف ف الأخ والعمٌ فيه أصلا؛ لتهمة 
الخيانقء ولا نكن دَق هذه التهمة يتوق لزوم التصُف إلى البلوغ [els]‏ + 
لأن المالّ يتكور فيه التصرّف» ويداولٌ فيه الأبدي » فلو ونا لتعطلتٍ المصلحةٌ 
المطلوبةٌ ين التصرّفب - وهو الاسترباح - بخلاف النکاح ؛ فإنه عفد عُمْرِ لا يتكرّرُ 
غالبا ؛ فأمكن التوقفٌ إلى البلوغ . 

فإن قَلَْتَ: : سلما أن الح ولعم بيت لهما ولايً الإنكاع e‏ 
لهما ولاية م وجود القاضي ؛ لأن القاضي نر وأَؤْلّى منهماء ولهذا بيت 
التصّف في المالٍ دوتهُماء وهذا لأنه إنما يُنْصّبّ قاضيًا إذا كان 00 
وأوْرَعَهُم. 

قلْث: : لا تسل أن القاضي نرين الأخ والعم » ألا رى أن القاضي لا يُوجَدٌ 

شفقةٌ القرابة أصلةة ریو جد اما جه [ذ فيه] ين الديانة والعنّهَ أب 


(۱) وقع بالأصل: «شفقتها) . والمثبت من؛ الف)ء ولام والغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: 0غ و«ف)» و«م)» والتاء 


O/T 


ع غاية البيان #2 


المال: فقد يُتَصَوّرُ فيه الخيانة ين القاضي أيضّاء كما بُتَصَوّرٌ منهما؛ ؛ لکن رجّحْنا 
القاضي ؛ لكونه تاتا عن الشرع ؛ تحصيلًا للمصالح المتعلقة بالتصرّفي» ولا خيانة 
من لاع ولمم ني الع لأنهما لآمتؤما بالإنكلع ين شخصي اب يكف و) 
بل يتضرّران27 
أمّا الكلامٌ في اليب الصغيرة؛ فنقولٌ: هذا إنكاحٌ صدّر عن ولاية التنفيذ » 
فينفدٌ ؛ قياس على إنكاح البكر الصغيرة؛ لأنه صادرٌ عن ولاية التفيلٍ. 
بيائه: أن حكم الولاية على الصغيرٍ والصغيرة ‏ البكرٍ تعلول بعلة الساجة 
ووو چان اليه موفمؤيعة الأبوانة عي يكاج لتيب المحيروع بجت السك 
ونعْنِي بالحاجة: حاجةً الصغيرٍ والصغيرة إلى نكاح التو الى مخض ب 
المصالخ . 
[+/+؛ظام] ونَّعْنِي بصلاج الوَيَّ: أن يَكُونَ بحالٍ يَُاشِرٌ النكاح على وجو تَنْدَفِحُ 
به الحاجة » وتَحْصلٌ المصالحٌ . 
وإنما ثُلنا بصلاح الوَلِيُ: لأنه مختص بكمال الرأي» ووفورٍ الشفقة 
اناشتة عن القراة» وكمال الرأ فير على التصُفي» وشفقة القرابة تدعو إلى 
ذلك» لما وَج قذَرةٌ التصرَّفٍ مع وجود الداعي » فالغالتٌ ‏ أو الظاهرٌ ‏ أن 
المصالح المتعلّقة بالتصرّف تَحْصل . 
فإن قلْتَ: إثباثُ الولاية على الحرّةٍ بخلافف القياس ؛ لان الحريّةٌ تَنْيِي 
تصرف الغثر؛ إلا أنا أتناها في البكرٍ لضرورة؛ وهي أنها لا عِلْمّ لها باللذةٍ 


)6 وقع بالأصل: ايتصوران». والمثبت من: الف)ء وام والغ)» و(ات) ٠‏ 
(۲) وقع بالأصل: «الشايبة). والمثبت من: «(ف)» و«م)» واغ)» وااتاء 


ريات ق الأريام نالأ كفا و سے سے ی 


ج غاية‌البيان 2ي سح 
والمَدلة؛ لعدم ممارسّيها بالرجال. 


أمّا اليب الصغيرةٌ: فقد حصّلّ لها العلْمُ بالممارسة» فلا يت الولايةٌ عليها؛ 
لعدم الضرورة ٠‏ 


قلْتٌ: لا سل أن لتيب الصكيزة حضل لها الله اللو ولا لَه بدون 
الشهوةء فَعُلِمَ: أن اليب الصغيرة وَاليكر”الشغيرة مزا فخت غَاتَهِمَا الولاية ۽ 
لحاجّتهما إلى إحراز الكُفْءِ مع عجْزهِما بأنفيهماء فَيْدَارُ حكُمٌ الولاية على 


الصعّر. 


فإن قِلْتَ: قال رسولٌ الله : «الأيِم أَحنٌ ينها من وَتهَا!0. 


والأيّم: : اسم لله 1 يمايا نل ا ين چا 2 : (إذا 
أوصّئ لأيامّى بني فلانٍ ؛ لا دحل الأبكارٌ في الوصيّة)(» 0 

قلتٌ: ا نُسَلَمُ أن الأيِم | سم لعي ة في لغةٍ العرب ؛ ألا ترئ أن ابنّ الست 
Lrr</1]‏ ال فی جا «الإصلاح» - وهو إمام اللغة حح بها : يقال ل فلا )د 


إذا لَمْ يَكنْ لها روج [:/. ۰و/م] ؛ كرا كانت أو ّا والجمعٌ: اا 
AYN‏ 


ن 


ع ا ااه 8 ٣‏ ع ع2 2 عي ع 
وكذا قال ابي في تفسير قول عمرٌ :ين حَظ المَْءِتمَاقُ يما . الأيَهُ: 
المرأة لا زوج لها ؛ بِكْرًا كانت أو بيا » وكذلك الرجلٌ ؛ إذا لَمْ يكن له امرأةٌ؛ فهو 


(۱) مضی تخريجه ء 
(۲) ينظر: «الجامع الکبیر» لمحمد بن الحسن [ص‌/۲۹۰]. 
(۳) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/41؟]. 


© كتاب التكاح‎ o۸4 


ولنا: أن القرابةً داعية إلى التّظَرِ كما في الأب والجدٌّ وَمَا فيه مِنْ الْقَصُورٍ 
أظهرناه في سلب ولاية الإلزام بخلاف امرون ایانم 9 
ET‏ لا ممه وَمَعَ ع 
الام وَجْهُ قَْلِهِ في الْمَسْألةٍ لذن اَن الاب سب لِحُدُوثٍ الرّأي لِوْجُودِ 


وك غاية البيان © 
فمعنى قول عمرّ: من a‏ الرجُلٍ أن E‏ إليه بناته وأتخوائة ؛ فلا 


ا 

ويَدْخُلٌُ فى الوصيّة الأبكارٌ أيضاء على ما هو اختيارٌ الكَرْحِيٌ له » قال 
الكَرْخئ: الأيّمُ في النساء كالعرّبٍ في الرجال . 

والمراد من الأيّمٍ في الحديثِ: : البالغةٌ ؛ بدليل ثبوت الولاية في مال | لب 
الصغيرة بالإجماع . 

قوله: (وَمَا فيه مِنْ الْقصُورِ)» أي: ما في غير الأب والجَدٌ من قصور الشفقة ؛ 
(أَْهَرْتاهُ في سَلْبٍ ولَابة الَإرّام)» يعني: لَمْ تكن ولاية الأخ والعمّ ملزمة ؛ بل 
كانت متوقَقَةَ إلى البلوغ» حتى كان للصغيرٍ والصغيرة خيارٌ البلوغ » وقد بيّنّاه. 

2 0 ۶ء E‏ و 5 م 

قوله: (لأَنَهُ يَتَكَيَرُ) » أي: لأن التصدّفٌ في المال يتكرّرُ ؛ حيثٌ يتداول الباعةٌ 

هذا بيع ِن ذاء وذاك من آخَرَء بخلافي النكاح ؛ فإنه عَفْدٌ عُمْرِ » وقد مرّ بيانه . 


قوله: (وَجْهُ قَوْلِهِ في الْمَسَْةِ الَانية)» أي: وجْهُ قول الشافعيٌ في مسألة 
الَيّب الصغيرة. 
() الجدٌ: الحَظٌ والسّعادة والغْتّى. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4/1 4 ١‏ /مادة؛ 
عدا 
(1) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة [43/1]. 
(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق۸۲]. 


© باب في الأولياء والأكفاء 2ه 


نك 


AE‏ م علا رر يرا وَلَنَا: ما ذكرَا من َم الحَاجَة َوهو 
الشَفَقَة وَلَا مُمَارَسَةَ ثُحْدِ E‏ ي بدُونٍ السو يدا اكم على الصَّر. 


ا 


الذي يُوَيّدُ امتا يما تدم ؛ قله جا: «الإنكاح إلى الْمصَبَاتِ من 


چ غاية‌ابیان سح 

قوله: (وآا مُمَارسهَ تخد الي دون سء يعني: | أن حصولٌ الرأي 
والعِلّم باللذة؛ إنما َون بممارسة الرجال عن شهوةٍء والب الصغيرة لا شهوءً 
لهاء فلا يحْدّتُ لها الرأئ واللْمُ بالل فار حكُمٌ الولاية على الصّعْرٍ في البكر 
[والئيّتٍِ ]20 إِنْ تبت الصعَر؛ ؛ ثبت الولاية ؛ وإلا فلا. 


2 02 4 ع 


قوله: 0 ِي [/.دظام] يوید كلا كَلامَنَا فيما عدم ؛ قَوْلهُ ة: «الإنكاح إلى 
الْعَصَبَاتِ مِن عَيْرٍ قَضْلٍ)(©) : 

أراد بقوله: : (فِيما تَقدّ) » ثبوثٌ الولاية لغير الأب والجدٌ» يعني: : أن النبيّ 
ل َم فصل بين عَصَبة وعَصةٍ» قبت الولايةٌ للأخ والعم على حسبٍ إطلاق 
الخو 

وهذا الحديثٌ: لَمْ بث يبت في كتب الحديث عن رسول الله كل ؛ بل هو كلام 
علي وه . كذا قال صاحبٌ (الويضاح) . 


erly ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاة‎ )١( 

(؟) قال ابن التركماني: «لَمْ أره). ٠‏ وبيّض له الزيلعِيٌ وعبدٌ القادر القرشِي » وقال ابن أبي العز: ل 
يخرجه أحد من الجماعة» ولا ثبَتَ). وقال ابن حجر: ١لَمْ‏ أجدُها. ينظر: «التنبيه على أحاديث 
الهداية والخلاصة» لابن التركماني [03// مخطوط مكتبة جار اله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
۱ ) ]» وانصب الراية» للزيلعي [140/6] » و«العناية في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر 
القرشي [ق۷٠ ٠‏ ]ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۸۸) ] » و(التنبيه 
على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [1918-1717/5] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [1۲/۲]. 


4# لس ل سب حت يي كتاب التكاح‎ ٦ 


وَالئَرْتِيبٌ في الْعَصَبَاتِ في ولايةٍ الإنكاح » كَالتَرْئِيتِ في الْإِرْثْ» 
وَالْأَبَعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأقَرب . 


ار غاية الببان 4 
قوله: (وَالتَدْتِيبُ في الْعَصضَبَاتَ في ولا الإنكاح ) كَالتَرْتيب في الث 
وَالأَبعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأقْرَبِ). 
بيائه : في شرح الطّحَاوِيّ) قال؛ «أَرى الأولياء: الأب والجَدٌ أب الأب» 
وكذلك الأجدادُ وإ عَلَوا» : ثم الاح لأب وام ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ لأب 
ا Rp EE‏ أولاذهم على هذا الترتيب . 
7 
ثم الع لأب وأ »ثم العم لأب» وكذلك أ ولاڈهماء ثم عَم الأب لأب وأمء 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أ ولادُعماء ثم عَم الجر لأب وأم» ثم عم البعدٌ لأب » 
وكذلك أولادهماء 
وإنْ لَمْيَكُنْ واحدٌ من هؤلاء: فمولى العَتاقة؛ الرجُلٌ والمرأةٌ فيه سوا ثم 
ذووا الأرحامء الأقربُ فالأقربُ» ثم مولى الموالاة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
توستسة: ٠‏ وغندٌ محمل؛ ؛ ليس لوي .الأ رحام ولايةٌ الإنكاح . 
وإذا ل كن واحد ما ذكزنا: فالقاضي أو من نصبَه القاضي ؛ لأنَّ القاضى 
ولئ من لا ولي له . 
قال فى «الفتاوئئ» لالج «وكذلك مولّى الموالاة إنْ لَمْ يكن اقرب 
منه» وهو الذي أسلّم أبو الصغير على يديه وَوّالاه» وهو آخِرٌ الأولياء؛ لأن هذا 
العقد يُفِيدٌ الخلافة في الإرْثِ إء/1درام]ء فيد في الإنكاح كالعَصّباتِ)(" . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأُسِْيْجَابِيَ [ق] ٠‏ 
(۲) في «الفتاوئ»: «وكذلك ولاء الموالاة وإ لَمْ يكن». 
(0) ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجيّة) [/8315-815] ٠‏ 


با ق الأولياء والا كد ع 2 


كن رَوَجَهُمَا الأب والجَدٌ ؛ يعني الصغيرٌ والصغيرةً. 

ر بعد بُلُوغِهمَا ؛ ؛ ألما كابلا لوأ وار ال َالَف 

رهما كما ذا بارا برصاهما بعد الوم . 

8 , غابة البيان > ب مت 
4 (كَإِنْ وَوَجَهُمَا الأب والجَد) » بعد يعني؛ الصغيرٌ والصغيرةٌ ؛ فلا خيارٌ لهما 


قال في «شرح الأقطع): وهو اتان والفياس: أن ب ر يبت لهما [١/:+مطا|‏ 
اليا . 


o 


وَج القياس: أن الصغيرةً ملكت نفسَها قبل تمام العقدٍ [لأن العقد يم بعد 
البلوغ ]”' عليها » فقبت لها الخيار, كالأمة إذا يقث . 

وجه الاستحسان: أن النبي 4ل لَمْ يخي عائشةً ر عند بلوغهاء ولو كان 
اياز قا لهاع لأعلمه إكاها 

وذكر ابن سَمَاعَةَ عن محمَّدٍ: أن القياس فى الأب أن يبت لها الخيارٌ إذا 
بلعّتْ . بريد به(": القياس على غير الأب والجد ؛ لأن الولايةً فى حالة الصّمَّر إنما 
00 ا SEET‏ 1 
نَت لمكانٍ المصلحة » وعلى سبيل التعجيل » فين الجائز أن لا َم مصلحةً؛ 
اا واو E‏ ؛ لأن الأب وَافِْرُ الشفقة» 
كاملُ الرأي » فصار كما سره برضاهما بعد بلوغهما 

قوله: (كمَا إذًا 537 بِرِضَاهُمَا), أي: إذا بار الأب والجَدٌ العقدٌ برضا 
الصغير والصغيرة. 


)00 ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع |۲ /ق١٠١]»‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)) و(م)» وقد أشار إليها في حاشية: لك 
(۳) وقع بالأصل: البها) . والمثبت من؛ (ف)» واما؛ و0غ)» وااتاء 


0 كتاب التكاح 0 
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وَإِنَ إن رَوَجَهُمَا عير الأب والجَد؛ فَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخيَارُ ذا بلع ء | 
اء أَقَامَ عَلَى التكاح » وَإِنْ 3 ء قَسَحَ. م . وها عِنْدَ ابي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ قا . 
م غاية البيان #8 

قوله: (وَإِن رَوَّجَهُمَا َي الآبٍ ولد َكل وَاحِدِمِنْهُمَا الْخيَارُ ذا بلع » إذ 
کاء آم على الاح إن اء قح . 

ََڌَا عِنْدَ بي حَنيفَة وَمُحَمّدٍ ي) . وهو قول أبي يوسفٌ اوا“ . كذا کر 
العالِمُ في «طريقة الخلاف)7 . 


وقال أبو يوسف آخِرًا: لا خيارٌ لهماء ويَقَمُ العقدٌ لازم 

وقال في شرح الطَّحَاوِي)©: كم على قولهما لَمّا ثبت الخيارٌ لهما؛ فإن 
اختارًا [/امظام ] النكاح ؛ فهما على التكاح » وإن اختارا الفرقة؛ وقعت الفرقةٌ 
بيهم ؛ إذا قضئ القاضي بالفرقةء فان كان قبل الدخول بهاء فلا مهر لهاء سوا 
كان الخيار للزوج أو للمرأة» وإن كان بعد الدخول؛ فلا ينمط شي من المهر. 


1 


ثم قال: : الخياراث ثلاثة: خيار المُذركة» وخيارٌ المُعكقة » وخياز المُحَيّرة. 


3 


فخيارٌ المُذْركة: ل بالسكوت ؛ إذا كانت يكرا وإنْ كانت یبا ؛ لم بطل 
الخيار بالسكوت » وكذلك إذا كان الخيارٌ للزوج ؛ فلا يل إلا بصريج الإبطال» 
أو يَجِيءٌ منه دلي على إبطالٍ الخيار» كما إذا اشتخلتثُ بشيء آخَرٌ» وأعرضَتْ عن 


(۱) قال الأسيْجَابيّ ی زاد الفقهاء: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ‏ يا -. والصحيح قولهما. ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي» وقال في «الهداية): وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم 
والقاضي » وهو الصحيح من الرواية. انظر: «المبسوط» ]۲٠/٤[‏ » «بدائع الصنائع» [۳۱/۲] › «زاد 
الفقهاء» [ق/١١٠]»‏ (فتح القدیر» [۲۷۸/۳] » «البناية) [94/8]» «درر الحكام» [910//1"] » 
«التصحيح) [ص۳۲۲] ٠‏ 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/17] . 

(۳) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبيْجَابِيٌ [ق٠۳۲] ٠‏ 


> س‎ RG E 

وقال أبويُوسّفٌ لا جار لهم اعارا ا لاًب والجَدوهُما: نر الَأ اقم 
3ح کو ر و ن و 
الاختيار بوجو من الوجووء ولا َع القرقة إلا بقضاء القاضي » وعِلْم النكاح شزطً » 
وَعِلُمُ الخيار ليس بشرط: 

وما خيارٌ المُعْتَقةِ: : فلا يطل بالسكوت» ويد إلى آخِرٍ المجلس. وفع 
الفرقةٌ بنفُس الاختيار » ولا ياح إلى قضاء القاضي . 

وكذلك هذا في خيار المَُمَة فإنه لا اج إلى قضاء القاضي » ويد إلى 
آخِرٍ المجلس » » وعلق بعلم الخيار لهاء أي: : للمعكمّة لا للمْخَيّرةِ ؛ لأن جهلّ خيار 
الشككر جل ف خر بو :ویچ وبه صرّح لبدوي( . 

ولو أعتق آَم أ ثم زوّجها وهي صغيرةٌ» ثم أدرگ؛ فلها خيار الإدراك؛ 
ولو وقّع عقدٌ التكاج وهي صغيرة فأعمَقَها ؛ تیت لها خيازٌ الإعتاق دونَ خيار 
الإدراك ؛ لأنَّ العقد وع في حالة الوق . . كذا م في اشرح الطّحَاوِيٌ)!©. 

قوله [/؟دواء] : (اغْيَبَارًا الآ ب والجَدٌ) ؛ يعني: أن با يوسف هه يعبر ولا 
غير الأب وال بهما. يعني: إذا زرّج الأب أو ال ؛ فلا خيار للصغير والصغيرة 
بعد البلوغ » فكذا إذا زوَّج سائرٌ الأولياءء والجامع: صدورٌ العقد عن ولاية. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ ب#: أن شفقةً سائر الأولياء قاصرةٌ» ليست مل شفقة 
الأب والجَدٌّء وهذا ظاه» وولايةٌ الإنكاح: ولايد نظريةٌ» فربما يتطرّقُ الخال في 
بعض المصالح ؛ لقصور الشفقة» فتبت الخيارٌ لهما بعد البلوغ ؛ دعا للخلل الواقع إن 
كان 
قوله: (أَنّ قراب الح نَاقِصَهٌ) . 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [15/3] مخطوط مكتبة جار الله . 
(؟) انتهئ النقل من اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِبْجَابِيَ [ق815] . 
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وَالقصان يُشْعرٌ بقصُورٍ السَّمَقَد E‏ الكل إلى الممَاصِدٍ عَسَى والتدارد 
يكلم بخيَارٍ الإذْرَاك وإطلاق الْحَوّاب في َير 5 RE‏ اول الم 
وَالْقَاضِي ‏ وَهُوَ وَ الصَّحِبِحُ مِنْ الروَايَة إقُصُور الوَأي في أَحَدِهما ومْقصَانٍ الَف 
في الْآحَرِ يخير . 
علس هق غاية البيان 8 

وإنما قيّد بالأخ: ليلم | کم في سائر الأولياء بالطريق الأَوْلّى » وذاك لأن 
د م ا نو عي و ا 
كونه اقرب ؛ فلا ن [«/رمم] تَكُونَ قرابةٌ غيره ناقصة ؛ لى وأحرَئ . 

قوله: (بِخبَارٍ الْإْرَاك) » أي: بخيار البلوغ . 

قوله: (وَإِطْلَاقُ لجاب في عبر الأب والجد: ال الأ الاضيء وه 
الصّحِبحٌ يِن الرَائق ٠‏ يعني: أن إطلاقٌ جواب كتاب القدُوْريَ في غير الأب 
والجّدٌ بقوله: «فلكل .واحد منهما الخيارٌ20©: يذل عليه أن الأمّ والقاضي إذا 
زوج الصغير أو الصغيرة؛ كان لكلّ واحدٍ منهما الخيارٌ بعد البلوغ » على ما هو 
الصحيحٌ من الرواية عن * أصحاينا وذاك لان الم قاصرةٌ الرأي » والقاضي قاصر 
الشفقة ؛ لعدم القرابة» فيتطرّقٌ الخلل» فَينيْتُ الخيارٌء وهذا هو ظاهرٌ [/؟دظام] 
الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة ويه : : أن الام إذا زوجت الصغيرٌ أو الصغيرةً ؛ لا يدت 
لهما الخيارٌ ؛ لأن للام شفقة كالأب بل أكير”*. 


)00 وقع بالأصل: «فلا». والمغبت من: «(ف)» و(ام)» ولاغ)» و(ات). 
(۲) ينظر: «مختصر القدُؤري» [ص/45١].‏ 

() كذا وقع في الخ : «زوّج1. الأول أن يقال: «إذا زوَّجَاه: 

)4( وقع بالأصل: «من». والمثبت من: الف)ء ولام)» والغ)» ولات). 
(0) وفي خيار البلوغ لهما في هذا التكاح عن أبي حنيفة لم روايتان: = 


§ پاب ف اوزنا رای > ےو 


برط فيه الَْضَاءُ يلاف جيار اليتق ؛ لن المح م هتا فع صَرَرٍ 
رتمك لحكل لهذا يشل الذكر الى جل رام في حَنّ الآكَر 
تك ل اققا ویھر يول قر جل نرو یو م رهت 
َحْمَص بالانی د اكير دَفعا وَالدفْع لا مقر إلى الْقصاء. 
س سق غايةابیان که سے 
وروی خالد بن د صَبِيح الْمَرْوَزِيُ7' عن أبي حنيفةً ا : أن القاضي إذا زوج 
الصغيرٌ أو الصغيرةً ؛ لا يدث ت لهما الخيار . ذكره لوئ في اامختصره)!" ؛ ؛ لأنَّ 
للقاضي ولاية تامّةَ في النفس والمالٍ جميعًاء فصار كالأب. 


وَجْهُ الظاهر: : أن ولايتهُ متأخَرةٌ عن ولاية الأخ والعمٌ؛ وفي تزويجهما بْب 
الخيارٌ » ففي تزويجه بالطريق الأَوْلَى . 


وقال لقَدُورِيُ في كتاب «التقريب») : الوظاهرٌ الأصل: : يفضي ثبوتُ الخيار؛ 
لأنه قال: : وإذا زوَّج الصغيرةً ةَ غيرٌ الأب والجَدٌ ؛ فلها الخيارٌ 


وعنٍ أبي يوسق: روايتان: قال أبو الحسن(: كل الثاني: أن لا خيارً) . 
إلى هنا لفظ القَدُوْريٌ. 


3 
قوله: )0 يُشْكَرَط فيو الْقَصَاءُ لاف جيار الوق)» أي : : يشرط في خيارٍ 


< في رواية ليس لهما خيار البلوغ ؛ لأنها وافرة الشفقة بمنزلة الأب والجد. 

وفي رواية لهما خيار البلوغ وهو الصحيح ؛ لأن عقلها ناقص ولهذا لا تملك التصرف في الما 
ينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/١١٠].‏ 

هو شيخ فقيه معدود في جملة أصحاب أبي حنيفة. روئ عنه هشام بن عبيد الله الرازي صاحب 
محمد بن الحسن وأبي يوسف . ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [۲۲۹/۱] » واالسان 
الميزان» لابن حجر .]٠۲٠/۳[‏ ۰ 

(۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۷۳٠١- ]١۷٤‏ . 

)۳( في حاشية: ات): «يعني: الكرخي). ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق ]۸٠‏ . 


للق 


ا غاية البيان ا 
البلوع قضاءً ا أي: يعني إذا اختار الصغيرٌ 8 اة 5 الغر EH‏ يعد البلوغ ؛ 


لا تيت الفرقة ما ل بم SONE‏ يك 
ياج فيه إلى مضا القاضي ابل یت تَيِثُ الفرقة بخيار المُعْمَقة . 

والفزْقٌ: : أن خيارٌ البلوغ إنما ثبت نت لدم ضر ڪي » وهو تمك ن الخلل الواقع 
لس سمي رالكويه عقا + 
يكره الزوخ على ذلك» فَاحْتيجٌ إلى القضاء ء لأجل الإلزام. 


ن 2 


وهذا المعنى: يَشْمَلّ الذكرّ [٣/۳ه/.]‏ والأنشى » فلهذا ثبت الخيار لهما 
جميعًا» بخلاف خيار العتق ؛ فإنه إنما ت بعل رغاس دوا الملك 
عليها ؛ لأن قبلّ التي كان تمّكُ الزوج عليها بطلقتين» وكان عدنُها حيضئن م 
وكان لا يها الزوج من الخروج وروز وبع نها ياء OY‏ 
ذلك » فَلَمْ يَحْتَجْ إلى قضاء القاضي ؛ لكوته ظاهرًا. 

ولهذا يَثْيْتُ هذا الخيارٌ للجارية دون الغلام؛ لأن ازدياد المِلّكِ عليها لا 
عليهء وكذا لا ياج إلى قضاء القاضي في المُير» فإنها إذا اختارث نفسها تع 
الغزقة ين غير قضاء القاضي ؛ لأنها نائبةٌ عن الزوج في إيقاع الطلاقي» أو هي مالك 
أَمْرَ نها بتمليك الزوج ٠‏ 

قال في «خلاصة الفتاوئ)(": الفرقةٌ التي يُحتاجٌ فيها إلى قضاء القاضي 
م 5 الفؤقةٌ بالْجَبٌ وَل وهي طلاقٌ . 


٠ وقع بالأصل: : الأن عدتها حيضتين). والمثبت من: (اف)» وم » والغاء ولات»)‎ )١( 
ينظر: «اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق44]-‎ )۲( 
(م) أن الحَبّ: فهو القَطْعْ . وَالاجْتِبابٌ: اسْيتصالٌ الخصيّة . ور ب 0 الد‎ 
جل مجو ي مقع كر. ينظر:‎ 


تاج العروس» للرّبيدي [110//1/مادة: جبب] . 


چ باب في الأولياء والأكفاء کو ا 


والثاني: الفرقةٌ بخيار البلوغ» وهي فسح 


والثالثٌ: الفرقةٌ بعدم الكفاءةٍ أو نقص المهرٍ » وهي فلح. 
والرابع :ذأ أسلمّت المرأةٌ الذثية؛ ؛ يُعْرَضْ الإسلامٌ على زؤجهاء إن أبن 


كدق تھا وتک وناد قا ندا ٠‏ أما عند أبي يوسق: : فهي فسح . 


e 


والخامس: الغْرقةٌ باللعان» وهي طلاق ٠‏ 

ثم اعلم: أن الفرقٌ بِينَ خيار البلوغ وخيار العتتي يِن وجوه: 

أحدّها: فى اشتراط القضاء ؛ وقد بيّنّاه. 

3 ۶ ع 5 

والثاني: أن خيارٌ المُعْتَقَةَ لا يطل بالسكوت؛ بل يمد [0+د] إلى آخِرٍ 
المجلس كما ف المُخَيِّرَةِ ؛ لأن خيارٌ العتق ثابثٌ بإثبات [م«دهام] الشرع ء قال 
©#: «مَلكت ا فكان كلايع سير ازو يتلا غي 
البلزخ في جانبها ؛ تخت يطل بالسكوت ؛ لأنَّ ثبوتٌ هذا الخيا 
منها» ورضاها يتم بسكوتها. 


والثالث: أن خيارٌ العتق ينب شت للأمة ي دون الغلام» وخياز البلوغ يعبت 
جميعا::والفةق م آنا 


2 


والرابعٌ: أن الجهل بخيار البلوغ ليس بعذرء حتى إذا قات بعدّما أدركث: 


= وأا العُنّ: فهي اسم من الوثين» وقد مى أنه الذي لا بير على إتيان النساء. 

0 الشمريتة: ابن سعد في «الطبقات الكبير» [ ٠‏ ۰ "] عَنْ عَايرٍ الشَِّيَ: اَن يي شو کی تال 
َبرِيرٌ RE‏ : قد أغيق بعك مَعَكَِاخْتَارِي». 

قال الزيلعي: «هذا مرسل». وقال ابن أبي العز: «لَمْ ينبت مرفوعا» ٠‏ ينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
[/ء. ۲۰ ]1١0‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أب بي العز [116/0] - 


للحت یت حون 


2 چ كتاب التكاح‎ KE 


م عنما 5ا بَلَتِ الصَغِيرَة وقد لمث بالنگاح كك ؛ َه وض 


إن لَمْتعْلَمْ بالتكَاح كلها الْخِيَارٌ 5 حى تَعْلَمَ سكت . ٠‏ ]<1[ 
كت - تح حت ت سول | ماو البو كي 
إنما سكَتُ لأني ما كنت عرف الخيار؛ لا يكو درا فيطل خيارٌها» ولو قالّث 


الممتقةٌ ذلك ؛ کون عُذْرًا ون كان بعد زمان» والفرق: : أن الم مشْتَخِلةٌ بخدمة 
الى » فلا قرع لمعرفة ليقام الا » يون جهْلّها عذَرًا ؛ لأنه في موضعه » 
ببخلاف الحرّةٍ؛ فَإنّها متفرغةٌ » فلا يَكون جَهْلُها عذْرًا ؛ لأنه في غير موضعه ٠‏ 

والخامسش: أن خيارٌ العتق 0 بالقيام عن المجلس كالمُخَيّرةه وخيار 
البلوغ في الغلام ولي لا يطل بالقيام عن المجلس ؛ ؛ لما ذِرَ في (المدْنِ) » وهو 
أن خيارٌ العتق ية ّت بإثبات الى » فاعميرَ المجلسٌ » بخلافي خيار البلوخ فيهما ؛ 
لأن ذلك ترم الخال في مقاصدٍ التكاح» فلا يتل بالقيامٍ عن المجلس ؛ اعتبارا 
بايتداء التكاح عليهما بعد البلوغ» غير أن سكوت البكر رضًاء فبمجرّد السكوت ؛ 
يطل يا يا( 

قوله: (مُم عنما إا بلقت الصّغِيرَ» وقذ لمث بالتكاح مسكتث » هو 
رضًا) ؛ يعني: : عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رها: : إذا أدركت الضغيزةة والحان أنها 
علمث بنكاح غير الأب [؟/ +؛درام] والجَدّء فسكدّث بعد العلّم ؛ فهو رضًا بالتكاح . 

الاإيا ق تقلع باعل کا E‏ ار و 
وذاك لأن الجهلّ بأصل النكاح عَْرٌءِ لأنه موضعٌ الخفاء؛ لأن الوَلِيّ يَثْمَر 
بالتكاح » اوی بحا الي ار ابرع حبك ۷ رة سدور 
لأن الدار دار إشاعة الأحكام» فلا يَكُونُ الجهلُ في موضوه » بخلافي ما إذا جَهِلَتِ 


)١(‏ وقع بالأصل: «يتفرغ». والمثبت من: الف)» و((م4» ولغ » و(ات). 
(۲) انتهى النقل من «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق49] . 
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شَرْطُ الم بأضل الكَاح تھا لا تمع ين اصرف إل ولي 
يرد په تعذرَث 7 وَل ترط العم الجيار؛ لاله تئ مغر أخكام ال 
وَالدَارٌ دَارُ الْعِلَم كلَمْ تُعذَر بالْجَهْلٍ بخلافيٍ المعة؛ لِأَنّ الأ لا ر 
ا م يار البکر يطل بالسكوت . 
ولا بطل جيار الام ما كم يقل رضت أو چئ من ما يعْلمُ أنه رض 
وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوح قبل البلوغ ايبارا لهذ الحَالَّة ِحَالة اء 
التَكَاح . 


غاية البيان که xu‏ 
لأ خيا لعن ؛ حي كر مور لأنها لات لر أحكام اشع ؛ 
لكونها مشغولةٌ بخدمة المَؤْلّى. 000 
قوله: ( أو چئ مِنُ) » بالجزم عطُمًا على قوله: (مَاكَم يَقلْ) . 
قوله: (اغجارا لهه الْحَالَةَ بِحَالةٍ ابْتَدَاءِ التكَاح) » دليلٌ للمسائلٍ الثلاثة 
جميعًا » وهي خيارٌ البكر » وخيارٌ العلا وخيارٌ الجارية إذا دحل بها الزوج . 
يانه أن البكرٌ الصغيرة 5 إذا بت لها الخاربتزويج غير الأب والجَدّ» ثم 


أدركت فسكدّث ؛ بطل خياڙها؛ کیت کون سکوتها راء كها إذا انشا العقد 
عليها ابتداءً بعد البلوغ ذ کا 


وخيارٌ الغلام الصغير إذا أدرك: :“لاط بمجاد السكوف: حي برخ هة 
الرفنا صريحًا أو دلالة كما لا يطل يجري سكوقه عند إنشاء العقد عليه رفت 
البلوغ + ركذا خيارٌ الصغيرة و إذا دحل بها الزوج قبل البلوغ ؛ ثم أدركت فسكتّثْ ؛ 
لا يَكُونُ سكوتُها رضّاء كما إذا سكم عند إنشاء العقدٍ عليها بعد البلوغ 


)١(‏ في (ط): «فعذرت بالجهل». 


5 كتاب التكاح 2 


۹ 


وَخبَاُ لوغ في حى البكْرٍ لا ب ينكد إلى آخر المَجلس وَل يطل بالقام 
ی حل لب دالو نك ا نات الرَؤج بل لوهم الْحَلّل. 


نما يِل بارضا برأ مکوت الخ رض يلاف جار المت ؛ لله 
تت ينات الْمَوْلَى وهو الإِعَْافُ ينر فيه الْمجِلِسُ كَمَا في جيار اكور 
ثم الفُرَة بخيار البلوغ ليست بطلاقي لاأ تَصِحّ ِنْ الى و طاق 


لله 


إا َكدَا بخيار الث + ما بنا يخلافي الْمُخَيرَةِ؛ لان الرَوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا 
وَهَُ مالك ِلطّلاق . 


سال يق غاية البيان + 
[+/؛دظام] ؛ ما لَمْ ترْضَ صريحًا أو دلالة. 

E e SR‏ وة 

قوله: (وَخِيَارُ ابلوغ في حَقٌّ البكر لا يمد يَمْتَدُ إلى آخر المَجلس)» يعني : E‏ 
بمجرّد السكوت . 

ول (وَلا بطل بالَِْام في حَقٌّ اليب وَالْفَام) » أي: : لا يطل خيارٌ البلوغ 
ا ون ؛ بل يمد إلى آخر المجلس في ال والغلام ؛ اعتبارا 

قوله: (بخلاف خِبارِ اْمنق) » يِّصِلٌ بقوله: و يا الَو في حَقَّ لكر لا 

د | إلى آخر الْمَجْلِس) » يعني : EE‏ العتق يَمَْد إلى آخر المجلس ؛ 
اي ب ريات ل E‏ 
المجلس » بمنزلة جواب التمليك » كما في المُخَيّرة. 

اَم خيارٌ البلوغ: : فليس بثابت بإثبات الزوج ؛ بل ثبت لوحم الخلل في 
مقاصدٍ النكاح » ومجرّدُ سكوت البكر رضاء فلم يَمْتدَ إلى آخِرٍ المجلس . 

58 (وَكَذَا بار لمق ؛ لِمَا بَيَنا) » أي: كما أن الفرقة بخيار البلوغ ليس 


(1) في حاشية الأصل: اخ ؛ أصح: لأنها) . 


كات ف الأولياء والأكفاة 8 سان 


ع2 
ن مات ١‏ 


فان 


ل 


: ك أَحَدُهْمَا قبل لوغ ؛ ورك اروكذ امات بَْد الوم قبل 
لَمْرِيقٍ ؛ لِأَنَ ت أل الْعَفدِصَحِبحٌ وَالِْكُ الت په ذ ى المت يلاف 
مُباشِرّة الْمُضْولِي إِذَا مَاتَ أَحَدٌ الرَوجَيْن قَبْلَ لإجَارَة؛ لن التكَاحَ كمه مروف 
يطل اموت وتا تَا قيقر به. 

قال: وَلَا ولاب لعب ولا صَغِيرٍ وَل مَجْنُون ؛ لاه ل ولاية َم عَلَى 
بو فاية ابيا 8ج ف 
بطلاقي » فكذا الفرقةٌ بخيار المت ليس بطلاقي؛ لأنه صح من الأنئى, والطلاق لا 
صح من المرأة» بخلافب المُكَيرة إذا قالّثُ: اختزث نفسي ؛ د َم الفرقة وتَكُونٌ 
طلاقًا ؛ لأنّها نائبةٌ عن الزوج » وهو مالك للطلاق. 


قولّه: (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُمُمَا بل الْبَُوغ؛ وره الأحَر)» أي: إِنْ مات أحدٌ 
الزوجين قبلّ البلوغ ؛ يره الآحَمُ » وكذا إذا مات أحدّهما بعد البلوخ قبِلّ قضاءِ 
القاضي بالتفريق EN‏ ن أصلّ العقدٍ صحيحٌ» ولهذا يحل للزوج أن 
00 َطَأّها ؛ مالم َف 3 يمس القاضي النكاح بيتهماء بخلاف التكاح الفاسدٍ ؛ حت 
لا يت ينبت حل الوطء والتوارث ؛ لأن أصلّ العقلٍ ليس بثابت. 
وبخلافي ما إذا زمّجَّ اولي فمات أحدٌ الزوجين قبل الإجازة ؛ حيثُ 
لا يديت التوآرن الان أصل العقد مورف فطل بالموت: رهت اماتخ فة 
جج خر بالموت 9 ا ٤‏ بانتهائه قرز . 
ؤقولة: لايه)» آي بالموت: 
قوله: (قال: َا ولاب لعب وَكَاصَغِيرٍ ولا مَجنُونِ)» أي: قال الشيحٌ أبو 


(1) الْقُضُولِيٌ من الرجال: لمشتل بالقُصُولء أي: الأمور الني لا تَنبه. وفي الشّعَ: هو كل من لَمْ 
يكن ولا ولا وصِيًّا ولا أصيلا ولا وكيلا. ينظر: «التعريفات» للجُرْجَانِي [ص/117] ؛ و«المعجم 
الوسيط) [797/59]. 


وو > ی کب کج 2 


مهم أو ألا ثبت عَلَى غَيْرهِمْ ؛ ولأن هذه ولايةٌ نظريةٌ ولا تَظَرَ في 
التفويض إلى هؤلاء . 
ولا اة افر عَلَى مُسْلِمةٍ؛ لقَوْلِِ تعالى: ون جحد آله كذ عل 
زیی تی٤‏ اسه TOT E‏ يكَوَارَكَانٍ أا الْكَافِ 
ينت لَه ولَايَةٌ الإنْكاح عَلَى وَلَدِهِ الَْافِر ۽ لقوله تعالى: «وَآلَدِينَ محَمَرُوأ 
بطر َيه بين 4 [الأغد: +,] ولهذا تفيل شهادثة عليه ويجري بينهما 


ا 


الحسين القُدُوْريٌ ‏ 4# في امختصره)(2: لا ولايةً لهؤلاء المذكورين » وذلك لأن 
الولاية المتعدّية فرع الولاية القاصرة» فإذا لَمْ توجَدْ هذه ؛ لَمْ توجدٌ تلك . 

بیانه: أن الأصلّ أن تَنْمْتَ ك ولايةٌ المرء على نفبيه» ثم تتعدّئ إلى غيره إذا 
کا ای وک کی ا ر عن اف ا رو لهم وکا 
على غيرهم بالطريتي الأَذلّى » ولأن الولاية نظريةٌ » ولا نظَر في تفويض الأمرٍ إلى 
الصغير ؛ لقصور عقله » وإلئ المجنون ؛ لعدم عقله. 

وتفسيدٌ الولاية: نفاذ قول الإنسان على الغيرٍ شاء أو أب . 

قوله: (ا وكاب افر على مُسْلِمةٍ؛ لقو تَعلَى: «وآن يحل لَه يلكي 
عل الْمْومِنينَ سبي [النساء i:‏ » أي: على مسلمة صغيرة. 

وفي بعض التُّسَخْ: «(على مسلم»» أي: على مسلم صغير » وهذا لأن الولاية: 
(۱) ينظر: «مختصر القُدُوْري) [ص/45١]:‏ 
(۲) لَمْ أجد م عن أشار إن حذا الاختلاق سيو المؤلف هناء فلم ير إليه كدي ولا المؤلف في 

حاشيتهما على «الهداية)» ولا ذكرّه راح م «الهداية» أمغال: : السفْناقيّ» والكاكي » والمحبوبي › 


والحْبَّازِيّ » والكَرْلانِيَ (وجميع شروحهم مخطوطة)؛ ولا ابن الهمام» والبابرتي » والبدر العيني» 
واللكنوي وغيرهم » وهو عند أكثرهم باللفظ الثاني : «على مسلم» . = 


اباق الأولياء لكا ل يه 


وَلمَيْرِ الْمَصَبَاتِ مِن ارب ولاب اويح عِنْدَ بي حَنِيفَةٌ هة 


ەق وص رص 


تا عند عَدَم الْعَصبَات وَهَذَا اشخان وَل محم محمد 28 لا تت وهو 
قياس وهو ر لطي a‏ 
َالْأَْهرٌ أنه مَعَ مُحَكَدٍ لَهُمَا ما رَوَيتا؛ وَلِأَنْ اللاب إا يت صتا لَب 
اا عن وتچ عر الله ! ّا ها إلى الْعَصَبّات لمن لي خية أ 


ء 


الولاية تَظرية وَالتَظرٍ يتحَقَقٌ بالويض إلى مَنْ هو الْمُخَْصٌ بالقرابة الباِكة 
E‏ 
ج غاية‌البیان که 
نفاذ القولٍ على العَيْرٍ شاء أو أبَى » فلا يَجُورُأنْ يد قول الكافر على المسلم. 

ولهذا لا تجوز [+إددظام] ماف الكاز علي التملع بوتا ار لأن 
ارت خلافة اه والكافرٌ مسلوبٌ الولاية في تي الفسليء » بخلاف الكافر 
في حقٌ الكافر ؛ فإنه يُرَوّجُ ولدّه الكافرٌ؛ لقوله تعالى: ولي ڪا يف2 
َك بع ش # [الأنفال: ]۷٣‏ » ولهذا يَجْرِي التوارثٌ بين الكفّارٍء كما يَجْرِي بينَ 
ال 

قوله: (وَلِعَيْر الْعَصَبَاتِ مِنْ الْأَثَارِبِ و ولاية ال 
معناه: ٠‏ عند عدم العصبات ٠‏ 


5 7 E 
أراد بغير العصبَاتِ: الم والأختٌ والخالٌ وسائرٌ ذوي الأرحام» فلّهم ولايةٌ‎ 


= أمّا اللفظ الأول: «علئ مسلمة». فهو المُثْبَتَ في النسخة المنقولة عن نسخة المرغيتائي 
١[‏ /ق ٠١ ٠‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 098) ]. وقي تسخة القاسييّ 
مِن «الهداية» [ق/70/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا]» وقي تسخة 
الأرْرّكاني من «الهداية» [١/ق۷۷/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة 
ابن الفصيح 983/١1[‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولِيَّ الدين أفندي - تركيا]. وفي نسخة البَايسُوني 
من «الهداية» [ق/707/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ 


س غاية البيان + 
2 7 وء 2 


ا 500007 الزويج» واولا إن لتقب 


عوقول أبي يوسفٌ ومحكږ الشافمي» وهذا هو القياش» الأول اتان 


كذا في «المبسوط)(2: لكن: اقول أبي يومف مُضطرّبٌ ) كن 5 قوله مع م أبي 
حنيفة في كتاب النكاح » ومع محمد في [۲۳۲/۱ظ] كتاب الولاءِ). وذكرٌ الكَرڃِي 
أيضًا قوله مع محملٍ. : وهو الأشهة 0 

وَجْهُ قولهم: حديثٌُ علِية يهلة: «الونکاح إلى الْمَصَبَاتِ)270, ذگره محل 
بالألفي واللام» فَيَكُون جميمٌ الإنكاح مُفوّضًا إلى من هو عَصَبَةٌ دون غيره؛ 
لاقتضا ء الألفب واللام العموم عند عدم العهدٍ» ولهذا لا يديت يبت لغير العصباتٍ ولايةٌ 


)١(‏ ينظر؛ «الأم» للشافعي [07/1]. وانهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني 
[eel]‏ 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن [ ۱۸۹4/٠١‏ ١۹٠/طبعة‏ وزارة الأوقاف 
القطرية] . 

(۳) يعني: الحاكم الشهيد في «الكافي). والكلام للسرخيي . 

(4) هذه عبارة السرخسيٌ في «المبسوط) [171/4]. 

(ه) جعل صاحب «الهداية» (184/1) قول أبي يوسف مضطرب » وقال: والأشهر أنه مع محمد وكذا 
جعله الشارح . لكن صاحب «التصحيح» نقل عن «الكافي) قوله: الجمهور أن أبا يوسف مع أبي 
حنيفة . وقال في التبيين (7/1؟1)! وأبو يوسف مع أبي حيفة في أكثر الروايات: ثم قال صاحب 
«التصحيح) (ص۳۲۳)؛ وعائ الاستحسان مشئ الإمام المحبوبي والسني وصدر الشريعة. 
وينظر: «فتح القدير) لابن الهمام | 185/1[ «الجوهرة النبرة) 014/1 «البحر الرائق» 
| 1/9 | «الهدية مع شرح اللکنوي» [ 41/8 | » «اللباب في شرح الكتاب» | "11/9 | ٠‏ 

(1) مضى الكلام عليه إن كان يريد به رمه إلى النبي 816 وقد ذكر السرخحسي وجماعةٌ أله ورّد عن علي 
لله موقوقًا أيضمًا. ينظر: «المبسوط) للسرخسيّ .]1١9/4|‏ وافنح القدير) لابن الهمام 
| /000؟ ]ء و«البداية شرح الهدابة) للعَيْي | 9170| » 


> > NEE 


وَمَنْ لَا وَلِنَ لَه - يَعنِي: الْمصَبَة ِن جه ال إا روّجَهَا مها 
الذي 0 ر ؛ لأنه آخر العصبات. 


َإذَا عُدمَ الأَولاء؛ َاللاية إلَى الإمام وَاْحَاكم ب قل لد: E‏ 
إِذَا عُدِمَ | ٤‏ 
الك كه ل و 
التصرّفٍ في المال. 


ولأبي حنيفةً يله: أن عله الولاية: الحاجةٌ» وشْطها: صلا الولية؛ لما 
بنا » وقد ود الأمران في الأمّ وسائر ذوي الأرحام ؛ فيِصِحٌ الإنكاح . 

والفقة فيه: أن استحقاقٌ [م/ددرام] الولاية» باعتبار الشفقة الناشئة عن 
القرابة » ويُوجَدٌ ذلك في الأمّ وقرابتهاء كما يوجَدٌ في الأب وقرابته , قبت لذوي 
الأرحام ولايةٌ الإنكاح » وتقديمٌ العصبات باعتبار العصوبة: لا بي ولايتهم » كما 
في الإرث . ١‏ 

فل ای و ا ولا لار بر َل عض فیک کک ر 4 
[لانفد: ه/] . مطلمًا » ولأن هذه قراب يد الإرت عند عدم العصبات» فيد ولاب 
الإنكاح أيضا عند عدّيهم ؛ لأن الخلافة في الملّكِ فوقٌ الخلافة في التصدّفي. 
1 قوله: (وَمَنْ لا وَل لَهَا - يَعِبَي ؛ :لعب من هة اراب -إذاَجه لاا 
الي أَعْتَقَهًا ؛ جَارٌ)؛ أي: من ليس لها عَصَبة نسبيّةٌ إذا زرّجها مَولَى المَتاقة(» 
جاز؛ لأنه وليّها ؛ لأنه ڃر العصباتٍ» وإنما أك الضميرٌ الراجمَ في (لَهَا) إلى 
(مَنْ)؛ وإ كان لفظ: «امَنْ) مذكرًا ؛ نظرًا إلى المعنى ؛ لأنه أراد به؛ الصغيرةً » 
ديجُوزْ التذكيرٌ والتأنيثُ بالنظر إلى اللفظ والمعنى ؛ كما في قوله تعالى؛ رَس 


يمت منك 4 الآية. 


قوله: (وَإِذَا عدم الْأَوْليَاء؛ فَالولَابهُ إلى الإمَام والحاكم ؛ لقَوله 114 


)6 مى المَعاقة: هو المع » وهو من له ولاء المُتافة. بنظر: «التعريفات القفهية» لليركتي مس /1؟1 | , 


ع 


VY‏ چ كتاب النکاح ي 


«السُلْطَانَ ول مَنْ لا وَل له . 


وڏا غاب الول اقرب عَيْبَةَ مُنقَطِعَةً؛ جَارَ لِمَنْ هو اعد مِنْهُ أن يُرَوْجَ . 
کے و 


الان تاز «القاضي إذا زوج الصغيرة» وم يك لها وليةٌ ؛ إن شرّط 
تزويج الصغائر في منشور القضاء؛ جاز ز تكاحه ؛ ولا فلا» ولو لَمْ يَكُنِ السلطان أمَرَه 
بذلك » فزوّجَ صغيرة » ثم أَذْنَ له بذلك ؛ فأجاز ذلك [التكاح ؛ لا يَجُورٌ] 0)00). 

قال الصدرٌ الشهيدٌ: «الصحيحٌ عندي ST)‏ 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ): «ولو زوج القاضي الصغيرةً من ابنه 
RED‏ كان باطلا » وكذا إذا باع مال اليتيم من تفه ؛ لا و : لأنه حك 


وحكُمُه نه لا يَجُوزُء ولو اشترئ مِن وصِي اليتيم ؛ ؛ يَجُورُ وإِنْ كان القاضي جعلّه 
وصِيًا ؛ لأنه ناد ئَثّ0*) عن الميّتِ لا عن القاضي ي 


فى وو ىه ورت 


قولهة : (وَإِذَاغَاتَ الول الَْْرَبُ عد کی مقلع ؛ جا لمن و بعد نة أ روج : 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الوَلِيٌ [رقم/ ۰۸۳ ]٠١‏ » والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ ۰۲ »))٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [ك/موك]ء 
وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي [رقم/ ۱۸۷۹[ » والنسائي في «السئن الكبرئ» 
في كتاب النكاح/ باب التَيّب تجعل أمرها لغير وليها [رقم/ ]٥۳۹٤‏ » من حديث عائشة ول به ١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيح » ورجاله رجال 
الصحيح». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/185- ]۱۸١‏ . 

(۲) يعني: «الفتاوئ الكبرئ» للصدر الشهيد. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)؛ وام)؛ ولاغاء و((ات). 

(؛) ينظر: «الفتاوئ الكبرئ» للصدر الشهيد [ق/54]. 

)0( وقع بالأصل: «ثابت». والمثبت من: لف)» ولام)» وااغ)» ولات). 

(3) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۳۸] ٠‏ 
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ولايتد. وَلَتا: أن هَذْ وليه رة ولس ين الت افويض إلى من لا ينتفع 


يراو فر الاب و دم لی اَن كما إا مات 1 0 
زَوْجُهَا حَيْتُ هو فيه نع » وغد اليم كول لبعد بعد لاب وو 
اقرب عَكْسْهُ هتر منزلة وَل ن مساو إن ا ا ده 
الوك الي لك 
إفاكاة ا الوكين اقيض یکو أبس ضاي 5 ام و 
اَن ن يزوج الصغيرة . 


وقال رفَرٌ: لا يرَوجَها حل ج و افر 


وقال الشافعئ: يُرَوّجّها السلطان. 

وَجْهُ قول رُفْرَ: أن الأبعدٌ محجوبٌ بالأقرب؛ لأنَّ ولاه باق یه م بن 
بِالعَيْبة » ولهذا لَمْ ينطع التوارثٌ بالعَية» ولهذا لو زرّجَها الأقربٌ من حيتٌ هو 
فيه ؛ جاز » ولهذا بقي تصرف الأقربٍ في مالها. 

وَالسَافْعيٌ يَقُو ل: : لما ّت ولايةٌ الأقرب» وتعذّر وصولّها إلى حمّها ؛ ناب 
السلطان منايه؛ دهمًا للظلمء كما لو عضَلها الأقربُ. 

ولنا: أن عله الولاية: الحاجة؛ وشزه: عا اللي كما مره وقد وعد 


لمران في تزويج الأبعد» فيد وإنما بت نبت الولاية لمعن النظر للمَولِيَ عليهاء 
فلو لَمْ تنبت تيت الولايةٌ للأبعد في هذه الحالة: : يودي إلى تفويتٍ المصالح المطلوبة 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» أب المعالي الجويني [41/11]- و«التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» للبغوي .]۲۸٤/١[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للتَّميري [/114/10] . 


+23 غاية البيان ي 
من التكاح » فيعُودُ الأمرٌ على موضوعه بالنفْض ؛ فلا يَجُورٌ ذلك . 
ثم النظرٌ لها لا خضل بمجرّد رأي الأقرب [/80م] » بل برأي الحاضر المنتقع 
به فلا لم بقع برأيه؟ البح بِمَنْ لا رأي له أصكا؛ قصبار كالصغير والْمَحتوق» 
فنبتَ الولايةٌ للأبعدي. ثم الأبعدٌ مقدّمٌ على السلطانٍ [/,دوام] والقاضي ؛ لوجود 
القرابة فيه دوتهما. 
يۇيدە: قوله 44: «السلطان ول مَنْ لا وَل ےک وهذه لها ولو ؛ فلا يون 
السلطان وليّاء 
5 يف4 بت جوع 5 
والجواب عن تزوييج الأقر ب من حيثُ هو فيه فتَقُول: لا تُسَلم أنه صح › 
ول سَلْيْنًا أنه صح فقول : إنما ل ؛ بعص نبز ولايةٌ الأقربٍ قبل تزويجه ؛ كيا يَلْحَقّ 
الضردٌ بالصغيرة بفوات الْكُفْءِء فلَمًا تزوّجّها ِن حيثُ هو فيه ؛ ارتقع الضررء 
فاعتبرت ولايته. 
5 7 28 ع اروك ٤‏ ع اك عن حو اق 
أو نقول: للأقرب قَرْبٌ القرابة وبُعْدَ التدبير » وللأبعد بعد القرابة وقزت 
التدبير» فصارا وبين في درجةء فأيّهُما رمج ؛ جاز. 
فإن قِلْتَ: يمل ن رأ الأقرب ليس بقع به؛ والاتقاع به طرق سل 
إرسال الرسول» وكثبةٍ الگا" وتوكيل الأقرب وکيل يروّجُها حيثٌ هي فيه » 
وذهاتُ الكفء والصغيرة إلى حيثٌ الأقربُ فيه . 
قلْتُ: أنَا ذَهاتُ الكفء والصغيرة في غاية النذرة؛ فلا عند بالنادرء 
والرسولٌ والكتاتُ والوكيلٌ لا يَكُونُ إلا بعد إعلام الغائب » والكفء لا َر إلى 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(0) كه - كسِذرَة ‏ الككاب: اكْينايه . ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم ]٠١/١[‏ . 
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والعَيبة الْمُْقَطِعَةُ: أن ذ يكو في بل لا تل يا ايل في لسَنَةِ إلا 
مره ٠‏ وَهُوَ اخْتيَازٌ الْقُدُورِيّ ,هه 


عو وميه 
ذلك ظاهرًا وغالبًاء فيقُوتُ المقصودٌ» والباقي يعرف في «طريقة قة الخلاف)7) 
قوله: (والعية الملقلعة: TT‏ 
٠‏ وهو تيار لْقَدُورِيٌ 0 . 


4 


اعلم: أن في حدٌ العيبةٍ المنقطعة كلاماء واختار القدؤري”": أن يَكُونَ 
الأقربُ في موضم لا تَصِلُ إليه القوافل في ال إلا مره واحدة. ذكر هذه الراوية: 
محمد بن جاع عن أصحابنا. 

وكان أبو عِصْمَةَ سعد بن معاذٍ [م/»دظام] موري يَقولُ: أت داقر 
ي لذلك » وهو ثلاث اء ولياليها ‏ وعليه جماعةٌ ين لمأن متهم القاضي 
أبو علي التَسَفِيٌ » وعليه فتوّئ الصذرٍ الشهيد » واختاره الوَلْوَالِجٌِ في افتاواه)(1). 

وروي عن محمدٍ روايتان في (شرح الطْحَاوِيً): 

في روايةٍ: من الكوفة إلى الرّيّ» وهي خمسٌ وعشرون مرحلة . 


وفي رواية: من بغداد إلى الرَّي؛ وهي عشرون مرحلةً. كذلك روّئ ابن 


() ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/78 -54]. 

(۲) ينظر: «النتف في الفتاوئ» [71077/1» ۲۷۳] » «المبسوط» »]۲١١ »۲۲۱/٤[‏ «تحفة الفقهاء» 
]۱/۲[ «بدائع الصنائم» »]٠١١ »٠۲١/۲[‏ «الجوهرة النيرة» [1/1]: افتح القديرة 
]/4۰[ » «البحر الرائق» »]٠١١/١[‏ «حاشية ابن عابدين» [/87؛ ۸۷] » «لسان الحكام) 
[ص ۳۱۸] . 

() ينظر: «مختصر القَدوري» [ص/45١].‏ 

(4؛) حيث قال: «والصحيح: أنه أدئّى حدّه السفرٌ ثلاثة أيام» . وقال في «زاد الفقهاء» [١١٠/ب]:‏ وهو 
الذي عليه الفتوئ ٠‏ ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجيّة) [14/1] 


كه > 2 
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وَقِيلَ: آذ مده السقر؛ لا ل نَهَايَدٌ لأَقْضَاةُ وهو ییار بَعْض 
الاين وَقِيلَ: إا كَانَ بحَالٍ يموت الْكُؤْ الْحَاطِبُ باشتطلاع رَه وَهَذَا 


و 


ب إلى اله ؛ لِأنَهُ لا َر في إِبْقَاءِ لابه جيني . 


سر 


33 غاية البيان .$8 
سَْمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ أيضًا. 
وروي عن أبي يوس في «شرح الكافي)7©: ڈیا من جا إن 
جَابلسا وهما قريتان إحداهما بالمغرب» والأخروئ بالمشرقي» قالوا: : هذا في 
معنو قول رف أنه إذا كان لا يُدْرَئ أين هو ؟ فهي عَبْبَة غَيْبةٌ منقطعةٌ» أي: انتقطّع 


.١هربح‎ 


بع 


قال في شرح «الكافي)220: : هذا منه رجو إلى قول زُكَرَ: أن الولاية .لا تت 
للأْبْعَدِ » فإنما ذكر هذا على طريتي المَثّل . 

وقال بعضّهم: إذا كان في موضع لا تَخْتِفُ إليه القوافل ؛ فهي َيه منقطعة . 

وقال بعضهم: اليه المنقطعةٌ: مسيرةٌ شهر فصاعدًا » وما دوه فليس بِعَيْبةٍ 


35 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخييّ .]۲۲۲/٤[‏ 

(؟) کذا وقع: : «جابَلقا». بالألف في آخره» والمشهور: أنها بالقاف آخر الحروف: «جابلق). ٠.‏ وقد 
الف في ضبط الام منهاء فجزم ياقوث الحكوي: : بكونها ساكنة » وضبّطها صاحبٌ: «القاموس» 
وغيره بالفتح . . وهي بد في أقْصَئ المَمْرقَء ليس وراءه شيءٌ. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [۲ /41] » و«تاج العروس» لارّبيدي [ £۷ 0 / مادة: حبلضن | 

(0) كذا وقع: : اجابلسا) بألف في آخره» والمشهور: أنها بالصاد المهملة آخر الحروف: «جابلص). 
وحکی صاحبٌ: : «القاموس» فنْحَ اللام وسكونها. . وهي بَلّد في أَقْصَئ المَغْرِب » ليس وراءه شيء. 
ينظر: امعجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري [04/1"] » وتاج العروس) للزَّبيدي [5/11 50 - 
0۰۵ /مادة: جبلص] . 

() ينظر: «المبسوط» للسرخسي .]۲٠۲/٤[‏ 


2 باب في الأولياء والأكفاء £ 


E‏ ا لاسي يان یم 

وقال بعضٌ مشايخنا: حذها أنْ یکو“ جوالا" ين موضع إلى موضع » 
فلا يو ر قف على أَثَرِهِ ؛ أو يَكُونُ مفقودا لا يعْرَفُ خيثه. 

وقيل: : إن كان في موضع يفط الكراء" إلى ذلك الموضع بدفعة؛ فليست 
بِعَيْبةٍ منقطعة » وَإِنْ كان يُقْطَمْ بدفْعتيْن ؛ فايب منقطعة. 

وقال أبو بكرٍ محمد بن الفضلٍ | إمامٌ بُخارَى ئ: إن كان في موضع لا ير 
5 
الكفة ء٤‏ حضورّه وبلوعٌ إذْه ؛ تَكُونُ منقطعً ؛ ولا فلا ]تان وهو ایا لاماي 
الأسيجَابي في «شرح الطّحَاوِي : وهو اختياذ * شمس الأئمّة السَرَحْسِيَ ف في شرح 
الكافي»» واختيارٌ صاحب «الهداية»» وصاحبٍ اخلاصة الفتاوئ)©2. 


)١‏ في: «ف»: «حدّها أن لا يكون). 

)22( وقع بالأصل: «اجولًا». ٠‏ والمثبت من: افا واا واغ)» و(ت). 

نرف مارج في الخ :يقح ا ٠‏ ولم يضبطه في الأصل بشيء» وقي: : تا والف4ء ولام 
واغ» ضبط الفغل: : اليُقَطَعٌ) بذ بضم أوله على البناء لغير المعلوم: وصَيطً «الكراة» ذ في (غ): بكسر 
الكاف صم آخره» على كونه اتب لفاعل! ومع هذا الشبط فالبارة مشكلة! ولا يستقيم السياق 
بها ؛ لكون الكراء: : هو أَجرَةالمُستَأجرء وتأويل العبارة هنا يحتاج تكلم يأاهالطع . 
والنص في «مبسوط السرخسي» - والمؤلف يتقل عنه - [٤/۲۲۷]؛‏ «وقیل: إن كان في موضع 
يقطع الكري إلى ذلك الموضع فليست الغيبة بمنقطعة » وإن كان إنما يقطع الكري. . ۰. هكذا بالیاء 
المنقوطة في آخجره» وهذا أقرب للصواب. 
وَالكَرِيُ ‏ بون الصَّبِيّ تاهو الذي يري داه هد قول .بقن شل ٠‏ يقال: أكْرَى داب هو 
مُكْرٍء وري » وقد تقع على المُکتري» فيكون معلا يتنتى كد معتل ٠‏ والمراد هنا: الثاني - ويكون 
صواب العبارة عند المؤلف: اَم لكي إلى ذلك الموضع بدفعة بيناء الفعل للمعلوم ٠‏ والدفعة 
هنا: مقدار مِن المسافة ‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4 / ١١٠‏ إمادة: كرى] . 

() ينظر: «المیسوط» للسرخييّ [111/4]. 

(5) قال في التصحيح (ص۳۲۳): : وقيل: إن كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه: وهذا 
أقرب إلى الفقه » ونسب هذا في «اليتابيع» لمحمد ب بن الفضل » قال: قيل: هو أقرب للصواب ؛ وقال 
السرخسي في «المبسوط): وهو الأصح؛ قال الإمام المحبوبي: وعليه الأكثر» وصدر به صدر 


~ 


و 


َإِذَا إجَمَعَ في اجنو 


> 
3 
e 
8 
3 
4 
Ce. 
G6 
f 
اا‎ 
5١ 
E 
E 


قو : (وَإِذَا اجْتَمَعَ ف ي امنأو وا وين في گاج :[srrr/ı]‏ 
انها في د اول ای ا كأ قوق فقا . وَقَالَ مُحَمّدٌ: أَبُوهَا) . 

قال في «تحفة الفقهاء»: عن أن يوسفةروايتان: : في رواية محمدٍ عنه: 
أن الابنَّ أوْلَى . وفي رواية الْمُعَلى عنه: أيّهما زوج جاز » وإذا اجتمعا فيثبغي للابن 
أن يفوص الترويج إلى الأب ؛ تعظليما له. وأحَذ الحاو في (مختصره» بقول 


چ . 


e SN GE سيا‎ BNET 
الولايةٌ له لا للابنٍ» كما في تصرف المال.‎ 

ولهما: أن الإنكاح إلى العصبات بالحديث » والابن مدع في العصوبة » 
وميراثهُ أكث مِن ميراث الأب ؛ ألا تَر عر أنهما إذا الجا يكو البتدش ,للا 
مي 0 

ولا تسل أن شفقة الأب أوفك» ولَينْ سَلَّمَاِ لكن لا ُسَلُمُ أن زيادة الشفقةٍ 
معتبرَةٌ» وشفقةٌ الجر أب الأب أكن» وله تصرف في المالٍ دوت الابن » ومح هذا 
يُقدَّمُ الابنْ عليه بالاتماق؛ وكذا دم الأ على الجَدّ أب الأمّ في الإنكاح » وإن 
كان شفقةٌ الجَدّ أكثر» فعْلِمَ أن زيادةً الشفقة لا أَثَرَ لها ؛ بل الأ 3 لر تة 


الشريعة » قلت: وهذا أصح من تصحيح «الينابيع» [ق/41١/ب] ٠‏ اه. 
)6 ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]١١8/7[‏ + 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/1159]: 
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وة الْولَاية نة عَليْها ولا مضه زيادٍَ الشَمَقّةِ كاب الأمّ مع بعضٍ 
العصبات . 


م غاية البيان ې 


تمع ا 


فول (وَهَدْهِ الولاية مَبنيّة عَلَيْهَا)؛ أي: ولايةٌ الإنكاح ا [*/ددظام] على 
ا 


قوله: (وَلا مُعَْبرَ بريَادَة الشَفَقَةٍ) » جوابٌ لقولٍ محمَّدٍ» وقد مر بياله. 


ge o 


:11 89 كتاب النکاح £ 


الكقَاءة مُعْتبرَةٌ في النكاج EEE nso‏ 


في الَكَمَاءَة 

قوله: (الَمَاءة مكبر في التّكَاح)» وهذا بلا خلافي بين أصحاينا؛ إلا ما 
حْكِيَ عن أبي الحسن الكَرْيِيٌ قال: الأصح عندي أنها غير معتبرة('. وهو قول 
مالك وسفيانَ » وذاك لأن الكفاءةً ليست ب ة فيما هو اهم من النكاح » وهو 
الدماء فلأنْ لا د مكبر في النكاح وى » يُويده: : قوله تعالى: 11آ اک خد ر 
أ © [الحجرات: 18] . 

وقال أبو بكر الرازې في شرحه ل(مختصر اللّحَاوِيّ): «وكان أبو الحسن 
الخ يخالف أصحابّنا في اعتبار الكفاءة ين جهة النسب والصناعات » وقال: 
مم انتا في الأنس والقصاص » ففي تكاج أذ بان يكونوا ا 

وكان يَقُولُ: إن صمّ اعتبارٌ الكفاءة؛ ففي المهر والنفقة؛ لأ المهرَ دل 
لضع والنفقةٌ مستحفَةٌ بتسليم نفيها)0؟. 


ولنا: ما روّئ محمد في كتاب «الآثار): عن أبي حنيفة عن رجل عن عمرٌ بن 


)1١(‏ ينظر: (اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [13ى]: 

(۲) ینظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق [ملخدللكء واشرح مختصر خليل» للخرشي 
]۰/۳[ 

۳7 'ينظرة «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [199/4]. 
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قال : «آلا لا يُرَوَجُ التساء إلا الأولباء ولا بروج ِل من الْأَمفَاءا ؛ 


3 غاية البيان چ 0 
الخطّابٍ قال: عن فَرُوِجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ؛ إل من الأكَمّاء» . 


وقال محمد 25 «الأصل): ١بلَعَنا‏ عن عمرٌ بن الخطّاب أنه قال: لأَمْتَعنَ 
النساء أن يُرَوّجْنَّ إل مِنّ الاأكَمًاء». 


ئف في «الجامع الَرْمِِيًّ): مسندًا إلى اة بْنِ لقع نه قَالَ: قَالَ 
سول اشر كله : : إن الله تعالى اضطفًئ م ِن وَل إبرَاِيم: : إسْمَاعِيلَ » وَاضْطْفَى مِنْ 
7 إِسْمَاعِيلَ: : بني كِنَانَة » وَاصْطْفَى من بني َاةً: يشا e‏ وَاضْطْفَّى من 
ريش : : بني هاشم » وَاضْطَنَانِي م ِن بني اشم ولا شك أن غير المختارٍ لا 
يمال المختار. 


ول صاحب «الهداية): (قَالَ E‏ رآ ابرح اليّمَاءَ ]° لأر 
ولا يْرَوَجْنَ إِلّا مِنْ الأكَقاء»)» ليس بثابتٍ عن رسول الله اء والأصل في 


)00 أخرجه؛ عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 714 ٠]ء‏ وابن أبي شيبة [رقم/ ٠۲‏ ۰]» والدارقطني 

يات [۲۹۸/۲] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ]1854٠‏ عَنْ راهيم بْنِ مُحَمّدِ بْنِ 
طلْحة ؛ كَال: : قَالَ عَمَرٌ رلك به. 

قال ابن كثير: «فيه انقطاع». ينظر: «مسند الفاروق» لابن كثير [115/19] . 

ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [ 16٠0/١١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 

القطرية] . 

)۳( أخرجه: مسلم في كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي ب وتسليم الحجر عليه قبل النبوة [رقم/ 
© والترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله اباب في فضل النبي ككل [رقم/ 
 ] ٠‏ وأحمد في «المسند» [4 / ]٠١‏ من حديث وَائْلَةَ بن لقم رة به . وليس عند مسلم 
الفقرة الأولى . 

)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ)» ولاف)) والماء ولات0. 

(5) أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط) [1/رقم/ ۲]ء والدارقطني في «سننه) [/144] » ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 104١]؛‏ من طريق مشر بْن عُبَيْوِه دبي الْحَجَاجُ- 


۲( 


57 


11۲ © كتاب النكاح 42 


اا َغيظة ناء اراش 
E E PT ET BETIS‏ 
ذلك: ليمك خم 8 وليه » وقد ذكره عمدٌ ولَمْ تُخالِفُهُ الصحابة ؛ فحَل محل 


ويك a‏ اليئ مسندًا في «جامعه): إلى عَلِوّ بن ابي طالب ولف » 
1 ابي بق كله :ديا عار ؛ اوت لا يُوَخَرْمًا: الصَّلاة 5ا أنَثْء وَالجَمَارَةإذَا 


ثم الكفاءةٌ ميرت فى الحرب» وهى فى ساعة واحدقء فلأنْ تُعْمَبَرَ [04/1] 


في النكاح - وهو عفد عُمْرٍ-؛ أَؤْلّى. 
فياثه أن عة وشبة الود خرّجُوا يوم بدر للمبارزة» َرَج إِلَِهمْ لاه 


03 


3 ْنُ أَْطاةَ عَنْ عَطَاءء وَعَمْرِو و بن ديئار» عَنْ جار بن عَبْدٍ الله زه مرفوعا: : دلا تُنْكِحُوا النّسَاءَ إلا 


قاد ولا يُرَوَجْهُنَّ 0 الايا 
قال الدارقطني : شين مید رود الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها) . وقال البيهقي: «وقد رواه 
بقية » عن مشر » عن الحجاج » عن أبي الزبير» عن جابر» وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة) ٠‏ 
وقال ابن حجر: «(إسناده واو؛ فيد عر بك یه وهو كذاب». ينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [99/5] : 

)١(‏ مضی تخريجه. 

(۲) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 
[ د 11۷+ واخمدتني والفسيد» 1/۱ الاک ني «المستدرك؟ [177/7]» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ [۱۳٠۳۵‏ » من حديث عَلِيّ ب بْن يي طالب واه به. 
قال الترمذي: ا جنيك كيب ما ارا اقا بعتم 1 . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
ولّمْ يخرجاه»» وقال ابن حجر: «أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف». ينظر: «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ٠ ]١١/۲[‏ 


باب في الأولياء والأكقاء 4# رادا 


وي ب 
مِنْ فيان الأنصَار() تقالوا لم اليو ثواء قانتسبوا. كَقَالوا: أن ٤‏ قوم رام ؛ وتا 
ريد أَكْمَاءَنَا مِنْ قُرَيْشء كَرَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله ب وأَْيَرُوهُ ذلك 
فقال: وشیا وار خا ر رغ العا ا 

وروی الْبكَارِيُ: بإسناده ل أبي ذَرٌ وه كَالَ: «نزت هران حَصَمَانٍ 
لَخصَمُوأ فى َيه *. ٠‏ في سس ِن فُرَيْش : عل وخر عيذ بن الجارت؛ 
وَشَيْمَةَ بن رَبِيعَةَ » وَعْْمَةَ » وَالوَلِيدِ بن عُيْبة)0©, ولأن النكا اح َمِل على مصالحٌ: 
ين السك » والاازدواج »وحن الور وغير لك ؛ ولا يعم ذلك برومفاء إلا 
مِنَّ الأكْمَاء؛ لأن الشريفة تأي أن کون رة فك تيز آلا يكوا ون 
الأخسّاءِ؟ » فاغْميرَتٍ الكفاءة في جانب الرجل» بخلاف جانبٍ المرأةٍ؛ حيثٌ لا 
عير الكفاءة» حتى لو تزوّج شري بكّسِيسة؛ لا يرق بيتهُما ؛ لأنه بسبيلٍ يبن 
الطلاق ؛ إذا لَمْ رض بها. 

ثم الكفاءةٌ معتبرةٌ بالنكاح في سبعةٍ أشياة: في التّسَبٍ والمالٍ» والحريّة 
والتقوئ » وفي إسلام الأب والحرّفة» والعقل ٠‏ 

في الثلاثة الأَوَلِ: تماق » وفي الباقي: اختلاف. 

وأما العقل: فلا روايةَ فيه عن أصحابنا المتقدّمِينَ”*» وقد اختلف فيه 


(1) وقع بالأصل: «الفتيان الأنصار» ٠‏ والمثبت من: اف » وم٤‏ واغ4) والت). 

(۲) ينظر: «سيرة ابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام» ٠۹٤/۲[‏ - 146]» و«السيرة الحلبية» للنور الحلبي 
]4/۲[ 

(0) أخرجه: : البخاري في كتاب المغازي/ باب قعل أبي جهل [رقم/ ۸١۲۷ء‏ ومسلم في كتاب التفسير/ 
باب في قوله تعالئ ظهَدَانٍ حَصْمَنٍ َحْتصَمُوأ فى ربغ 4 [رقم | ۳۰۲۳] » من أبي در ل يه . 

(:) الأخِسّاء: الوّذَلاء الذين لا يُعْبا بهم . ينظر: «تاج العروس» للرزَّبيدي [17/11/مادة؛ خس] . 

)2( وقع بالأصل: «المتقدمون). والمثبت من: لف) » و(م» والغاء و(ت). 
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وا رجت لزاه تفا ِن عبر ُء يلاء أن قر فیا وا ا 
لِضَرَّرِ العَارٍ عَنْ عَنْ أَنْفسِهِمْ ا Bi‏ 8 ر الْكَمَاءَةٌ تَعتَبرٌ في النّسَبْ؛ أنه َع به 
ا 8 3 
المَقَاخْرٌ قمر يش بَعْضْهُمْ أكفا ء لِبَعْضٍ وَالْعَرَتِ بَعْضْهِمْ أكمَاء و 


2 
بل غاية البيان ع 


المتأخرون: 

قوله له: (وَإذا وَوّجَت الْمَرْآتفْسَهَا من عبر كُءِ فَلَِْوْلَاءِ أن يرقو يتما ؛ 
دعا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنْْسِهِمْ) » وهذه المسألةٌ ثمرةٌ اعتبارٍ الكفاءة في النكاح » ولا 
کول التفريقٌ إلا بقضاء القاضي ع وبه صرّح في نُس ١المبسوط)(".‏ 1 

وقال الحاكمٌ الشهيد في «المختصر»: «وحكمٌ الطلاق » والظهار » والإيلاء » 
والتوارثِ» وغيرٍ ذلك من أحكام التكاج قائمٌ بيهم ؛ ما لَمْ يرق القاضي بيهُماء 
فإذا فرّق بيتَهُما؛ كانت فرقة بغير طلاقي» ولا مه لها عليه؛ إنْ لَمْي يَكنْ دحل بها» 
وَإِنْ كان قد دحل بهاء أو خلا بها ؛ ؛ فلها ما سَمِّى مِن المهر» وعليها العدَةٌ). 

ثم قال: «والعبدٌ ليس بكفء للحرّةء وكذلك المكاتبٌ والمُتَبّرٌءِ وإذا 
تروت المرأة غير كفء» فرضي به أحد الأولياء؛ جاز ذلك » ولَمْ يكن لِمَنْ هو 
مله فى الولاية » أو أبعدٌ منه أَنْ يَنْقَضَهُ » فإِنْ كان لها ولي أقرب منه ؛ كان [/ [el‏ 
له المطالبةٌ بالتفريق : ۰ 

وقال أبو يوسم في (نوادر هشام): : وإذا رضي خد الولييّن بغير كُقءِ؛ 
فللدحَرٍ الذي هو مل آلا يَرْضَىء وسكوث الوَلِيّ عن المطالِبٍ بالتفريق ليس برضا 
منه بالنکاح ؛ ؛ ون طال ذلك حتَّى تَلِدَ وله الخصومة إذا شاء» وإذا زوّجَها الوَلِيُ 
غير كُلْءِء ثم فارقثةٌ» ثم تزوجَت به بغيرٍ ولي ؛ کان للولي أَنْ ب فرق بيتهماء» وإذا 


)0 وقع بالأصل: «تفرق). ٠‏ والمثبت من: «اف»» و«م)» واغ)» و(ات). 
(09: ينظو «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [ ۲٠٠٠١ ٠‏ /طبعة وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١4 ٠]‏ 


19 بي تي‎ DDE 


1 كو 5 5 1 

وَالأَصْلٌ فيه قَولهُ : ١قُرئِن‏ بَعْضْهُمْ ناء لتَْض ء بَطنْ ببطن». 

متاق ای یک صرت اعبات يكن ا 
تزوجَث غير كُفُءٍء فجاء الول وقتبض المهرّ وجهّرّها؛ فهذا منه رضًا بالتكاح » 
ولو خاصم الولِيٌ في نمَقَتها ومهرها بوكالة منها؛ فهو رضًا أيضًا استحساتا) . 


a 


قوله: (وَالْأَصْلٌ فيد كول د ھ: رین بَْضْهُمْ قا ينض » بط طن )» 
أي: الأصلٌ في اعتبارٍ الكفاءة في النسبٍ هذا الحديثُ» وفي صحَّةَ هذا الحديث 
نظ ؛ ۽ لأنه لَمْ يه يث عن رسو ال وإنما هو ل الجامع الصغير»؛ قال 
بيجم ف فغ يعقوت عن آي ینا نال: كريد ن بعضّهم ناء لبعض » والعربُ 
بعضهم أَكَمَاءٌ لبعض ع والموالي من كان له أبَوَان فصاعداء بعضهم أُكْمَاءٌ 
لبعض )20 . . إلى هنا لظ «الجامع الصغير». 


ولفظ محمدٍ في «الأصل)7؟) : كذلك أيضاء ولَمْ َنْب إلى النبئ يا 
لم اعلم: أن قَزيشًا هم أولاد [rr]‏ النضر بن كنانة . 
وقال ابن عباس ب 4 اقرع شس داب في البحر”*»؛ مِن أحسن دَرَابّه» لا تدع 


(۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٤].‏ 

(؟) قال السَّرُوجي: «لَمْ أجذه في كنب الحديث» وإنما ذَكِرَ في كب الفقه». وقال الزيلعي: روئ 
الحاكم حدثنا الأصم ثنا الصغاني ثنا جاح بن الوليد ثنا يعض إخوانا عن ابن ريج عن عبد الله 

بن أبي مُليكة عن عبد الله بن عُمَرء قال: قال رسول الله ا : الْعَرَبُ بعصم أا ينض E‏ 

ية » َرَج برَجْلٍ» وَلمَوَاِي بَْضْهُْ ناء يتفض قله قيب وجل جل » إل حَائِكُ أو 
حَجامٌ) . ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قال صاحب «التنقيح): هذا منقطع ؛ إِذْ لم يْسَعٌّ شجاع بن الوليد بعضَ أصحابه)..1. ينظر: انصب 
الراية» للزيلعي ]۱۹۸/١[‏ » و«البناية شرح الهداية) للعيببي ]1١1/0[‏ - 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/7١]‏ . 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبانى ١١ 8/١١[‏ /طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] . 1 

() وهي دابة عظيمة من دواب البحر» تمُنّع السفنَ مِن السيْر في البحر ود السفينة » فتقلبهاء وتضربها- 


لا لاا سي غاية البيان کی سه 
2 
لَعَثَ 


من العَّث والسمين شيئًا ؛ إلا أت عليه)(©. 


وقال اللهبي : 


وَفُرَيْنٌ ِي الي َد 7 اله 4 رَءبِهَاسمَيَتْ ت ق مر ربا 
اكل الْقَتَّ الْعَتّ [ [l/r‏ رَالسّمينَ ولا تک عد رڈ هي كاين ری 


مَكَدَا فى اللاو ی ريش ج الوه البلاة آلا ميك" 


وَلَهْمْ آخِرَالرَّمَانٍ آي سد يُكْبِرٌ الْقَثْلَ نيهم بن انشموق د٠‏ 


= فتَكُسرها. ينظر: «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري [؟/ه9"] . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١٠ارقم/‏ 6ع والأزرقي في «أخبار مكة» 
»]٠١9/1[‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) [۱۸۰/۱- ۱۸۱[ » عن ابن عباس و4 نحوه. 
قال الهيثمي: الرواه الطبراني » وفيه من لَمْ أعرفهم) : ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي [4/ ٠‏ عكل]ء 
0( هو الفضل بن العباس بن شنب بن أبي لهب» كان أحد شعراء بني هاشم المذكورين ومْصّحائهم ؛ 
اك اليك ا ا أبيات و 
في: «الموشح في مآخذ العلماء على الشغراء! للمرزباني [ص/5١]‏ » و«تاج العروس» للزّبيدي 
[ ۱۹۳/۱۷ /مادة : خمش] » وسَّيَسُوق المؤلف البيت الأول منها بعد قليل . 
أمّا الأبيات هنا: فهي للمُشمرج بن عمرو الحميري» وهو شاعر جاهلي قديم » وقد نسبها إليه: 
المرزبانِي في ١معجم‏ الشعراء» [ص/414]: والزمخشري في «ربيع الأبرار» [۳۹۸/۰]ء 
والسيوطي في «المزهر» ١ ١[‏ - 1074؟] . وجماعة آخرون. 
وناد المؤلتب بق اور : الاستدلال به على كون قريش دابة معروفة تسكن البحر» وبها 
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رَيْشُ فرشا 

(2) القشيفن: اسم مصدر من فش الرَجُل؛ إذا أَكَلَ مِنْ هاهنا وهاهُنا أَكْلّا ذريعا. ٠‏ ووقع في أكثر 
المصادر: (أَكُلَا كَمِيشمًا) » وفي بعضها: : «أكل كَشِيشًا) . والمراد به: الأكل السريع . ينظر: «الصحاح 
في اللغة) للْجَْمَرِي [۸/۳٠١٠/مادة؛‏ كمش] » واتاج العروس» للزّبيدي [۳۳۳/۱۷/مادة: قشش] ٠‏ 

(4) الخموش: مثل الخُدُوش. يقال: خمشث المرأة وجهها تَخْمُسْه وتخمشه شا و ا 
ينظر: السان العرب» لابن منظور [5/٠٠/مادة:‏ خمش] . 


سیف 


طاب اق الاأؤليام وال كما ET‏ 


چ غاية‌البیان که x‏ 
وَالقَشِيشٌُ: مصدرٌ قشت الأفعئ ؛ وهو صوتُها ِن جلها . 
وقيل: سَمَيَّتٌ قريشٌ قريشا ؛ لكشبهم وتجاراتهم في البلادٍ؛ لأن القَرشَ هو 
الک 
50 ر ر ف ت م كم 
وقال فى (الجمهرة)": قال آخرون: سَمْيّتْ قرش قريشا ؛ بَِرَيْشٍ ابن يَخَلدَ 
4د 1١‏ - 06 - . - 8 7 
من غالب بن جر رکا اټ رهم : مكنوا يقولرة: قَدمَث عير ر ريش ٤‏ 
وخرجّث عِيرٌ قريش ٠‏ وقال قوم: ؛ سيت قَريْشًا؛ أن قُصَيًا قرّمَها؛ أي: شيا 
الأقطار إلى ,عنكة ولك شن فر مُجكما. 
قال الفضلٌ بنُ عباس بن عُباً بن أبي لهَبٍ0©): 
أبوقا ت كان ب تی ما ع بو جَمَح الله الال من فهر 
وقال أيضًا: 


(۱) أي: صؤت جلد الحية تك بعضها ببعض . ينظر: «تاج العروس» لاربيدي [۵/۱۷ ٣۴‏ /مادة: قشش] . 
(۲) وينظر المزيد في أسباب تسمية قريش في: «لسان العرب» لابن منظور [ ٣٣٠١/٦‏ /مادة: قرش] . 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد [۷۳۲-۷۳۱/۲]۔ 

)4( وقع بالأصل: «وكنان). والمثبت من: الف)ء وم)» و«غ)» و«ت). 

(0) هو اللهَِيٌ الماضي قريبًا. والبيثٌ الأول في: «خزانة الأدب» للبغدادي [10/1] ؛ واجمهرة اللغة) 
لابن دريد [71/7] ٠‏ والبيت الثاني: في «نقد الشعر) لقدامة بن جعفر» [ص /1/]؛ وااجمهرة اللغة» 
لابن دريد [۷۳۲/۲]. 
ومراد المؤلف من الشاهد الأول: : الاستدلال يه على تسمية قُصَيَّ مما ؛ لكونه جمّع قريشًا ين 
الأقطار إلى مكة . 
ومراده من الشاهد الثاني: الاستدلال به على أن تسمية رش إنما هي نشبة إلى رجل منهم . قال أبو 
العباس المبرد: «وقد اختلف النَّاسٌ في هذه النّسيّة لأيّ معنى وقعث ؟ إلا أن الثت عندنا: أنها 
إنما وقعَتُ لقصَييّ بن كلاب ؛ ولذلك قال اللهيُ:...0. ثم ساق البيت المذكور. ينظر: «المقتضب» 
للمبرد [/51" -8531] . 
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وإلى هذا القول: ذهب أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المَكنّى ۾ المي في (كتابه) . 


ا N‏ عي 
وصنف منهم: قريش الظواهر ٠‏ 
رصا و ليتوا من الأباطح ولا ين الظواهر . 
أمّا قريشٌ الأباطح: : شو عبد منافي» وأَسَدُ بنُ عبد اغى بن فصي » وزغرةٌ » 
ويم » وروم سهم ومح "» وعدي » وبنو حِسْلٍ بن عامر بن لوي » وبَطنان 
مِن بني الحارث بن [؟/احوام] فهر 
وأ قريش الظَوَاهِر: ُو درم بن غالب » وبنو مُحارِبٍ » وتو فِمْرِ؛ إلا 
ا 
نّا غيرٌ هؤلاء من قريش: فليسوا د ين الأباطِح ولا الظواهر» وذلك أنهم 
E u‏ . ومنهم: سَامَةُ بن لوي وقّع بِعْمَانَ » وجُسَمْ بن 
لوَيّ - وهو خُرَيمةٌ ‏ وق باليَمَامة» قَهُمْ في “ بني هِرَّانَ مِن عَترَهَ يانه في شَيْبانَ ‏ 


)0 قربش الأباطم . ويقال: : قريشنٌ البطّاح: : هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطّْحاءها ؛ والطْحاءٌ في اللغة: 
َسيل فيه دِقَاقٌ الحّصّى » والجمع: الأباطح » والبطّاح؛ على غير قياس. ينظر: «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي [él]‏ 

200( قُرِيشِنٌُ الظواهر: : هم سکان ظاهر مكة؛ کی وعَرّفات. ٠‏ ينظر: : (معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[4/1 4 ] » واامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي [ص/٥٤]‏ . 

(0) وقع بالأصل: اسحم» وجميح). والمثبت من: لاف)» و«م)» ولات)ء 

4 يعني : إلا البَطْتَيّن مِن بني الحارث بن فِهْر ٠‏ 

)2( وقع بالأصل: «من). والمثبت من: اف)» و(۴)» وات 
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کوان کی کے 
وهم بَنُو سعد بن لوي وهم في تيا انه وو الحارث بن لوي وهم أيضًا في بني 
تيعة بن عنمن بن غل بن بال راتما ثرا اباش الان يا أدحلهم ممه 
ان :أن مک وأقام ارون رة م 2 سمي فص مج . كذا ذکر 
محمد بن حبيب في (شرح ديوان كير في قصيلته التي مدّح بها عبد العزيز 
بن مروا عند قول : 


والبيتان قبْلَ هذا البيث: 


5 
0 


أقِل الثوّى واضرف العِيْسَ َوه عه فر مير لكاب وَمفْمَلٍ 
إلى مَاجد الأغرَاقٍ وار اة عه أَمَمَمَعُمٌ في بني النَضِر مول 


)١(‏ فود لوي بنٌ غالب: كع وهم بعأن» وعامرا وهم طن» وسائة وهو ينه وأ هم ماوية بنت كعب بن 
القن بن شر بن بع الله بن أسد بن ربرة» وعوف وهم بذنء ونه الباردة بنت عوف بن تيم بن 
عبن ال بن غطفان [وفي الجمهرة: «عنان)ء لم يلد أبو الباردة غيرهاء وشُريمة بن َي وهم طن » 
وسعد بن لوي وهم طن بُتانة » والحارث بن لََيّ وهم بن » وهم بنو جَُّم» وجكَم كان عبدًا حتشياء 
حضنٌ الحارث فغلّب عليه » وجُشَم حلفاء لبني هران من عئزة بن ن أسد بن ربيعة بن نزار . من «الجمهرة) : 
للكلبي . كذا جاء في حاشية: (م). وات وينظر: اجمهرة النّسَب) للكلبي .]١١-٠١/١[‏ 

(۲) هو شزح نفيس ينقل منه ياقوت الحموي وأبو عبيد البكري وجماعة في معرفة البلدان والأماكن . 
وينقل منه ابن سِيْدّه وابنُ جني وجماعة في سرح المفردات اللغوية. ينظر؛ «تاريخ التراث العربي» 
لفؤاد سزكين ]٠٥٤/۳[‏ . 

(۲) لَمْ نظفر بتلك القصيدة في «ديوان كير عَرة المطبوع بعناية إحسان عباس» ولا في شرح 
الأستاذ «هنري بيريس» المطبوع قديمًا في مطبعة جول كربوئل / الجزائر » وفي مطبعة بول فطنير - 
باریس / فرنساء سئة: ۱۹۳۰م د في مجان نابایب لقا ٠‏ والظاهر أنها سقطّتٌ 
مع جملة ما سقّط من قصائد ومُقَطعَات كير . 

(؛) قال في حاشية: (ت»» و«م): «أراد بقوله: مَعُمَ. مُخْوَل: كبير الأَعْمَام والأخوّال» وقد يكون إن 
شئْت: كريمها» وهو أجود). 
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والعربُ بعصَهُم أكمَاءٌ لبعض قبيلةٌ بقبيلة وَالْموَلِي بَمْضْهُمْ أكْمَاء لِبَمْضِ » 
رجا برَجُل» PERS ESE arada aR‏ 
سوي ماية البيان 4 

ر ر IEE‏ : َجْمَع اقبائل » والقبيلة: : تَجْمَع العمارَةء 
والعِمَارة: 5 تجْمع وء والبطن: جع الأمخلا» والمَخد: تَجْمَعٌ المَصَائلَ0©. 
خزيمة شف وکنا تيلا وقريث: عِمَارةٌ؛ وقصَيٌ: اع لفق 
فخذ :الاس E‏ 9 سميَتِ الشعوب ؛ لأن القبائلَ تشعبّثث تشعيَث 


.- 5 20 8 20 
قوله: ول يشو افيض يبل ]+/5/م[ بِرَجُّلِ) ؛ هذا ليس 
بحديثٍ وقد مر بیانه. ٠‏ يعني E‏ يعبر النسبٌ فيهم ؛ بل الكفاءة فيهم كبر في 
الدين » وذاك لأن الموالي - وهم العَجَم - ضيّعوا أنسابهم » فلم يكن التفاخرٌ بيهم 

بالنسبٍ» فالهتدٌ والثُرِكُ والفزس سواء. 
قال صِدرٌ الإسلام البزدوئ في «مبسوطه) - وهو أخو فخر الإسلاء 

البَزْدَوي -: والموالي - وهم العَجَمْ - ليسوا بأكْمَاءِ للعرب» وسوا موالي pi‏ 

نصّروا العربّ على قتل الكمّارٍ ين أهلٍ الحرب» والناصرٌ يُسمّى: : مولّى . قال الله 
تعالى: وَل آرت آمو هنر 4 [سمد: :]. وإنما كان هكذا ؛ لأن العربت 

أفضلٌ من العَجّم ؛ لمكان رسول الله ل . 

)0 وقع بالأصل: «الفضائل» . والمغبت من: فا والما؛ ولتلاء 

)١(‏ والقصيلة: أقْرَب عَشِيرة الإنسَان . وأضلٌ الّصِيلة: قطعة مِنْ لحم القَجخذ. ينظر؛ «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [401/7 /مادة: فصل] ٠‏ 

(0) هو أ و اشر محمد بن محمّد بن الْحسيْن البزدوي » أَحُو الإمام فخر الإسلام علي الْبَْدَوِيّ : درس 
قمر ا ٠‏ قال عمر بن محمد النسفي: : «كان أبو اليْسْر شيخ أصحابنا بما 
وراء النهر» وكان إمام الأثمة على الإطلاق » والموفود إليه ين الآفاق » مَل الشرقٌ والغرب بتصانيفه 
في الأصول والفروع». (توفئ سنة: 497ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ال اك 
و«الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي .]۲۷٠/۲[‏ 
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ولا یر مضل فيا بن رب ؛ لَِاوَوَيْ 
0 غاية‌البیان که — 
قوله: (وَلَا يكير التفاضل يمَابَينَ فرش ؛ لما روا » إشارة إلى قوله #لملل: 
فرعن بَعْضهُمْ أحْمَاء لبعْض )!01 حتى لو تزوَجَّث هاشمية قرشي ؛لَمْ برد عفدُهاء 
وان تزوّجَتْ عربيًا غير قرشي غير هاشميٌ ؛ فللأولياء حن الرٌ؛ أل تر أن رسول 
لَه ار ا زع بت زيمن عاق فم يج چو بے أ لوم عضا تما مات 
رقية» ولهذا د مره عيمان: ذا اون » وكان وبا لا اشمبًاء وزوح علي" ا 
ابه ام کشوم ِن عُمرٌ» وكان عدوي لا هاشيًا»فتيت أن قريشا َم سواة. 


بيائه: أن رسو الله يكل وهو محمد بن عب اله بن عبد المطَبٍ بن هاشم 
بن عبد مناف بن فصي بن كلاب بن مره [1:.ا0] بن كعب بن أ لوي بن غالب بن 
فِمْرٍ بن مالك ب بن النشو بن کا ون کر بو ارک بن الا ین معن بن ودار 
اا E‏ و 


و بكسر الرَّاءِ وبالياء» تحيّها نقطتان. 


وعثمان 4+ : كان ابن عفان بن أبي العاص بن أيه ب 


حو 


+ 
4 
1 
3 
3 
05 


وعلِييٌ ره : كان ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي. 


وربّما يتخالّجٌ في قلبك نسَبٌ أبي بكر الصديق ره » وهو عبد الله بن عثمان 


. مضئ تخريجه‎ )١( 
. (؟) ينظر: «صحيح البخاري» [ه/4؛ /طبعة طوق النجاة]‎ 
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وَعَنْ محمد مُحَمَّدٍ إلا أن يَكُونَ شين(" مَشهُورَاء كَأَهْلِ بَيْتِ الْخلَاقةٍ كانه قال 
تحظيمًا للخلافة وتشكيئًا للزثثة وبني تاه نشوا بَكْمَاء لِعَامُةٍ عرب لأنه 
معروقون بالخماشة: 


لل ل لل بوي غاية البيان .+ 
بن عامرٍ بن عمرو' '' بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة. . وهنا يلتقي نسبّه بسب 
رسول الله اء . 

والأئمةٌ الأربعة””" كلهم من قريش ؛ لأنهم من ¿ أولاد النضر بن تانة » كما ترّئ ٠‏ 


ےه 


قوله: (وَعَنْ محمد ب جة: إلا ن ُو شينًا مَشْهُوراء كأهْل بيت الْخلاد)» 
يعني: قال محمدٌ: ١لا‏ يعر نكي التفضيل فيما بين ريشي ؛ إل أن يكوت الست ی 
مشهورًا في الحُرّمة » كأهل بيت الخلافة » فحيَيلٍ يحتَبْر يتبْرُالتفاضل » حت لو تزوّجَتْ 
عي a‏ ترفك E‏ من أولادٍ الخلفاء ؛ يَكُون للأولياء 
حَقٌّ الردٌ) » وكأنه قال هذا لتشكين الفتنق» وتعظيم أئرٍ الخلافة» لا لانعدام أصلٍ 
الكفاءة ١‏ 

قوله: (وَبَنُو باهلة لَيْسُوا بَعْمَاء لِعَامّة الْعَرَبِ)» وذاك لخستهم . 

قال قائلهم: 
تَمَايَنْقَعٌ الأضلُ مِنْ هاشم عه إذا كانت انفش من باه 

قال في «الديوان): (باهِلَة*2: قبيلةٌ ِن قيس . 


٠ في حاشية الأصل: الخ: نسبا)‎ )١( 

)۲( ا «عمر). والمثبت من: اف)» و(م)» واغ)» ولات)ء 

(۳) يعنى: الخلفاء الأربعة المذكورين. 

»]437/9[ غير مسوب في «ثمار القلوب» للثعالبي [ص/9١1]» و«خزانة الأدب» للبغدادي‎ )٤( 
. ]405/١[ وامحاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني‎ 

(0) وقع بالأصل: «الباهلّة) . والمثبت من: «اف)» و«م)» والغ)؛ و(ات). 

٠ ]58/1١[ ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي‎ )٩( 
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وأما المَوّالي قَمَنْ ان له بان في السام َصَاعِدا ؛ فَهُوَمِنْ الأكمَاء. 
َعْنِي : لِمَنْ لَهُ ابا فبه 


0 TELS 

وقال أبو عَبيدةَ معْمَد بن المُدنّى: تعر باهلة يك + يَعصرٌ [۲۲۰/۱ظ] بن سعد بن 
N N RE‏ 

أما عَيْلانٌ بالغين المعجمة: : فهو | سم ذي الرّمّة( وقتیة بن مسلم بن عمرو 
الباهِبيٌ منهمء قد فح خراسانَ إلى اة فليس يَف في الإسلام أعظم 
ا 0-0 أكثرٌ فتُوحاء ولا ٳنکاء" في عدر المسلمين» ولا أبْمَنَّ تَقِيبةً وطائرًا 

' لَمْ ترد له رايةٌ. 

r‏ الي فمن كان ل وان في شلام قصَاعِدًا ؛ هو ِن الأئَْاء. 
يعني : : لِمَنْ لَه آباء فيه) » أي: آبَاءٌ كثيرة 6 في الإسلام. 

تفسير هذا: : فيما ذَكّره فخرٌ الإسلام البزدوي ج في في (شر رح الجامع الصغير» 
وقال: : «حبّى إن امرأة مِن الموالي لو تزرّجَتْ رجلا له أب ران في الإسلام والحريّة » 


)١(‏ هو: غيلان بن عقبة العدوي » أبو الحارث » ذو الرّمّه الشاعر المشهور ‏ كان من فحول الطبقة الثانية 
في عصره. قال أبو عَمْرو بن العلاء: «فيحَ الشعرٌ بإمرئ القيس » وحم بذي الومّة) . (توقق امبنةة 
۷ ه). ينظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان »]۱۱/٤[‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر 
[:؛/؟ ةنم 

(1) قَرْعَانَة ‏ بالفتح ثم السكون» وغين معجمة» وبعد الألف نون : مدينة واسعة بما وراء التهرء 
مُتاخمة لبلاد تركستان » على يمين القاصد لبلاد التّزك. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[Yor]‏ 

(۳) يقال: : تَكَيْتُ في العَدوٌ أنكِي نِكَاية » فأنا اك ؛ إذا أكمَرْتَ ذ فيهم الجرّاح والقثل. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير [1//0١١/مادة:‏ نكأً] . 

(1) التَقيبةً: الس . وقيل: الطبيعة. وقيل: الكَلبقة. يقال: ما لهم ية ؛ أي: نفاة رأي . ورجُل ميمون 
التّقيبة ؛ أي: مبارك النفس ٠‏ ويقال: فلان ميمون الطائر ؛ إذا كان مبارك الطلعة . ينظر: السان العرب» 
لابن منظور [١/۷1۸/مادة:‏ نقب] » و(المعجم الوسيط) [2104/1]. 


اد ج دت ی 


ga < 


َمِنْ أَسْلَمبَِفْسِهِ أو لَه أب وَاحِدٌ في الْإسْلا م لَا کون كُمُوَا لَمِنْ لَهُ أبوَانِ 
في الإِسْلَامٍ ؛ لأن تَمَام السب يا ب واج بو بُوسف أَلْحَقّ الْوَاحِدُ بالْمُنّى 
ا رين ن امول 50 


0 لد ا 


ولها آباءٌ فيه ؛ لَمْ ب كر على فرعا لآ اريف بقع بالأبرئن »فلا نالفل 
على ذلك » كما لا يُعْتََرٌ في الشهاداتِ(2 

وأا إذا كانت تزويّث مُمقاء أو من قد أسلّم بعد كفره؛ لَمْ كن كفوًا له ؛ 
لن مفاخرَة العجم بالإسلام [els]‏ والحرية› فان كان للزوج أب وااحِد في 
ار راربا ۽ لَمْيَكُنْ كفوًا لهذه في ظاهر الجواب» والذي له أب واحدٌّ؛ لا 
کون كفوًا لامرأةٍ لها أبرّان). 

وعن أبى يوسقٌ: أنه أَلْحَق الواحد بالمَُنّى » كما قال في التعريفب. 

قوله: (كَمَا هُوَ مدمه في النّْرِيفٍ)» أي: في تعريفي الشخص في الشهادق؛ 
فإن الشهود إذا ذَكَرُوا اسم الغائب واسمّ م أبيه ؛ يَحْصّلٌ التعريف عند أبي يوسفٌ » 
ولأاحاجة إلى ذكر الجد. 

وعندهما: لا يَحْصّلٌ التعريف , ويُشْترَطُ ذكْرٌ الد 

قوله: (وَالْكَفَاءةٌ في الْحْرَيّةِ نَظِيرُهَا في السام في جَميع مَا ذَكَرْنَا) » يعني: 


(۱) أي: إذا ذكر الشهودٌ اسم الغائب واسمّ أبيه وجَدّه» يحصل التعريف بالاتفاق. كذا جاء في 
حاشية: «(م). ولغ). 
(۲) ينظر: «شرح للجامع الصغير) للبزدوي [ق۹١١] ٠‏ 
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ال : وَتُعْتِبرُ ضا في الدّينِ» أَيْ: الدَيَائ ل 
و خاي اہیان و 
من كان حرا بالأبَوَيْن ؛ يَصِيدٌ كفوًا لمَنْ لها عمّرةٌ آباء ذ في الحرية» ومن كان حرا 
بنفسِه » أو حرا بأب واحدٍ ؛ لا يون كفوًا لامرأةٍ لها أ اتاد ا2 


وعن أبي يوسفٌ: م لحت الواحد بالمثّى» وذاك لأنَّ الوق أ من آثارٍ 
الكفر » وفيه معنن الل فكان هو بمنزلق أصل الدين ين الوجه الذي ذكزناء 


قوله: ل(قال: وت نضا 5 الدِينِ» أَئْ: الذياَة)» أي: قال محمدٌ 
في «الجامع الصغير) : اود و تعْبرٌ الكفاءة في الدين»(٠‏ » وأراد به الديانة » أي: : التقوئ 
والزهدَ والصلاح . 


وإنما سر صاحبٌ «الهداية» الدينَ : بالديانة ؛ ل يرم التكرارٌ في البياق » 
أعني : ؛ لو ايد ين الدين: : الإسلامَ» كما قال تعالى: 3 إل عند أن الإشكّز » 
[آل عمران: ١9‏ ] ؛ يلْرّهُ التكراثٌ؛ لأن اعتبار الإسلام مرّبياله مرةٌ. 


ثم اعتبارٌ الكفاءة في الديانةٍ: مذهبٌ أبي حنيفةً وأبي [+1<طام] يوسفٌ يظاء 
حتی إن امرأة ِن بنات الصالحين لو تزوّجَتْ رجلا ين أل الفستي ؛ كان للأولياء 
حقٌ الردٌ؛ لأن التفاخُرَ بالدين من أعلّى المَفاخِر وأؤلاها. 


وقال محمد 4#: الديانةٌ ين أمور الآخرة» فلا عبر الكفاءةٌ في التكاح فيها ؛ 


(1) َم نجد هذا النقل عن محمد في المطبوع من: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/10 
[vé‏ وراجعًنا ثلاث نُس حَطيّة فلّمْ نظفر بالنص في مظانه أيضّاء ينظر: «الجامع الصغير» 
[ق١‏ /ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: /14) ] » و[ق١/ب/‏ مخطوط 
مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )۱١١۸‏ ]» و[ق16/]/ مخطوط المكتبة المركزية 
لمخطوطات مسجد السيدة زينب - مصر/ (رقم الحفظ: )١١١‏ ]. 
ولعل ذلك من قبيل اختلاف انسح » أو يكون مراد صاحب: «الهداية» بقوله: «قال»: يعني: أبا 
الحسين القَدُورِيَ ؛ حيث قال في «المختصر» [ ص/١ :]٠٤‏ «والكفاءة تبر في التّسب والدّين). 


8 كعاب الفاح 8 


وَهَذَا قول بي حَنِيقَة َة وَأبي يُوسَّ راه هُوَ الصَّحِبِحُ ؛ لأنه من أعلئ المفاخر 
لل سي سخ لضيو د 
لأن النكاحَ من أمورٍ الدنيا ؛ إلا إذا كان الفِسْقٌ شيئًا فاحشًا؛ كرجُل يحرج إلى 
السوقي سكرانًء ويْعَبُ به الصبيا» أذ يض وك منه ؛ فحينئلٍ تُعْتِبرٌ الكفاءة 
في الديانة» ويَكُونُ للأولياء حى الردّ؛ دقْعًا لضرّرٍ العار. 


و 


وعن أبي يوسفٌ ويم قال: الذي ب َْرَبُ المُْكرٌ فان كان يشرب ريلد 

0 3 
ولا يَمْدْجسكرائً ؛ كان كفوًاء وإ كان يُِْنُ ذلك ؛ لَمْ يَكُنْ كفوًا لامرأةٍ صالحة 
ين أهل الْشُوَات7")؛ لأن الي : في الإعلان. كذا في شرح «الكافي»“ 
و«الإيضاح)0. 

o ES 7‏ ےر اک 5 5 
قوله: (وَهَذَا قَوْلَ أبي حَنِيفَة وبي يُوسّفَء هو الصَّحِبحٌ)» أي: اعتبارٌ 
5 و 

الكفاءة في الدين قولّهما جميعًا هو القول الصحبخ0©. 

واحتررٌ بالصحيح: : عن رواية أخرئ عن أبي يوسفٌ ١‏ تقاك : : أنه لَمْ عْتبر 
فى الدين ؛ حيثٌ قال: إذا كان الاس ذا مرو" ؛ کون كفوً . 


ر الكفاءة 


)0 وقع بالأصل: اليسيرًا) . والمثبت من: (لف)» ولام)» ول(اغ) » و(ت). 

(۲) الْببُوَاتُ: جع بوت وهو جَمْع بَيْتِ» ويخْتَصٌ بالأشراف. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمْطْرّزِي [ص/هه] ٠‏ 

(۳) الشَيْنّ: هو العَيّب ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [571/7 /مادة: شين] . 

(:) ينظر: «المبسوط) للسرخسئّ [15/5]: 

(5) ينظر: «الإيضاح» للكرماتي [19/3]؛ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »)۲٠١/٤(‏ شرح 
قاضيخان على الجامع الصغير -]١٠١1/3[‏ 

() قال في افتح القدير» لابن الهمام (۲۹۹/۳): الأولئ كون هو الصحيح احترازا عما روي عن كل 
منهما أنه لا يعتبرء والمعنئ هو الصحيح من قول كل منهما. 

(۷) الجروّة ‏ بالتشديد _: كالْمُرُوئة. وهي آداب نفسانية تحمل مراعائها الإنسانَ على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [004/1 /مادة: مرء] ٠‏ 


WY 


َالمَْةُ تعر بشت الزوج فق ما عير َة الب وال محمد + 2 لا تعب 
نهم أثور اجره تلا تي حك انا اا بضع وبح ي 
أو يَخْرّجٌ إلى الْأَسْوّاق سَكْرَان وَيَلْعَبُ به الصبيَانٌ؛ لاه مكف به. 


2 


وَتُعْتَْرٌ في الال وهی أن يكون مالكا للمهر وَالتََقَه وَهَذَا هو المع 


71 ] وقالوا في «شروح الجامع الصغير): أراد به: أعوانَ السلطانٍ ؛ إذا 
كانوا بحيثٌ لهم مَهابة عند الناس. 

فول (والعزاة ا ا 

قال في «الجمهرة): ١عيّرْتٌ‏ الرجُلّ ؛ رَمْْته بالعار». 

قوله: (بِصَعَةٍ النّسَب) » أي: بدناءته » وهي بكسر الضاد وفتجها جميعًا! ؛ 
من قولهم: رجلٌ وَضِيعٌ . 

قوله: (وَتُعْكِبرٌ في الْمَالٍ» وَهُوَ أن (:1:«رام] كود ملكا هر َال وََذَا 

هو الْمُعْكََدُ في ظَاهِرٍ الرَوَاية) » أي: تعر الكفاءةٌ في المال» واعتبارُها فيه: أن 


کون الزوجٌ مالكًا للمهر والنفقة » وهذا تفسير القدؤري فى امختصره)! " اعتبار 
الكفاءة في المال. 


وقال صاحبٌ «الهداية): (هُوَّ امبر في ظاهر الرَوَايةٍ)» أي: کون الزوج 
E‏ فد أ هو المعتبر فى ظاهر الرواية» 
)١(‏ ينظر؛ «جمهرة اللغة» لابن دريد [۷۷۷/۲]. 
)۲( وقع بالأصل: «اجمعًا. والمثبت من؛ افا» و«م٠»‏ وااغ1 ولاتا. 
(۳) ينظر : (مختصر القُدُوْري» | ص/۹٤۰۱ ۰|٠٤۷‏ 


چ كتاب النكاح 48 


538 


و وروم 4 


5 0 2 0 
ّى إن ِن لا يَمْلِكُهُما أو لا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا ا کون كُمُوًا؛ لأن الْمَهْرَ 
بَدَلَ لضع كلا بد مِنْ إِيفَاِِ وَبِالبََقَةَ قَوَامُ الارْدِوّاج وَدَوَامُة . 

والمرادٌبالمْرٍ قذر ما تعارفوا تعجيلة؛ لما ورا مول عُرقا. 
ي2 غاية البيان +2٠‏ 

وإنما احترزٌ ب(ظاهر الرّوَايَةَ) ؛ عما روي في «النوازل): عن ابي بكر 
الإسكاف: في رجل له عشرةٌ آلاف درهمء بريد أن يتروّجَ امرأة لها مئة ألفي» 
وأخوها لا يَرْضَئ بذلك . قال: الأخيها أن يَمْتَمَها من ذلك»» ولا يكو كفوًا. 


وسّعل أبو القاسم 2 عن ذلك قال: رأيثُ في كتاب تُصَيْرٍ بْنِ يى عن أبي 
يوست 4 المالَ ل 3 د يعتبّر في الكفاءة . قال أبو القاسم: : «وأتا تي به) . 

وفْسَّرّه الفقية أبو الليثِ وقال: : يَعْنِي : : إذا کان الروج بار مقدار تنقيها؛ 
ولكنَّ مال المرأة أكثرٌ؛ ؛ فلا عي بقل الما وكثرته ؛ إذا كان الزوجُ والمرأةٌ كلاهما 

ين العو ولَمْ كن في الزوج مع كنف منه؛ بان لا يكرد داعا ولا حجّامًا 
ولا حائِكا » وهو يدر على نفقّتها ؛ فهو كُفْءٌ لها. 

وقال د عضٌهم: ينغي أن َلك" مقدار مهرهاء وزيادة علئ ذ نصف مهرها. 

5 ا eR‏ 5 5 و 

قال الفقية: قول أبي القاسم أعجبٌ إِلَيَّ» وبه تأخذ . 

أا اعتبارٌ المهر : فلأنه بد الع » فلا بُدَّ ين تسليجه. 

اراد مندة“ما عاق 'تخجيله اماتا وما سواه فهو .مول عاد 
وسيّجي + بنأئة فى باب المهر - إن شاء اله تعالى -. والعجْرٌ [/؛<ظام] عن ذلك 
لا مقط الكفاءة: 


() هو: أحْمد بن عصمّة بُو القَاسِم الصمّار اللي الْققِيه اْمُحَدث . وقد مضت ترجمته . 
(۲) يعني: الزوج. كما وقع صريحًا في «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقندي [ق١7٠/ب/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4980) ] ٠‏ 
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ب ا ۵ 


وَعَنْ يي يوس آنه ابر ادر 5 عَلَى اة دُونَ المَهرٍ ؛ لأنه تَجْرِي 

الْمُسَامَلَةُ في الْمُهُورِ وَيُعَدُ الْمَرْءُ اورا علي يسار أبيه. 

وف 2# ببح 
وما اعتبارٌ النفقة: :لان حاجة المرأو تاا , با اول ھا قا مُالازدواع» 

والمرأةٌ إلى المهر والنفقة: أذ خوج منها إلى نسب الزوج» وَضَعَةُ انب لما أسقطت 

و دمجاو عدن 


وله (وَعَنْ ابي يُوسْفٌ أنه يبر لقذرَة على الَف دون المَهر؛ ؛ لله َرِي 
تاق في الت وحوم از الصو بل لي مل + ##: أن أبا يوسفٌ قال: 
الكفغ الذي يََدِرُ على المهر والنفقةٍ . قلْتُ: : فن كان يَمْلِكُ المهرٌ دونَ النفقة ؟ 
قال: ليس بكفء. قلْتُ: فان ملك النفقةً دون المهر ؟ قال: يكو كفو . 


قال الصدر الشهيد في اشرح الجامع الصغير) - في تعليله -: الأن المهرّ 
ری فب الصهيلٌ لبجل ہرک کا مان انور کر أي ر ترجه 
كما في أداء الزكاةٍ إلى ولَدٍ العنيّ ؛ لا يصح استحسانًا في إحدئ الروايتيّن عن أبي 
حينفة » وهو قولٰهما» ولا بر قادرا على النفقة بسب يسار الأب ؛ لان الآباء 
في العادات يبون عن الأولاد المهور الخالية » أمًا التفقة دار فا . 


() وقول أبي بكر الإسكاف موافق لقولهما في غير ظاهر الرواية ؛ ومخالف لقولهما فى ظاهر الرواية ؛ 
لأن ظاهر الرواية عنهما أن ن يملك النفقة والمهر فقط مُوًاء وأبو يوسف لا يشترط سوئ يأك 
النفقة » قزال الاشتباه. كذا جاء في حاشية: (غ0. 

(۲) النفقةٌ الدّارَّة: هي الدائمة التي َر على متها كالأهل والأو ولاد. وأصل الدّرّ: ن سَيّلان اَن 
من الناقة وكثرته . ومنه قولهم: لله دَرُه ؛ وذلك: أن الرجل إذا كثر يره وعطاؤٌه وإنالتّه الناس قيل: 
لله دده أي: عطاؤه وما يُؤْحَذْ منه» فشبّهوا عطاءه يَدَرٌ الناقة. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
[:/29؟/مادة: درر] : 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [إص١۲۷]»‏ «شرح قاضيخان على الجامع الصغيرة 
[ق/۲٠٠].‏ 


كتاب النکاج 4# 
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وام الكَمَاءَةُ في الغتى: فَمُْتبرَةٌ في قَوْلِ أبي حَدِيفَةَ وَمُحَمَدِ يهنا حَتَى إن 
ئة في السار لا يكَاِئها امار على المؤر وَالتََقة أن الاس يَعفَاحَوُونَ 
[٠٠٠اظ]‏ بالغنی ويتَعيّرون بالفقر وقال أبو يوسف نفك لا تَعَْبَر ؛ لأنة لا ثبات له 
[والبالشارورات * ` 


و غاية البيان 4 
ر ا اة 2 < َ 
قوله: (وآمًا الْكَمَاءَةٌ فى الغتى: فَمُعْتبرَةٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 4#) . 
و 
وهذا غيدٌ ظاهر الرواية عنهماء حتى إن القادرٌ على المهر والنفقة لا يَكُونُ 
كفوًا لامرأةٍ فائقة اليسار » وهو اختيارٌ أبي بكر الإسكافب رك » وذاك لأن التفاخرٌ 
[امدسض] بالغتی واقمٌ فى العادات» ولهذا قالت عائشةٌ وك: «رأَيْتُ دا الْمَالٍ 
[*/مدوام] مهيبا ورأَيْتٌ دا افر مهِينًا) . 
وإنما قيّدْنا بغير ظاهر الرواية ؛ لأن ظاهرٌ الرواية عنهما: أن المعتبرٌ في الكفاءة 
في المال: القدرةٌ على المهر والنفقة» دون ما سواهما. هكذا ذكر في «كتاب النكاح». 
وقال أبو يوسفٌ: إذا كان قادرا على إيفاء ما يُحَجّل لها اليد وكيب ما 
نی عليها يوم بيوم ؛ كان كففوًا لها ؛ لأنه لا ثباتَ لهذا الوصفب ؛ لأن المال غادٍ 
ورائحٌ » فلا يعتبر. 
والأصحٌ: أن الكفاءة فى كثرة المال ليست بمعتبرة؛ لأن التفاخرٌ به 
مذمومٌ قال تعالئ: ل لسك 262 ر حى امقر 4 الآية . 
والتكائرٌ: التباري في الكثْرةٍ والتفاخر بها. 
ورَوّئ ابيع : في حديث 5 هِرَّيْرَةٌ رل أنه قال: (5ء حفن الديتار 


ل ةجهم 

(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني |ق/19]» «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ›|۸٠٤/۲|‏ 
«المحيط البرهاني» [/١؟]؛‏ «فتح القدير» للكمال ابن الهمام |1:1/1[» «تبيين الحقائق» 
كلسلا 
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و 2 


ُعْتَبَرٌ في الصتائع وَهَذَا عند بي يُوسّفٌ وَمُحَمَدٍ هذ 


غاية البيان که — 
و 
f‏ 


وَالدَرْمَمٍ الذي إن أعطي مَدَحَ وضَبَح» وإنْ م مع قبح وكَلحَ » تعس فلا الَحَشَ 
وت كَ قلا التقشت)20. 


aR‏ 70 يقل إذا عطي 
اصع وجادّل دُوتك . 
وكعسن: أى: غل تقال ؟ تا لف 
فلا انْتَععش: أي: لا قام ين مصّرّعه. 
وشيكٌ: أن ات باسك . 
فلا انْتَّش : أي: فلا أخرّجَةُ ين الموضع الذي دل فيه . 
اال ين «(خلاصة الفتاوئ): العجّميُ العالِم: كف للعربيّ الجاهل » وكذا 
العالم الفقيرٌ: کا للجاهل الغبي" . 
وذَّكّر في «تتمة الفتاوئ): أن ل ا 
قوله: ( وبر في الصَّنائِع) » هذا لفط اوري , 


قال صاحبٌ (الهداية): (وَهَذَا [:01<طام| عِنْدَ د أبي ؛ يُوسْفٌ وَمُحَمَد ٠‏ 


)١(‏ علّقه: ابن قتيبة في «اغريب الحديث» لابن قنيبة [ 1141/4 عن عبد الاق عن معمر عن ليث 
عَن رجُل أبي هُرَيْرَةً 4 به . 

(۲) ينظر: «غریب الحديث)» لابن قتيبة |۲۹۸/۲]. 

() ينظر: اخخلاصة الفتاوئ) للبخاري | ف٩٩‏ | » «لسان الحكام) |ص: |8١14‏ ؛ «درر الحكام» 8141| » 

)4( العلَويُ: هي كل امرأة كانت ين أولاد امير المؤمبين عليئٌ بن أبي طالب لإ بنظر: «تاج العروس» 
للرُبيدي | ۰۲/۰ /مادة: علك | . 

(0) ينظر : (امختصر القَدوري» | ص/١٤٠|.‏ 


5 
5 


4 غاب الببان 4« 


وَعَنْ أبي حَِبِمَةَ في ذَلِكَ رِوَابَئَانِ . 


عن أبن يُوْست: آنه لاثم نكب ؛ إلا أن تَفْحْسَ » كالْحَائِكِ والْحَجَام وَالدَبَاغْ) . 
وقال فخرٌ الإسلام والصدرٌ الشهيد وَالْمََابُِ: تُعْتبرُ الكفاءة في الحرّف عند 


أبي حنفية ومحمَدٍ لإا . وقال أو تؤسف: DE‏ 


وذكرٌ صاحبٌ «الإيضاح») » وصاحتٌ (التحفة)؛ وصاحبٌ (المحيط»): على 
قول أبي حنيفةٌ: لا يكير » واعتټڙها أبو يوس ولم يَذْكُوُوا قول محمد . 

وقال شمش الأئمّة السرحسئ رلك في «المبسوط): (إن ذلك غيرٌ معتبرٍ أصلا 
عنل أب خف 

ثم قال: وعن أبي يوسفٌ: أنه بير » حى إن لدبم والحَجّامَ والحائكَ 

ا ر ك0 و ا و عَطَّرِ)) . ولم يَذُكُرْ قول محمّد. 

وقال الْوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه»: :لقال جما الكفاءة فيهنا معت رة روزابة وا خدة: 
وقال أبو يۆ 20 عم ند إل إذا كان فح كالحائك ۽ والحَجّامٍ والب . 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير» [ص ١۷۳‏ 2]1074 اتحفة الفقهاء» »]٠٠٠١/١[‏ «بدائع الصنائع» 
[الحكى حكحلء «الاختيار) »]١"7/[‏ «العناية» [/1:*]» «الجوهرة النيرة» »]1١9/9[‏ 
(افتح القدیر» [۳۰۱/۳» 8037| » «الفتاوئ الهندية) [91/1]» «حاشية ابن عابدين» | 47/1 » 
.[av‏ 

(۲) ينظر؛ الاي للعزباتي [ق/19]» «المحيط البرهاني) (۲۱/۳). 

(0) ارا باع البدٌ. والبدٌ: الثياب. وقيل: بل صرب ين الثياب. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[۲۸/۱/مادة: بزز] . 

(4) ينظر: «المبسوط» للسَّرَّخْسِيّ .]۲٠/٠[‏ 


# باب في الأولياء والأكفاء 4# 


dee aes edie e‏ يق هساة يهاهو tao nas‏ فكو Ravn‏ 26666668666 ةوه 
سسس اايةالببان إه ~~ 


وعن 6 حبينة روایتان»)(. 


وقال الإمام ال نابي اه في اشرح الطحاِي»: ١الكفاءة‏ ين جهة الحِرْفةٍ 
معتبرةً ) فما تقارّب بعضها ببعض يَكُونُ كفا كاليرَازٍ مع الصائغ والعطَر» وما 
تہاعد لا يكو كفؤا» كالحجًام والكئاس والخباط والدباغ؛ نهؤلاء كلهم بهم 
أكمّاءٌ لبعض » ولا يَكُونون7" كفوًا لسائرٍ الحرّف). 


ولَم يذکر الخلاف عن أصحابنا ا ولا ؛ فعلم: أن ظاهرٌ الرواية عنهم: أنها 
0< معتيرةٌ» كما ذكر القدُؤْر م40 , 


ولهذا د الشيخ أبو نصر في اشرحه): «وعن أبي حنيفةً: أنه لا عبرا 
بعدما ثبت |/>درام| قول : (وئعییر ير في الصّائع ٠‏ بلا در الخلاف"» وكذا 
وکر ڪات «النافع» مثْلٌ ما كر القُدُوْريُ بلا حلاف . 


i‏ : هذا اختلاف عصر وزمان» فأبو حنيغة بى الأمر على 
عادة العرب: ا ن م مَوَالِيَهُم لوق هذه الأعمال ؛ لحاجَتهم وحاجة مَوَالِيهم » 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]٠۲٠/١[‏ 

)0( وق بالأصل: اولا يكون». والمثبت من؛ «ت». وهو الموافق لما في اشرح الطّكَاوي» 
يجبي [ق 1151| مخطوط مكية فيض اله اندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )۸٠۴‏ | . 

(۳) ينظر: : شرح الطّحَارِي» للأَسْيئجَابِيَ [ق 617 //]. 

(4) ينظر: «مختصر القّدُوْري» [ص/۷١٤٠].‏ 

() يعني: قول المُدُورِي. 

(1) بل قال: «ولا حلاف بين أصحابنا في ذلك». ينظر: شرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع 
|۲ /ق۱۸/ب/ مخطوط كتبخانة مجلس شور - إيران/ (رقم الحفظ: )۱٤۲۳١‏ ]ء 

(۷) وعبارته هناك : تمر في الصَّائِم ؛ لان لأف تكون بسبب الماع ٠‏ ينظر ؛ «مختصر الفقه النايع» 


لمحمد بن يوسف السمرقندي [ق١0‏ /|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
(aré‏ ]: 


> كتاب النکاح © 


وجه الاعتبار أن الاس يفا رون بكرف احرف وترون بدناءتها وَجْهُ 
اقول الْآحَرِ أن الحرفة ليست بلازمة ويُمْكِنٌ التحول من الْكَسِيسَةٍ إلى النفيسة 

قَالَ: وَإِذَا تَرَوّجَتٍ الْمَرُْ» وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ ملا ؛ كَلِدَولَِاءِ الاغترّاضُ 
ليها عند آي حَنيقةً يه حَنّى بم ا مر للها أو برها وكَالَا: لي لَهُمْ 
ذَلِكَ. 
ل هه غايةالبيان © 
ولا يَقْصِدُونَ بها الحِرَفٌ» فلا ِرون بها . 

Lrrv/1]‏ وأبو يضفت أجاب على عادة ة العَجَم: نهم ادوا هذه الصناعات 
ر ويون بالّنيء ين ذلك» فلم يكن بيهم خلافٌ في الحقيقة» ففي کل 
بلدٍ تكو عادتُهم التعييدُ والتفاخرٌ في الحرّف ؛ تُعْتدُ فيه الكفاءة. كذا ذكر 
صاحبٌ «التحفة)(2. 


قوله: (وَجْهُالَْوْلِ الْآخَرِ) » وهو عدمٌ اعتبار الكفاءة في الصنائع ٠‏ 

5 1 5 55 3 

قوله: (مِنْ الْحَسيسَة)» أي: من الحرفة الخسيسة. (مِنْهًا) » أي: من الحرّف . 

Ez 5 غ ب اف‎ E 2 E 2 

قوله: (قال: ودا تزوجت الْمَدا وَنقصت عن مَهْرٍ مثلها ؛ فَللأَوْلِيَاءِ 
الاغترَاض عَلَيْهَا عند ابي حَنِيقةٌ و بهد حَنَى يتم َا مَْرَ مِْلها أو يمَارَِها. 

وئالا: لس لهم ك)» أي: قال اوري في مختصره): (إذا تزوّجّت 
المرأةٌ على الوجه المذكور؛ ينثت يت لأوليائها حن ى الاعتراضِ IS‏ 
الأمرَبْن› إِمّا تماد مهر اليل ة أو المفارقة)! ھون فر أيضًاء كذا [ذكر](© 


]٠٠١/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
۰ ]۱٤۷/ص[ ينظر: (امختصر القَدُوْري»)‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ف)» و«م)» والغ)) و(ات)ء‎ )۳( 
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في (شرح الأقطع»' . 
وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: ليس لهم الاعتراض". 


قال صاحبٌ الما توفع ِنماَصِحٌ عَلَى قول مُحَمّدِ على اغتبَارِ 
قَوْلهِ الْمَرْجُوع إلبْه في الاح به يقير الؤلين راد شخ فق وغل کہا عاو 
[#حدظ/م] عَليْهِ) 5 أي : هذه آلا مهاد ادق علئ رجوع محمد إلى قولهما. 

بيانه: أن محمدًا صحّح نكاحها بغير اللي ؛ حيثٌ قال: ليس لهم الاعتراضئٌ » 
مع أنها تَقَصَتْ عن مهر مِثْلها. 

فأقولٌ: هذا تكلم ين صاحب «الهداية» ؛ لأ وضع المسألة يصح على قول 
محمد » على اعتبارٍ قوله الأول أيضًا في الصورتين الْأخْرَتيْنِ » وقد صرّح بها" 
صاحبٌ «المُخُتلف): «إحداهما: أن يَأدَنَ اللي لها بالتزويج» ولَمْ يُسَمّ مهرًا ؛ 
فعقدّث على هذا الوجه. 


والثانيةٌ: لو أكرّه السلطان امرأة ووليّها على تزويجها بمهر قليل ؛ ففعلاء 
ثم زال الإكراة؛ فرضِيّتْ هي دون الوَلِيّ » وقول“ في هاتين الصورتيّن: م 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع [۲/ق۸٠/ب/‏ مخطوط كتبخانة مجلس شور 
- إيران/ (رقم الحفظ: "8918 )١‏ ]. 

(۲) ورجح دليله» واعتمد الأئمة المحبوبي والتسفي والموصلي وصدر الشريعة. انظر: «التجريد» 
[۹ /۳۸۸:] » «تحفة الفقهاء» [۱/۲] » «الاختیار» [۹4/۳] »> (التصحيح») [ص٤۳۲]‏ ؛ «اللياب 
شرح الکتاب» [۳/٤۱]۔‏ 

(۲) وقع بالأصل: (بها». والمثبت من: لف)ء وام)» واغ)» ولات). 

(:) وقع بالأصل: «قوله». والمثبت من: اف)ء و«م)» واغ/؛ ولات). زاد في حاشية: «ت»: «أي: 
محمد): 


لهما: أن ما زاد على العشرة من الدراهم حي 'المرأة :فضان التقضاك. فيه 
كالنقصانٍ في ڈ كن المَبيع» فلا رض عليها؛ لأنها تصرَدّث في خالص حقهاء ولهذا 
لو برت زوجَها عن مهرها بعدّما تزرّجَها بمهر المثْل ؛ لا برض عليها » > فكذا هناء 

ولأبي حنيفة َو أنه لما نقصث عن مهر وفلها؛ لْحَقَتٍ الضرَدَ بسائها» 
والشَّيْنَ بأوليائها» : يعر » كما إذا تزوَّجَتْ من غير كفء . 

كةؤةؤز[ [ [ ةزة[ [ ز ا یی جکر ا 
الضررٌ ؛ لأنه لا يُعْلَمُ أنه كان نقصانًا. 

وبيان الثاني: أن الأولياء ء صل لهم التفارٌ والتعيّر بزيادة المهر ونقصايه ؛ 
فينْبّتٌ لهم الاعتراض ؛ دقع لشّيْنِ الواقع من [0/5«دام] نقصان المهر » وذلك أن 
ل سند 

و ينبت لهم الاعتراض ؛ لأن فيه الشْيْنَ بالأولياءء والضرر بالنساء » بخلاف 

لاا بم لشي اوی کرای حيط لا بلعل الا ؛ لأن ذلك 
يذل على كرّيها وجُودها. 

اث لهي : إن ما زاد على العشرة حقٌّ المرأق. . هلا ثسَلَمْ ذلك » وذلك لأنّ في 
المهر حقوقًا ثلاثة: : أحذها: حن الشرع» وهو أل يَكُونَ أل من عشرة دراهمَ» أو 
ناويا 

والثاني: حقٌ الأولياء» وهو ألا يَكُونَ أقلّ من مهر الئل . 

والثالتٌ: حى المرأق» وهو كوثه يلكا لها » ثم حقٌ الشرع والأول لياء مُرَاعئ 


٠ ]۸۷٠/۲[ هذا كله كلام أبي الليث السمرقندي في: : «مختلف الرواية»‎ )١( 
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وَعَذَا وضع إِنَّمَا يَصِحٌ عَلَّى قَوْلٍ مُحَمّد عَلَّى ِتار قَْلِه الْمْجُوع إلَْه 
في الاح ب كير او وذ صح ذلِكَ» وَعَنَِهَاةٌ صَاوة َيه لها أ تا اة 
عى رة حَقها ون سقط حم ا نرعن عل كما في اإبراء غد ية 


وَلِأَبِي حَدِيمة أن لوليا يرود بَا الَو عزون بمقْصَانه هة الْكَمَاعة 
بخلاف الإ: N‏ 7 


0 
e 


في مَهْرِ امْرَأَتَهِ ؛ جار 0 0 عر مخ يمد وَهَذَا 
وذ آي اة 


لله فايةالبیان چ بحبح 
لدئ الثبوت فحسبَ ء فلا حن للشرع ولا للأولياء في حالة البقاء ؛ ألا تری أنها لو 
زْوّجَتْ نفْسَها بعشرقء ذ ثم برت الزوج ؛ لا برضن لها لش في ذلك . ٠‏ وكذا لو 
زْوَّجَت نفْسَها بمهر المِثْلٍ » ثم أبرأتٍ الزوج ؛ لَمْ يَكُنْ للأولياء ولايةٌ التعرّض ٠‏ 

قوله: ولا به) » هو مصدرٌ ميد مني على الفتح ؛ مع (لا) لتفي الجنس » 
أي: لا تير للأولياء“ بالإبراء بعد التسمية» فلم ل يَخْصُلُ يَحْصل لهم [١/#م-ظ]‏ التعير ؛ 
لَمْ يث لهم الاعتراض » وقد مرّ بياله . 

قوله: (وَإِذًا ووج الأت به الصَجِيرة » ولق فو مهرما ء أو ابه الصف 
وَرَادَ في م تهر امْرَي؛ جا َك علبهعاء لا جور يك لق الب ولد وهنا 


2 


عند أبي حن حَنيمَةً. 


() وقع بالأصل: «الأولياء» ٠‏ والمثبت من: الف)ء وام » ولغ و(ات). 

( والصحيح قول الإمام » واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . ٠‏ ينظر: اابدائع الصنائع» 
]4۰/۲[ ؛ «الاختيار» ]1١1/7[‏ » اتبيين الحقائق) ]٠١١/۲[‏ » «التصحيح» [ص 7]» «اللباب 
في شرح الكتاب») .]۱٤/۳[‏ 


2 كتاب التكاح 0 


1A 


وَثَالَا: لا يَجُورٌ الحط وَالرَيَادة إلا بمَا يَتعَابَنُ الاس فيه . 


7 غاية البيان 4 


وَقَالًا: لا يَجُورٌ الحط وَالرَّيادَ إلا ما يََقَابَنُ لنََّسُ في“ ). 


قال في كتاب ب النكاح' RE‏ تزويج ج الأب المسلم ابنتّه [/دظ/م] الصغيرة 
بأقلّ مِن مهر يلها وابته الصغير امرأة بأكثرٌ ين مهر مها ؛ ون كان ذلك فاحشًا 
في قول أبي حنيفةً . 

ولا يَجُورُ في قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إذا كان ذلك فاحشًا. 

ولَمْ يُفْسَّرْ ماذا" لا يَجُورُ على قولهما؟ فَعَنْ هذا اختلف المشايح على 
قولهما. 

قا 7 2 ع Kê‏ ا ال a‏ در يئك. 2 

ل بعضهم: الزيادة والنقصان لا تجوز » وأصل النكاح صحيح ؛ لان المانع 

هنا من يبل التسمية وفسادها؛ لا يَمْتَعُ صحَّةَ النكاح» كما لو ترّكها أمناة ي أو 
تزوّجها بخمرةٍ أو خنزير . 

والأصحٌ: أن النكاحَ لا يَجُورُ عندهماء وعليه شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ 
في اشرح الكافي )40 , وفخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير)» واختارّه 
صاحبٌ «الهداية» فيهاء والْوَلْوَالِجكُ فى «فتاواه»(. 

وصرّح الإمام الأمبتجايه في «(شرح الطحاوئ»: تان الع يجوز 
00( يتَعَابَن الاس فبه: براه به ما يخزي يتنهم ين الاه اتاد ولا رزو حم ين الجاع 

والعَئْن: هو الخديعة في البيع والشراء. ينظر: (طِلْبة الطلبة» لأبي حفص النسفي [ص/٤٠] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط ١‏ لمحمد بن الحسن ١31 -140/1١١[‏ /طبعة وزارة الأوقاف 

القطرية ] . 
(r)‏ وقع بالأصل: «يعير فإذا». والمثبت من؛ «ف4» وا(م)؛ والغ)» و(ات). 


(4) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ |۱۱۷/۱۹]. 
(د) ينظر: «الفتاورئ الْوَلْرَالِجِيّة .]٣٠١/١|‏ 
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لحز درا زوز بحب ب 
عندّهماء وفيما يتَغابّنُ الناس في مثْله ؛ جاز العقدٌ بالإجماع . كذا في اشح 
الطَّحَاوِيّ» أَيضًا20, 

وذكرٌ أبو بكر الرّاذِيُ في شرجه لامختصر الطّحَاوِيً فقال : الوذّكر شام 
عنهما: أن الفاح باطلٌ لا يجُورُ إذا زوّجها بأقلّ ين مهر اليل » بما لا يَتَعَابَنُ 
فيه)( "2 وقول رُكَرَ مل قول أبي حنيفةً ر . كذا في اشرح الأقطع!1). 

وقال الشّافعيُ: العقَدٌ جائڙ» والتسميةٌ لا ص فِيَجِبٌ للصغيرة مهر 
ِمْلِها » وسقّط ما زاد على مهر مل امرأة الصغير . 

وة قول أبي يوسف ومحمّد ي8ا: : أن ولايةً الإنكاح مقيّدة بشرط النظرٍء 
ولا نظَرٌ في العَئْن الفاحش » فيطل العقدٌء كما إذا باع أو اث شترّئ الأب في مال 
الصغير » أو الصغيرة بِعَبْنِ فاحش » وكما إذا زوّجَها غيرٌ الأب ام وَالجَدء 

ولأبي حنيفة إية: أن حك الولاية مُدَارٌ على دلبل النظر» وهو قُرْبُ القرابةء 
وقد جد ؛ فيص النكاحٌ» وهذا لأنَّ المقصِدّ الأصليّ ِن النكاح الوص 


)١(‏ ينظر: «شرح الطّحَاوِيَ» للأَسْئِجَابيَ [ق۳۲۲/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: )۸٠۳‏ ]. 

(۲) هو: هشام بن عبيذ الله الرازي صاحب محمد بن الحسن وأبي يوسف. مضت ترجمته. وهو المراد 
عند الإطلاق. 

(۳) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [151/4]. 

)٤(‏ ينظر: : «(شرح مختصر القدوري» لأبي : نصر الأقطع |[۲/ق۸٠/ب/‏ مخطوط كتبخانة مجلس شورئ 
- إيران/ (رقم الحفظ: 0926 )١‏ ]. 

(5) في صحة العقد قولان في مذهب الشافعي؛ أظهرهما صحته. ينظ ر؛ «التهزيب في فقه الإمام الشافعي» 

للبغوي [ 008/5 | ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [إص/١٠٠ ٠]‏ و«روضة الطالبين» للتووي 

.[rve/v| 


(3) الوْصلَة - بالضم -: الاتصال» وكلّ ما صل بشيء فنا بينهما: صله . ينظر: «القاموس المحيط» 


کی کے و چ ا و ی ج 
وشَرَفُ الروجة وَحْسْنٌ أخلاقه» لا المال. 

والظاهرٌ من حال الآباء: النظرٌ فيما هو مصلحةٌ الصَّغارٍ والصغائر» وأ 
يَخْتَارُوا ا والزيادة ؛ إلا لمقاصد تزيد على المهر ؛ لأنهم ينون لأولادهم 
فوقٌ ما يَنْظرُونَ إلى أنمُهم» وهذا في النكاح الذي هو عَقُدٌ سه وويانة. 

فاا التصرفاتٌ الماليهٌ: كالبيع » والشراء» والإجازة» والاستئجارٍ » والصلح 
في دعوئ المال ؛ لا يَمْلِكُ الأبُ وَالجَدٌ [ذلك](©؛ لكن بِعَبْنِ فاحش بالإجماع ؛ 
لأ المقصوة المال؛ وقد حصّل الصا فيه بلا جابر؛ فلم َء وفي التكاح ود 
اجايٌ؛ وهو ما اين المقاصدء حى لو عرق ين الأب وء الاختار جال أو 
فسْقًا؛ كان عمّْدُه باطلا» بخلاف الأخ والعمٌ؛ إن قفا قار تحمل 
تقصيرُهما في المهر على ترك النظر» والميل إلى الرَشْوَء فيَكُونُ العقدٌ ياطلا . 

وبخلافي ما إذا زوجت المرأة ها بدونٍ صداق مطلهاء أو ين غير كفء ؛ 
حيث كان للأولياء الاعتراض عليها؛ لأنها ناقصة الرأي » متابعة للشهوة » ودل 
تقصيرها في المهر والكفاءة: على متابعة الشهوة» وتك مقاصدٍ التكاح » ولأن 
الأولياء يَُيّرَون بنقصانٍ المهر وعدم الكفاءق» فلو لَمْ بجت الاعتراض؛ يقُوتُ 
حمّهم بلا جاير» فلا يِجُورُ وقد صح أن النبي ا تررح عائشة يه على صداقي 
[/مدطام] خمس مئّةٍ درهه7"» زوَّجَها منه أبوها أبو بكر الصديقٌ ب4 » وزوح النبيٌ 
لي بنته قاطدة مك LÎ‏ ويه بأربع فر وكان مهرٌ مِثْلِهِما أكثرٌ ِن ذلك 

[ص/8 ٠١‏ إمادة: وصل] . 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ)» وااف)ء و«م)» ولات». 


(۲) أخرجه مسلم /كتاب النكاح/ باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن؛ وخاتم حديد » وغير ذلك من 
قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به برقم .]١475[‏ 
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وعد مغتى هذا الام أله لا يجوز الد عِندَهُماء لأ اللاية ميد بط 
a‏ هَذا؛ لان الط عَنْ مم هر الل ليس من الَطر 
في شَيْءِ كَمَا في ايع > وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ ذَلِكَ ءَ ا 
ُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ النَطَر وَهُوَ فُرْبُ القَرَابة به وي الا ا تر ربو على الْمُهرامً 
الال فهي المقصردة في اعدف المالي َالدَِيلٌ عينكة بي حي ختريتمًا. 

دمن َج ته وهي صَخِيرة بدا و رح اب اير آم هو جايڙ. 

قال وه: وَهَذَا عِنْدَ بي حَنِيفّة © أَيْضًا؛ لن الإعْرَاض عَنْ الْكَمَاءةٍ 
سج غايةالبيان 8 سح 
بأضعاف ؛ لاجتماع الفضائل فيهما. 

قَعلِم: أن نكاح الأب بالغبْنِ الفاحش يَجُوزُ ؛ لمقاصد أَحَرَء وقد تزوّج عمرٌ 
و آم كلنوم بنك فاطمة بأربعينَ ألهَا('©؛ وكانت فاطمةٌ أشرفٌ منها بلا شك ؛ 
لأنها بن النبي كَل » وأم كلغوم بنثُ على ب » فص ما قلناء 

قوله: (إلَّايمَا يان اناس فيو) » أراد به: : اين اليسية . 

وله: (أمَاْمَاية) » جواب لقرل: (كما في انه . 

قوله: (وَالدَلِيلٌ عَدمَْاُ في حى غَيْرهِمَا) » أي: عَدِمْنا دليل النظرٍ وهو و 
القرابةٍ ن عبر الأب والتجلاء والييان مر مو 


قوله: (وَمَنْ فج ابه وهي صَغيرَةٌ خلا أو ر ابه الصَغِيرَ ا َه 
جَايِرُ) . 


قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا عند أي حَنية أِضًا) » فليس المرادٌ ين قوله: 


(1) في حاشية الأصل: اخ: وهو صغير». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم [17741] عَنْ عََاء لاني أذ عمرَ ليرج آم کم 
عَلّى أربعِينَ لف ورْهَرا. 
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لمَصلحة مرها وعندهما هو صر ر اه لمم الكمَاءةِ ا يَجُوزء الله أغلَم . 
و غاية البيان .48 
(أَيْضًا): أن النكاحَ جائرٌ عندهما وعند أبي حنيفة أيضًا ؛ لأن النكاح ليس بجائزٍ 
عندهُما أصلا » وإنما ذُكِرَ بقوله: (أَبْضًا) ؛ لأنه كر في المسألة المتقدّمة ؛ أعني: 
مسألةَ حط المهر وزيادته ِن الأب في تزويج الولدٍ الصغير » وهذا عند أبي حنيفة . 
: ثم لَمّا قال في هذه المسألة: (وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيقة)» احتاج أن يَقَولَ: 
(أَنِضًَ). أي: كما أن النكاحَ جائ في تلك المسألة عند أبي حنيفة » فكذلك أيضًا 
عندّه في هذه المسألة» ثم هذه المسألة ِن خواصٌ «الجامع الصغير» . 


قال فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير): وكذلك إِنْ [/4<د/] زوج بنته 
الصغيرةً ممن لا يَمْلكُ مهرّهاء أو لا يَقْدِرُ على نفقّتها ؛ فهو على الاختلاف » وإن 
كان ذلك يِن غير الأب والِجَدٌ ؛ فهو باطلٌ بالإجماع . 

وَجْهُ قولهما: أن الولاية نظريّةٌ» ولا نظرَ في تزك الكفاءة؛ لأنه ضررٌ ظاهرٌ» 
فلا يَجُورُ. 

وله: أن حك الولاية مبنية على علئ دليل النظر » وهو قُربٌ القرابةء وتك الكفاءة 
لمضلة تَزِيدٌ على الكفاءة» فجاز العقدٌ مع!؟) ترك الكفاءة» كما قلنا في اختيار 
العَبْنِ الفاحش بالحط والزيادة في المهر ٠‏ 


GC: ® 


»]؟5١6/8[ «فتح القدیر»‎ [٥۲۹ »۲۸/۲[ «بدائع الصنائع»‎ »]۳٤/١[ ينظر؛ «المبسوط)‎ )١( 
٠ ]97/9[ «البحر الرائق»‎ 
وقع بالأصل: «على»). والمثبت من: «(ف)» و(م)» واغ)؛ والت)اء‎ )۲( 
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00 
في الْوكالَة في التَكاح وَعَيرهَا 
وَيَجُورٌ لابن الْعَمٌ أن ].٠.-[‏ [يُرَوّحَبنْتَ عَم من َء وقال رُكَرُ لله 
لا يجوز. 
ي غاية‌البيان 8ه 


في اة في لياح رمَا 

أي: وغيرٍ الوكالة » كنكاح الْفُُولِي» لَمّا كانت الوكالةٌ نوعا ين الولاية» ِن 
حيثُ إن تصرف الوكيل يتمذ على الموكل» كتصرف الولِي يمذ على المولّى 
عليها ؛ ناسَبَ ذِكْرَ الوكالة عقيبَ باب الأولياء والأكمَاءِء ثم جر الكلام إلى ذِكْرِ 
مو ٤‏ و ر وھ چ ٤‏ ء٤‏ 
اولي ؛ لأن التصرّفٌ يِن جهة الغير: إم أن يَكُونَ بأفرء أو بغير أمر. 

چ 2 5 و2 قدي 

RBG 

والوكالة::, بفتح الواو وكسرها ٠‏ كذا ذكره ابن السکیت(). 

قولّه: ويو لابن ال ن يروج بِنْتَ عَمَّهِ مِنْ نَفْسِهِ)؛ وكذلك إذا وكل 
لحو ب رايد انار ادر مط لواب 

وقال رُكَدْ: | reb‏ تفع البكاء اح بالواحد. 

وقال الشَافْعيُ: کن لماجا مل لر بت ای ينزد 
وإ كان وكيلا ؛ لَمْ يَجُرْء وابنٌ ن العم ليس له أن يتولى طرفي النكاح . كذا 
في الوجيزهم)27. 


(1) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن ن السّكّيت [ص/۸۸]. 
(1) ينظر: ‏ الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [077/9]. و«روضة الطالبين» للنووي [005/4] - 


مسو صو > م 
والأصل هنا: أن الواح عندنا يضْلّحُ أن يَكُونَ zr]‏ رلا في الج بن 
الجانبين» كما إذا زوج بنتَ أخيه من ابن أخيه» ولح أن يَكُونَ وكيلًا مِن 
الجانبين أيضًاء كرجلٍ ول رجلا أن يزوج امرأة ووكّلتِ المرأةٌ ذلك الرجلّ 
أيضا أن رها منه» فقال الوكيل: اشهَدُوا أني زدّجْتُ فلانةً ِن فلانٍ ؛ فإنه ينعد 

العقد وذ . 


ولا يصلْحُ أن يَكُونَ الواحدٌ وكيلا في البيع بين اث ثنين بالاتفاق ؛ إلا في الأب ؛ 
فإنه إذا اقرع مال ابوه شيف أو جاع قال ون ابه اتير يمال فيكو أو بزيادة 
أو نقصان مقدارٍ [1/#«ماظ] ما يتابن الناسٌ فيه ؛ فإنه کور أستحساناء كذا في «(شرح 
الطحَاوي). 


وَجْهُ قول رُكرَ: أن النكاح عفد مُعاوَضةّء فلا يَجُورُ أن يَكُونَ الواحدٌ وكيلا 
ِن الجانبئن » كما في البيع ٠‏ 

يؤيّدُه: قوله 449: ١كل‏ نکاج لَب يَحْضْرْهُ اربع فَهُوَ سِفَاح: ا وول 
ا ا ا في الوکيل » ولک ری ب وی 
اللي ؛ لضرورة ف في الوَِيٌ دو الوكيل» وذاك لأنّ العقة لا يَاشِرهُ سوئ الوَلِي. 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأسْيبْجَابِيَ [ق٠۲] ٠‏ 

(؟) ذكرّه بهذا اللفظ: ابن قدامة في «المغني» [0/9؟]؛ ثم قال: «هذا لا نعرق صحته) . 
وأخرجه: الدارقطني في استنه) [4/7 7؟]» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 597/59 - 
۷+ من حديث عَائِكَةَ ول قَالَتْ: َال رَسُولُ اللو يلةِ: «لا بد في التّكَاح مِنْ أَدْبَعَةِ: الْوَلِيّ 
ارفج وَالشَّاهِدَيْن) . 
قال ابن عبد الهادي: : هذا الحديث منك جدًا » والأشبه أن يكون موضوعاً) . وقال ابن الملقن: «هذا 
الحديث ضعيف). ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ]۲۹٠/٤[‏ » و«البدر المنير» لابن 
الملقن [74/5] ٠‏ 


اف 
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ل و ي 

غايةٌ ما في الباب: أن َم غيرّه من أحل ل الجانيين » فيكون المأمورٌ قائمًا 
مقامة : وهو الول ين الجامئن شرعًا: 

ولنا: أن الوكيلٌ في باپ النكاح سَفِيرٌ ومُيرٌ فكما صل الواح أن يكُون 
عبرا عن الواحد ؛ يَصُلّحُ أن يَكُونَ مرا عن اثنين » وهذا لأنه لا كني عن إضافة 
العقد إلى الزوجيّن » فلَمّا كان كذلك ؛ قام عبارته مقام عبارتهما جميعًا » فصار إيجابه 
كلامًا للمرأة والزوج جميعًا » فم العقد باثنين حكْماء والثابث حكمًا كالثابت حقيقةً. 

1 ترّئ [8//دام] أنه لو زوَّج ابته الصغيرٌ ابنةً أخيه الميّتِ» وهي صغيرة؛ 
CEW E e TEE‏ 
يعني عن إضافة ارال خبره» ولآن سسقوق امقر ر لله العاقورقي باب 
البيع ؛ فلو صح أن يَكُونَ الواح وكيا ين اجنين لأ إن الضاة وسقي 
بأنْ یکوت ملكا ومتمنكًا رظانا رطا هايا وخاضمًاء ونس الکن 
كذلك» فإن حقوقٌ العقد لا ترج جع إلى الوكيل» ولهذا لا يمك الوكيل بالتكاح 

بض المهر ؛ فلا يُوّدي إلى التمائع . 

والجوابُ عن الحديث فقوً: : إنه مطعونٌ ؛ طعته أهل الحديث» فن ادع 

صِكتَهُ ؛ فعليه البيان. 

رة سكيد ر كادي ارون ای تار عو 
كرَئ إلى قوله ج: «أَلْحِقُوا القَرَاءِ اض اهلها قا بقث و١"‏ رَجُل در » 


)١(‏ وقع بالأصل: «فلأدلى) . والمثبت من: الفاء و«م)» وااغاء و(ت). 

)6 أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أيه وأمه [رقم/ ]10١‏ ؛ ومسلم في 
كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولئ رجل ذكر [رقم/ 1118] ؛ من حديث 
ابن عباس وَل به . 


2526 & كتاب التكاح + 


إا اوت ارا رج آذ بر جةا ين كفيو قعقة عضرو شامدين» 
خا برقال و زر افو ت لا ور لها أن ن ارا کو آن تكو 
مُمَلکا ومُجَمَلّكاكَمَا في ال إا اَن الشَّافِِي هك به کول ف الول رور 
و ید الا xu‏ 
ثم جاز استحقاقٌ الواحدٍ الفرض والتعصيبٌ؛ لاجتماع الصفتين فيه وإِنٍ انعدّم 
العدد» كالآب إذا كان مع البنت» فكذا هنا. 
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[قوله]”": (َإدا َِتٍ َرَج أن يروّجَهَا من تَْسِه؛ ققد بحطْرَةٍ 
شَاهِدَيْنِ ؛ جَارٌ) ١ ٠‏ 

اعلم: أن المرأةً إ َذَاوَكَلَت رجلا » وقالّت: «زوّجْنِي) » [أوقالّت: «زوَّجْني ]7 

ِن رجُلٍ) » فزوَّجَها ِن نفْسه ؛ بأنْ قال عند الشهود: : «اشهدوا أني قد زو جتها مِن 
نفيي» ؛ فالتكاحٌ باطلٌ» وكذا إذا نها الخبرُ فأجارّث ؛ لا يَجُورُ عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍ ؛ لأنه مُصولِينٌ من جائيهاء وهذا لأنه صار مَعْرفةٌ بالخطًاب » فلا يَدْحُلُ 
تحت اسم النكرة. 

ولو قالَث: «زوّجْني مِن نفسكَ) [+.,ظام]» فزوَجَها ِن نفسه ؛ جاز في قولهم 
جميعًا؛ لأنه أصيلٌ ين جانب نفسه؛ وکيل ِن جانيها؛ وكذا ابن عم صَبِيةٍ هو وليّها 
زوَّجَها مِن نفسه بمهر المكْلٍ ؛ جاز ؛ لأنه ول من جازيهاء أصيل من جانب نفسه ٠‏ 

ولو كانت بالغةً بكرا » فاستأم رها لنفييه ؛ فسكتّث » ثم رج وزوجها من نفسه 
E O NLL O‏ 
لَمْ يَجْرْ جُرْ عندهما؛ لأنه فُضُولِيٌ مِن جانبها [عندهما] ° . وعند أبي يوسف: ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف)» و«م)» والغ)» و((ات). 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «(ف)» و«م)» و(ات). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ف). 


ي باب في الأولياء والأكفاء ج 14¥ 


لا يعولا سِوَاهُ وَلَا صَرُورَة في حى الوَكِيل ٠‏ 

ولنا أن اويل في النگاج معب وسَفِيرٌ وَالتَمَانمُ ف في الوق ُو اتير 
وا ي م الْحْقَوقُ ام فی ؛ له باش ّى رَجَعَتْ الْحُقُوقُ إل 
يضمن الَطْرَينِ ن فلا يحتاج إلى القبول. 
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َو 

لانه 
2 


E INTE 
هک و ف ا ل س‎ 
كذا في «الجامع الكبير».‎ 

قولّه: (لا كولاه سِوَاً) » أي: لا يتولّى العقدّ سوئ الوَلِي. يعني: في النكاح . 

قوله: (آنَ الْوَكِيلَ في الاح معي وسَفِيمٌ) . 

أمّا كوه مُعيّرَا('2: فمِنْ حيثٌ إن عبارةً العقد صدّر منه 

وكوثه سفيرا: باعتبار أن حقوقٌ العقدٍ ليست براجعة إليه ؛ بل إلى المُوكل » 
والبحثٌ مر مستوقى . 

والسَّغِيرٌ في اللغة: المضّلِحٌ بينَ القوم . كذا في «الديوان). 

وقال ابن دَرَئِْدٍ في كتاب «الجمهرة): (السفيرٌ ]۳۹١[‏ بين القوم: الماشي 
بيتهم في الصلح)27. 

(وَالتَمَانْعٌ) » أي: التنافي . 

قوله: (فَمَوْلَُ: وَوَّجْتُ ؛ ب يضمن الشَطْرَئْنِ) » أي: قول الوكيلٍ زوَّجْتُ فلانة 
مِن فلانٍ » يَقُومٌ مقامَ شطْرَي العقّذ » وهما الإيجابُ والَول» مر بال آنا 
(1) وقع بالأصل: «مُعيّ) . والمثبت من: «ف4ء وام4: واغ!؛ وات). 


(۳) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي .]٤٠٥/۱[‏ 
(4) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۷١۷/۲[‏ 


TEA‏ :9 كتاب النكاح عد 


ت 00ف E‏ 
قَالَ: رزوي ابد وَالأمةٍ قير إن مَوْلاهُمَا]!"' مؤقوف » فن آجازه 
جَار» وَِنْ رده بَطَلَ» وَكَذَلِكَ لو رَوّجَ رَجْلٌ مَأ عبر رِضَاهَاء و رجلا بع 
ٍ ن ررر ر وه 0 م 1 RA‏ 
رصا وَهَذَا عِنْدَنَا إن كَُّ عَقْدِ صَدَرَ مِنْ الْفُضُولِيَ وَلَهُ مُجير إنْعَقَدَ مَؤقوفا على 


للم 


وقال الشافعي : تَصَرََات TE‏ بَاطِلَةٌ ؛ لان الْعَفْدَ وضع 
لجکمه وَالفَضولئ لا يَقْد در عَلَى إِنْبَاتِ الحكم فيلو . 
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قوله: (قال: وَتَرْويجَ العَْدٍ وَالأمَةِ بمَيْرٍ إذنِ مَوْلاهُمَا مَوقوف» فإن أجَاره 
جا کنل »ك لوول انر َه بمَيْر ر صَامَاء أو رَجلًا بمَيْرِ رضَاةُ) » 
أي: قال القَدُوْرِيٌ في «(مختصره): يز عفد بوريظيها بغيرٍ الإذن موقوف“ على 
إجازة المولى . 

وكذلك تزويج [۷۱/۲دام] اولي ينقد موقوفًا على الإجازة. 

وال أن كل عفد صدّر عن الْقُضُولِي» وله مُجيرٌ حالة الوقوع - كالتكاج 
والبيع وال جارة ونحوها - انعقّد موقوقاء فن جار الهالك؛ نفد وت ية 
تدا إن وت العقد وال يطل 

وعند الشَّافمت: لا يصح تصرف امول أصلا؛ لأن العقدّ إنما يراد 
لحکمه» والْمُُولِينٌ ليس بقادر على إثبات الكمء فيكون تصرف لهو . 


(1) مطموس بالأصل ٠‏ 

(۲) ينظر: لمختصر القّدُوْري) [ص/49١]:‏ 

(r)‏ وقع بالأصل: لموقوف). والمثبت من: «(ف)» والم)» ولاغ)» ولات)اء 

)٤(‏ ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري .]٠ ٠٠/۷[‏ واامغني المحتاج» للخطيب الشربيني 
-[rr/ 4]‏ 
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18435 


ولنا: أن رُكُنَ التصرّف صد عن أهله مضافا إلى مجلم ولا ضر في انعقاده 
کا ا چ ص ا کے سے چ ےچ 

ولنا: أن ركنّ التصرٌّف ‏ وهو الإيجابٌ الول - صدّر عن أَهْله - 
العاقلٌ البالغٌ - مضاقا إلى مله ؛ يصح ؛ والمحل في التكاح: ا 
آدَمَّ ‏ ليسث بِمُحَر يمُحَرمة» ومعتدّة» وُشركةٍ» وزائدة على العددٍ المنصوص ص - وفي 
البيع : هو الما ؛ فنا بصكة العقد؛ كيل م لحاقٌالإنسانٍ المتاز باط عن 
سائر الحيوانات بالبهائم ؛ بل بالجمادات ؛ لکن على سبل التوئف ؛ كيلا يلحي 
الود بالغائب » فإذا وجد الإِذنُ في الانتهاء ؛ يَصِيرٌ كالموجود في الايتداع؛ 
فيستند ال م إلى أوَّلِ العقد. 


.- 


ألا ری إلى ما رَوَئ أبو داود في (سننه): مسندا إلى الزُهْرِيّ عَنْ عر 
ای ا ی ا 0 8 
| «أنهَا كا تست عبد ال بن بش : كَمَاتَ بأزد الحبمّة ؛ فَرَوّجَهّا 
og‏ > لاك موسر 02 موه ميد > Jr‏ زي 2ع ]8 .لم 
شي الى يك وَأَمْهَر ها عَنْهُ َوه ا دِرْهُم]"؛ وَبَعَتّ بها إلى رَسُولٍ 


الله کی مع شُرَحْبِيلَ 20 فبلَ 82. 
ولا يلرم ِن صِحَّة ة العقد لزومٌ حُكْمهِ واثيرائه!؟ في الحالٍ [el bvı/r]‏ +¢ ؛ لأ 
الحكم قد يتراحئ عن صورة لعل كما في البيع بشرط الخيارٍ. 
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(۱) كذا وقع بالأصل: البمحرمة). وفي: الف)» و(م)؛ واغ!؛ واات): ابِمَحْرّم) يعنى: ليست من 
المحارم . 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف). 

 )0(‏ أخرجة: أبو داود في كتاب النكاح/ باب الصداق [رقم/ »]۲٠١۷‏ والنسائي في كناب النكاح/ 
القسط في الأصدقة [رقم/ "٠١‏ وأحمد في «المسند» [4117/1] ؛ والحاكم في «المستدرك» 
]۱4۸/۲[ » وعنه والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ۱۳۵۷۵] ؛ من حديث أَمَ حا چ به. 
قال الحاكم: اریت ی ان عوط ای ول پرا 

(4) انبرَمَ الأمر: أي لزم وتم . يقال: أبرمتُ العقد إبرامً ؛ أي: أحكَمته . وأبرمُتٌ الشيء؛ أي: ديت . ينظر: 
«اتحرير ألفاظ التنبيه» للإمام التووي [ص/٠١۲]‏ » و«المصباح المنيرا للفيومي [45/1 إمادة: برم] . 


ات و 


+2 چ كتاب التكاح‎ O 


ينعد موقوفًا حتى إذّا رَأى المَضْلَحةً فيه يذه وقد يتراخئ حكُمْ العقدٍ عن 
العقد. 


+3 غاية البيان 2 
ولا نُسَلَمُ آنه ليس بقادر علئ إثباث الحكم ؛ على تقدير الإجازة ممنْ وقع 
العقَدٌ له. 
ا د ا ا : 
والمرادٌُ من الفضولئ: هو الذي صرف 2 حق الغير بلا إجازة» ثم العبد 
إذا دحل بهاء ثم أجاز المولى النكاح ؛ يَلْرَمْهُ مهرٌ المثْل بالدخول» ومهرٌ آخر 
بالإجازة قياس ؛ لأن الدخولٌ في النكاح الموقوفي كالدخول في النكاح الفاسد. 
وفي الاستحسان: يلزه مهو واحد ؛ لأن مهرَ الول إنما رمه بحكم العقدٍ» 
فلولاه لزم الحَدٌ» والمسمّى أيضا يَرّم بحكم العقد » فلو لزا ؛ لزم في العقد الواحدٍ 
ھراو رلك یون كم :ارما لديو : (وَلَهُ مُجيرٌ) ۽ لأنه إذا لَمْ يَكَنْ له مجيدٌ 
- كما إذا زوج الفضولئ يتيمةً - لا يتوف العقدٌ. 
3 2 و ي 2 َك 
لا يُقال: السلطان أو القاضي مُجِيرٌ » فينبغي أن يتوقف العقد. 
لأنَا تَقُولُ : يمْكِن فرْضُ المسألةٍ في موضع لا قاضي فيه ولا سلطان» كدارٍ 
الحرب مغلا 
ومِنْ ضور ©: ترويجٌ عبد المُكاتب؛ حيثٌ لا وق بل ينِطل لعدمٍ 
المُجيز ؛ لأن النكاح عيْبٌ » ولیس بكسب » فلَمْ جز إجازة المكاكب > وكذا إجازة 
المولى ؛ لأنه أجنبي عن كشب المكاتب. 
قوله: (إذَا رای الْمَصْلَحَةٌ فيه يُتَدْهُ) » أي: إذا رأئ الغائبٌ ‏ وهو المعقود 
- المصلحةً فى العقد» أو التصدّف ؛ يتَذهُ بالإجازة ‏ ويَجُورٌ الإضمارٌ قبل الذكر 
للشهرة » فافهم . 


)00( وقع بالأصل: اومِنْ صورة) . والمثبت من: لاف)» و(م)» ولاغ)» ولاتاء 
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ومن قَالَ: «اشْهَدُوا آي فد رجت فلاله1. قب بلَنَّهَا لحب فَأجَاوث ؛ فهو 5 
بَاطِل؛ وَإِن ال الخد «اشْهَدُوا 2 رَوَجْتَهًا مها كَبَلََّهَا الي ََجَارَتْ ؛ جَارٌ 
وَكَذَلِكَ إِنَّ كَانَتْ الْمَرْأةٌ هي التي قَالَتْ جَمِيعَ ذلِكَ. 
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ج ي ی ک2 مت 


قوله و «اشْهَدُوا أي قَد تَرَوّجْتُ فة لها اليك ات 
فهر بَا كَهُوَ بَاطِلٌ ‘lelsvrir‏ وَإِنْ قال آحَدْ: «اشْهَدُوا أني [كَذ كَد]'" رَوَّجْتْهَا منه4. بها 
[و/هممه] الْكَبَدُ َأَجَارتْ ؛ جَارَ) » أي: إن قال رجل آحَرْ فضواية: لزوَّجْتُها منهاء 
بعدّما قال فُصُولِي: «تزوَّجْتُ فلانة)» ثم بلَقّها الخبرُ فأجارّث؛ جاز العقدء 
وكذلك إِنْ كانت المرأةٌ هي التي قالّتْ جميعٌَ ذلك. 
يعني: إذا قالّتِ المرأةٌ: «اشهدُوا أني قد تزوَّجْتٌ فلانًا»؛ وخاطب عنه واحدٌ 
في المجلس » فقال: زوه إّاك)» فبلّغه الخبرٌ فأجاز ؛ فهو جائدٌ » بخلاف ما إذا 
ل غاب عن خد فبا اليك فالجاز فهو باطل غنتهماء خلاقا لأ يرس ؛ 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير)(©. 


والأصلٌ: أن شطرٌ العقد هل رقف ا ام لا؟ فعندهما: 
لا يتوقف ٠‏ وهو قول أبي يوسف - رَه الله تا ألا . كذا في فى «المبسوط)(, 
وال انو :: 


4 أن عفد الْقُضُولِيٌ لو كان عن إِذْْ؛ كان نافدّاء فإذا كان عن غير إِذِْ؛ 
قف ؛ قياسًا على ما إذا خاطبٌ الْفُصْولِنَ واحدٌ» وقياسًا على ما إذا اختلعهاء أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف)اء 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/74١]‏ - 
(۳) ينظر: «المبسوط» للسرخسي الاك 

)٤(‏ وقع بالأصل: «آخر». والمثبت من: الفاء وما ولغ)» وات). 


مسحب يس کوک 


وهذا عند أبي حنيفةً ومحملٍ. 


وَثَالَ ا أَجَارٌ جَاوٌ: 


َحَاصِلُ مدا أن اراج لا يضح فصوي ّا مِنْ الْجَانِيْنِ اؤ فُضُولِيًا مِنْ 


طلقها على مالٍ» وأعتق عبد الغائبَ على مال ؛ حيتٌ يتوقّف بالاتّفاق . 

ولنا: أن الموجود شطْدٌ العقد» وذاك لا يتوقّف على ما وراء المجلس » كما إذا 
قال الرجلٌ: لبِعْثُ عبدي من فلان) ؛ ولم بل عن المشتري اند أو قال اشتريت 
عبد فلانٍ» ولمْ ييل عن البائع أحدٌء أو قال: : بعت عبد فلانٍ من فلانِ» » فَلَمْ ييل 
عنهما أحدٌء فلمًا ل يوتف ؛ لَمْ ٠/۲1‏ ۷د/م] NT‏ اللاحقة بعد المجلس ٠‏ 

بخلاف ما إذا جرّئ العقدٌ بين الصو لين ؛ لأنه عمد تام لوجود الإيجاب 
والقبُولٍ ؛ إلا أنه لَمْيَقَدْ في الحالٍ؛ بل يتوف على إجازة المعقود له ؛ كيلا يَلَحَقٌّ 
الضررٌ به » وبخلافف الخُلع ؛ لأنه يمينٌ مِن جانب الزوج » فيم بالحالفف . 

ولهذا قال في «الجامع الكبير»(": لو ابتدَآتِ المرأةٌ فقالتْ: «اختلعتٌ نفسي 
يكذا») - والزوجٌ غائبٌ ‏ فهو باطلٌ ؛ لأن الخلعَ م ِن جانيها مُبادلةٌ » وبخلافب تعليق 
الطلاق والعتاق بمالٍ ؛ فإنه يمينٌ أيضّاء فيتمٌ بالحالف. 

بوكاية اليا :إن قبِلَتْ آل درهم ؛ فهي طالقٌ» وإنْ قبل كذا ؛ فهو حي » والقَبول: 

ع وقوع الطلاق والعمَاقِء لا شط العقد» وبخلاف ما إذا كان مأمورًا ؛ لأنه 
ا متام قي ای 

ثم اعلم: أن الواحد تون أن کون أصيلا ين جانب» ووليًا مِن جانی 


(1) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص٩۸]‏ . 
)2( كاين العم مع بنت العمة. كذا في حاشية (ت). 


2 باب في الأولياء والأكفاء لل سس مه 


5 عي اي ل ير 
قول َو كَانَ E‏ الاين ن يق ذا کان فُضُوليًا بتو 
Ez‏ 20 
م وَالطّلَاق وَالِإِعْعَاقٍ عَلَى مال 
جسد ‏ و قاية الزييخ چې 
E A A bS‏ 5 0 كمض و 
وک يجوز اا کون الواح ابلا ون جال ووا مر جات » وكذا جوز 
و ا ي 0 
أن کر الواحدٌ وكيلا من الجانبيْن 0 :وکا يَجُورٌ أن يكوت الوااحد وكيلا من 
جانب وليّا ِن جانب”"؛ وكذا يَجُورُ أن يَكُونَ الواحدٌ وبا من الجانين9. 
ما لا“ يَجُورٌ: أن يَكُونَ الواحدٌ أصيلا ين جانب» مُصُوليًا ین جانب0©, 
وكذا لا يجوز أن يَكُونَ الواحدٌ وكيا من جانب» فُصُوليًا ین جانب7؛ وكذا لا 
+ ا لا 


چ کی 


() كما إذا قالث: زوّجني من نفسك ؛ فزوّجَها. كذا في حاشية (ت). 

j7‏ کرجُل زوج موکله موكلته - كذا في حاشية (ات6. 

(۳) كما إذا زَفَّجَ انيد أخيه من مُوكله الأجنبي . كذا فى حاشية «(ت). 

)5( کن زوج بدت آخيه ون ابن أخيه الآخر ٠‏ كذا في حاشية ات6. 

(5) كذا وقع في التُسَخ » وقد ضيط: : «أما» بالتشديد في: : ااتاء ولغ ٠‏ وفي العبارة اختلال» ويصح 
تخريجها وتستقيم بزيادة : «الذي» قبل: «لا» » قتصير: «أمًا [الذي] لا يجوز: أنيكون الواحد... إلخ1. 
5056 الموصول الإسْمِي مع بقاء صِلته: هو مذهب الكوفيين » والبغداديين » وانتصر له ابن مالك 
بإطلاق في بعض كتبه» وقيّد ذلك في مكان آخر. ينظر: (َوَاهِد لتّوضيح» لابن مالك [ص /184 - 
۰[ و«ارتشاف الضرّب) لأبي حيان [5/ه4 ٠]؛‏ وامغني اللبيب) لابن هشام [ص/816] ٠‏ 
ويبقَى بعد ذلك في العبارة: حف الفاء ين جواب: «أ01 لكون المشهور وجوب ربط الجوات 
بها ؛ فيصير الكلام: افأنْ يكون الواحد...». لكن حرف الفاء صحبح في اللسان العربي على 
التوسعة دون تضييق » وقد مضى التنبيه عليه . 

0( کات قالٿ: زجني رجلا ؛ فزوّجَها من نفسه. ٠‏ كذا في حاشية ات٤‏ . 

(۷) صورته: : ابن عم صبيّة زوَّجَها ِن نفسه » ثم أخبرّها فسكت ؛ لَمْيَجْرْ عندهما. كذا في حاشية ات» . 
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وَلَهْمَا: أن العو روء َر الْعَفْدِ ‏ لاه َر حَالَة الحَضرَة ككَذَا عند الهم 
لر الْعَقْدِ لا يتوق عَلَى ما وَرَاء الْمَجْلِسِ كما في الم يلاف المأقور 
N‏ ۰دا لاه قل امه إلى القن َا جرَى بين هوين 
َد تام وَكَذَا الْخُلْمُ وَأَحْتاهُ؛ لأنه تصرفٌ يمين من جا به حتّى يلزم يتم به. 


ولاخ ر 


من مر رجا أن يَُوّجَهُ امآ رجه اتن في عُفْدةٍ وَاحِدَة لَمْ رمه 
وَاحِدَةمنْهُمَا ‏ لأ لا وجه إلى كنْفِيذِمالْمُحَالفةٍ وَل إلى انيد في أَحدِيْهمًا 
عير عَْنٍ لِلْجهَلَة وكا إلى ليبن لِعَدَمِ الْأَوْلوِيّة عن اربق . 
کے ی 

5 CN وو‎ 

وعندٌ أبي يوسقّ: يَجُورُ في جميع الصوّر » ومسائلها مرّتْ في هذا الفصل » 
فافهم . 5 

رام أكون الواخل أضيلا من الاجانيئن فهو محال : 

3 يت او 5 5 مي ا ٤‏ َ 

قوله: (وَكَذَا الخلءٌ وَأَحْتَاةُ): أى: الخلع عفد تام؛ لأنه يمينٌ» وكذا أخًا 

قوله: (3 و أي الخلع م؛ لانه يمين 
الخلع » وهما: الطلاق على مالٍ» والإعتاق على مال . 

ا م ET‏ 3 

لماي ا و لها 

قوله: (وَمَنْ آمر جلد أن يرجه رأة قر 
باينا »وهذه سا «الجامع الصغير07» وهذا لأب لا :5 : إا أن 
يَرّمَُكلناهماء وذلك لا يَجُورٌ؛ لأنه حلاف الأمرء أو إحداهما عيناء فلا يجو 
أيضًا ؛ لأنه لَب يُعيّنْ » وليست إحداهما بأل م يو )ری أو إحداضاخة هین ؛ 
فلا چۈ الل [rs‏ ] أيضًا للجهالة؛ لأنَّ النكاح ف فى المجهولة کون ملفا شط 
لبيان » ولا جور تعلیق مِِْ النکاح بالأخطار؛ ألا کری أنه لو قال: : اتِروّجْتٌ 


0 
ا‎ 
E 1١ 
2 
8 
31 
$ 
> أل‎ 


)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [إص/١١٠[] ٠‏ 
00 وقع بالأصل: «تعيين». والمثبت من: اف)» وا(م1؛ والغ)؛ وات ٠‏ 
() المراد بالأخطار هنا: أجناس الجهالات- 


& باب في الأولياء والأكفاء کو 0 
أده آمية تان ترجه 01 ا رحد آل ب جار عد أ 

أمرّه يو باد بويج امو مخز دان اروم ر عند أبي حَنِيفَة 
رجوعا إلى إطلاق اللفظ ل وَعَدٍَ التَهمَة. 

غاية البيان چ 


إِحداكما» ؛ لا يَجُورٌ التُكاح . 
وفي المسألة قيودٌ لا بُدّ لك من أن تَعْرتها: 
ê‏ ع عه ن ٤‏ 
القيِدٌ الأوّل: آنه آم بان يزوجة مرا فزوّجّه امرأتين» فلو أُمَره أن يزْوّجَهُ 
امرأتيّن في عمدو ؛ فَرْوَّجَةٌ واحدة ؛ جاز ؛ إلا إذا قال لا تز جني إلا امرأتين في 


عَقّدة؛ فجتل لا تجوز : 


والثاني: : أمره أن يزوج امرأة؛ ولَمْ يُعيَدْهًا» فلو عيّتّها فَزَوَّجَها وأخرئ معها ؛ 


E 
١ 


E 


E 
والثالت: زوّجّه الوکیل اثنتيْن ين في عَفدةٍ واحدةٍ؛ لأنه لو زوَّجَهُ في عَقَدتيْنَ ؛‎ 
رمه الأول »رتكا العانية موقوفٌ على الإجازةة لأ شرل فيد‎ 
والرابع :قال : َم لَه واحدةٌ منهما منهماء ولم يَقلْ: لَب بجر التكاح ؛ ؛ لأنه جائدٌ‎ 
ولیس بنافلٍِ [۷۳/۲ظ/م] ؛ لأنه نكاح الْمُضولِيَ ؛ لمخالفة الأمر.‎ 


آم ون ا عل ر 7 


قوله: : (وَمَنْ آمر »مير بان بروج مرا فرَوَجَهُ EEE‏ 
ولفظ محمدٍ في «الجامع الصغير»: المحمدٌ عن د يعقوبٌ عن أبي حنيفة: في مير من 
أمراء قريش » أُمَرني آن رجه امرأة » فزوَّجْته أمَةَ ‏ يعني : لغيره - قال: جاز. 


وقال أبو يوشت ا ل 


0 


وهذه المسألةٌ بوَضْعها: من الخواصٌ("» وإنما وضع المسألة أبو حنيفةً في 


: ]٠١١/صإ[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
(؟) يعني: مِن خواص مسائل «الجامع الصغيرا.‎ 
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يتصرف إلى المتعارف وهو الترو م بالا ّا العف مشترك أو هو عرف 
عَمَلِيدٌ قلا صلخ مُمَيّدا وَدَكَرَ في الوكالة أن إِعْبَارَ الْكَمَاءة في هَذَا إسْتِحْسَانٌ 


م 2 ا 
بمطلق الروْج وكاتت الاستعاتة 


سو می ںی 
نفْسِه تواضعا ؛ حيث جحل نفْسَه مأمورًا» ولا يتفاوّتٌ الحَكُم ب بي أن يكوك الوك 
أميرًا » أو غير أمير» قرشي ؛ أو غير قرشي » بعد أن يَكُونَ حرا(" . 

وَجُْ قولهما: : اعتبر زفي في الوكالة؛ لأن لمُطْلقَ ين الكلام ب يرف إلى ما 
هو المتعارف بين الناس » والمتعارف هو التزوّجٌ بِالأَكْمَاء مِنَ الحرائر و الإِمَاء ٠‏ 

ولأبي حنيفةً ره ييه : أن اللفظ صدّر مطلقًا ؛ لأنه قال: «زوّجْنِي امرأة», ولَمْ 
ا ولو e‏ 
لا يَجُورٌ؛ٍ لمكان التهمة» ول نَسَلَمُ أن لحر هو التزوح بالأكمَاء. 

وَلَينْ سَلّمناِ لكن نقولٌ: العُرْفٌ مشتزلةٌ» فلا يَصْلْحُ أنْ يَكُونَ مقيّدا ؛ لأن ما 
يقوله الخصدُ ليس بِأوْلّى مما نقولٌ نحن ؛ لأن العُرْفٌ مشترّلكٌ فيهما جميعًا » أو هو 
عرف عملي » فلا يصح معدا أعني: أن العُرْفٌ هو" التزوّج بالأكْمَاء ؛ لن الغاس 
يكملوة فكذاء يت عزو جون بالا قاو فلا فبك اللفظ العْطلق به لأن: لهم أن 
يتركوا العُرْفٌ الثابت بيلمهم إلى خلاف ذلك . 

[۷:/۳و/م] وذكر في «الأصل» - في كتاب الوكالة -: أن اعتبارٌ الكفاءة في 
النساءِ للرجال: استحسانٌ عندهما. 


. ]٠١١/ق[ ينظر: شرح قاضيخان على الجامع الصغير»‎ )١( 
وقع بالأصل: «وهو». والمثبت من؛ (اف)» والم1؛ ولغ)» و(ات).‎ (۳) 
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56 


المع SE‏ ا وود يي 

آمّا اعتبارٌ الكفاءةٍ في الرجال للنساء: فهو بالاتفاق(. 

قال في «خلاصة الفتاوئ» : مره أن يرجه امرأة » فزوّجَه صريّة ؛ جاز. 3 
هذا قولٌ أبي حنيفة . 

أمّا عندّهما: فلا يجوز إذا كانت لا يُجَامَعُ يلّهاء كما لو زرّجه راء أو 
0 
وقيل: هذا قول الكل ولو مره بأن يرجه سوداء» فزرّجَه بيضاة؛ أو على 
العكس ؛ لا يَجُوزء فلو أمَرّه بان يزوّجَهُ عمياء؛ فزوّجَه بصيرة ؛ يَجُورُ)!4©. 

وفي والمنتكق): ای بان يرو جه ایکروت 5 ر رون 2 
مكائبة 0 أن لم ولد جا - ولو أَمَرَه أن يُرَوّجَهُ نكاحا فاسدا» فزَوّجه امرأةٌ 
نكاحًا صحيحً ؛ لا يَجُوزُء بخلافٍ الوكيل بالبيع الفاسدٍ إذا باع بيْعَا صحيحًا ؛ 
جاز. كك 


والفرقٌ: : أن الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ وكيل بالبيع الاج ا 
يميد الملّكٌ » وإذا صان وكيلة: : فإذا باع بيعًا جائرًا قد خاّف إلى الخير؛ و 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [۲۷/۳] » «البناية شرح الهداية» [4/6؟1]» «النهر 
الفائق شرح كنز الدقائق» .]۲٠۷/۲[‏ 

(1) المرأةٌ الرثقاء: هي التي لا يل إليها زوجهاء ولا يستطيع جمَاعَهاء والوّقٌُ: انسداد الرجم بعظم 
ونحوه. وقيل: الرتق هو انسداد مدُخل الذكر من الفزج. ينظر: «أنيس الفقهاء» للقونوي 
[ص/07] » وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» [114/1] . 

)۳( القرناء: هي المرأة التي بها داء القن - بفتح القاف وسكون الراء - وهو عَظُم أو عد مائعة بين ولوج 
الذَّكَر ٠‏ ينظر: (أَني نيس الفقهاء) للقونوي [ ص/١‏ ] » وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ]۸٤/۴[ ٠‏ . 

»]٠١7/ق[ ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني») [8/]؛ «خلاصة الفتاوي» للبخاري‎ )٤( 
.]١؟9/0[ «البناية شرح الهداية»‎ 
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10۸ 


7 و ا 
فأمّا الوكيل بنكاح فاسلٍ : لیس بوكيلٍ بالتكاح ا اا ليس وک 
لأنه لا نيد الك ولهذا لا ور طلائها وطيائهاء اذا َم يعرز وكيك »لم نقذ 
تصرّفه عليه . كذا ذكره الْوَلوَالِجِيُ في «فتاواه»"» وإنما ذكرنا" هذه المسائل 
[01]ظ] تكثيرًا للفوائد . والثة أعلم . 


Ge: eo 


)١(‏ كذا وقّع في اسح بحذّف الفاء ين 'اليس» مع كونها جواب: «أمّاا! وهو ِن فصيح اللسان العربي 
بإطلاق » كما أوضحه ابن مالك والدماميئِيّ وغيرهما من النحاة؛ وقد مضى التنبيه عليه . 

(؟) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجيّة [18/1"] . 

)۳( وقع بالأصل: «ذكر). والمثبت من: الف)ء ولاماء واغ)ء ولات). 
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الموضّوع الصفحة 
يَابُ الْقَرَانِ 0[ 1 0 


باب الت 6 زؤز ز[ ةز|زؤزؤ ؤز ؤز 0000 ؤ ز ز ز ز ز 1 00100111 ز[ [ [ [ ز 1 
باب الْجتَايَاتِ ASSO‏ ل ا ا CSN At BADE‏ 
قصل NOG Edita RESTOR eae ES‏ 
فصل NE ane SEEKER ORO REESE‏ 
قَضْلٌ NA 1 SEAR UDR aes‏ 
جاب مجَاوَرَة الوَقْتِ بير إخْرّام و ف 
باب إضَاقَة الإِحرَام إلى الإخرام ب 21010111 
باب الإخصان:.. 010 aa E EE AROSE‏ 
بَابٌ القَوَاتَ 0 0 0 ا Arama‏ 
باب الج عَن الغَيْرِ ا 00 
باب الذي SLES ASSERTS SRS oR‏ 

اب التگاح . FEN eta a a ESTES E‏ 
قَصْلٌ في بيان المُحَرَّمَاتَ 0 0 
بات في الأَوْلِياءِ وَالأَحْمَاءِ ب 1 
ا ف 


